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هذا الكتاب 
يتناول هذا الكتاب تطور و نمو أنظمة مراقبة الانتخابات في جميع أنحاء العالم . قام مؤلف الكتاب 
أريك بيورنلوند بتأسيس منظمة "الديمقراطية الدولية", وهى هيئة تقوم بتصميم وتقييم الجهود 
ة ل الديمقراطية حول العالم» وذلك بعد تركه منصب مدير مساعد للمعهد الوطنى, 
: لية . يعتمد المؤلف فى كتابه على خبرته وتجاربه فى مراقبة الانتخابات 
ولة وعلى قاعدة بيانات ومعلومات تغطى 15 دولة. 


بريد > كتاب ‏ بينم المتخصصين إلا أن القارئ ا للدي 
فى تنظيته وضوع عكار فى الوقت اعفار على كاقة. . 
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حقوق النشر 


الطبعة العربية الأولى (2013) حقوق الطبع والنشر محفوظة للناشر 


الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية 
1 شارع كورنيش النيل . جاردن سيتى . القاهرة 


ت 27945079 فاكس 27940295 


لا يجوز نشر أى جزء من هذا الكتاب؛ أو اختزان مادته بطريقة الاسترجاعء أو نقله 
على أى نحو أو بأى طريقة» سواء أكانت إلكترونية أو ميكانيكية» أو خلاف ذلك» 
إلا بموافقة الناشر على هذا كتابة ومقدماً. 


نبذة عن المركز 


المركز هو مؤسسه حيه لتخليد ذكرى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الثامن والعشرين وودرو 
ويلسون "11/115075 18/000708 ". وقد أسس الكونجرس مركز وودرو ويلسون عام ١1174‏ كمعهد دولي 
للدراسات المتقدمة» ليكون رمزأ ودعماً للعلاقات المثمرة بين عالم المعرفة وعالم الشؤون العامة." وقد 
افتتح المركز عام ١97١‏ في ظل مجلس أمنائه. 

ويعمل المركز فى كافة أنشطته كمؤسسة لا تهدف للريح وغير حزبية وتدعمها مالي مخصصات 
سنوية من الكونجرس ومساهمات من مؤسسات وشركات وأقراد. وتعبر الاستنتاجات والأراء التي تبدى 
في نشرات وبرامج المركز عن الكتاب والمتحدثين ولا تعير بالضرورة عن وجهات نظر فريق العمل 
بالمركز أو الزملاء أو الأمناء أو المجموعات الاستشارية أو أى أفراد أو أى من المنظمات التي توفر 
الدعم للمركز. 
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مقدمة بقلم لي ه. هاميلتون 

شكر وتقدير 
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الباب الأول: تعزيز الديمقراطية والانتخابات ومراقبة الانتخابات 


الفصل الأول _بزوغ مراقية الانتخابات 
تعزيز الديمقراطية ومراقبة الانتخايات 

لماذا ندرس مراقبة الانتخابات وتعزيز الديمقراطية؟ 
أوجه القصور في الممارسة الدولية الحالية 

خطة الكتاب 


الفصل الثانى _ توسيع وتعزيز الديمقراطية 
نشأة المساعدات المقدمة للديمقراطية في الولايات المتحدة 
خارج الولايات المتحدة 


فصل الثالث . الائتخابات ومراقية الاتتخادات 

الأهمية المتزايدة للانتخابات في التحول الديمقراطي و العلاقات الدونية 
أنواخ الانتخابات 

سلطة مراقبى الانتخابات 

أنواع مراقبة الانتخابات 

مدى مراقبة الانتخابات 

نحو معابير عالمية 
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الباب الثاني: المراقبة الدولية للانتخابات 


الفصل الراييع . من المنظمات غير الحكومية إلى المنظمات الحكومية الدولية: 


القوى الفاعلة في المراقبة الدولية للانتخابات 
الأمم المتحدة والانتخابات 

المنظمات متعددة الأطراف الأخرى 

المنظمات المعنية بالديمقراطية في الولايات المتحدة 


الفصل الخامس . جيمي كاربّر وشيوع الرصد الدولي للانتخابات 
مركز كارتر يكثشف مراقبة الانتخابات 

بنما: إمكانات جديدة تتكشف 

نيكارجوا: كارتر يبتكر "الوساطة الانتخابية” 

مراقبة كارتر للانتخابات تصل لمرحلة النضج 

زامبيا: الذهاب بالوساطة الانتخابية والعد الموازي لما وراء أمريكا اللاتينية 
غيانا: هل كان التركيز على تجميع جداول التصويت بالتوازي أكثر من اللازم؟ 
تنظيمات مراقبة الانتخابات وتعزير الديمقراطية فى مركز كارتر 


الفصل السادس . نحو ائتخابات حرة ونزيهه؟ 
مصادر معايير التقييم 

معايير الانتخابات "الحرة النزيهة" 

معايير في السياق 

الشروط المسبقة للمراقبة 

الحكم على الانتخابات 


الفصل السابع . نطاق الرصد الدولي للانتخابات ومنهجيته 
معايير سلوك المراقبين 
نطاق المراقبة ومنهجيتها 
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تقصى الحقائق وإعداد التقييمات: قوائم المراجعة ومعايير الإثبات 
تنسيق المراقبون الدوليون للانتخابات 

التنسيق بين المراقبين الدوليين في الانتخابات الفلسطينية عام ١145‏ 
تنمية المزيد من المراقبة الفعالة 


الفصل الثامن . كمبوديا: تحديات المراقبة الدولية للانتخايات 
الانتخابات التحول الديمقراطى في كمبوديا 

الانتخابات باعتبارها البلسم الشافي لكل الأمراض 

انقسامات داخل المجتمع الدولي 

المراقبة قبل الانتخابات ومشاكل ما قبل الانتخاب 

مصالح المراقبين وجداول أعمالهم 

التقييم فيما بعد الانتخاب و أوجه القصور فيما قبل الانتخابات 

التوترات فى منهج الحزيين الأمريكيين إزاء الديمقراطية الكمبودية 

المراقبة فيما بعد الانتخابات 

الانتخابات المحلية لعام ٠٠١7‏ : ' توهم ان ما يحدث سبقت رؤيته " 


الفصل التاسع . تلاعب الحكومة المضيفة بالمراقبين: انتخابات في زيمبابوي 
رفض المراقبين الدوليين أو التلاعب بهم 

فرض القيود على المراقبين في انتخابات زيمبابوي عام ٠٠٠١‏ 

مراقبة انتخابات زيمبابوى الرئاسية ٠٠٠١7‏ 

التلاعب بالمراقبين 


الباب الثالث : المراقبة المحلية للانتخابات 
الفصل العاشر . منشا المراقبة المحلية للانتخابات: حركة المواطنين الأهلية من 


أجل انتخابات حرة (الفلبين) وخلفاؤها 
ابتكار المراقبة المحلية غير الحزبية للانتخابات في الفليبين (0141/1181) 
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تقاسم فكرة “المراقبة الملحية غير الحزبية للانتخابات * 
المراقبة المحلية للانتخابات تدعم دورها 
المراقبة المحلية تواجه مقاومة 


الفصل الحادي عشر . المراقبة المحلية للانتخابات باعتبارها غاية ووسيلة 
أنشطة منظمات مراقبة الانتخابات أثناء الانتخابات: منهج وقضايا 

التنسيق بين المراقبين الدوليين والمحليين 

الانتخابات ومراقبة الانتخاب باعتبارها غاية أو وسيلة 

نحو المزيد من الدعم الفعال للمشاركة السياسة المحلية غير الحزبية 


الفصل الثاني عشر . الدعم الخارجي للمراقبة المحلية للانتخابات فى إندونيسيا: 


فرص ضائعة و نتائج غير مقصودة 
قبل المرحلة الانتقالية: اللجنة المستقلة للرقابة على الانتخابات في اندونيسيا (1215) وسابقة 
الرقابة المستقلة في أندونيسيا 
التخطيط لانتخابات عام :١335‏ قواعد جامعية للمراقبة وأكثر 
أداء المنظماث الرئيسية لمراقبة الانتخابات 
عواقب غير مقصودة للتمويل الاجنبى والمشورة الاجنبية 
التنسيق غير الفعال فيما بين المنظمات الدولية والجهات المانحة 
مشورة سيئة للمنظمات الدولية والجهات المانحة 
التعاون بين المراقبين الدوليين والمحليين 
معايرة التقييم الدولى استجابة للمخاوف المحلية 


الفصل الثالث عشر ‏ التحقق من فرز الأصوات: الفرز السريع والعد بالتوازي 
واستطلاعات الرإي عند الخروج من لجان الانتخابات في مقدونيا واندوئيسيا 

الفرز السريع والحصر بالتوازي للأصوات 

الحصر الشامل والحصر الإحصائي 

قيود استطلاعات الرأي عند الخروج من الانتخابات الانتقالية وانتخابات ما بعد الصراع: تجربة 
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مراقبة فرز الأصوات في إندونيسيا: الإفراط في شيء جيد 
اختيار الأدوات المناسبة 


الباب الرابع - نحو مراقبة دولية أكثر دلالة للانتخابات 


الفصل الرابع عشر . نحو مراقبة دولية أكثر دلالة للانتخابات 
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: الانتخابات ومراقبة الانتخاب فى البلاد حديثة العهد بالديمقراطية 


وشبه الاستبداية 


ا" 
53907 
533ظ2> 
رسن 


"لا بد أن نجعل العالم مكاناً آمنأ للديمقراطية": كانت هذه كلمات الرئيس الأمريكي وودرو 
ويلسون عشية انخراط أمريكا في الحرب العالمية الأولى. و الواقع أن السياسة الخارجية 
الأمريكية كانت دائمأ تحبذ الديمقراطية لأسباب عملية وأخلاقية في آن واحد. فمن الناحية 
العملية» من الأفضل رؤية الخلافات تسوى في البرلمانات أو في صناديق الاقتراع عن 
تسويتها فى ساحة المعارك» فالنظام الديمقراطي ليس رهينة لنزوات دكتاتور ويكون اكثر 
ترسخأ في الحوار السلمي والتبادل والدبلوماسية. ومن الناحية الأخلاقية» امن الأمريكيون دوماً 
بالحريات السياسية والاقتصادية والدينية والفنية التي تتيح للأفراد الازدهار. فقد كانت هذه هي 
الحريات هى التي كان يفكر فيها ويلسون عندما صرح قائلاً: 'سوف نشعر بالرضى عندما 
تتحقق هذه الحقوق بالقدر الآمن الذى تستطيع به الأمم بإيمانها وحريتها تحقيقه". 

وهكذا قام الأمريكيون قبل وبعد ويلسون بارتداء ثوب الدفاع عن الديمقراطية» واليوم يبشر 
الكثيرون في واشنطن بالتحول الديمقراطي باعتباره الضربة القاضية التي تؤدي لكسب الحرب 
ضد الإرهاب؛ ولكن ماذا نقصد عندما ندعو للديمقراطية في الخارج؟ فالديمقراطية في نهاية 
المطاف نظام مركب ومتعدد الجوانب» فلابد للنظام للديمقراطي الناضج أن يشتمل على 
مؤسسات سياسية قوية وسيادة القانون بدعم من الهيئة القضائية وشكل من أشكال اقتصاد 
السوق وصحافة حرة ومشاركة المرأة والأقليات وتنمية المجتمع المدني. وهذه المؤسسات 
وحدها هي التي يمكنها أن توفر ضمانات ضد الإجحاف والفساد والقمع وذلك مع إعطاء 
الشعب وسائل لمواجهة الخلافات سلميأء إلا أن تحقيق ذلك أمر عسير. 

كثيراً ما كان تنظيم اقتراع هو الخطوة الأولى على هذا الطريق المعقدء وفي أثناء العقدين 
الأخيرين تبنى المجتمع الانتخابات ومراقبة الانتخاب كوسيلة عملية لنمو وتقدم الديمقراطية. 
إن الانتخابات ليست نهاية المطافء ففى الواقع تبنت نظم طاغية كثيرة "الانتخابات" لاكتساب 
مظهر الشرعية الشعبية» إلا أن الانتخابات الحرة والنزيهة تستطيع بل تشكل بداية ضرورية 
لتغير أوسع؛ وفى الواقع تشكل الانتخابات الحرة والنزيهة بالنسبة لبلاد عديدة جسر تعبر منه 
من القهر إلى الحرية و تساعد الرقابة على الانتخاب البلاد على عبور هذا الجسر بنجاح. 

في هذا الكتاب المهّم يتبع ايريك بيورنلوند- 4دساددهز8 تا" تطور الرقابة على 
الانتخاب محليا ودولياء و يستند الى خبرته الشخصية الواسعة واختلاطه بالقوى الفاعلة 
الرئيسية ومراجعته المكثفة لمواد متاحة ومنشورة للعامة ومواد أخرى لم تنشر ليصل لمسائل 
رئيسية حول فاعلية المساعدة الخارجية والمعونة الفنية واستدامة الإصلاح الديمقراطي. كما 
يبين كيف تطورت الرقابة على الانتخاب من جذور بسيطة في التمانينيات من القرن الماضي 


0 ما وراء الانتخابات الحرة والنزيهة 


إلى أن أصبحت العمل الأكثر رسوخأ وبروزاً للعيان في المجتمع الدولي لمساندة الديمقراطية 
فى شتى أنحاء العالم . 

ومثلما أن الديمقراطية لا يمكن فرضها بقوة السلاحء فإنه لا يمكن أيضأ فرضها من خلال 
الرقابة على الانتخاب. ففي النهاية؛ يتعين على البلدان أن تبني وتنفذ أنظمتها الخاصة؛ ولكن 
وكما يبين هذا الكتاب» يمكن تعلم دروس قيمة عن التعاون الفعال بين الديمقراطيات الراسخة 
والناهضة عن تنظيم الانتخابات والسير قدمأ للأمام ويستطيع المجتمع الدولي والمنظمات غير 
الحكومية بل و الأفراد المعنيون تقديم الخبرات الناجزة للتحمل وتوصيل رسالة عن الاهتمام 
والتضامن الدولي للبلدان البادئة في التعامل مع الحريات والمسؤوليات الجديدة. يمكن لهذا التعاون 
عادة أن يشكل الفارق الكبير بين النجاح والفشل في الديمقراطيات الصاعدة. 

لقد تبين أن جعل العالم آمنأ للديمقراطية مهمة طويلة وشاقة» ولكن ما زالت رسالة ويلسون 
تبدو ملهمة بعد مرور خمسة وثمانين عامأ: 'إن التوافق الثابت على السلام لا يمكن أن 
يستمر إلا من خلال شراكة بين الدول الديمقراطية". نعم لا يمكن والدول الديمقراطية عليها 
مسئولية و لها مصلحة فى المساعدة في نشر السلام والحرية. ويلقي هذا الكتاب الضوء على 
العمل الدؤوب الذى قام به أفراد ومؤسسات كثيرة في كل من العالم المتقدم والعالم النامي . من 
النشطاء والدبلوماسيين والأكاديميين والسياسيين . وجميعهم يناضلون بعيداً عن الأضواء لجعل 
العالم أقرب لرؤية ويلسون. وعلى طريقته الخاصة يساهم هذا السرد في الحوار المتزايد دوماً 
عن الديمقراطية وزخم الحرية. 


لي ه. هاميلتون 
رئيس ومدير مركز وودرو ويلسون الدولي للعلماء 
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استغرق هذا المشروع وقتأ طويلاً ليخرج لحيز الوجود وقد استغرق عمليا بطرق كثيرة من 
الأفكار والرؤى والبصيرة لمئات الأشخاص ممن قابلتهم على مدى عقد ونصف من العمل فى 
أكثر من خمسة و عشرين بلداً. وكان العديد منهم من مناصري الديمقراطية في شتى أنحاء 
العالم ممن الهمونى بشجاعتهم» و حماسهم وإبداعهم؛ وكان آخرون من المسئولين الحكوميين 
السياسيين المخلصين» وكان أخرون أيضا من صناع القرار ومسئولي تقديم المساعدات 
والدبلوماسيين والمتخصصين في شؤون الديمقراطية من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا وكندا 
واستراليا وغير ذلك. وكنت محظوظأ أن أعمل جنبأ إلى جنب مع عدد كبير من أشخاص 
مهمين موهوبين و مبدعين لا يسعني إلا أن أقول أنني جمعت على الأقل بعض الأفكار 
5 الطريق. ولا يمكنني البدء فى سرد أسماء كل الأفراد ممن كان لهم تأثير على 
تفكيري أو أعطونى معلومات أو علموني أشياء شكلت أساس هذا الكتاب. 

فقد قدم لي مركز وودرو ويلسون الدولي للعلماء منحة دراسية لدعم البحث. في هذا 
الكتاب وتأليفه. وعلى مدار خمسة عشر شهرا في المركز وجدت مجتمع فكرياً داعماً أخاذا 
بشكل رائع» وبيئة مثالية لمعرفة كيفية معالجة هذا المشروع الذي أخذته على عاتقي؛ وأنا 
ممئن للغاية لهذه الفرصة. ووفرت منحة معهد الولايات المتحدة للسلام دعم إضافياً مهمأء 
ويستحق كل من مركز ويلسون ومعهد الولايات المتحدة للسلام يستحقا الاعتراف بفضلهما في 
النظر في مساندة مشروعات علمية فى الأساس يقوم بها علماء غير تقليديين. فمن المهم أن 
يجد الممارسون» و صناع السياسات والنشطاء الفرص اللازمة للقيام بالتحليل والتفكير فى 
مشاكل العالم الحقيقية التى يعرفونها حق المعرفة. 

لقد حالفنى الحظ أيضا أن أتيحت لي الفرصة لكى أقضى أكثر من عقد فى المعهد 
الديمقراطي الوطني للشئون الدولية وهو منظمة كانت جاذبة دوم للأشخاص الملتزمين 
والمبدعين. وافتخر بمشاركتي في جهود بناء المعهد وفيما أسهم به فى قضية الديمقراطية 
باللغة الأهمية في العالم. 

واشعر بدين عميق لكل من ساعدنى لتحقيق هدفى فى وضع هذا الكتاب» أختى 'ليديا 
بيورنلوند "0«داادءوز8 5ذل/إنا" وهى كاتبة و محررة محترفة بارزة قامت بتحرير عدد من 
الأجزاء كما قدمت نصيحة ممتازة من منظور العامة. وراجع جلين كوان "مةده0 مم01" 
الذي كان زميلاً متمرساً رائعاً بعض الأجزاء وقدم عدد من الملاحظات المتعمقة الأساسية. 
وقام بلير كينج "عصنا ءنه[8” و'بيتر لويس "ونبه.] ,866 بقراءة المخطوط بالكامل وقدما 
مقترحات عديدة مفيدة. كما قرأ كل من “توماس كاروثرز "75ع0:م,2© 5ة2هوط؟" وآدافيد كارول 
"لزبحج8 [اوسحجع" وبراين كاتوليس "ؤذاداة! مدذ:8" وايريك كيسلر "رعاووء1 5:10* و 'توماس 
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مليا "وزاء/1 5 ونيد مكماهون "240542108 2760" وبيتر مانيكاس "11201125 ممعم" 
وجيرالد ميتشل "8411 06210" وروبرت باستور '725001 2006114" و'سوفى ريتشاردسن 
"لمكلعةطء1 عانامه5". "دافيد يانج "عمدلا 10ة8" جزءأ أو أكثر في مراحل مختلفة وقدموا 
تعليقات متبصرة. كما قدم جويل باركان "هه!:د8 اء70" وبريتا بيورنلائد "ل«ااصوز8 م8" 
وهوراشيو بوني "م8086 ملعه,و11” وشاري براين "مد/م8 مداه" وشين كارول "ددع5 
الوصدن" و'تشاك كوستيللو "0085:6115 نط0" وبوب دال "228 806" ومليسا إيستوك 
“!مأو ودوناء84"» جنيفر غانم "3ومد0 +1أومء[" مايك جينيدر زجسيك "1/116 
عالاتء[ء012مع1" وعمر قادر “12061 عدد0"”. ريتشارد كلاين "مزولء! "0:داء21" والورانس 
لاتشمانسينج "طعدذأكمهسطءعمآ هآ" ورود مكجيبون "موط6ز6ع24 200" و ساره 
ميندلسون *2رهداءعل7ء]1 طأدءة5” ٠‏ و'فلاديمير سوليناري 5011820 120101/" ودايفيد تيمبرمان 
"مقتصوع طص 11 1210" وجيم فرميليون ‏ "هه!!اإتتمعلا د«زل" وألان وول "!1/211 مدلة" »جنيفر 
ويندسور "100501/لا ,0 #أددء1ل" عونا لا يقدر بثمن لي أثناء بحثي» أذكر أيضا "كوستيا 
شورمازوف '507ةصمهباط0 "8ننوه»!” الذى قدم منظوراً جديداًء ومساعدة كريمة لمواجهة 
الصعوبات التكنولوجية التي واجهها البحث وكتابته. 

كما أود أن أشكر الر: ئيس جيمي كارتر 038,166 فل" لإتاحته الوقت ليحدثني عن 
تجاربه في مراقبة الانتخابات واستمراره فى إلهام كثيرين منا فى شتى أنحاء العالم. ويشمل 
الآخرون الذين يسروا مقابلتى لهم وقدموا قدرأ كبيرأ من المعلومات والرؤى البصيّر رجينالد 
أو ستن '«ناوداى [221زوء" من المعهد الدولى للديمقراطية والمساعدة فى الانتخابات» ورير 
باليان '5هذلة8 :11:21" من منظمة الأمن والتعاون فى أوروباء وستيفن جرايئر " 5)600 
1" من منظمة الدول الأمريكية وكارينا بيريللي "1ااء:»ء< ومنيد0" من الأمم المتحدة. 
ومارك ستيفنس "5160605 :243" عضو بعثات مراقبة أوروبية متنوعة» و'دنيس ويندل . 
اء27/00 5نههء" من وكالة التنمية الدولية الامريكية وكان من بين الأصدقاء والزملاء 
الكثيرين ممن تقاسموا معى المعلومات والأفكار المتبصره إيفا جالابرو "نم0120 5202" وحيدر 
جاماى "لإدنا0 ,ه1130" ورستم إيراهيم "دتادوط! تنجاكنا؟" وفيروز حسن "1135500 مع" 
وكول بانها "هامح باه" ولاو مونج هاى " وها 'إ112 740«8" وتودائج موليا لوبيس " 1/1/2 
وأطنااً ع8هدال10” وجونوان محمد "84011122020 00602319211" وسميئًا نوتوسوسانتو ' 521108 
10 9م وماريانو كيسيدا "دلءد5ءن0© 0 وتون ساراى */ا50:2 «داذا1”» وغيرهم فى 
إندونيسيا وكمبوديا والفيليبين وبنجلاديش والضفة الغربية وغزة وزامبيا ومقدونيا وأماكن أخرى 
وفرت عملية الانتخاب فيها مادة لدراسات الحالة والأمثلة الواردة فى الكتاب _ وعددهم كبير 
بحيث يصعب ذكر أسمائهم. 

وفى مركز ويلسون جعلني بوب هاثاواى "إ1202:002] 800" ضمن فريقه الأسيوي بإفريقيا 
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و راجع النسخة الأولى لعدة فصولء وقد وفر لى كل من فرو هايلو "بدانة1! 76" وكان 
آنذاك يدرس فى جامعة هوارد وكذلك إيد أباريس:ذ:دمم 54" وكان دارسأ فى جامعة 
كاليفورنيا . ريفرسايد » مساعدات من الطراز الأول في البحث وتلقيت المساعدة من ليندسي 
كولينز وهنا" " 5مذااه© لكي استفيد لأقصي حد بوقتي في المركز» وقدم لى كل من جو 
برينلي "لزوادة:8 وول" وميلي كان " 1208 9411110" من قسم الصحافة فى مركز ويلسون 
نصائحهما الثمينة وساعداني خلال عملية النشر. 

وفى حين أن أطفالي الأحباء "ماريت والسا وتايجر “نمد/8!:3 ع,مهذ7” لا يزالون 
اصغر من أن يعلقوا على المسودات أو يساعدوا فى البحثء ولكنهم ساعدوني بالتأكيد بإبداء 
اهتمامهم الواضح بموضوعي وبعملي. وأقدر أيضاً أفراد الأسرة والأصدقاء والجيران ممن 
تكلموا عن هذا المشروع على مدى شهور عديدة. 

وقد شحذت زوجتي جينا جيير بيورنلوند "0دداددهز8 عءءز0 هدزتن" مهاراتها البحنية 
المتقدمة لمساعدتى على متابعة كل أنواع الوثائق والمعلومات الغامضة وأرشدتنى في مسائل 
التفسير والحكم الصعبة. والأهم من ذلك أنها مهدت الطريق لجعل هذه الرحلة الشخصية 
ممكنةء وعلى الرغم من أنها لابد وإنها راودتها الأسئلة في بعض الأحيان عن المشروع إلا 
أنها لم تشكك أبدأ فى قيمته. ولهذا فقط كان يستحق الجهد فعلا. 


الكلمات المنحوتة من أوائل كلمات أخرى 


للمناعه اتا مم11 موا اممساء لل منختقل سا1 لالم 
الشبكة الأسيوية للانتخابات الحرة 
كدلو اناغ ععر نأ للمأالنلعوجقم لوسوماناثا 0100 
الجمعية البلغارية للانتخابات الحرة 
ماءاناا ادع لناب 13) ووسمناءء1ة] عم[ ع1 اندر دملط دادعلدأوؤمصنظا 
(انا املسم نط طلز 
حركة بنجلاديش للانتخابات الحرة 
لوعن ناتر دخا دأ خلناكيتةا ممصن ه10 السام وس تمص لم000 000 
مجلس التنسيق لحقوق الإنسان في بنجلاديش 
أرومجرنا5 دعحوعننم1 اعتاتلوط لمن حممتاعن|ثا نه سس موكومة 0 
انتلاف الانتخابات ودعم العمليات السياسية 
(فأانأكمون /ا) برعو وادتطآ لمن مممتامعاتا عمكا مما ععاوم6 ماوع 
مركز الانتخابات الحرة والديمقراطية (يوغوسلافيا) 
تمع ضملن]آ) مضماعخا لسماءعاتا :10 عند6 01 
مركز الإصلاح الانتخابي (إندونيسيا) 
(عأنطا)) لزع عودصننا ,نط علدحصك اياك 
الحملة من أجل الديمقراطية (شيلي) 
(امتلكمطصسو) 5اسنتاععاتا علحةا من عنا ع1 ممتاتلهمة 001*11 
اتحاد الانتخابات الحرة والنزيهة (كمبوا ديا) 
(لللمطترت) عمو أاععاظ عنةة! لس عع ره) عع و0 00111 
لجنة الانتخابات الحرة والنزيهة (كمبوديا) 


رعس نز دانع وت © لمة لإاأأنانن5 بره ععرمع ع اوم 060 


مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا 


(انلفلنان)) لامع قلات ممع اللناذاحكة موو تامعن 1ت تاذهةا 
مكتب مساعدة الانتخابات (جيانا) 


(لانا) ووأكاناان] ععرروامتلدعف امنماءناثا 


المساعدة الانتخابية (الأه 


مم ما وراء الانتخابات الحرة والنزيهة 


أ خان0 رتتسملا ممنمه21] 
هيئة مراقبة الانتخابات 
لانا 


اونا النتعمماناتا 


الاتحاد الأوروبي 


خاتا*] 


امهل نابرصهة1) ععسطتالة وسفمم)تصملة ممنععاتا رنوت 
تحالف مراقبة الانتخاب النزيهة (بنجلاديش) 
لله اناأنفك! تاملظ العلل معدرعلن! دعم ادع لعاتصنا أدممتاذلمر ]1 
الست لامع مم6 
الجبهة المتحدة من أجل كمبوديا مستقلة ومحايدة وسلمية وتعاونية 
عأ كن ملالتف مك12 دأ عبد معاء تننج عل أن دعلساتا "ل عمنامون كنالاط انا 
اكلم ادع للا) افلموة نك عا ألمت العسرعرروام عر[ 
مجموعة الدراسات والبحوث حول الديمقراطية والثنمية الاقتصادية 
والاجتماعية (غرب أفريقيا) 
للتتاائم)) دلصتاءكل؟؟ وماتمملط ما لعجتممعع0 جمعج6 
المواطنون المنظمون لمراقبة الانتخابات (كرواتيا) 
كاناموتخا أعتائاه”آ لنصد بحت جره اسشتدعحمت النممتكتص عاضا 
الميثاق الدولي المعنى بالحقوق المدنية والسياسية 
خلتنت ]5 ل5 لامتاععا؟! 10 لامتكنلصون] لوه[ تمعاما 
المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية 
م للءتذاكتةق لضماتن21] لصة نإععودستط]آ ها عاساتاجما أممم6ت لمانا 
المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية 


عاتناتاكها سف الطسدرععا أخصه كماما 


1 


15 


مثانا! أنمه معنا 


المعهد الجمهورى الدولى 


كل الرما/ا متام هاتآ ممتخعمملن 1 نان لسنلا بواتنسسون 


امامل 
(متحع لمانا - ملتدع] انتسحصستة! الطامرزجماا مدسسسول) 
الشبكة المجتمعية لمراقبي الانتخابات الإندونيسية (إندونيسيا) 
(زنازن) ممخرعطط0) أنه عاضا أمتمل 
الفريق المشترك للمراقبين الدوليين 


(ناكن نمل ) لعالتن) اتلك ابل مده كلملا ع0 امتول 


العمليات المشتركة والمركز الإعلامي (إندونيسيا) 


المسميات والمختصرات 


ا ا ل يا 
(انأكعضملم] - ملظا لمن علتاتاه”آ1 مناتلتلدت<؟ا لمسسصضمل) 
الشبكة الشعبية للتثقيف السياسي (إندونيسيا) 
م 00 اماملا ممتاءءاتا انعلدعدرملنا 
(لتأدع ملم[ ع ناتصكت] ناانالنظاعم لعررعلها امتسسوكل) 
اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات (إندونيسيا) 
(ضأك16ا0ل؟ا! - لاائلتزانا سنتاتائنكةآ أمتصتهكا) ممتد ةصيه وملعع1:] أشفعدون 
اللجنة العامة للانتخابات (إندونيسيا) 
(الاللكتالن؟!) عأطون تسا أو عذرعاء2] عطاعنا عنما 
رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان (رومانيا) 
(عناادا ان انلك ) عإطق ادن م11 كتلفط ع0 المعدرن لاوا 
حركة التغيير الديمقراطي (زيمبابوى) 
لكن لتم النطط) كممتاءن اتا عنء"! ع1 العحصن ناوا8 'موعدناكت امصملاولم 
الحركة الأهلية للمواطنين من أجل الانتخابات الحرة (الفيليبين) 
لفاك )١١‏ سمتاععاتا عممة! ع0| عن اتسسهت تامام 
اللجنة الوطنية للانتخابات الحرة (اليمن) 
كللدأكث أضاله أالتلمعاهضا أن عاساتاكلا مالع مدوع7ة تانر 
المعهد الديمقراطي الوطني للشئون الدولية 
11 1100ات2] "10 اللعص حم لسصظ نسم نولم 
الوقف الوطنى للديمقراطية 
احا عل0] وامعتؤلق 10 «وتاكمعمووهم ملح 
الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا 
يي لك لل ال لا 
منظمة غير حكومية 
(انلله ط نوردت ) عع ) سنال ورمتاستلل روهت لمر 
لجنة التنسيق للمنظمات غير الحكومية (كمبوديا) 
انألتالوت) عومتانع|ئ] نمل عه] عع)اتسسره امتامدمه] .تلمشنمكم 
اللجنة المحايدة وغير المتحيزة للانتخابات الحرة (كمبو ديا) 
(05)015)) كاداعت؟! مسب ته خمما)نالاكها عتلضممصعط عملاع 0111 
أ مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان ( منظمة الأمن والتعاون 
أوروبا 


الألالة 


كنا 


لكر 


0 ا 


ه«إنن 


1" لمم 


“لم 


انالا 


مانااط 


لمم الم 


(مزكامدا 


2100606 


١ عدرة‎ 


الزادان 
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01م أن تلماأمجتصنع 0 
منظمة الدول الأمريكية 
عتمتا تنام أن ممتام مم0 
منظمة الوحدة الإفريقية 
عترمفناتا 80 ل أأممعم 000 لله لإاسباعع5 هأ متام امنع0 
منظمة الأمن والتعاون في أورويا 
(تأكعم0ل0] بااتصعم ممستصدييوى”] نتألضسط) عع اتضمك اللئرزدىع2) دروتاعهاع 
لجنة الإشراف على الانتخابات (إندونيسيا) 
لعو نامع متدعطآ مالأدعمملسا 
الحزب الديمقراطي الإندونيسي 
دو تانأاطها عنمم؟ اعالنم 
الحصر الموازى للأصوات 
مم00 أنمنواععةا ع0) انهاأألأعودهم تذاكث تأأنادك 
جمعية جنوب آسيا للتعاون الإقليمي 
2021111101113 األعلممماءنء0] مدعاكلة لرعة نم50 
الجماعة الإنمائية للجنوب الافريقى 
(لأكع علصا ف ادامزع5 تانحسقا أماتع5) دموتسنا علسلل منمععودوعط سسلذعضولدا 
الاتحاد الاندونيسي لازدهار التجارة (إندو: ئيسيا) 
لماوعو الآ) مورت برماعم)توموا/ط مماغلدمما" 
فريق رصد فترة الانتقال (نيجيريا) 
نل رم العمامواءبندا ؤمواغواط لعتاوتا 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائى 
(لللقع م100 1أ) كمه تاععاطا ععرظ ع0] علمومتاعلة إالومعلاازرلا 
الشبكة الجامعية للانتخابات الحرة (إندونيسيا) 
00 انا لإالامطانة لأدمملأكمت] إؤلا 
السلطة الانتقالية للأمم المتحدة في كمبوديا 
(2أطاأسنلط) مرناهر0 ععلرداذاوعكة لمتاتدمد1 لزلا 
فريق الأمم المتحدة للمساعدة في فترة الاتتقال (ناميبيا). 
ماع10 أدددهالعاه! ع0 لإعمعيم .كنا 
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 


نا04) 


م050 


لكا 


امام 


“با 


مد 


ولك 


511 


111 


١١  تارصتخملاو المسميات‎ 


لعأ للقت علا .10 لبمس موتجعرملن1 
(514 1501006 - مزنال11!! مانم سسامعضاءا ممدططلة/لا) 
المنتدى الإندونيسى للبيئة (إندونيسيا) 
لمكن شمل1 1 أه تمع اأكرصنا5 عنا) "رن1 لامأاهلمسمة سممتععمملمر ١‏ 
متطكعمامو لله علاتلدتائما , للمتلومق تموط لزالفنالودسمك 


(أمعأنمهزإكدا/! ممساتصوع»؟ا محل اللدتكلها رأكدمتكتامةآ المأمناومعط لانن زولا) 


المؤسسة الاندونيسية لدعم مشاركة المجتمع الإندونيسى ومبادراته وشراكته 
ان" عتاماعاوط «عممتصنا أمنوأافل! ممع تلم عوط ناراك 
اتحاد زيمبابوى الإفريقى الوطنى - الجبهة الوطنية 
0111 زات للممهة) ومأءمائهه84 كومناعن81 وتط امج 
لجنة تنسيق الرقابة على انتخابات زامبيا 


تلقعا تللم ا تملا أمعلمعررعل10 متطضامة 


فريق الرقابة المستقلة فى زامبيا 


الباب الأول 


تعزيز الدمقراطية والانتخابات 
ومراقبة الانتخابات 


الفصل الأول 
بزوغ مراقبة الانتخابات 


'لو وجهت لنا الدعوة للذهاب إلى بلد أجنبي لمراقبة الانتخابات فيه وكانت لديه معايير 
واجراءات مشابهة (لتلك الموجودة في فلوريدا) لرفضنا المشاركة تماماً". 
مراقب الانتخابات الدولي ورئيس الولايات المتحدة السابق جيمي كارتر' 


في نوفمبر عام »5٠٠١‏ انتهت انتخابات الرئاسة بين جورج دبليو بوش "80511 ./77 عع رمء0" 
وآل جور "0016 إلى" في حكم التعادل» وبالرغم من أن آل جور فاز بشكل محدود ف الاقتراع 
الشعبى العريض إلا أن نتيجة الانتخاب حددها المرشح الذي فاز بالأصوات الانتخابية الخمسة 
عشر منتخب في فلوريدا حيث أعطت الإحصاءات المبدئية قصب السبق لبوش بما يقرب من 
بضعة مئات من الأصوات من أصل 5 ملايين صوتء إلا أنه سرعان ما اتضح ان تكنولوجيا 
التصويت العليلة» وضعف تسجيل الناخبين والمسئولين المتحزبين عن الانتخابات أضرّت 
بمصداقية العملية بشكل كبير. وبعد خمسة أسابيع من المعارك القانونية والإعادة الجزئية 
للحصرء قررت المحكمة العليا الأمريكية لا يمكن إجراء مزيد من إعادة حصرء وهكذا أعطت 
الرئاسة لبوش» والمضارقة أنه أثناء الخمسة وثلاثين يومأ ما بين يوم الانتخاب في ٠‏ 
نوفمبر١١٠٠7‏ وقرار المحكمة العليا في ١١‏ ديسمبر .٠٠٠١‏ كان المراقبون الأمريكيون أو 
المراقبون المحليون الذين تدعمهم الولايات المتحدة يحضرون سبع انتخابات أخرى حول العاله”: 

على ضوء هذا النوع من الانخراط الأمريكي في الانتخابات في الخارج وجد كثيرون حول 
العالم مفارقة - إن لم يكن دليلا على النفاق - في الانتخابات الأمريكية المتعثرة» فقدعلقت 
صحيفة الصين اليومية "ب][10 0/7178)” شبه الرسمية بأنه "من الواضح أن النظام 
الانتخابي للولايات المتحدة لا يتسم بالكمال أو النزاهة كما يدعى هذا البلد". وقال ثيو 
سامبواجا" 53111011288 11160" وهو من حزب جولكار الاندونيسي: 'إن فكرة الديمقراطية لم 
تفقد مصداقيتها. 'لكن ما فقد مصداقيته هو النظام السياسي الأمريكي". واتهمت صحيفة 
"ستريتس تايمز” السنغافورية الانتخابات الأمريكية 'بأنها جعلت الولايات المتحدة تبدو 
كجمهورية من جمهوريات الحوز الأمريكية اللاتينية '". "وتحت عنوان فى الصفحة الأولى هو 
"كتل أخشاب الغاب" علقت صحيفة التابلويد البريطانية ميرور" "هذه الانتخابات مثل علبة 
شيكولاته» لا تعرف أبدأ ما ستحصل عليه منها" . 

وكشف كتير من مثل هذه التصريحات عن حساسيات كبيرة تجاه المراقبة الأميركية 
للانتخابات. فقد علق وزير الخارجية الكوبي فيليبي بيريز روك "16و10 جعنء2 عمناء]"”. 
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على سبيل المثالء بقوله: "أعتقد أن من حالوا في الولايات المتحدة دائمأ أن يصحبوا حكاماً 
على الانتخابات التي تتم في أماكن أخرى قد تلقوا درس في الحياء والتواضع". وتساءل روك 
إذا ما كان سيتحتم في المستقيل " تحري المزيد من التدقيق الدولي الصارم والدقيق فيما 
يتعلق بشفافية الانتخابات””. واقترحت وزيرة التجارة الماليزية رفيدا عزيز"4212. 1341021]” 
قائلة: "ريما كان علينا نحن البلاد النامية جميعاً أن نرسل ب بعثة مراقبة انتخابية في كل مرة 
يجرون فيها انتخابات رئاسية" . 

كانت الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 7٠٠١‏ حقأ إخفاقات ما فشل في تلبية المعايير 
الدولية المقبولة حاليا على نطاق واسع بالنسبة للانتخابات الديمقراطية؛ فلو كان هناك مراقبون 
دوليون يطبقون نفس المعايير المطبقة في العشرات من البلاد النامية في السنوات الأخيرة 
لكانوا قد خلصوا إلى أن الانتخابات الرئاسية عام 7٠٠٠١‏ في فلوريدا و ربما في ولايات 
أمريكية أخرى عديدة معيبة بشكل جوهري 

فأولء يطالب مراقبو الانتخابات والمستشارون الدوليون في البلدان النامية بصورة روتينية 
بإنشاء هيئات مستقلة للانتخابات» منفصلة عن الحكومة أو الأحزاب السياسية؛ للإشراف على 
إدارة الانتخابات وتفسير القوانين الانتخابية المعمول بها وتنفيذها. وقد أعلن بيان الرئيس 
الأمريكي الأسبق جيمي كارتر في الجمهورية الدومينيكية في عام »١54٠‏ على سبيل المثال» 
أن: “تعزيز الديمقراطية يتطلب أن تكون المؤسسات التي تدير العملية الانتخابية مستقلة وكفؤه 
ويعتبرها المرشحين والأحزاب المشاركة في العملية نزيهة تمامأ"". وفي الولايات المتحدة» على 
العكس من ذلكء يدير مسئولون سياسيون محليون الانتخابات على مستوى الولاية والمستوي 
المحلي. 

ولابد أن يرى المراقبون الدوليون للانتخابات أيضأ خطأ في أى انتخابات يكون المسئول 
الرسمي الرئيسي عن الانتخابات مساهماً في الوقت ذاته في حملة انتخابية لأحد المرشحين» 
وخاصة إذا كان ذلك المسئول له حرية تفسير قانون الانتخابات بطريقة تحابى ذلك المرشح. 
فبالرغم من أن وزيرة الدولة فى فلوريدا كاثرين هاريس "112215 1221161116" كانت تدير 
حملة جورج دبليو بوش الانتخابية كانت مكلفة بإدارة حملة بوش الرئاسية فى الولاية فقد 
اتهمت بأنها مسؤولة عن إصدارات حاسمة حول كيفية تفسير قانون انتخابي غامض وغير 
متسق في داخله. وكان مسئولو الانتخابات في 77 مقاطعة في ولاية فلوريدا الذين كانوا 
يقررون ما إذا كان تجرى إعادة الفرز وأشرفوا على إعادة النظر في بطاقات الاقتراع هم . 
أنفسهم مسئولى الحزب المحليين بقيادة الديمقراطيين النشطاء في العديد من المقاطعات الأكبر 
التي ثارت بها أخطر الخلافات. 

وبعد عقد عدة جلسات استماع حول انتخابات فلوريداء أصدرت اللجنة الأمريكية للحقوق 
المدنية تقريرأ لا يختلف عن التقارير التي يصدرها المراقبون الدوليون في انتخابات البلاد التي 


ليس لها تاريخ في الانتخابات الديمقراطية. فقد انتهت اللجنة إلى أن 'الظلم وإنعدام الكفاءة 
وعدم الفعالية” حرم عدداً كبيراً من الناخبين من المنتمين للأقليات من حقوقهم. ومن العيوب 
التي شابت عملية تسجيل الناخبين»ء على سبيل المثال» إن المسئولين في الولاية من 
الجمهوريين قاموا بتنقية منتظمة لقوائم الناخبين من الأفراد الذين ممن يشتبه في انه سيق 
إدانتهم» وبالتالي أصبحبوا غير مؤهلين للتصويت في ظل قانون الولاية» وتم استبعاد الكثير 
منهم بالخطأء بما في ذلك عدد كبير من السود. وقد خلصت اللجنة إلى أن" جهود فلوريدا 
شديدة الحماس لتنقية قوائم الناخبين» تحت ستار حملة لمكافحة التزويرء أسفرت عن عمليات 
شطب غير مبررة وغير عادلة لأعداد غير متكافئة من الناخبين الأمريكيين من أصول 2 
إفريقية*. 

كما انتقد مراقبو الانتخابات الدوليون عملية الانتخابات التي فشلت في إحصاء أعداد 
كبيرة من الأصوات» كما كان الحال في بعض مقاطعات في ولاية فلوريداء فضلاً عن أماكن 
أخرى في الولايات المتحدة. يكن من المرجح ان يكون لدى الدوائر الانتخابية التي بها أعداد 
كبيرة من الأقليات معدات قديمة للانتخابات وأكثر عرضة للخطأ. ووفقاً للجنة الحقوق المدنية 
كان تعرض الناخبين الأمريكين من أصل أفريقي لرفض اقتراعهم اكبر بنحو عشرة امثال 
تعرض الناخبين البيض لذلك» وكان الناخبون السود يتعرضون لمعدل رفض مرتفع حتى في 
المقاطعات التي بها نظم التصويت المتماثلة. وبالرغم من أن الناخبين السود يشكلون ١١‏ في 
المائة من مجموع الناخبين في الولاية» تم رفض 4ه في المائة من أصواتهم مرفوضاً بسبب 
الخطأ في وضع العلامات"". 

وفي الديمقراطيات الناشئة كثيرا ما يدعو المراقبون الدوليون لإجراء تغييرات في 
الإجراءات الانتخابية بسبب خطر اختلاط الأمر على الناخبين» ومثل هذه التوصية كان لابد 
وان تكون مناسبة لمقاطعة مثل 'بالم بيتش" حيث وضع تصميم ردئ "اقتراع الفراشة" 
السمعة على نحو سئ بحيث أدى إلى اختلاط الاقتراع على كثير من الناخبين. 0 
أن الاقتراع لم يكن عاد لأى فإن ترتيباته أخفقت على نحو جلي في أن تمتثل لقانون الولاية 
بسبب إنها فشلت في تلبية مطلب وضع قائمة لأ ء المرشحين في عامود واحد على اليسار 
ولأنها وضعت مرشح الحزب الثالث باتريك بوكانان "2222اعنا8 2211" قبل مرشح 
الحزب الديمقراطي "جور" بالمخالفة للمطلوب و هو كتابة قائمة المرشحين وفقا لترتيب ما 
انتهت إليه أحزايهم في آخر انتخاب في ولايتهم لمنصب الحاكه'' 

وباختصارء لابد أن ينتقد المراقبون الدوليون أي نظام مثل نظام فلوريدا الذي ترك إدارة 
الانتخابات ومعايير الفرز وتصميم الاقتراع للاختيار المحلي. والواضح ممارسة هذا الاختيار 
قد أثرت بشكل غير متوازن على مجموعة أقلية معينة وهو أمر يثير المزيد من القلق. كما لم 
تكن مشاكل فلوريدا فريدة من نوعهاء فقد ظهرت عيوب مماثلة في ولايات إلينوى ونيو مكسيكو 
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وأوريجون وولايات أخرى. 

وقد استمر التراخي في عمليات إدارة الانتخابات في الولايات المتحدة لأن المرشحين 
والجمهور بصفة عامة كانوا واثقين من نزاهة الانتخابات وحياد من يقومون بإدارتها. أما في 
البلاد التي تمر بمرحلة انتقال او مرحلة ما بعد الصراعات فإن غياب مثل هذه الثقة كثيرأً ما 
يهدد فرص الانتخابات النزيهة وتعزيز الديمقراطية. ويعنى النزاع الحزبي المرير حول 
التصويت والفرز في فلوريدا عام ٠٠٠١‏ أن مثل هذه الثقة لم يعد من الممكن افتراضها في 
الولايات المتحدة أيضا. 

إن الخلافات المثيرة حول الشقاق حول عملية انتخابات الرئاسة ونتيجتها عام ٠٠٠١‏ هي » 
تذكرة صارخة بأنه» بينما تلقى الولايات المتحدة المواعظ على أسماع بقية العالم: فإنه ينبغي لها 
ألا تكون شديدة التباهي بالديمقراطية لديها. و بالإضافة إلى إدارة الانتخابات» ربما لا يكون 
العديد من الترتيبات المؤسسية الأخرى في أمريكا نماذج جيدة للديمقراطيات الجديدة والناشئة. 
فعلى سبيل المثال للديمقراطية يذكر عدد كبير من علماء السياسة المزاياء الخاصة بالأنظمة 
الحكومية البرلمانية وإجراء انتخابات التمثيل النسبي على نظام الحكم الأميركي الرئاسي» 
والانتخابات التي تعطى المنصب للأول ويقوم على أساس المناطق. وعلاوة على ذلك» فإن 
النظام الأمريكي لتمويل السياسة والحملات معيب للغاية فالمصالح الخاصة توفر الجزء الأكبر 
من الأموال اللازمة لحملات تتزايد تكلفتها بشكل كبيرء ولا سيما بالنسبة للمناصب القومية. 

وتذكرنا الانتخابات الأمريكية المعيبة التي جرت عام ٠٠٠١‏ بأنه ليس هناك أي تفوق 
متأصل في النظام السياسي الأمريكي بحيث يبرر هو نفس التدخل الأمريكي المكلف لتعزيز 
الديمقراطية ومراقبة الانتخابات في الخارج. ومع ذلك ففى حين ان التذكرة بأن الانتخابات 
الأميركية لا تزال بعيدة عن الكمال» فقد سبب شيئا من تشتيت الانتباه واختبار الواقع بالنسبة 
لبناة الديمقراطية الأمريكية» فلم يكن لها تأثير كبير على المساعدة الأمريكية للديمقراطية في 
الخارج. وقد اعترفت المنظمات الأمريكية المناصرة للديمقراطية ومسئولو المساعدات طويلاً 
بالخصوصيات وأوجه القصورء وكذلك بنقاط القوة في النظام الأميركي» ويتأملون عموماً 
نماذج متنوعة في البلاد الديمقراطية حول العالم. ولا تتوقف المساعدات الديمقراطية الأمريكية 
على الاعتقاد في تفوق المؤسسات الأمريكية أو الغربية ولكن على عالمية القيم الديمقراطية. 


تعزيز الديمقراطية ومراقبة الانتخابات 
شهد العالم انتشارأ واسعاً للديمقراطية خلال العقود الأخيرة» فقد بدأت 'الموجة الثالتة” للتحولات 


الديمقراطية - كما أسماها العالم السياسي البارز صامويل هانتجتون "5مامهنامن!؟ اعناصدة" 
في السبعينيات من القرن العشرين في جنوبى أوروبا وانتشرت في الثمانينيات في أمريكا اللاتينية 


و أجزاء من آسيا' '. وقد امتدت الديمقراطية فى شرقى أوروبا ووسطها بعد سقوط سور برلين 
عام ١984‏ واستمرت بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. كما شهدت التسعينيات من القرن الماضي 
انفتاحأ سياسياً مثيراً في أفريقيا وآسيا وأماكن أخرى. فقد اتخذ واحد وثمانون بلدأ خطوات مهمة 
نحو الديمقراطية منذ عام »١18٠١‏ ويعيش حالياً خمسة وسبعون بالمائة من سكان العالم في ظل 
نظم ديمقراطية بعد أن كانت النسبة 78 بالمائة عام ©54١.ء‏ وأجرى ١5١‏ بلدأ من بين نحو 
٠‏ بلدا في العالم انتخابات بين أحزاب متعددة"''. 

ومع هذا التوسع في الديمقراطية» جاء العقدان الأخيران بمبادرات عملية مهمة في 
الدبلوماسية والمعونة الخارجية والمساعدات التقنية لتعزيز نمو الديمقراطية والحوكمة الرشيدة. 
وقد اعتلى نشر الديمقراطية الموجة الثالثة. وفي جميع أنحاء العالم تقدم المنظمات الأمريكية 
والأوروبية ومتعددة الأطراف حالياً المشورة للأحزاب السياسية وتساعد الجهات الحكومية 
وتدرب القضاة وتؤسس المنظمات غير الحكومية وتقوم بحملات للتثقيف المدني وتساعد على 
وضيع قوانين انتخابية ودساتير جديدة. وبالرغم من ان زيادة مساندة الديمقراطية دولياء» ربما 
كانت نتيجة بقدر ما كانت سببأ في التحول الديمقراطي» فإن جهود المساعدة هذه قد دعمت 
مع هذا الاتجاه العالمي. وفي بعض الحالات كان للمساعدة الخارجية من أجل الديمقراطية 
تأثير كبيرء ومهما تغيرت الظروفء: فإن برامج نشر الديمقراطية أصبحت الآن راسخة على 
الساحة الدولية. 

وقد أدى التوسع الكبير للديمقراطية ودعم الديمقراطية إلى تركيز غير عادي على مؤسسه 
ديمقراطية واحدة بصفة خاصة ألا وهي الانتخابات. ففي عشرات البلاد حول العالم كان من 
المتوقع أن تبدأ الانتخابات التحولات الديمقراطية أو تدعمها أو أن تأتي بحلول لصراعات 
قائمة من زمن طويل. وقد لعبت الانتخابات دوراً رئيسياً في التحول الديمقراطي خلال العقدين 
الأخيرين وأصبحت نزاهة الانتخابات شرطأ و مهمأ على نحو متزايد لكي تحظى الحكومات 
بالشرعية الدولية. والغي انتهاء الحرب الباردة برر دعم أمريكا لبعض النظم الاستبدادية يسر 
التوافق العالمي في الرأي بشأن أهمية الانتخابات الحقيقة والتحرك الدولي للمساعدة على 

والانتخابات مثلها مثل أي مؤسسة سياسية أو حدث سياسي تحظى بالاهتمام الدولي» 
فنجد أن أخبار الانتخابات في بلاد نائية _ وبصفة خاصة الانتخابات في مرحلة التحول حيث 
يتحدى الديمقراطيون المناضلون النظم الأستبدادية الراسخة أو الانتخابات التي تسجل نهاية 
صراعات _ تستأثر بانتباه الجماهير عالمياً. وتورد وسائل الإعلام الدولية استنتاجات المراقبين 
الدوليين للانتخابات» ويتفعل صناع السياسة الخارجية والجمهور في الولايات المتحدة وأوروبا 
بقوه إزاء تزوير الانتخابات أو رفض الحكام المستبدين الخاسرين قبول نتائج الانتخابات. 

وتتيح الانتخابات عادةٌ فرصا سانحة مهمة لفرص التغيير السياسي» ففي عام .,7٠٠٠١‏ 


٠‏ ما وراء الانتخابات الحرة والنزيهة 


على سبيل المثال . خضعت الأنظمة القمعية في يوغوسلافيا وبيرو للضغوط المحلية والدولية 
بعد محاولاتها للتلاعب في الانتخابات الوطنية. وحتى وقت ليس ببعيد لم نكن نسمع بمثل 
هذه الضغوط الخارجية الصريحة من أجل إجراء انتخابات حرة وتحول ديمقراطي. 

وكجزء من هذا الاهتمام بالانتخابات من جانب المنظمات الدولية والمحلية» تفجر نطاق 
وتأثير الرقابة على الانتخابات. فمنذ أواخر الثمانينيات من القرن الماضي أصبحت مراقبة 
الانتخابات صناعة متنامية» فقد حدث تزايد كبير في الموارد المتاحة في ميزانيات المساعدات 
الخارجية المخصصة للمراقبة وغير ذلك من مساندة الانتخابات المهمة في البلاد النامية. 
وتطورت مراقبة الانتخابات من كونها نشاطأ خاصاً بحالات معينة بالنسبة للمنظمات غير 
الحكومية الكبرى الأمريكية والأوروبية ولخبراء الانتخابات الغربيين والسياسيين والأكاديميين 
إلى عمل مؤسسي روتيني للمنظمات متعددة الأطراف والخبراء. 

وترجع الزيادة الكبيرة في مراقبة الانتخابات لأسباب عدة. فأولاً جعل التركيز الدولي 
المتزايد على الحقوق الديمقراطية في أعقاب الحرب الباردة من الانتخابات الديمقراطية شرطأ 
مسبقاً للحصول على الشرعية السياسية الدولية» و خلق هذا سوقا خارجية للاعتماد ذي 
المصداقية للانتخابات في الديمقراطيات الجديدة والناشئة. وثانياً فأنه مثلما أدى انتهاء 
الاستعمار إلى نشوء دول جديدة في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي؛ شاهدت 
التسعينات ظهور دول جديدة بسبب تحطم دول كبيرة متعددة الجنسيات بما في ذلك الاتحاد 
السوفييتي السابق ويوغوسلافيا. وبعد خروجها من الصراع أو من النظام الاستبدادى استعانت 
هذه الدول بالمساعدات الدولية لتشكيل حكومات شرعية. وثالثاً لأن قوى المعارضة المتنافسة 
في الانتخابات ومرحلة الانتقال أو عقب الصراعات كانت كثيراً ما تطلب المراقبة الدولية 
لاعتقادها أن هذه المراقبة عتوك تمائع السلطات الانتخابية أو الأحزاب الحاكمة من ارتكاب 
أي تزوير. ونظراً لعدم ثقة قوى المعارضة في حماية حقوقها أو عدالة اللوائح فأنها ترحب 
بالحكم على شرعية ونزاهة العملية الانتخابية ممن قبل ليس له مصلحة. . ورابعاً لجأت أنظمة 
قائمة عديدة للمراقبة الدولية كوسيلة لتعزيز شرعيتها. وباختصارء لم تعد مراقبة الانتخابات 
مجرد استجابة غير رسمية لظروف استئنائية. 

وكما تزايد الطلب والموارد بالنسبة للمراقبة الدولية للانتخابات» زاد أيضا تأثيرها. ويعتمد 
صناع السياسة الخارجية والصحفيون والعلماء على تقييم المراقبين الدوليين. وعادة يتوقع 
المتنافسون في الانتخابات والقوى السياسية الفاعلة المحلية أن يردع المراقبون الدوليون التزوير 
ويوفرون " فرصاً متساوية " ويضمنون نزاهة العملية. ومن الشائع أن ترفع الأطراف المتضررة 
شكواها مباشرة للمراقبين الدوليين الذين ليس لهم دور رسمي أو قانوني في العملية بدلا من 
رفعها للسلطات المحلية المعنية. 

وبدءاً من تجربة الفيليبين في منتصف الثمانينيات من القرن العشرين» شيد العالم اتجاهأ 


ظهور مراقبة الانتخابات  5١‏ 


مرتبطا بذلك: فقد حشدت المنظمات المدنية الوطنية وشبكات المواطنين عبر العالم لمراقبة 
الانتخابات في بلادها. وعلى الرغم من أن المجتمع الدولي قد اعترف الآن بصفة عامة بأن 
المراقبة المحلية للانتخابات يمكنها أن تمنع التزوير وتحسن الثقة وتزيد من الشفافية» لايزال 
بعض المراقبين الدوليين ينظرون للمراقبين المحليين بحذر. والأهم من ذلك أن الجهات 
المانحة والمستشارين الدوليين لا يزال عليهم أن يقدروا بشكل كامل كيف يمكن لهذه المراقبة 
أن تحفز أيضاً الديمقراطية بتنشيط المنظمات المدنية وأثارها الاهتمام الناس بالشأن العام. 

ربما كانت مراقبة الانتخابات أكثر أشكال ظاهرة نشر الديمقراطية وضوحاً. ومع ذلك 
تبقى قصة مراقبة الانتخابات . من أين جاءت وكيف تطبق اليوم - غير معروفة أو غير 
مفهومة لحد كبير حتى بالنسبة للكثيرين من صناع السياسة وخبراء المساعدات الخارجية 
والممارسين في هذا المجال. ويروي هذا الكتاب هذه القصة في محاولة لزيادة فهم من 
يستخدمون تقارير مراقبة الانتخابات وتحسين برامج مراقبة الانتخابات وتوفير رؤية متبصرة 
أوسع لسياسة المساعدات الخارجية الحديثة وممارستها. 


لماذا ندرس مراقبة الانتخابات وتعزيز الديمقراطية؟ 


تعزيز الديمقراطية ليس هو نفسه التحول الديمقراطىء إذ يشير > تعبير التحول الديمقراطي 
إلى عملية التغير الديمقراطي أو الانتقال السياسي نحو الديمقراطية. وقد ظلت دراسة 
الديمقراطية و التحول الديمقراطي لوقت طويل مجالاً مهمأ من مجالات السياسات المقارنة 
واجتذبت منحأ دراسية على نطاق واسع. وعلى النقيض من ذلكء تشير عبارات 'المساعدات 
الديمقراطية” و"تعزيز الديمقراطية" و"مساعدة التنمية الديمقراطية" وحتى عبارة “بناء الأمة" إلى 
جهود دولية واعية وعملية لتشجيع أو مساندة التغير الديمقراطي والإصلاح السياسي في بلاد 
أخرى والتأثير عليه. ولم يكن هناك سوي القليل نسبياً من الدراسة والتحليل الجادين 
للمساعدات الديمقراطية . هذا الحقل ع بالجهود الدولية الرامية إلى تحفيز أو تشجيع 
التغيير الديمقراطي في مجتمعات أخرى"" ٠.‏ 

ومن بين الاستنثناءات البارزة دراسة توماس كاروترز "ووطامجة© وددهط؟” المؤثرة للبرامج 
الأمريكية للمساعدات الديمقراطية وعنوانها مساعدة الديمقراطية في الخارج: "منحنى التعليه . 
فعلى أساس من دراسات الحالة في أربعة بلدان ما زالت تسعى لتحقيق النجاح الكامل لعملية 
الانتقال للديمقراطية. يلخص كاروثرز إلى أن الحماس لتعزيز الديمقراطية باعتدال أمر جدير 
بالاهتمام» ولكنه نادرأ ما يحدث فرقأ كبيراً. ويبدي كاروثرز تشككه إزاء العديد من الادعاءات 
الأكثر تباهيا عن إنجازات البرامج وينتقد "أسلوب دعاة الديمقراطية الأمريكيين في كثير من 


فى ما وراء الانتخابات الحرة والنزيهة 


الأحيان من حيث المبالغة وتهنئة النفس"؛ لكنه يخلص أيضاً إلى أن "العديد من دعاة 
الديمقراطية يتعلمون أثناء ممارسة عملهم"''. وبالرغم من أن 'منحنى التعليم” جاء بإضافة 
مهمة» فإنه يركز بصفة أساسية على عملية صنع واشنطن لسياسة المساعدات الخارجية أكثر 
من تركيزه على تقييم كيفية نجاح أنواع معينة من برامج التطوير الديمقراطي أو مدى 
صلاحيته"'. 

وكتابنا هذا هو محاولة لتحسين فهم وتحليل عملية تعزيز الديمقراطية بين صناع السياسة 
ومنفذي البرامج والعلماء وذلك بمراجعة تجارب من "دعاه الديمقراطية" بصفة خاصة في 
المجال الفرعي المحرد أي مراقبة الانتخاب. ويحلل قوة الدفع والتطور في مراقبة الانتخابات» 
ويبحث مستوى التطور المتحقق بعد الخمسة عشر سنة الأولى. وهو أضيق نطاقاً من “منحنى 
التعليم” لأنه يركز بشكل أكبر على مسائل تفصيلية وبرامجية متعلقة فقط بمراقبة الانتخايات» 
إلا أنه أوسع نظاماً ايضأ من حيث تناوله بحثا أكبر لأداء المنظمات الأوروبية ومتعددة 
الأطراف. ومع أن جدول الاعمال الطموح للمساعدات الديمقراطية يذهب إلى ما وراء 
الانتخابات إلا أن متابعة الانتخابات تشكل عنصراً حاسماً للمساندة الأمريكية والدولية لتطوير 
المؤسسات الديمقراطية. 

وتستحق المساهمات و القيود الخاصة بمراقبة الانتخابات دولياً ومحليأ الدراسة عن كثب 
لعدد من الأسباب» فقد أصبحت المراقبة الدولية للانتخابات ظاهرة مهمة في عالم ما بعد 
الحرب الباردة. ومراقبة الانتخابات باعتبارها شكلاً من الأشكال القديمة للمساعدات 
الديمقراطية» أصبحت مقبولة بشكل جيد وشائعة تماماً فى شتى انحاء العالم. ومنذ عام 
تقريبأ . مع النمو الكبير لبرامج المعونة الخارجية من أجل الديمقراطية والحوكمة . 
استحوذت برامج مساندة الانتخابات الديمقراطية بما في ذلك المراقبة الدولية والمحلية 
للانتخابات على حصة ضخمة من هذا التمويل. وبيد أن مراقبة الانتخابات تحظى بمستوى 
رفيع فهي النوع الأكثر شهرة في مجال تعزيز الديمقراطية دولياً. وتبقى مراقبة الانتخابات هي 
الأكثر تأثيراً في صنع السياسات الخارجية الأمريكية والأوروبية وفي كيفية عمل النظام 
الدولي. ' 

وعلاوة على ذلكء» فإنه كثيرا ما يعتمد الصحفيون والدبلوماسيون والمسئولون عن 
المعونات والصفوة السياسية المحلية على تقييم مراقبي الانتخابات بدون فهم حقيقي لمناهجهم 
أو اهتماماتهم أو قدراتهم. وقد يساعدهم الفهم الأعمق لهذه الأمور على الحكم على مدى 
تمرس ومصداقية مجموعات المراقبين واستخدام ما يتوصلون إليه استخدامأ أفضل. 

وفي هذا الكتاب أرى أيضاً أنه بالرغم من المبالغ المالية الكبيرة التي وجهت لمجموعات 
المراقبة المحلية» فهناك اتجاه مؤسف لتجاهل - أو جهودها - او حتى إعاقتهاء وحتى مع بدء 
المجتمع الدولي في الاعتراف بقيمة المراقبة المحلية» فإنه يتعين التأكد من أن برامجه لا تعوق 


ظهرر مراقبة الانتخابات  ١7‏ 


المكاسب طويلة الأجل التي تتحقق من تمكين المجتمع المدني في الديمقراطيات الناشئة من 
أسباب القوة» ولما كانت انجازات مراقبة الانتخابات وتحدياتها ومشاكلها سمة مميزة لبرامج 
تعزيز الديمقراطية بصفة عامة » فان التقييم الدقيق للمساندة الخارجية للمراقبة المحلية يمكن 
أن يلقى الضوء على مسائل إستراتيجية أوسع عن المساعدة الخارجية مثل كيفية التأكد من أن 
هذه المساعدات تساهم في تحقيق تغيير مستدام و هادف. 

وعلى الرغم من أن تعزيز الديمقراطية كان بنداً في السياسة الخارجية الأمريكية لعدة عقود 
والنموذج الديمقراطي الذي يلون النظام العالمي بشكل متزايد في النصف الثاني من القرن 
العشرين إلا أن فكرة أن الأغراب يمكنهم أن يوفروا مساعدة تقنية محددة لتشجيع التطور 
الديمقراطي ما تزال جديدة نسبيأً. وحتى اليوم؛ فانه بالنسبة لحكومات عديدة في البلاد المتقدمة 
ومنظمات دولية حكومية» يتم الترويج للديمقراطية بصفة أساسية من خلال الدبلوماسية 
والخطابة. وقد قدم تقرير التنمية الإنسانية لعام ٠٠١”‏ الخاص ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
على سبيل المثال مبررات جديدة مهمة في الدفاع عن القيمة الجوهرية والمفيدة للديمقراطية 
بالنسبة إلى التنمية البشرية والاقتصادية» ولكنه لا يذكر شيئأ عملياً عن الكيفية التي يمكن بها 
لمقدمي المعونة الدولية المساعدة في بناء المؤسسات والممارسات أو القيم الديمقراطية. ولم 
التوافق في الرأي الناشئ حول شرعية تعزيز الديمقراطية والممارسة واسعة الانتشار على نحو 
متزايد لمساعدات الديمقراطية إلى فهم أوضح للكيفية التي يمكن أو يجب أن تعمل بها برامج 
المساعدات. 

ما تزال تفاصيل برامج المساعدات الديمقراطية المجال الوحيد للخبراء» ومن الغريب أنه لا 
يوجد سوي مجهود ضئيل خارج مجتمع المساعدات الديمقراطية لمعرفة ما إذا كانت برامج 
معينة تنجح وكيف. وما تزال الجهود الرامية لتقييم برامج التنمية الديمقراطية بشكل منظم أو 
موضوعي تتسم بالضعف. فقد أنفقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - علي سبيل المثال- 
الكثير من طاقاتها علي جهود لا طائل منها للحصول علي 'مؤشرات" كمية تصلح كبدائل 
معقولة لقياس التقدم الديمقراطي. 

ولما كان لايزال يتعين على وكالات المعونة أن تطور مناهج للتقييم ولا يزال يتعين 
فحص واختيار دروس عديدة من التجربة خارج ميدان المعونة الديمقراطية» فإن الوافدين الجدد 
إلى هذا المجال يتعين عليهم أن يعيدوا تعلم الدروس القديمة. والمرجح أن تستمر البرامج 
الضعيفة وكأنها برامج جيدة. ويبدو أن الممارسين قد استقوا القليل نسبياً من خبراتهم ورؤيتهم 
المتبصرة الأكثر أهمية فى الكتابة والكثير من وثائق "الدروس المستفادة" خطابية أكثر منهما 
واقعية. وتكاد تكون المنظمات الأمريكية الخاصة بتعزيز الديمقراطية موجهة كلها تقريبأ 
للأنشطة أو للتنفيذ وليست مستودعات فكر أو بحثء وتهتم بصفة عامة بمواصلة برامجها 
الخاصة بالمعونة الخارجية المدعمة مما يعني أنه ليس لديها دافع كبير لنقد برامجها أو برامج 
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الزملاء من المرتحلين معها. وليس لدى المنظمات والأفراد الذين تعلموا من التجربة وهم 
يبدعون هذا المجال الجديد من خلال التجربة.والخطأ فرصة أو حافز كبيرين للتفكير في 
الدروس المستفادة أو تقاسمها. 


أوجه القصور في الممارسة الدولية الحالية 


مثلها مثل الأشكال الأخرى للمساعدات الديمقراطية» يمكن لمراقبة الانتخابات 
والمساعدات الدولية الأخرى للانتخابات أن تحقق اضافة متواضعة ولكن لها قيمتها للتحول 
الديمقراطي. ففي ظل المناخ السياسي غير المستقرة يمكن للمراقبة التي يقوم بها المجموعات 
الدولية و المحلية أن تسهم في تحقيق ثقة الجمهور في نزاهة الانتخابات بتشجيع وضع لوائح 
انتخابية أكثر عدالة وممارسات أفضل لحملات الدعاية وتوفير المزيد من المعلومات لجمهور 
الناخبين. ويمكن للشفافية ردع التزوير والمساعدة علي الحد من عدم انتظام إدارة الانتخابات. 
كما يمكن لمراقبة الانتخابات أن توفر أيضا الدعم المعنوي الكبير للنشطاء الديمقراطيين أو 
لقيادات المعارضة السياسية ممن يواجهون نظماً استبدادية وتوعية الجمهور في شتي أنحاء 
العالم بالنضال من أجل الديمقراطية في بلاد معينة. واجمالا قد حسنت المراقبة الدولية 
للانتخابات من فهم أهمية الانتخايات في العلاقات الدولية وسياسة المعونات الخارجية. 

بيد أن المضارقة هي أن هناك مشكلات مهمة بالنسبة إلى النهج الدولي المعياري إزاء 
الانتخابات وتهدد مراقبة الانتخاب التحول الديمقراطي علي المدى البعيد وذلك لخمسة أسباب 
أساسية. فأولاً هناك توقعات أكثر من اللازم من الانتخابات والرقابة علي الانتخاب. فالمجتمع 
الدولي كثيراً ما يتوقع تحفيز الانتخابات عملية: بناء الأمة بعد الصراع العنيف كما كان الحال 
في أنجولا والبوسنة في التسعينيات من القرن الماضي وحالياً في أفغانستان والعراق. وكثيراً ما 
ينظر الدبلوماسيون والقادة السياسيون المحليون إلي الانتخابات كوسيلة نحل الأزمات السياسية 
كما كان الحال في فنزويلا عام .7٠٠١7‏ وعادة ما يجعل المجتمع الدولي أهدافأ دبلوماسية لا 
تبدو ذات صلة - مثل استئناف برامج المعونة الأجنبية بعد الانقلابات وتحسين العلاقات 
الثنائية مع الحكومات المستبدة أو الانضمام للمنظمات الحكومية الدولية - متوقفة علي إجراء 
انتخابات مقبولة. 

ثانيأء وبالرغم من المنهجية الحالية تحسنت بشكل كبير علي مرّ الوقتء فإنها لاتزال 
معيبة. وبالرغم من الاعتراف المتزايد بأن الانتخابات هي عملية سياسية واسعة تنشر على مرّ 
الوقت لا تزال القوى الفاعلة الدولية تولى أهمية أكثر من اللازم لآليات الانتخابات ويوم 
الانتخاب ذاته. وعلي ذلك فقد تكون المراقبة الدولية سطحية بشكل خطيرء فالمنهج التقليدي 
أثبت أنه غير قادر علي التوافق مع الانتخابات منظمة الإدارة التي تتم بقواعد غير عادلة أو 
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في أجواء معيبة كما حدث في كمبوديا في عام 104 

ثالثاء كثيرأ ما تعكس منظمات الرقابة وبعثات المتابعة مصالح وأهداف غير التحول 
الديمقراطي. وتنزع ولايات ومصالح وقيود مجموعات المراقبة لأن تعكس المصالح الوطنية 
للبلاد التي ترعاها. وكثيراً ما يمتنع المسئولون والدبلوماسيون التابعون للحكومات المانحة عن 
النقد الصريح ويقومون سواء بالعقل الواعي أو الباطن بالموازنة بين المصالح الاقتصادية 
والتجارية والأمنية وغيرها من أهداف السياسة الخارجية وبين الديمقراطية. وتسعى المنظمات 
الحكومية الدولية والتي تبذل جهوداً منتظمة حالياً لمتابعة الانتخابات لتحقيق أهداف متعددة. 
وكثيراً ما تجد صعوبة جمة في الانتقاد العلني للحكومات الأعضاء. ويفتقر بعض جهود 
المراقبة غير الحكومية للحرفية» ويبدي تحيزأ ولا يحظى بالشرعية من وجهه نظر بعض 
الدوائر. وقد أبدي الرئيس السابق جيمي كارتر ذاته القلق إزاء "الاختلافات في الفلسفة 
الأساسية والقواعد الأساسية واجراءات العمل لدى الأنواع المختلفة من المراقبين""”". 

رابعأء ففي حين أن لمراقبة المجموعات المحلية قدرة أكبر من قدرة مثيلتها الأجنبية علي 
تقديم إسهامات كبيرة ومستدامة للتحول الديمقراطي. ما تزال المجموعات الدولية لمراقبة عالية 
المكانة تحفز بالتمويل الكافي والتغطية الإخبارية بشكل كبير. وقد زادت المساعدات الدولية 
قدرأ كبيراً منها لا يُوجه بالشكل السليم ويفشل في الاستفادة من المزايا والفيص التي توفرها 
المراقبة المحلية لمساعدة دعاه الديمقزاطية في بناء المنظمات المدنية والشبكات السياسية 
القايلة للاستمرار. 

خامسأء ولكي نتفادى الإضرار بمصداقية مراقبة الانتخابات وقضية التحول الديمقراطي 
الأوسع لابد أن يكون تقييم الانتخابات صادقاً وأن يطبق معايير متسقة. ذلك أن الحكم علي 
انتخابات في الديمقراطيات الجديدة أو الناشئة مقاييس سطحية أو نسبية من شأنه أن يزيد 
جرأة الحكومات المستبدة وأن يخون الديمقراطيين المحليين الشجعان ويثير الشكوك داخل 
وخارج البلد المعنيعلى حد سواء وفي السنوات الأخيرة طور المجتمع الدولي استجابة متسقة 
إلي حد معقول للحكومات التي تصل للسلطة من خلال الانقلابات (وإن كانت هناك 
استثناءات متلما حدث بعد انقلاب عام ١315‏ في باكستان)؛ إلا أن المجتمع الدولي يتعين 
عليه أن يطور أسلوبأ فعالاً للتعامل مع الحكومات التي تطالب أو تحتفظ بالسلطة علي أساس 
من انتخابات مزورة أو جرى التلاعب فيها. 

وللحفاظ علي نزاهته» لابد أن ينفصل تقييم مراقبي الانتخابات عن المسائل المتعلقة 
بالتبعات الدولية للانتخابات المسروقة. و أن احتفاظ قائد مستجد بالسلطة بعد انتخابات معيبة - 
كما حدث في بلاد روسيا عام ٠٠١١‏ . قد يخيب أمال المجتمع الدولي ويعود بأفاق التحول 
الديمقراطي إلى الوراء» إلا أن ذلك لا يعتبر فشلا لمراقبة الانتخابات طالما قدم المراقبون تقارير 
دقيقة عما حدث في الانتخابات. وليست مراقبة الانتخابات - بل لا يجب - أن تكون المسئولة 
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عن جلب العقوبات أو التبعات المناسبة للانتخابات المعيبة» ولكنها مسئولة فقط عن توفير تقييم 
عام صادق وشامل يجعل القادة السياسيين لا يستطيعون المطالبة بالشرعية السياسية وفقأ 
لانتخابات أخفقت في تحقيق المعايير الديمقراطية الدولية . 

باختصارء يمكن لمراقبة الانتخابات سواء كانت محلية أو دولية» أن تساهم في التحول 
الديمقراطي ويمكن أيضأ أن تكون غير مجدية» والتوقعات غير المنطقية تشكل عبئا علي 
انتخابات كثيرة سواء في فترة الانتقال أو في أعقاب الصراعات. وقد قابلت منهجية المعايير 
صعوية في مواجهة التحديات. فالتصدي غير المنسق للقوى المعادية للديمقراطية في بلاد 
وأجزاء متفرقة من العالم . وبصفة خاصة بسبب المصالح الأمنية و الاقتصادية الموازية» يثير 
تساولات حول دوافع البلاد المُصدرة للديمقراطية والمخاطرة بإثارة ردود فعل قومية معاكسة. 
ويؤدى الإخفاق في التقدير والمساندة المناسبة لدعاة الديمقراطية المحليين إلي نتائج غير 
مقصوده. فالتركيز علي الشكل بدلا من المضمون والفشل في الالتزام بمعايير عالمية يشجع 
ديمقراطيات مثل ديمقراطية قرية 'بوتيمكين" الزائفة طالما أن الحكومات المستبدة تدعي أنها تنظم 
انتخابات حقيقية لمجرد إرضاء الجهات المانحة وغيرها في المجتمع الدولي. ومع ذلك» فإن 
المراقبة الدولية والمحلية الشاملة إذا نظمت ونفذت بالشكل السليم لا توفر تقيما موضوعيا للعملية 
الانتخابية في بلد معين فحسب ولكن يمكنها أيضأ تعزيز نزاهة الانتخابات والمؤسسات ذات 
الصلة وبناء الثقة العامة والمشاركة في العملية الانتخابية كما تستكمل وتشجع الالتزام المحلي 
بالسياسات الديمقراطية. 


خطة الكتاب 


يستند هذا الكتاب إلى تجارب منظمات مراقبة الانتخابات منذ منتصف الثمائينيات من 
القرن الماضي لفحص قيمة ودور الرقابة الدولية والمحلية علي الانتخابات وإسهامها في تعزيز 
الديمقراطية والتحول الديمقراطي. ويلقي الكتاب نظرة عامة علي أصل وممارسة ومدى تطور 
مراقبة الانتخابات . وأعتمد فيه علي تجربة مراقبة الانتخابات بما في ذلك دراسة حالات تبين 
التحديات العميقة القائمة كما اعتمد علي تجربتي الشخصية في المجال. وأعتمد أيضأ علي 
الجهود السابقة القليلة لاستخلاص القواعد الإرشادية والدروس المستفادة. ويقترح الكتاب 
خلاصات معيارية ويقدم توصيات عمليه حول الكيفية التي يجب أن تتطور بها مراقبة 
الانتخابات في المستقبل إذا كان لها أن تستمر في المساهمة في التحول الديمقراطي 
الحقيقي. 

ولفهم مراقبة الانتخابات يلزم فهم الحركة السياسية. والتاريخية الأؤسع التي تشكل جزءاً 
منها. ولذلك فأنه بعد المقدمة الواسعة في هذا الباب يستمر الباب الأول من الكتاب مع 
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الفصل الثاني الذي يضع مراقبة الانتخابات في السياق بإلقاء نظرة عامة على الجذور 
التاريخية لتعزيز الديمقراطية وظهور المجال الذي مازال جديداً وهو مجال المساعدات 
الديمقراطية» وأقوم بفحص النزعة الأمريكية نحو نشر الديمقراطية والتوافق العالمي الحديث في 
الرأى بشأن القيم الديمقراطية والحشد المعقد من المنظمات والجهود الدولية المنخرطة في 
تعزيز الديمقراطية. ونظراً للدور الفريد للولايات المتحدة في هذا المجال» يصف الفصل تاليا 
التنوع الواسع في برامج المساعدات للديمقراطية التي تدعمها حكومة الولايات المتحدة ويقيم 
موقف الحكومات الأمريكية مؤخرأ تجاه الترويج للديمقراطية. وأعتبر ظهور المساعدات 
للديمقراطية شكلا قائمأ للمعونة الخارجية ويتميز عن الترويج للديمقراطية التقليدي من خلال 
الخطاب السياسي والديلوماسية. 

وبعد فحص الموضوع الموسع لنشر الديمقراطية في الفصل الثاني. ينتهي الباب الأول 
بالفصل الثالث الذي يناقش أهمية الانتخابات ومراقبة الانتخابات ويحدد المفاهيم والمصطلحات 
المهمة. يتناول الفصل أولاً موضوع الانتخابات ذاتها. وحتى مع الاعتراف بأن التركيز علي 
الانتخابات يكون أحياناً في غير موضعههء فإني أقول أن الاهتمام الدولي بالانتخابات 
الديمقراطية له ما يبرره تماما. ويميز الفصل بين فئات الانتخابات لتقليل التركيز علي 
الانتخابات التي الأكثر جدارة بالاهتمام الدولي ٠‏ والأكثر احتمالا في اجتذابه » ثم أنتقل بعد ذلك 
لموضوع متابعة ورصد الانتخابات: وأنظر في سلطة المراقبين الدوليين للانتخابات و مدي 
تقبلهم واستعرض المفاهيم والأنواع الواسعة في مراقبة الانتخابات. وبالإضافة إلي مراجعة 
الاختلافات فيما بين المراقبة والمتابعة والإشراف وبين المراقبة الدولية والمحلية للانتخابات» 
أحاول الانتقال نحو تعريف أفضل للمراقبة الدولية للانتخابات من التعاريف التي اقترحت من 
قبل. وأخيرأ فانه للتأكيد علي اهتمام الكتاب بمراقبة الانتخابات يستعرض الفصل المدى الواسع 
لمراقبة الانتخابات حول العالم منذ الفترة من ١1484‏ إلي .١14٠‏ واستخلص الملاحظات من 
قاعدة بيانات شاملة جديدة جمعتها عن مراقبة الانتخابات في أربعة وتسعين "بلدأ ديمقراطياً أو 
شيه استبدادي. 

ويصف الباب الثاني من الكتاب ويقيم بالتحديد المراقبة والمتابعة الدولية للانتخابات 
(نظير المراقبة المحلية)» وتستعرض الفصول من ؛ إلي 4 وتقدم الدروس المستفادة من واقع 
تجارب وجهود المراقبين التي نظمتها في السنوات الأخيرة مجموعة متنوعة من القوى الفاعلة 
بما في ذلك الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية زالمجتوعات غير الحكومية الدولية وغير 
القومية. 

ويتعلق الفصلين الرابع والخامس بالتحديد بمن يشاركون في مراقبة الانتخابات» فيصف 
الفصل الرابع ويقارن بينهم مجموعة متنوعة من القوى الفاعلة الدولية التى تساند وتراقب 
الانتخابات في البلاد المتجهة نحو التحول الديمقراطي بدءأ من الأمم المتحدة إلي المنظمات 
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الإقليمية متعددة الأطراف إلي المنظمات غير الحكومية الدولية وتلك التي تساندها الحكومات. 
وبالرغم من أن المنظمات متعددة الأطراف . التي وضعت شكلاً مؤسسياً لمراقبة الانتخابات 
تحظي بشرعية واسعةء فإن المنظمات غير الحكومية تتحمل عبئأ أقل فليست لديها قيود 
دبلوماسية أو أهداف أخرى بخلاف التحول الديمقراطي. و ذلك لما كان الرئيس السابق 
اللاراج المتحدة جيمي كارتر قد أصبح أيقونة المراقبة الدولية للانتخابات وله تأثير كبير 
عليهاء بتتبع الفصل الخامس تطور مشاركية في الانتخابات الخارجية منذ عام ١9149‏ وينظر 
في الكيفية التي كان لتركيزه علي تقييم فترة ما قبل الانتخابات و"الوساطة في الانتخابات 
و'فرز الأصوات الموازي” لردع أو اكتشاف التزوير في فرز الأصواتء مما كان عميق الأثر 
في ممارسة المتابعة الدولية للانتخابات. وبالإضافة للتقارير المنشورة وغير المنشورة عن 
الأحداث ذات الصلة» استعنت بتجاربي الشخصية أثناء عملي مع الرئيس كارتر في ثلاثة 
بلاد علي مدي عقد من الزمن وبحوار حديث معه. وكما هو الحال بالنسبة لباقي الكتاب كان 
هدفي هو توفير سرد تأريخي وتقديم الدروس المستفادة للبرامج والسياسات المستقبلية. 

ويجمع الفصلان السادس والسابع المعايير وأفضل الممارسات. وفي الفصل السادس 
فحصت المسألة التي تتزايد صعوباتها الخاصة بالمعايير الدولية التي يمكن بها تقييم 
الانتخابات في حد ذاتها بما في ذلك السؤال الصعب حول ما إذا كان يمكن أو يجب اعتبار 
انتخابات "حرة ونزيهة". كما أنظر أيضأً في الشروط المسبقة لمراقبة الانتخابات ففي بعض 
الظروف يتعين علي المنظمات الدولية رفض المراقبة منذ البداية. ويستعرض الفصل السابع 
ويتناول بالنقد مدى تطور المراقبة الدولية الحديثة للانتخابات بما في ذلك معايير سلوك 
المراقبين وأوجه النقص وأفضل الممارسات في منهجية المراقبة الحالية وأشكال التنسيق بين 
القوى الفاعلة الدولة المتباينة والقيود التى تعرضها. وأهيب بالمنظمات الدولية لمراقبة 
الانتخابات ان تقوم بمزيد من المراجعة لأساليبها. 

ويستخدم الفصلان التاليان دراسات الحالة للانتخابات الحديثة السمعة سيئة لفحص 
التحديات التي تواجه المتابعة الحديثة للانتخابات. ويستخدم الفصل الثامن التجربة غير 
السعيدة للرقابة الدولية للانتخابات في كمبوديا في عام ١1914‏ وعام 7٠٠١7‏ للنظر في القيود 
والنتائج غير المقصودة لمراقبة الانتخابات التي تجرى في أجواء سياسية معيبة»ولدى العديد 

من المعلقين وصناع السياسة انطباع بأن ملاحظة الانتخابات في كمبوديا عام ١114‏ لم تكن 

مع المستوى المطلوب إلا أن الدروس الحقيقية لد لا تزال بدون تقييم واسعء وتبين 
التجربة التالية عام 7 أن الممارسة التالية لم تتحسن كثيراً. وتكشف الحالة الكمبودية 
أوجه. النقض في المنهجية التقليدية لمراقية .الإنتخابات يها في ذللنا التركير. كيز الزائد عن الحد 
علي يوم الانتخاب؛ والنقص في الرصد والمتابعة فيما بعد الانتخاب وإخفاق بعثات مراقبي 
الانتخابات في البناء علي ما وجدوه قبل الانتخاب. وأناقش أيضأ كيف حدث أن أسهمت 
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جداول الأعمال والنهج المختلفة لقوى الدولة من مختلف الأنواع في إثارة انقسامات داخل 
المجتمع الدولي حول كيفية مقاربة الانتخابات الصعبة. وبالاستعانة جزئياً بتجاربي الشخصية: 
أقوم بالكشف عن تفاصيل جديدة وأقدم تحليلاً جديداً حول كيفية جنوح المراقبين في كمبوديا. 

وبعد تناول هذا الفصل الخاص بكمبوديا للتحدي الأساسي وهو التلاعب في الانتخابات 
في وبصفة خاصة قبل يوم الانتخابء انتقل في الفصل التاسع إلي المشكلة المنفصلة الخاصة 
بتلاعب الحكومة المضيفة في مراقبة الانتخابات. ويستخدم الفصل تجربة الانتخابات في زيمبابوي 
في عام ٠٠٠١‏ وعام ٠٠١7‏ لتناول رد فعل المجتمع الدولي غير الكافي ليس فقط إزاء الانتخابات 
المعيبة ولكن أيضأ إزاء تدخل الحكومة المضيفة في عملية الرصد ذاتها. إن ترك هذا النوع من 
التدخل بدون كابح يهدد المصداقية الأساسية للمراقبة الدولية للانتخابات وفعاليتها. 

و يتناول الباب الثالث للكتاب الظاهرة المنفصلة » التي لا تقل أهمية بالمثل وهي المراقبة 
المحلية غير الحزبية للانتخابات. ويصف الفصل العاشر البزوغ التاريخي للمراقبة المحلية 
للانتخاب في بداية بالعمل المبشر للحركة الأهلية للمواطنين من أجل الانتخابات الحرة في 
الفيليبين. وبناءً علي تجربة هذه الحركة ظهرت منظمات المراقبة المحلية غير الحزبية في 7 
الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي في كل مناطق في العالم الأخرى ونجحت في 

حفز التغيرات الديمقراطية وفي إعطاء دفعة للنضال العالمي من أجل الديمقراطية. وخلال هذا 
النقاش وبالاستعانة بتجربتي الشخصية في العمل مع ما يزيد على اثنتى عشر منظمة محلية 
لرصد الانتخابات اشرح كيف يستطيع مراقبو الانتخابات المحليون الملتزمون بالنهج الاحترافي 
تحقيق مساهمات حاسمة فى تحقيق الهدف المهم ألا وهو إيجاد نظام انتخابات أفضل بمنع 
التزوير وفضحه ويناء ثقة الجمهور, وهذا أول إسهام للمراقبة المحلية للانتخابات. 

وينظر الفصل الحادي عشر في المساعدات الخارجية المتنامية للمراقبة المحلية غير 
الحزبية علي الانتخابات بما في ذلك عمليات المفاضلة المتأصلة بين الأهداف والتي لا تلقي 
استحساتا علي نطاق واسع. وأري أن ما هو أهم من تحسين انتخابات معينة» انه يمكن 
للمراقبة المحلية للانتخابات أن تشجع المواطنين علي الخوض في الحياة السياسية وأن تمكن 
المنظمات المدنية من المشاركة في الشأن العام وأن تبني شبكات سياسية جديدة ملتزمة 
بالسياسات الديمقراطية. و مساهمة ثانية اشد مكرا ولكنها أكثر عمقأ للمراقبة المحلية 
للانتخابات. وبصفة عامة. تفشل البرامج التقليدية للمساعدات الخارجية في أن تأخذ في 
الاعتبار ما يمكن لهذه المجموعة الثانية من الأهداف أن تؤثر به علي الاستراتيجيات الرامية 
لمساندة الانتخابات ومراقبتها. ْ 

وفي الفصل الثاني عشر ومرة أخرى بالاستعانة بالتجربة الشخصية أقوم بتحليل لكيفية 
دعم المستشارون الأجانب المراقبة المحلية علي الانتخابات» من أجل الانتخابات الانتقالية 
صعبة في إندونيسيا عام ١135‏ كوسيلة للمزيد من اختبار القضايا التي أثيرت في الفصل 


“>٠٠‏ ماوراء الاتتخابات الحرة والنزيهة 


السابق. وقد دعم المانحون والمستشارون الدوليون بسخاء وعلى نحو ملائم جهود المنظمات 
الوطنية لمراقبة الانتخابات للنهوض بجودة العملية الانتخابية وذلك على سبيل المثال بتثقيف 
الناخبين وحشد ملاحظي الاقتراع» ومع ذلك فقد أخفقوا في نفس الوقت بشكل كبير في 
التعرف علي غرض هام آخر لمساندتهم المراقبة المحلية للانتخابات ألا وهو استخدام 
الانتخابات كحافز للعملية الجارية لبناء ممارسات ومؤسسات ديمقراطية. 

ويستعرض الفصل الثالث عشر ويقيم تقنيات التحقق عد الأصوات بما في ذلك الجمع 
المتوازني للصوات علي أساس إحصائي والعد السريع واقتراعات الخروج والعد الشامل. 
وباستخدام دراسة الحالة في مقدونيا وإندونيسياء أرى أن العد السريع وجمع الجداول المتوازية 
للأصوات علي أساس عينات إحصائية كافية » يمكن بصفة عامة الاعتماد عليهما بشكل أكبر 
ويناسبان الانتخابات في مرحلة الانتقال وتلك التي تأتي في أعقاب الصراعات أكثر مما يناسبان 
اقتراع الخروج أو تصنيف الجداول الشاملة. وللتفاصيل المعقدة في هذه الممارسات أهمية 
لسببين» أولهما أنها تبين الفوضى داخل مجتمع الدعوة للديمقراطية عندما يتعلق الأمر إلي 
بالسؤال الحرج في معظم الأحيان ألا وهو ما هي أفضل طريقة لمراجعة دقة وسلامة عد 
الأصوات. وبدلاً من بناء الثقة في الانتخابات المهمة للغاية في مرجلة الانتقال» فإن الجهود 
التي يدعمها المانحون لسرعة الحصر والإخطار بنتائج الانتخابات أو لاختبار دقة العد الرسمي 
قد تؤدي أحياناً إلي المزيد من البلبلة عن عملية عد الأصوات المعقدة والمثيرة للخلاف. وتانياً 
وكما شرحت تثير هذه التجارب أسئلة محيرة عن المنافسة فيما بين المانحين الدوليين 
والمستشارين العاملين مع المنظمات المحلية. 

وبالرغم من أن المراقبة الدولية والمحلية للانتخابات - مثلها مثل المساعدات الديمقراطية 
بصفة أعم - قد تدعي أنها حققت نجاحات متعددة من الفيليبين عام ١185‏ إلى بيرو عام 
٠‏ - فإن هذا الكتاب يركز بصفة مبدئية على تجارب متنوعة كانت أقل نجاحاً. كما 
يلخص الفصل الرابع عشر ويضم الباب الرابع » فان المراقبة الدولية للانتخابات تفقد جدواها 
عندما تغفل توفير تقرير كامل وصادق عن الكيفية التي تقيم بها عملية الانتخابات الواسعة 
مقارنة بالمعايير الدولية الراسخة. وتفشل المراقبة المحلية في المساهمة في التحول الديمقراطي 
الصحيح عندما تركز - مع استبعاد الأهداف الأخرى - على حشد أعداد غفيرة من مراقبي 
الاقتراع وجمع المعلومات عن يوم الانتخاب وبصفة خاصة عندما تكون هذه المعلومات إلى 
حد كبير لصالح جماهير دولية. ويسند استعراض هذه الدروس في تحسين عمليات المساعدة 
في المستقبل بحيث تقدم إسهامأ أكبر وأفضل لقضية الديمقراطية في العالم. 

وتحتاج مراقبة الانتخابات مثلها مثل الأشكال الأخرى من المساعدات للديمقراطية ينبغي 
إلا تكون مجرد مراقبة سطحية أو رمزية. إذ يمكنها أن تسهم في تحسينات حقيقية وملموسة 
في الانتخابات وفي تحقيق تنمية سياسية مستدامة وهادفة. فإذا كان لهذه الجهود أن تتفادى 
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إثارة الشكوك من جائب المجتمع الدولي ويين المواطنين في البلاد الاستبدادية أو شبه 
الاستبدادية يصبح على الجهات المائحة والدبلوماسيين وجماعات بناء الديمقراطية أن تراجع 
أهدافها وأن تنهض بأساليبها. 


الفصل الثانى 
توسيع وتعزيز الدمقراطية 


"من بين التشكيلة الكبيرة من التطورات التي حدثت في القرن العشرين, لم أجد فى نهاية المطاف أي 
صعوبة في اختيار واحد منها باعتباره ابرز هذه التطورات خلال الفترة ألا وهو صعود الديمقراطية... 
وفي المستقبل البعيد عندما يعود الناس بأبصارهم إلى ما حدث في القرن (العشرين) سيجدون إنه من 
الصعب ألا يعطون الأولية لظهور الديمقراطية بوصفها شكل الحوكمة المقبول على نحو مبرز”. 
اماريئا سن "52 2:119204::خ” الحائز على جائزة نويل" 


منذ أيام الرئيس وودرو ويلسون ونضاله في الحرب العالمية الأولى 'لجعل العالم مكانأ آمذأ 
للديمقراطية", تقاسم الأمريكيون بشكل كبير التزامأ أيديولوجياً للدفع بقضية الديمقراطية والحرية 
إلى الأمام في العالم. فقد حاربت الولايات المتحدة الفاشية في الحرب العالمية الثانية باسم الحرية 
وأنفقت المليارات بعد الحرب لمساعدة اليابان وألمانيا لبناء حكومات ديمقراطية. ودافع قادة 
الولايات المتحدة عن المقاومة الأمريكية للشيوعية السوفيتية أثناء الحرب الباردة باعتبارها نضالاً 
من أجل حقوق الإنسان في الخارج. وفي الستينيات من القرن العشرين»ء سعى تحالف الرئيس 
جون كيندى من اجل التقدم للإسهام في التحول الديمقراطي وكذلك في التنمية في أمريكا 
اللاتينية. وفي أواخر السبعينيات من القرن الماضي أعلى الرئيس جيمي كارتر منزلة حقوق 
الإنسان في السياسة الخارجية الأمريكية. وفي الثمائينيات عارض الرئيس رونالد ريجان 

“مك2 لادوه "على الشيوعية السوفيتية باسم الديمقراطية. وقد دعا أحد العلماء يذكاء 

انتشار الديمقراطية أنه "الطموح الرئيسى للسياسة الخارجية الأمريكية خلال القرن العشرين."" 

وقد نظرت أجيال من الأمريكيين لديمقراطيتهم على أنها نموذج يحتذى به في العالم. وقال 
الرئيس أبراهام لينكولن “اوهتنا دنهطدرطف" أن إعلان الاستقلال قد منح الحرية 'ليس فقط 
لشعب هذا البلد ولكنه أعطى الأمل للعالم في كل الأزمان المقبلة". وفي عام ١3177‏ أعلن 
الرئيس كارتر قائلاً: "أود أن أحاول جعل الشعوب الأخرى تتيقن من أن نظامنا نظام ناجح". 
وباستحضار الأمل الذى أعرب عنه جون وينثروب "هاا اللا 10110" باألنسبة لمستعمرة 
ماساشوسيتس باي في عام 0٠77١ء‏ أكد الرئيس ريجان مرات عديدة أن أمريكا هى "المدينة 
المتألقة فوق التل."” 

وبالرغم من أن المثل الأمريكية ليست مقبولة كلها في كل مكانء فإن الأمم المتحدة 
ومنظمات دولية أخرى التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية قد التزمت التزامأ قويأ 
بالديمقراطية باعتبارها قيمة عالمية. ويدعو الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والذى صدقت عليه 
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الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام ١554/4‏ لمجموعة كاملة من الحقوق الديمقراطية بما فيها 
حرية التعبير والحرية النقابية والتجمع “والانتخابات الدورية الحقة"» ويحذر من أن الدول لا 
تستطيع أن تحد من الحريات حقوق الأفراد إلا بالطريقة التى تتسق مع 'مجتمع ديمقراطى". 
وأعلن ميثاق عام ١944‏ لمنظمة الدول الأمريكية (045) أن واحدأً من أغراضها الأساسية هو 
'نشر و تعزيز الديمقراطية النيابية". وقد جعلت لائحة المجلس الأوروبى عام ١949‏ من 
الديمقراطية هدفأ جوهرياً ونادت بالحرية الفردية والحرية السياسية وسيادة القانون وهى "المبادئ 
التى تشكل الأساس لكل الديمقراطيات الحقة". و أعاد إعلان الأمم المتحدة حول منح الاستقلال 
للبلاد والشعوب المستعمرة عام ١57١‏ التأكيد على الحق في تقرير المصير. ؛ ْ 

ومع انحسار الحرب الباردة» جددت المؤسسات الدولية وتوسعت في التزاماتها ليس فقط 
بالقيم الديمقراطية» ولكن أيضا بالتزاماتها بالمشاركة الدولية لدعم الديمقراطية. وبداية من عام 
أبدت الجمعية العامة للآمم المتحدة دعمها لتعزيز الديمقراطية بشكل أوضح وقاطع على 
نحو متزايد في مجموعة من القرارات حول "جهود الحكومات في تعزيز أو دعم الديمقراطيات 
الجديدة أو المستعادة" و'تعزيز فاعلية مبدأ الانتخابات الدورية والصادقة". وأثناء اجتماع 
كوبنهاجن عام :١96٠‏ قدم مؤتمر منظمة الأمن والتعاون الأوروبى التزامات بعيدة المدى 
بالديمقراطية في بلادها الأعضاء في أوروبا وأوراسيا وأمريكا الشمالية. وفي عام 299١‏ 
اعتمدت الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية في سانتياجو قرارها رقم ٠١8١‏ بشأن 
"الديمقراطية النيابية الذى يدعو للتصدي التلقائي في حالة انقطاع العملية الديمقراطية في بلد 
عضو . وفي هراري في نفس السنة» وعد رؤساء حكومات الكومنويلث (ومعظمها من مستعمرات 
بريطانية سابقة) بالعمل 'بنشاط متجدد" لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان. وأرست معاهدة عام 
للإتحاد الأوروبى 'تنمية ودعم الديمقراطية" كهدف لها. والواقع أن بعض العلماء يرون 
أن حق التصويت في الانتخابات متعددة الأحزاب ينشأ باعتباره 'استحقاقاً ديمقراطياً" في القانون 
الدولى. وفي عام 115١»؛‏ اعتمدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالإجماع قرارا عنوانه 
'تعزيز الحق في الديمقراطية."” 

و وفرت الألفية الجديدة المزيد من الأدلة على أن الديمقراطية باعتبارها استحقاقاً. 
ومجددأء أكد إعلان الأمم المتحدة للألفية الثالثة بشدة على التزام المجتمع الدولي بالديمقراطية. 
وأعلن الميثاق الديمقراطى الأمريكى لمنظمة الدول الأمريكية (085) لعام ٠٠١١‏ أن 'لشعوب 
الأمريكتين الحق في الديمقراطية وعلى حكوماتها الالتزام بتعزيزها والدفاع عنها". وقد أعلن 
الإتحاد الأفريقي الجديد الذي تأسس عام ٠٠١”‏ التزامه بأن يعزز الديمقراطية وقيمها 
الجوهرية."” 

ومما لا يمكن إنكاره أن الممارسة الدولية قد أعلت من شأن الديمقراطية فوق كل النظم 
السياسية الأخرى. وكما يقول أمارتيا سن: 'ففي حين الديمقراطية لم تمارس بعد على النطاق 
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العالمي ولا تلقى حقاً قبولاً موحدأ في مناخ الرأى العام العالمى إلا أن الحوكمة الديمقراطية 
حققت الآن المكانة التى تعبر عنها حقاً."" 

وبالإضافة إلى الاعتراف بالقيمة الجوهرية للديمقراطية» يعتبر الرأى العام العالمى حالياً 
أيضأ الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون عناصر أساسية للتنمية الاقتصادية والبشرية. 
وقد نص إعلان فيينا وبرنامج عمل المؤتمر العالمى لحقوق الإنسان عام ١111‏ على أن 
"الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية كلها مترابطة وتدعم بعضها 
البعض". وأثناء اجتماعها في عام 7٠٠٠١‏ في وإرسوء اعترفت ٠١6‏ دول تعمل معأ لإقامة 
مجتمع عالمي للديمقراطيات بالمنافع التى تدعم بعضها البعض تبادليا التى توفر العملية 
الديمقراطية لتحقيق النمو الاقتصادى المستدام". ويذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فى تقرير 
التنمية البشرية عام ٠٠١7‏ أن: "الحكم الرشيد هو جوهر التنمية البشرية وأن الامر يقتضى ان 
ترسخ الحلول فى السياسات الديمقراطية". وكما تلخص وزارة الخارجية الأمريكية نظرية أن 
الديمقراطية تساهم في تحقيق الأهداف أخرى: 'فانه من الارجح ان تحقق البلاد ذات الحكم 
الديمقراطي السلام وردع العدوان والتوسع في الأسواق المفتوحة وتعزيز التنمية الاقتصادية 
وحماية المواطنين الأمريكيين ومكافحة الإرهاب الدولى والجريمة والحفاظ على حقوق الإنسان 
والعمال وتفادى الأزمات الإنسانية وتدفقات اللاجئين وتنهض بالبيئة العالمية و يحمى صحة 
البشر*". 

تزايد التوافق فى الرأى كذلك على أنه يجب لاعتبارات السيادة الوطنية الا تحول الترتيبات 
السياسية لمجتمع دون النقد الخارجى. فالديمقراطية ليست مطمحاً عالميأ فصب ٠‏ ولكن 
المجتمع الدولى له ايضاً مصلحة مشروعة في محاولة نشر الديمقراطية في كل مكان. وبالرغم 
من أن هناك قيود قانونية وعملية على التدخل الخارجى حيث لا يكون مرحبا به إلا أن الأعراف 
الدولية تطالب البلاد حالياً بقبول مشاركة كبيرة من العالم الخارجى في ترتيباتها السياسية. 

وفي إعلان وارسو عام ٠٠١‏ الخاص بمجتمع الديمقراطيات» لم تؤكد البلاد المشاركة 
على التزامها المشترك 'بالمبادئ الديمقراطية الأساسية" فحسبء ولكن اكدت أيضأ وهو الأهم 
على 'قرارها بالعمل معأ لتعزيز ودعم الديمقراطية". كما وعدت 'بتوثيق الروابط بين الحكومات 
وبين الشعوب والعمل على نشر الثقافة المدنية ومحو أميتها المدنية بما في ذلك ثقافة 
الديمقراطية". وتعهد المشاركون 'بدعم المؤسسات والممارسات الديمقراطية والمساندة في نشر 
المبادئ والقيم الديمقراطية". وتعهدوا كذلك 'بالعمل مع المؤسسات والمنظمات الدولية والمجتمع 
المدنى والحكومات المعنية لتنسيق الدعم للمجتمعات الديمقراطية الجديدة والناشئة". ووعدت 
الدول أيضأ بالتعاون في القضايا المتصلة بالديمقراطية” و"المساعدة في إيجاد بيئة خارجية 
تقضى للنمو الديمقراطي". وأعلن مؤتمر للمتابعة عُقد في فبراير ٠٠١١‏ أن "الأزمات 
[الديمقراطية] تتضمن لا تشمل الانقلابات فحسب وانما تشمل أيضا الانتخابات المزورة 
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والانتقاص من الحقوق." 

وبالمثل أكد زعماء العالم السياسيون في إعلان الأمم المتحدة الخاص بالألفية في سبتمبر 
عام ٠٠٠١‏ مجددأً الالتزام بالمعابير الدولية وتعهدوا “بألا يدخروا جهداً في تعزيز الديمقراطية 
و تدعيم سيادة القانون". وقرروا دعم قدرة كل بلادنا لتطبيق مبادئ الديمقراطية وممارستها.”' 
و تبنى هذا الإعلان الدولى المهم - مثله مثل إعلانات أخرى - الديمقراطية ليس فقط 
باعتبارها أعلى ولكن أيضا باعتبارها فكرة لعمل دولي ملموس لتحقيقه في الواقع. 


نشأة المساعدات المقدمة للديمقراطية فى الولايات المتحدة 


بالرغم من أن الحديث الطنان عن أن نشر الديمقراطية يرجع إلى وودرو ويلسون وما قبل 
ذلك؛ فإنه منذ الثمانينيات من القرن الماضى توسعت الولايات المتحدة بشكل كبير في جهودها 
لتعزيز الديمقراطية فى شتى أنحاء العالم واختفاء طابع مؤسس عليها . وفي ظل الحكومات 
الجمهورية والديمقراطية جعلت الولايات المتحدة تعزيز الديمقراطية هدفأ واضحاً للسياسة 
الخارجية الأمريكية والأهم هو أنها جعلته جزءأ متزايد من المساعدات الأمريكية الخارجية. 

وفي الثمانينيات من القرن الماضيء بدأت الولايات المتحدة في تركيز جهودها لتعزيز 
الديمقراطية واختفاء طابع مؤسس عليها في الخارج. ولمواجهة الشيوعية أثناء الحرب الباردة 
أسس الرئيس ريجان _ وقد دعمه العمل المنظم وقيادات الكونجرس من الحزبين _ الحركة 
الأمريكية الحديثة لتعزيز الديمقراطية. وفي خطاب شهير له أمام مجلس العموم البريطانى عام 
65 - والذى هاجم فيه الإتحاد السوفيتى على أنه 'إمبراطورية الشر" - اقترح ريجان أن 
تقوم الولايات المتحدة "بتدعيم البنية التحتية للديمقراطية" فى الخارج وأعتمد دراسة مقدمة من 
الحزبين بشأن 'تحديد إسهام الولايات المتحدة بأفضل صورة كدولة في الحملة العالمية لتجميع 
الجهود من أجل توفير الديمقراطية الآن"''. وفي العام التالى» أسس الكونجرس الوقف الوطنى 
من أجل الديمقراطية (80130) والذى يساند المجموعات الخارجية ويوجه التمويل الى معاهد 
تعزيز الديمقراطية التى أسسها كل من الإتحاد الأمريكى للعمل ومجلس المنظمات الصناعية 
"811-010" والغرفة التجارية الأمريكية والحزبان الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة 
- وكثيرا مايشار إليها على أنهم "الممنوحون الأساسيون" من الوقف الوطنى من أجل 
الديمقراطية» تدعى حاليا على التوالى 'المركز الأمريكى للتضامن العمالي الدولي' و'مركز 
المشروعات الخاصة الدولية” و'المعهد الجمهورى الدولى" "1181" والمعهد الوطنى الديمقراطى 
للشئون الدولية "0/1(1""'. 

ومنذ ذلك الوقت وفي ظل كل من حكومات الحزب الجمهورى والحزب الديمقراطى لم 
تجعل الولايات المتحدة من تعزيز الديمقراطية هدفأ أساسيأ للسياسة الخارجية الأمريكية فحسب 
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ولكن أيضأ جعلته جزءاً مهمأ على نحو متزايد من المعونة الأمريكية الخارجية. وقد أسست 
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (05810)) مشروعات وزارة العدل ومشروعات الإصلاح 
القضائى في السلفادور وغيرها من الأماكن في أمريكا اللاتينية في منتصف الثمانينيات» 
وكانت مبادرة الديمقراطية للوكالة في عام ١99٠‏ هى ترسيخأ لنشر الديمقراطية كهدف 
أساسي. وفي عام ١184‏ عندما انحسرت الحرب الباردة» سن الكونجرس الأمريكي قانون 
مساندة الديمقراطية في أوروبا الشرقية الذى يعتبر علامة على الطريق لمسائدة التحولات 
الديمقراطية في المنطقة». وفي عام ١117‏ أضاف الكونجرس قانون مساندة الحرية الذى يوفر 
الأموال للبرامج المماثلة في روسيا والجمهوريات الأخرى للإتحاد السوفيتى السابق. وأصبح 
تعزيز الديمقراطية هدفأ واضحاً للمساعدات الأمريكية على الأقل في جزء واحد مهم جدأ من 
العالم. 

وتخصص واشنطن حاليا موارد واهتمامات كبرى لمساعدة التحولات الديمقراطية وبناء 
المؤسسات الديمقراطية في الخارج؛ وتقدر ميزانية الحكومة الأمريكية لتعزيز الديمقراطية التي 
حددتها للسنة المالية ٠٠٠١‏ بنحو 7٠١‏ مليون دولار أمريكي”"'» وهذا إلتزام ضخم يعادل ما 
يربو على 7 في المائة من ميزانية الولايات المتحدة للمعونة الخارجية. وهذا لا يتضمن التكلفة 
الضخمة لبناء الأمة في أفغانستان والعراق التى أخذتها حكومة الولايات المتحدة على عاتقها. 

والحصة التى تذهب من هذه الأرصدة إلى الوقف الوطنى للديمقراطية صغيرة نسبيا فقد 
بلغت 7 مليون دولار فقط في عام 7٠٠٠١‏ *'. ويوجه جزء كبير من التمويل من خلال 
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التى ترسل بعضاً من المبالغ لتمويل البرنامج لأكثر من دستة 
من المنظمات غير الحكومية التى تركز على أشكال مختلفة لمساعدة الديمقراطية مثل 
المستفيدين الأساسين من الوقف الوطنى للديمقراطية أى مركز كارتر والمؤسسة الآسيوية 
ومبادرة وسط أوروبا والمبادرة الخاصة بقانون أوراسيا لجمعية بار الأمريكية ومؤسسة أوراسيا 
والمجموعة الدولية لقانون حقوق الإنسان وعدد من المراكز التابعة للجامعات. وتصرف مبالغ 
بنفس الحجم من خلال عقود مبرمة مع الشركات الاستشارية الخاصة . والتي يسمونها أحيانا 
لصوص الطريق الدائرى - وهي التى توفر الخدمات الإدارية والفنية. وعندما زادت حكومة 
الولايات المتحدة مساعداتها الخارجية لبرامج الديمقراطية والحوكمة استجابة للانفتاح 
الديمقراطى فى شتى أنحاء العالم» قامت المنظمات غير الحكومية الأمريكية المعنية 
بالديمقراطية والمراكز الجامعية والشركات الاستشارية بابتداع صناعة جديدة. 

وقد تم إضفاء طابع مؤسس كامل على تعزيز الديمقراطية داخل الحكومة الأمريكية أيضأء 
فقد أنشأت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي ووكالات 
حكومية أخرى مكاتب ومناصب رفيعة المستوى مكلفة بمسئولية سياسات وبرامج تعزيز 
الديمقراطية. ومنذ منتصف التسعينيات عينت بعثات الوكالة الأمريكية للتئمية الدولية فى شتى 
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أنحاء العالم “موظفين للديمقراطية" للأشراف على برامج 'الديمقراطية والحوكمة". وأنشأت 
حكومة بيل كلينتون مركزا للديمقراطية داخل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. ولدى إعادة 
التنظيم الحتمي للوكالة عام 2٠٠١١‏ بمعرفة حكومة جورج دبليو بوش» تم تأسيس مكتب جديد 
للديمقراطية والصراعات والمساعدات الإنسانية. وقد عكس هذا الجهاز البروقراطى الجديد 
المسؤول عن الديمقراطية التركيز على تعزيز الديمقراطية الذى بدأ في التسعينيات في 
المساعدات الخارجية للولايات المتحدة.”' 


التزام الحزيين فى الولايات المتحدة بتعزيز الديمقراطية 


بالرغم من أن البعض ربط عن طريق الخطأ بين تعزيز الديمقراطية في الولايات المتحدة وبين 
الحزب الديمقراطي الأمريكيء على الأقل قبل حرب العراق: فقد دعمت إدارة الحزبين لمدة 
طويلة لنشر الديمقراطية. ومنذ بدايته باعتباره مبادرة لريجان» تسارع الالتزام الأمريكي الحديث 
بمساعدة الديمقراطية في ظل الرئيس جورج بوش الأب وتدعم في ظل الرئيس كلينتون واستمر 
في ظل جورج دبليو بوش. 

ومنذ حملته الرئاسية الأولى» وعد كلينتون بأن يجعل تعزيز الديمقراطية السمة المميزة 
للسياسة الخارجية. وفي عام ١197‏ وأكد في حملته للمنصب الرئاسى إلى: "أن الدفاع عن 
الحرية وتعزيز الديمقراطية حول العالم ليسا مجرد تعبير عن أعمق قيمنا ولكنهما أمر حيوي 
بالنسبة لمصالحنا الوطنية”. ويعد انتخابه تحدث مستشاره للأمن القومي أنتونى ليك * نزده):4 
ما" -في خطاب أثار الانتباه - عن 'إستراتيجية التوسع في.. ديمقراطيات السوق". وفي 
خطابه أمام الأمم المتحدة تحدث كلينتون نفسه عن “الهدف الغالب" للولايات المتحدة في 
'توسيع ودعم المجتمع العالمي للديمقراطيات التى تقوم على اقتصاد السوق. وأكدت حكومة 
كلينتون أن تعزيز الديمقراطية قد دعم مصالح أمريكا كما دعم مثلها العليا. ١"‏ 

وفي الوقت نفسه؛ كان الكونجرس الذى يسيطر عليه الجمهوريون فى التسعينيات يثير 
الشكوك حول التزامات الولايات المتحدة في الخارج وظلت ميزانية المساعدات الخارجية تحت 
الضغط. وكما وصفها توماس كاروثرز ”055:ه2© 5هددها؟“ كان الكونجرس "عرضة لأن 
يخلط بين تعزيز الديمقراطية وبين التدخلات الإنسانية التى يبغضونها كثيرا.""' 

وفي أثناء الحملة الانتخابية عام ٠٠٠٠١‏ أعرب جورج دبليو بوش عن تشككه في جدوى 
تعزيز الديمقراطية؛ وقال أنه بالرغم من 'أن الولايات المتحدة يجب أن تكون فخورة بقيمنا 
وواثقة منها ٠‏ لابد أن نكون متواضعين في طريقة معاملتنا للأمم التى تتحسس كيفية شق 
طريقها". وقد أعرب بوش عن رفضه صراحة لفكرة بناء الأمم قائلاً: “لا يمكن أن نكون كل 
شيء بالنسبة لكل شعوب العالم... ولا أظن أن بعثات بناء الأمم تستحق المشقة". وكما 
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أعلنت كونداليزا رايس ”816 0000016228" مستشارة بوش للأمن القومى فيما بعد: 'فاننا 
لسنا في حاجة لأن يكون لدينا الفرقة الثانية والثمانين المحمولة جوأ لتصاحب الأطفال 
للحضانة ١46‏ 

وفي الوقت نفسه أعرب كولين باول ”508611 «ذاه60» الذى أصبح بعد ذلك وزير خارجية 
الرئيس بوش عن دعمه الشديد أثناء الحملة لفكرة الديمقراطية الأمريكية باعتبارها نموذجا 
قائلاً: "علينا أن نبين للعالم مدى جمال الديمقراطية وقدراتها. إن قوتنا العظمى تكمن في قوة 
مثلنا في أن نكون هذه المدنية المتألقة فوق التل التى تكلم عنها رونالد ريجان والتى يتطلع 
إليها العالم بأسره". و أكد باول أن الجمهوريين سوف 'يضعون أمتنا على طريق الأمل 
والتفاؤل لهذا القرن الجديد" والذى كان يرجو "أن لا ينظر إليه المؤرخون ويسجلونه على أنه 
قرنأ أمريكياً أو قرنأ أوروبياً أو قرناً أسيوياً فحسب ولكن على أنه قرن الديمقراطية.*' 

وبالإضافة لإنشاء مكتب جديد في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يتضمن أسمه كلمة 
"الديمقراطية"» طلبت الحكومة الجديدة زيادة كبيرة تصل لمبلغ 154 مليون دولار من أجل 
برامج الديمقراطية والحوكمة للسنة المالية .25٠٠‏ واذ ذكر "الالتزام الواضح لحكومة بوش 
بالديمقراطية"”» أعلن أحد المسئولين الكبار في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للجنة من 
مجلس الشيوخ الأمريكى عام :7٠٠١”‏ "إن متطلبات الكرامة الإنسانية والحاجة لتشجيع نشر 
الديمقراطية... هما ما يوفر الدافع لوكالتنا ويمد برامجنا بالمعلومات ويرشد سياستنا". وفي عام 
7 أقترح الرئيس بوش زيادة المساعدات الخارجية للولايات المتحدة بنسبة ٠‏ في المائة 
من خلال "حساب تحديات الألفية" لمكافأة البلاد التى . من بين أمور أخرى . 'تحكم بالعدل" 
بمعنى "الأمم التى تقتلع جذور الفساد وتحترم حقوق الإنسان وتلتزم بسيادة القانون.”" 

وبالطبع لم تساند الولايات المتحدة الديمقراطية باستمرار في كل مكان. فبالرغم من أن 
الولايات المتحدة ساندت التحول الديمقراطي بشدة في أمريكا اللاتينية وشرقى أوروبا وروسيا 
خلال العقدين الماضين إلا أن الديمقراطية لم تكن لها أولوية في السياسة الخارجية الأمريكية 
تجاه الصين أو مصر أو باكستان أو المملكة العربية السعودية أو آسيا الوسطى. ولم تبدأ 
الولايات المتحدة فى مساندة الديمقراطية بجدية في إندونيسيا ونيجيريا ال بعد سقوط الحكومات 
المستبدة في138١.‏ فقد وازنتت كل من حكومة الديمقراطيين والجمهوريين بين مساندتها 
للديمقراطية وبين مصالح الولايات المتحدة الاقتصادية والأمنية. 

ومنذ الهجمات الإرهابية في ٠٠١ ١ربمتبس ١١‏ ومع اعلان حكومة بوش الحرب على 
الإرهاب» عدلت حكومة الولايات المتحدة من هذه الموازنة بالحد من التركيز على الديمقراطية 
وحقوق الإنسان. فقد تسامحت الحكومة في تجاوزات بعض القادة المستبدين في بلاد آسيا 
الوسطى المهمة بالتسبة لعمليات الولايات المتحدة في أفغانستان على سبيل المثال وابقت 
الولايات المتحدة على دعمها للقائد الياكستاني برويز مشرف *#مموداون30 بتعيمءط” الذى 


. يه ماوراء الانتخابات الحرة والنزيهة 


استولى على السلطة عام ١144‏ من حكومة فاسدة وغير فعالة - إلا أنها كانت منتخبة - 
وأستمرت في مقاومة الاتجاه نحو الديمقراطية. وبسبب المعركة ضد الإرهاب» قامت الحكومة 
بتحسين العلاقات مع العسكر في إندونيسيا يا بالرغم من أن إندونيسيا لم تكن قد لبت بعد 
الشروط المسبقة المطلوبة قانونا بما في ذلك محاسبة أولئك المسئولين عن الانتهاكات 
الجسيمة لحقوق 0 

وبالرغم من أن المجتمع الدولى العريض قد اعتنق القيم الديمقراطية التى اقترنت طويلاً 
بالغرب» تزايد الاستياء من الهيمنة الأمريكية الاقتصادية والعسكرية. ونادت حكومة بوش بمزيد 

من الديمقراطية كجزء من إستراتيجية 0 المساندة للتطرف الإسلامى إلا أن سياستها 
الخارجية احادية الحانب فاقمت الشعور بأن اهتمامها بالديمقراطية هو مسألة تكتيك وليس مسألة 
مبدأ. وحتى قبل أن تقرر منفردة الإطاحة بالنظام العراقى بالقوة» رفضت الحكومة الأمريكية 
التوافق الدولي في الرأى على كل شيء بدءً من إحترار الكرة الأرضية إلى المحكمة الجنائية 
الدولية إلى الصراع الإسرائيلى الفلسطينى. وبعد أن طلبت على مضض من مجلس أمن الأمم 
المتحدة في عام ٠٠١7‏ مساندة سياستها في مواجهه العراق مضت الحكومة إلى اجتياح العراق 
عام 2٠٠١‏ في غياب موافقة من مجلس الأمن وضد الرأى العام العالمي. وكتيرير أساسي 
للحرب ضد نظام صدام حسين أكد الرئيس بوش بأنها ستأتى بالنظام الديمقراطى للعراق. 


برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشن الديمقراطية والحوكمة 


بالرغم من | ن الصحفيين والمعلقين وأيضاً العديد من صناع السياسة يميلون بصفة أولية 
للنظر للمساعدات الديمقراطية على أنها مساندة للانتخابات؛ فالواقع أن جدول أعمال الولايات 
المتحدة للحركة الديمقراطية واسع النطاق. لم تكن الانتخابات أبدأ هى مركز الاهتمام الوحيد» 
ومن المعروف جيداً أنه فى حين أن الانتخابات ذات الدلالة شرط ضرورى للديمقراطية الحقة» 
إلا إنها بعيدة عن أن تكون كافية. 

وقد حددت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أربع فئات لبرامج المساعدات الخارجية 
للولايات المتحدة لمساندة الديمقراطية والحوكمة: )١‏ تعزيز احترام سيادة القانون وحقوق 
الإنسان ؟) تشجيع وتطوير 'مجتمع مدنى مستقل ونشط سياسيا" ) دعم حوكمة تتسم 
بالشفافية والخضوع للمسالة ؟) النهوض بالمنافسة السياسية بشكل كبير من خلال عمليات 
انتخابية حرة ونزيهة' '. وتعمل وكالات المعونة الأوروبية والمنظمات متعددة الأطراف على 
مجموعة مماظة من القضايا. 

ولا تتضمن الفئات الثلاثة الأولى للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية موضوع الانتخابات. 
ففي مجال سيادة القانون» تدعم الوكالة البرامج التى تتناول الإصلاح القانوني وإدارة العدالة 


التوسع فى الديمقراطية وتعزيز الديمقراطية  4١‏ 


وحصول المواطنين على العدالة واحترام حقوق الإنسان وتطوير الدستور. ولمساندة المجتمع 
المدنى تساند البرامج الأمريكية المنظمات غير الحكومية للدعوة والنقابات المستقلة ومنظمات 
الصحفيين والإعلاميين وجهود التثقيف المدني. وللنهوض بأسلوب الحكم تركز الوكالة على 
مبادرات محاربة الفساد وتحقيق اللامركزية وبناء القدرة المحلية ودعم التشريع وتنمية السياسة 
العامة وتحسين العلاقات بين العسكريين والمدنيين."” 

ونطاق التدخلات الدولية لمساندة العمليات الانتخابية وهو الفئة الرابعة من مساعدات 
الولايات المتحدة للديمقراطية والحوكمة» فهو واسع في حد ذاته. إذ توفرت المعونة الأمريكية 
المساندة والمشورة عن النظم الانتخابية والقوانين واللوائح والإجراءات الانتخابية مثل تسجيل 
الناخبين والاقتراع وفرز الأصوات وفض المنازعات. وعن إدارة الانتخابات بما في ذلك 
تشكيل السلطات الانتخابية وصلاحيتها وتدريب مديرى الانتخابات وتصميم وتوريد أوراق 
الاقتراع وصناديق الاقتراع ومستلزمات الانتخاب». وتثقيف الناخبين ومدهم بالمعلومات 
والمراقبة المحلية غير الحزبية للانتخاب ومراقبة الأحزاب للانتخاب. وتهدف البرامج أيضأ 
لتطوير الأحزاب السياسية أحياناً وليس دائمأء عند توقع إجراء انتخابات. 


خارج الولايات المتحدة 


وبالمثل» أوروبا واليابان وبلاد أخرى متقدمة الموارد ورأس المال الدبلوماسى على القضية 
العالمية لتعزيز الديمقراطية. وقد جعلت الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبى ومنظمة 
الدول الأمريكية والكومنولث (المستعمرات البريطانية السابقة) والاتحاد الأفريقي الجديد 
والمنظمات متعددة الأطراف من النهوض بالديمقراطية وبالانتخابات أولوية بالنسبة لها. وحتى 
البنك الدولي يركز إهتماما كبيرأ على 'الحكم الرشيد". وقد أسست هذه المنظمات وغيرها من 
المنظمات متعددة الأطراف آليات جديدة للمساعدات. ففي عام ٠» ١5195‏ أسس أربعة عشر بلداً 
ديمقراطياً سواء راسخا أو ناهضاً فى السويد منظمة جديدة متعددة الاطراف تركز حصرأ على 
المساعدات الديمقراطية وهى المعهد الدولي لمساعدات الانتخابات والديمقراطية. 

وقد تاسس كل من الوقف الوطنى للديمقراطية والمعاهد التابعة للأحزاب السياسية 
الأمريكية أى المعهد الجمهورى الدولى والمعهد الوطنى الديمقراطي جزئياً على غرار نموذج 
المؤسسات الممولة تمويلاً عامأ والتابعة لكل من الأحزاب السياسية الكبرى في جمهورية ألمانيا 
كونراد أديناور ستفتونج (الحزب المسيحي الديمقراطي) ومؤسسة فريدريتن تاومان (الحزب 
الديمقراطي الحر). وتتلقى هذه المؤسسات التمويل من الحكومة الألمانية من أجل جهودها في 
نشر الديمقراطية في الخارج. وبهذا التمويل الاجمالى» الذي زاد على 45٠‏ مليون دولار فى 
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عام :»1١395‏ تظل هذه المؤسسات نشطة في مشروعات بناء الديمقراطية فى شتى انحاء 
العالم"". يبد انه على الرغم من تبعيتها للأحزاب السياسية الألمانية إلا إنها تعمل مع الاحزاب 
السياسية فى حد ذاتها فى الديمقراطيات الناهضة ٠‏ بقدر أقل كثيراً مما تفعل نظيراتها 
الأمريكية. 

وقد أسست بلاد أخرى منظمات لنشر الديمقراطية وتوفير المساعدات للديمقراطية مثل 
"مؤسسة ويستمنسئر" في بريطانياء ومؤسسة "الحقوق والديمقراطية" (سابقاً المركز الدولي 
لحقوق الإنسان والتنمية الديمقراطية) في كنداء و'مركز المؤسسات الديمقراطية" في أسترالياء 
و"المعهد الهولندى للديمقراطية متعددة الاحزاب" ومؤسسات الأحزاب السياسية في النمسا 
وفرنسا وهولندا والسويد. وبالرغم من أن الكثير من هذه الهيئات صغيرة نسبياء فإنها تستكمل 
برامج كبيرة للمساعدات الخارجية في أوروبا واليابان وأستراليا وكندا. باختصارء حشد مركب 
من القوى الفاعلة يقوم بتحديد وتمويل وتنفيذ تدخلات وبرامج لمساندة الديمقراطية في بلاد في 
سائر أنحاء العالم. 

وتشكل هذه المنظمات الأمريكية والأجنبية» غير الحكومية وشبه الحكومية والشركات 
الخاصة والوكالات الحكومية والجهات البيروقراطية الحكومية والمنظمات متعددة الأطراف معا 
صناعة عالمية جديدة. فهي صناعة أن الكثيرين من قواها الفاعلة المتنوعة تركز على 
الأهداف الفنية أكثر من الأهداف الأيديولوجية. فهى منخرطة بصفة مبدئية فى برامج 
المساعدات الأجنبية الهادفة أكثر من إهتمامها بالدبلوماسية الأوسع أو السياسة الخارجية. 
وعلاوة على ذلك؛ فإنها صناعة مزدهرةء وقد إجتذب توفر الموارد وكذلك الشهرة السياسية 
للأنشطة الكثيرين للقضية. 

وفي الوقت نفسهء فإن هذه المجموعات جزْء من حركة واسعة ملتزمة بالديمقراطية 
كمجموعة من المبادئ والقيم. فى حديثها عن المنظمات الغربية غير الحكومية العاملة في 
مجال تعزيز الديمقراطية في روسياء خلصت الناشطة والمحللة سارة ميندلسون .8 طهنه5ة” 
”2وواعلم»24 إلى أن هذه المنظمات غير الحكومية تحركها اساسأ المُتل وليس المكاسب". 
وأضافت قائلة :“تتلقى منظمات غربية غير حكومية كثيرة تمويلاً حكومياً إلا إن استراتيجيها 
لتحقيق أهدافها - باستثناءات قليلة - تستمد وتتفذ بقدر قليل من التدخل أو الإشراف من 
جانب الإدارات الحكومية (أو مصالح السوق).”” ' وعلى الرغم من أن الظهور السريع لهذا 
المشروع العالمي قد سحب هيئات لهذا المجال الجديد وتمخض عن بعض البرامج التى تثير 
التساؤلات؛ إلا إن صناعة الديمقراطية الدولية قد أسهمت في قضية مهمة. 


الفصل الثالث 
الانتخابات ومراقبةالانتخابات 


'في حين أن الديمقراطية لابد أن تكون أكثر من مجرد إجراء انتخابات حرة: إلا أنه من الصحيح أيضاً.. 
أنها لم تكن لتتحقق بدونها". 
كوفى أنان ”'528:ة. 1205“ سكرتير عام الأمم المتحدة ' 


أدى التركيز المتزايد على الديمقراطية والتقبل المتزايد للتدخلات لمساندة الإصلاح الديمقراطى 
إلى تركيز غير عادى على الانتخابات. وقد نتج الإتجاه الملحوظ إلى جعل مراقبة الانتخابات 
نشاطأ دولياً شائعأ ومقبولاً عن هذا الإهتمام بالانتخابات وأسهم فيه علي حد سواء. ومنذ 
أواخر الثمانينيات من القرن العشرين إنتشرت مراقبة الانتخابات بشكل كبير. وتساند المنظمات 
الحكومية الدولية وتتابع الانتخابات بانتظام حول العالمء ولا تعتبر المراقبة الرسمية 
للانتخابات بصفة عامة ضرورية فى الديمقراطيات الراسخة ولا يسمح بها فى المجتمعات 
المغلقة غير الديمقراطيةء ولكن فى البلاد المتجهة نحو الديمقراطية وفى البلاد شبة السلطوية 
أصبحت مراقبة الانتخاب عرفأ سائداً وأصبحت الآن عملياً شرطأ مسبقأً فى هذه البلاد لإعتبار 
الانتخابات شرعية. 

ويقّيم هذا الفصل الأهمية المتزايدة دولياً للانتخابات ولمراقبة الانتخابات ويحدد المفاهيم 
والمصطلحات الهامة. ويتناول الفصل أولاً الانتخابات. وعلى الرغم من أن الاهتمام العالمى 
بالانتخابات قد يكون أحياناً فى غير موضعه؛ فأنى أرى أن التعزيز الدولى للانتخابات 
الديمقراطية له ما يبرره. وهذا الفصل يميز بين الفئات المختلفة للانتخابات بحيث يتم التركيز 
على تلك الانتخابات التى تستحق الاهتمام الدولي. وبعد ذلك أنظر فى مسألة فارقة وهى 
سلطة المراقبين الدوليين ومدى تقبلهم فى الممارسة الدولية» ثم أشرح المفاهيم العريضة وأنواع 
مراقبة الانتخاب العريضة بما فى ذلك الفروق الهامة بين المراقبة والمتابعة والإشراف وبين 
المراقبة الدولية والمحلية للانتخابات. وأخيراً يستعرض الفصل نطاق مراقبة الانتخابات حول 
العالم منذ عام »١14٠‏ وأقوم بالتلخيص واستخلاص الملاحظات من قاعدة بيانات مفصلة 
وحديثة عن مراقبة الانتخاب فى أربعة وتسعين بلدا حديث الديمقراطية أو شبه سلطوي. 


ج يح هماوراء الانتخايات الحرة والنزيهة 
الأهمية المتزايدة للانتخابات فى التحول الديمقراطى والعلاقات الدولية 


أصبح هناك اتجاه سائد لتأكيد الحقيقة الواضحة وهي أن الديمقراطية الحقة تتطلب 
الاستمرارية أكثر مما تتطلب انتخابات ديمقراطية. ولدى مهاجمته "الديمقراطية غير الليبرالية" 
يرى المعلق المرموق فريد زكريا ”12,ه!د2 64م“ أنه 'فى كل أنحاء العالم تتجاهل النظم 
المنتخبة ديمقراطياً بإنتظام الحدود .الدستورية لسلطاتها وتحرم مواطنيها من الحقوق 
الأساسية"1. وينتقد تركيز الاهتمام الدولي بالانتخابات قائلاً: 
فى بعض الأماكن مثل آسيا الوسطي مهدت الانتخابات الطريق لقيام الدكتاتوريات. وأدت فى 
غيرها إلى نفاقم الصراع بين المجموعات وإلى التوتر العرقي؛ وكانت كل من يوغوسلافيا 
وإندونيسيا على سبيل المثال أكثر تسامحاأ وعلمانية عندما كان يحكمها رجال أقوياء.. أكثر 
منها الآن بعد أن صارت ديمقراطية. وفى كثير من النظم غير الديمقراطية لا تؤدى 
الانتخابات إلى تحسين الأمور كثيراً. ففى أنحاء العالم العربى قد تأتى الانتخابات التي تجري 
غداً ربما إلى السلطة بنظم أكثر تشددا ورجعية ومعاداة للغرب للسامية من الديكتاتوريات 
القائمة حاليا". 
ويرى جاك سنايدر "50106 :1301" من جامعة كولومبيا أن الانتخابات تفاقم عادة الخلاف 
العرقى والوطني ويذكر أنه "إن الضغط الساذج على دول استبدادية ومنقسمة عرقياً لإجراء 
الانتخابات على الفور قد يؤدى إلى نتائج وخيمة”". وتحذر آمى شوا "قناط0 '01:ة" من كلية 
الحقوق بجامعة ييل قائلة: "فى العشرين سنة الأخيرة كانت الولايات المتحدة تدعو بشدة للتحول 
الديمقراطى الفورى - بصفة خاصة لانتخابات تجري بين عشية وضحاها بالاقتراع العام فى 
كل أنحاء العالم غير الغربي. وللقيام بذلك نطالب البلاد النامية وتلك التى فى مرحلة ما بعد 
الشيوعية بأن تتبنى عملية للتحول الديمقراطى لم تمر بها أية أمة غربية.” 
حقاً إن المجتمع الدولى بالغ أحياناً فى الاهتمام بالانتخابات. وفى المجتمعات التى تمر 
بفترة إنتقال أو فى أعقاب صراع تتوقع الحكومات الغربية والمنظمات متعددة الأطراف أن 
تحقق الانتخابات أكثر من اللازم أو تضغط لكى تتم فى وقت مبكر. وبالتأكيد إن الانتخابات 
بعيدة تمامأ عن أن تكون الدواء الشافي لكل داءء وقد تشعل الانقسامات السياسية 
والاجتماعية. ولكن فكرة أن لعلي المانحون والدبلوماسيون والمنظمات التى تسعى لنشر 
الديمقراطية الانتخابات علي أى شئ آخر هى فكرة هزلية. وتعترف الوكالات الإنمائية 
المحنكة والمنظمات التى تقدم المساعدات للديمقراطية بالأهمية الجوهرية لبناء ثقافة 
الديمقراطية وسيادة القانون كما تعترف بمخاطر إجراء انتخابات مبكرة فى المجتمعات 
المنقسمة عرقية. 
وعلاوة على ذلكء فإن للانتخابات أهميتها. ويشرح صامويل هانتنجتون 5212001" 
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" ماأقهأنما!؟ : 'إن الانتخابات المفتوحة والحرة والنزيهة هى جوهر الديمقراطية و الضرورة 
الحتمية التى لا غنى عنها". وكل المجتمعات تحتاج للمؤسسات وللعمليات السياسية التى 
يمكنها أن تواجه وتحل الانقسامات الاجتماعية والتنافس على السلطة السياسية من خلال 
الوسائل الديمقراطية. والأسباب الخمس الرئيسية لهذا التركيز على الانتخابات هى أسباب 
فلسفية وعملية معا. 

أولأ» إن الإعلانات والأعراف الدولية تؤكد دون مواربة أن الانتخابات هى أساس الحكومة 
الشرعية. وينص الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على أن 'إرادة الشعب هي أساس سلطة 
الحكومة" كما يتم التعبير عنها فى انتخابات دورية وحقيقية. ويضم الميثاق الدولى للحقوق 
المدنية والسياسية "10071” هذا المبدأ فى معاهدة دولية ملزمة. وينص على الميثاق على أن 
'يكون لكل مواطن الحق والفرصة في التصويت وأن يتم انتخابه فى انتخابات دورية حقيقية تتم 
بالتصويت العام على قدم المساواة و بالاقتراع السري". 

وتدعم المواثيق الإقليمية والدولية الأخرى هذه الحقوق وتفاصيلها. وتعترف الاتفاقيات 
والإعلانات الدولية فى أفريقيا وأوروبا والأمريكتين بالحق فى المشاركة فى الحكم بشكل مباشر 
أو من خلال النواب المنتخبين. وتعترف معظم هذه الوثائق بالحق فى الانتخاب تحديدا. 
وبصفة عامة تتبع المواثيق الاقليمية لغة الإعلان العالمي والميثاق الدولي للحقوق المدنية 
والسياسية بأن الانتخابات يجب أن تكون 'دورية" 'وحقيقية". وبعضها يستخدم عبارة “حرة 
ونزيهة” والبعض أيضأ يضيف صفات مثل 'صادقة" و'شفافة". وبغض النظر عن هذه 
الصياغات المتنوعة» فإن المواثيق الدولية متسقة فى التزامها بالانتخابات الديمقراطية. وفى 
عام ٠٠٠١‏ وكرر علي دول الحزب الأوحد التى تدعى إقامة انتخابات ديمقراطية» اعترفت 
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بصفة خاصة بالحق فى التصويت فى "عملية حرة 
ونزيهة... مفتوحة لأحزاب متعددة ".* 

ثانيأء تساهم الانتخابات فى احترام حقوق الغير. وكما تقول إليزابيث كلارك طاءطدتناع" 
013:1 المسئولة السابقة فى وزارة الخارجية الأمريكية: 'فقد أصبحت الانتخابات تقارن بالديمقراطية 
الحقة بدون الاعتراف بأن الانتخابات يجب أن تلبى المعايير العالمية الناشئة مع الإصرار على 
المساواة في الفرص ودعم الديمقراطية." وفي إشارة إلى زيادة عدد الديمقراطيات الانتخابية 
ا عدد الديمقراطيات غير الليبرالية فى العالم يقول أدريان كاراتنيكى "بماء زسادية! صدنعل.م" 
من 'قريدوم هاوس “عدناه1؟ «مملعع5" أن" '"ظهور الديمقراطيات الانتخابية كان أفضل مؤ: 
للتقدم اللاحق فى مجال الحريات المدنية وحقوق الإنسان." 

ثالثأء للانتخابات نتائج عملية وسياسية؛ ذلك ان. الانتخابات هي عادةٌ حدث مهم للغاية 
فى المرحلة الانتقالية لأى بلد من النظام الإستبدادي. ويمكن للمنافسة الانتخابية أن تأتى 
بتغيير سياسى عميق ولكنه سلمي. وبالرغم من أن الانتخابات عملية روتينية تقريباً فى النظم 
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الديمقراطية» فإن الانتخابات فى المجتمعات فى مرحلة الإنتقال أو الأزمة هى حدث غير 
عادي لا يضفي إذا نجح الشرعية على الحكومة فحسب وإنما يمكن أن يؤثر بعمق على 
المؤسسات وترتيبات السلطة والتوقعات. فقد كانت انتخابات عام ١985‏ فى الفيليبين على 
سبيل المثال كانت حاسمة بالنسبة لخلع فردينائد ماركوس ”دومعمدا/! لصدهذل»5'“ واعادة بناء 
الديمقراطية» وساعدت الانتخابات التالية فى الفيليبين على دعم القاعدة الديمقراطية فى البلد. 
ومنذ ذلك الحين دعمت الانتخابات إلى الديمقراطية فى بلاد مختلفة مثل إندونيسيا والمكسيك 
ونيجيريا وبيرو وبولندا وجنوب أفريقيا ويوغوسلافيا. 

رابعأء توفر الانتخابات - ويصفة خاصة الانتخابات في مرحلة الإنتقال - فرصا جديدة 
وكبيرة للمواطنين للمشاركة فى الشأن العام» ذلك أنها فرصة لإشراك المنظمات المدنية والمواطنين 
فى السياسات الديمقراطية من خلال تثقيف الناخبين ومتابعة الانتخاب وإجراء البحوث السياسية 
والمناصرة. وتتيح الانتخابات فرصة للقيادات الشابة من أصحاب القيم والمنظورات الجديدة 
للإنخراط فى المجال السياسيء ويمكنها أيضاً أن تفتح طريقاً لمشاركة مجموعات اجتماعية كانت 
فرصتها تقليدياً أقل فى الوصول للسياسة والحوكمة؛ مثال ذلك النساء والأقليات والفقراء والفئات 
المحرومة اجتماعياً. 

خامساًء بالرغم من أن الانتخابات قد تفاقم الانقسامات الاجتماعية»؛ فإن التنافس الانتخابى 
يسهم فى الحوكمة الفعالة والمستقرة. وتوفر الانتخابات آلية يمكن توقعها ومقبولة للحفاظ على 
خضوع الحكومة للمساعلة وتحديد تسلسل القيادة بعكس عدم اليقين الناجم عن النظم 
الأستبدادية فى بلاد مثل الصين وكوريا والعراق وكوريا الشمالية وفيتنام. والانتخابات آلية 
لإدارة التنافس السياسيء ذلك إنها تحفز التفاعل والتواصل بين الحكومات والمحكومين وتساعد 
على تثقيف الجمهور والسياسيين. ويمكن للانتخابات أن تصادق علي شرعية الأنظمة القائمة 
والقادة والسياسات» والانتخابات النزيهة تسهم - بل يتزايد الطلب عليها - ليس فقط في 
اكتساب الشرعية الدولية ولكن أيضاً في تحقيق الإستقرار المحلي. 

مجمل القول أن الانتخابات الديمقراطية مطلوبة بموجب القانون الدولى وهى تشجيع 
احترام حقوق الغير ويمكن لها أن تكون عنصر حفز كبد لتحقيق المزيد من الديمقراطية 
(جدول »)١-1‏ وتوفر فرصة سانحة لتوسيع مشاركة المواطنين فى الحياة العامة وتتيح وسيلة 
لإرساء الخضوع الي المساءلة وتوجيه المنافسة السياسية فى سياقها. ولهذه الأسباب» فإن 
الانتخابات هى عن حق محور تركيز المساعدات الديمقراطية. 


الانتخابات ومراقبة الانتخابات 40 


الجدول ١-7‏ 
أسباب الاهتمام الدولى بالائتخايات 


ص م صن 


-١‏ تقر القوانين والأعراف الدولية الحق في "انتخابات دورية وحقيقية". 
؟- تدعم الانتخابات احترام حقوق الإنسان. 

""'- يمكن للانتخابات أن تحفز التحولات السياسية. 

؟- توفر الانتخابات الفرص للمواطنين للمشاركة والانخراط فى السياسة. 


6 تساهم الانتخابات فى حوكمة فعالة وخاضعة للمساعلة ومستقرة. 


أنواع الانتخابات 


إن الانتخابات التى تجتذب الانتباه الدولى عادةٌ ما تكون منافسات وطنية على مناصب 
سياسية مثل الرئاسة أو البرلمان الوطنى ولكن هناك أهمية للمجالس أيضأ للانتخابات التى 
تعقد التأسيسية المسئولة عن وضع الدساتير الجديدة وكذلك الاستفتاءات العامة والرجوع 
للشعب والممارسات الانتخابية الأخرى حول مسائل أساسية مثل الاستقلال واتفاقيات السلام أو 
الترتيبات الدستورية' '. ومن المفيد أن نميز بين أربعة أنواع من الانتخابات: الدورية والانتقالية 
فيما بعد الصراع والداعمة. 

الانتخابات الدورية هى الانتخابات التى تتوافر فيها الثقة بصفة عامة فى عدم تحيز 
السلطات الانتخابية وتكون لوائحها ونتائجها مقبولة بشكل كبير. وبالرغم من أنه ليست هناك 
انتخابات مثالية» وتذكرنا انتخابات الرئاسة عام ٠٠٠١‏ فى الولايات المتحدة بأن الانتخابات 
فى الديمقراطيات المستقرة لا تلقى دائما القبول العام الكامل» فإن الانتخابات فى النظم 
الديمقراطى ليست أحداتاً غير منتظمة أو استثنائية. وفى البلاد الديمقراطية لا تكون اللوائح 
والإجراءات مصدرأ رئيسياً للخلاف؛ ويتنافس المرشحون والأحزاب على السياسات والأحزاب 
والشخصيات وليس على النظام السياسى ذاته. 

الانتخابات الانتقالية» وأحيانأ تسمى الانتخابات 'الأولي" أو "الجيل الأول"» و تسجل هذه 
الانتخابات الإنتقال من نظام سيادي إستبدادي أو موجه إلى نظام أكثر انفتاحأ وديمقراطية. 
وتكون هذه الانتخابات بحكم تعريضها أكثر انفتاحأ وديمقراطية من تلك التى سبقتها. وقد تأتى 
بمراحل سياسية إنتقالية أوسع أو تسجل بالفعل نهاية مرحلة إنتقالية مهمة. وتتضمن 
الانتخابات الإنتقالية عادةٌ - وليس بالضرورة - تحولاً للسلطة السياسية إلى حكومة جديدة. 
وقد تكون جزء من عملية انتقال تديرها الصفوة السياسية القائمة أو عملية إنتقال تطالب بها 
قوى المعارضة أو الجمهورء ولكنها علي أي حالء؛ انتخابات متقطعة تميز إنفصالاً حادأ عن 
الماضي. يبد انه لا يمكن تحديد ما إذا كانت الانتخابات انتقالية بالفعل أم لاء إلا فيما بعد. 


انتخابات فيما بعد السراع وتجري فى نهاية الحروب والصراعات الأهلية لتقرير 
المصير أو السيادة الوطنية وتتم عادةٌ ياعتبارها جزءا من تسوية يتم التفوض أو الاشراف 
عليها دوليا. ويلعب المجتمع ا عادةٌ دورأ أساسياً فى هذه الممارسات؛ سواء بالإشراف 
عليها أو حتى بتنظيمها. وفي مثل هذه الظروف تتخذ المنافسات الانتخابية أحياناً شكل 
الاستفتاء على الاستقلال أو انتخاب جمعية تأسيسية مسئولة عن اعتماد ترتيبات دستورية 
جديدة. وقد لعبت الانتخابات التى أجريت فى أعقاب الصراع دورأً كبيراً فى التسويات التى 
تتم بمفاوضات دولية للحروب الأهلية كما كان الحال فى نيكاراجوا عام ١11٠‏ وفى كمبوديا 
عام 437١ء‏ وفى الصراعات حول المناطق المتنازع على سيادتها عليها بما فى ذلك البوسنة 
و تيمور الشرقية وكوسوفو وناميبيا والضفة الغربية وغزة. 

الانتخابات الداعمة وتتم كجزء من قيام بلد بتدعيم المؤسسات الديمقراطية الجديدة 
أولمواصلة التحول السياسى المستمر. وقد تتم فى البلاد شبة الديمقراطية. ويصفة أساسية 
تجري هذه الانتخابات بعد الانتخابات الإنتقالية أو انتخابات ما بعد الصراع وبالتالى يشير 
إليها مراقبو الانتخابات على أنها الانتخابات الثانية (أو الثالثة). ومع أن الانتخابات الداعمة 
أقل اشارة من الانتخابات الانتقالية» فإنها مع ذلك تبقي جديدة باجتذاب الانتباه الدولى. 

وكل من الانتخابات الانتقالية والانتخابات وفيما الصراع تحظى باهتمام خاص من 
المجتمع الدولى. وقد أثرت الاستجابات الدولية لهذه الظروف الاستثنائية تأثيراً متزايد فى 
العلاقات الدولية فى سياق انتخابات ربما كانت أقل استثناء أيضاً. 

وهذه الأنواع من الانتخابات لا تستبعد بالضرورة بعضها البعض لأنه على سبيل المثال 
تسجل الانتخابات التى تأتى بعد الستزاعات عملية انتقال سياسي ٠»‏ الإ أن هذه التصنيفات 
مفيدة بالنسبة لعدد قليل من الانتخابات الانتقالية وبعد الصراع إذ تتفادى إثارة التساؤل حول 
عدم انحياز السلطات الانتخابية أو النزاع حول اللوائح» ومعظمها يجتذب الآن المراقبة الدولية 
والمساعدات الدولية الأخرى. 


سلطة مراقبى الانتخابات 


والآن نتحول من موضوع الانتخابات فى حد ذاتها إلى موضوع مراقبى الانتخايات. على أى أساس 
يطالب المراقبون الدوليون بحق الحكم على ما إذا كانت الانتخابات تلبى المعايير الدولية أم لا؟ 
وكثيراً ما يتساءل النقاد عمن قام بد بتعيين المراقبين حكاماأ علي الشرعية. 

بصفة عامة» ليس للمراقبين الدوليين دوراً قضائيأء وما لم يكونوا بالفعل أحياناأ أكثر من 
مراقبين» فليس لهم حق في ظل القانون المحلي أو الدولي حق أو مسؤولية التحكيم فى 
المنازعات أو التدخل فى العملية الانتخابية. ففى معظم الانتخايات التي تتم فى البلاد ذات 
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السيادة وفى غياب تفويض رسمى من الأمم المتحدة أو منظمة حكومية دولية أخرى» يقتصر 

دور المراقيين علي تقديم تقرير عما توصلوا إليه من نتائج ومحاولة إقناع صناع القرار 
الوطنيين والدوليين أو التأثير على الرأى العام الوطنى أو الدولي. 

ومع ذلك؛ فقد اعترفت المنظمات متعددة الأطراف بشرعية مراقبة الانتخابات مما ساعد 
علي تفنيد الآراء التى تقول بأن مراقبة الانتخابات تشكل تدخلاً فى الشئون الداخلية لبلاد ذات 
سيادة. وفى عام »١185‏ وافق رؤساء حكومات الكومنولث في كوالالمبور على مساعدة الدول 
الأعضاء من خلال 'مرفق لتشكيل بعثات المراقبين”. وفى عام :,335٠‏ أيد مؤتمر الأمن 
والتعاون فى أوروبا رسميا في كوبنهاج. ممارسة المراقبة الدولية للانتخابات: 


تعتبر الدول المشاركة (فى مؤتمر الأمن والتعاون فى أوروبا) أن وجود مراقبين سواء أجانب 
أو محليين يمكن أن يدعم العملية الانتخابية ..... ولذلك تدعو المراقبين من أئ الدول 
المشاركة الأخري وأى مؤسسة أو منظمة خاصة مناسبة قد ترغب فى القيام بذلك لمراقبة سير 
إجراءات انتخاباتها الوطنية إلى الحد الذى يسمح به القانون. 


وبالمثل فإن الاتفاق المؤقت بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام ١168‏ فتح 
'كافة مراحل العملية الانتخابية (الفاسطينية).. من إجراءات الإعلان إلى التسجيل وتنظيم 
الحملات .والاقتراع والفرز وتجميع النتائج والشكاوى للرقابة بمعرفة الحكومات والمنظمات 
الأجنبية غير الحكومية والجماعات الرقابية المحلية المدعوة. وتقوم دول الاتحاد الأوروبى 
' بإرسال بعثات حقوق الإنسان الميدانية وبعثات الانتخابات المقبولة كجزء من تفويض الاتحاد 
الأوروبي" بموجب معاهدة الاتحاد الأوروبى'". 

وقد :.أصبحت المراقية الدولية للانتخابات اتجاهاً يكاد يكون عالمياً بالنسبة للانتخابات 
التى تتم فى إطار التحول بعيداً عن الدول الإستبدادية أو دول الحزب الواحد. وتسعي البلاد 
التى تمر بمرحلة إنتقال بصفة عامة للحصول علي الإعتراف المحلى والدولى بأنها تجرى 
انتخابيات اكثر انفتاحاً بدعوة رقابة خارجية. وقد أصبحت الآن شرعية المراقبة الدولية 
للانتخابيات راسخة ناما : 


أنواع مراقبة الانتخابات 


جاء مصطلحاً "متابعة الانتخابات" 'ومراقبة الانتخابات" لوصف طائفة من الأنشطة التي 
تنصب أما على جعل الانتخابات الخلافية أكثر قبولاً أو فضح عيوبها. وهناك على الأقل 
ثلاثة أنواع للمراقبة: )١(‏ “المراقبة الدولية أو “المتابعة الدولية” للانتخابات الانتقالية أو غيرها 
من الانتخابات الاستثنائية و تقوم بها بعثات ترسلها الحكومات أو المنظمات متعددة الأطراف 
أو المنظمات غير الحكومية الدولية » (؟) المراقبة المحلية بمعرفة المنظمات الوطنية ويصفة 
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خاصة المنظمات غير الحكومية » غير الحزبية والمجموعات المدنية» (") "الإشراف الدولى” 
بمعرفة المنظمات الحكومية الدولية وذلك بالنسبة للانتخابات التي تجري فى أعقاب الصراع 
الأستفتاءات والممارسات الأخرى لتقرير المصير. ولمساندة انتخابات أكثر ديمقراطية تشترك 
مجموعات محلية ودولية في تثقيف الناخبين وفى إصلاح قانون الانتخابات وبتقديم النصح 
عن إدارة الانتخابات ورصد وسائل الإعلام والأنشطة ذات الصلة. 

وقد بدأث المتابعة الدولية للانتخابات كما تمارس الآن كاستجابية مخصصة لعرض معين 
من قبل قلة الجهات الخارجية المعنية بانتخابات ذات أهمية حاسمة فى بلاد بعينها. ففى عام 
وأثناء انتخابات لعبت دوراً أساسيأ فى التحول نحو الاستقلال فى زيمبابوى (كان 
اسمها حينئذ روديسيا) على سبيل المثال كانت مراقبة الانتخابات 'تعنى وصول أربعة من 
النشطاء إلى العاصمة قبل يوم الانتخاب بقليل للتحدث مع بعض المواطنين عن العملية”'. 
وبالمثل فى عام 1947.ء أرسلت بعض المنظمات غير الحكومية من أمريكا الشمالية وأوروبا 
عدداً قليلاً من المراقبين لحضور الانتخابات فى السلفادور”'. ويبد أنه منذ ذلك الوقت تغير 
المفهوم العام والتوقعات الخاصة بالمراقبة الدولية تغيراً جوهرياً. 

وساعد وجود المراقبين الدوليين فى سلسلة من الانتخابات الانتقالية المهمة فى شرقي 
أوروبا ووسطها فى عام ١13٠‏ في تأكيد القبول الدولى المتزايد لمراقبة الانتخابات فى البلاد 
ذات السيادة. وفى أعقاب تلك الانتخابات فوراً أعلن مؤتمر الأمن والتعاون فى أورويا أنه على 
جميع الدول و الأعضاء قبول وجود مراقبين دوليين فى كافة الانتخابات الوطنية. ومنذ عام 
صاددقت الجمعية العامة للأمم المتحدة علي مشاركة الأمم المتحدة فى مراقبة 
الانتخابات وفى مساعدة الانتخابات عدة مرات. كما صادقت منظمة الدول الأمريكية والعديد 
من المنظمات متعددة الأطراف الأخرى علي المراقبة الدولية للانتخابات ومارستها. 

وبدأت المرإقبة المحلية للانتخابات فى الفيليبين فى منتصف التثمانينيات من القرن الماضى 
بالتجربة الرائدة 'للحزكة الوطنية للمواطنين من أجل الانتخابات الحرة ".7183/11:151" التى ألهمت 
جهوداً مماثلة كثيرة في شتي أنحاء العالم. ومنذ ذلك الحين وفى أكثر من ستين بلدأ فى كافة 
مناطق العالم قدمت منظمات محلية غير حزبية لمراقبة الانتخابات دفعة للنضال من أجل 
الديمقراطية بالعمل على ضمان أن تكون الانتخابات تنافسية وهادفة (انظر الجداول من ١-١١‏ 
إلى ١٠-؛‏ فى الكتاب )''. وقد عملت ائتلافات محلية من المنظمات غير الحكومية ومجموعات 
حقوق الإنسان والروابط المهنية ومنظمات الخدمة الاجتماعية والمنظمات الطلابية وغيرها معا 
بجدية لمتابعة انتخابات مهمة في فترة الإنتقال او انتخابات مثيرة للجدل فى أماكن متفرقة مثل 
بنجلاديش وكينيا والمكسيك وأوكرانيا واليمن. وقد أسهمت منظمات مراقبة الانتخابات فى عمليات 
انتخابية أكثر صدقأ بتشجيع ممارسة تنظيم الحملات العادلة وجمهور ناخبين أكثر إطلاعا على 
المعلومات وكذلك بالحد من إمكانية التزوير والانحرافات فى يوم الانتخاب. 
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ويشير الإشراف الدولي علي الانتخابات بصفة أساسية إلى مشاركة اكثر إسحابأ متعددة 
الأطراف فى الانتخابات التى تعقب الصراعات عادةٌ فى مناطق يدور فيها نزاع تحظي بالحكم 
الذاتي على السيادة. وهناك اختلاف كبير بين المراقبة الدولية والمراقبة المحلية» وبالرغم من 
أن الأمم المتحدة قد أشرفت على انتخابات واستفتاءات فى أراضى لا تملك سيادتها منذ 
الأربعينيات من القرن العشرين إلا أنها بدأت تقوم بدور جديد فى عام ١184‏ بالإشراف على 
انتخابات لعبت دورا حاسمأ فى الانتقال للاستقلال فى ناميبيا كجزء من عملية حفظ السلام. 
وبعد ذلك بأربع سنوات نظمت الأمم المتحدة انتخابات وأدت مهام حكومية أساسية كجزء من 
تسوية سلمية بإشراف دولى لصراع دام طويلاً فى كمبوديا. وبالمئل نظمت الأمم المتحدة فى 
تيمور الشرقية» نظمت الأمم المتحدة استفتاء عام ١945‏ وانتخابات عام ٠٠٠١١‏ و7١٠١7.‏ 
وتختلف هذه الجهود المكثفة فى طابعها عن عملية تقدم المساعدات للأنتخابات ومراقبيها التي 
تقوم بها للأمم المتحدة فى الدول الأعضاء والتى بدأت فى أوائل التسعينيات من القرن 
العشرين. 

كما أشرفت منظمات حكومية دولية أخرى على الانتخابات. فقد أشرفت منظمة الأمن 
والتعاون فى أوروبا على العديد من الانتخابات من البوسنة إلى كوسوفو. كما كان لمنظمة 
الدول الأمريكية تدخلات فى انتخابات متنوعة فى أمريكا اللاتينية. 


نحو تعريف أفضل لمتابعة الائتخابات 


لقد ثبت أن مجرد تحديد ما نعنيه بعبارة مراقبة الانتخابات أمر صعب. وقد حدد المعهد 
الدولى للديمقراطية والمساعدات الانتخابية ”11588 [1052)وصمهاو1“ - وهو منظمة بحوث 
متعددة الأطراف مقرها ستوكهولم وتتولى تحديد المعايير- تعريفأً لمراقبة الانتخابات على أنها 
'تجميع هادف للمعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية و إصدار أحكام مسننيرة عن إدارة مثل 
هذه العملية على أساس من المعلومات يتم تجميعها بمعرفة أشخاص غير مفوضين علي 
نحو متأصل أساسأً بالتدخل فى العملية””'. ومع ذلك فهذا التعريف غير مرضى حيث أنه 
يميز المراقبين الدوليين مقارنة بمن يختلفون عنهم: السلطات الانتخابية أو غيرها ممن لهم 
دور رسمى ف العملية. ومع ذلك فهناك قوة فاعلة كثيرة لييست من مراقبى انتخابات الدوليين 
المستنيرة عن الانتخابات التي يحتمل أن تكون محل الخلاف وذلك فى غياب تفويض 
بالتدخل. وكذلك فأنه بالرغم من أن المراقبين قد لا يكونوا " مفوضين بصورة متأصلة 
بالتدخل", فإن قوانين الانتخابات والمعايير الدولية كما رأينا تعترف بشكل متزايد بدور كل من 
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المراقبين الدوليين والمحليين. 

وعلاوة على ذلكء فإن تعريف المعهد الدولى للديمقراطية يغفل عدة عناصر أساسية 
بالنسبة للفهم الحديث للمراقبة الدولية للانتخابات» ولذلك فإنى أود أن أعدل هذا التعريف لكى 
أضفي مزيداً من التأكيد على هدف هذا النشاط وعلى هوية القوة الفاعلة وعلى فائدة الإحكام 
كالآتى: "الرقابة الدولية للانتخابات هى تجميع هادف للمعلومات عن العملية الانتخابية 
والتقييم العام لهذه العملية في ضوء معايير عالمية للانتخابات الديمقراطية وذلك بمعرفة 
منظمات أجنبية أو دولية مسؤولة ملتزمة بالحيادية وبالعملية الديمقراطية بهدف بناء الثقة 
العامة والدولية فى نزاهة الانتخابات أو توثيق وكشف جوانب القصور فى العملية". 

ولكى تكتسب المراقبة الدولية للانتخابات الشرعية ينبغي أن يقتصر قصدها علي تعزيز 
الانتخابات الديمقراطية وتنمية الديمقراطية وليس علي مساعدة حزب أو مرشح معين أو 
مساندة إختيارات سياسية أو تفضيلات معينة لقوي فاعلة أجنبية. والرقابة الدولية على 
الانتخابات هى نشاط تقوم به المنظمات الأجنبية أو الدولية المسئولة والمتخصصة والتي 
تحظي بالمصداقية وتركز على مثل هذه الأهداف. يميز هذا التركيز على الأهداف المتعلقة 
بالنشاط وطبيعة القوة الفاعلة الرقابة الدولية على الانتخابات عن "السياحة الانتخابية"” ومن 
التدخل الحزبى الخارجى فى السياسة الداخلية وعن جهود دعم المصالح الخارجية فى بلد 
معين بما يتعارض مع المصالح القومية لهذا البلد فى أن يكون له مؤسسات ديمقراطية 
وانتخابات دورية حقيقية. 


المراقبة مقابل المتابعة 


قد تنخرط القوي الفاعلة الدولية أو المحلية فى عملية "المراقبة" أو “المتابعة" أو "الإشراف" أو 
'الإدارة" للانتخابات. بدلا من مراقبة أو متابعة الانتخايات وتقوم الأمم المتحدة بما تسميه 
"التحقق". وينخرط جيمى كارتر وقوة فاعلة دولية أخري أحياناً فى “الوساطة" فى الخلافات 
المتعلقة بالانتخابات. وللمصطلحات الفنية أهميتها جزئياً لأن المشاركة الأجنبية فى 
الانتخابات فى بلاد أخرى لا تزال تثير حساسيات حول انتهاك السيادة الوطنية. 

وترى الممارسة المقبولة أن عبارتى "المراقبة” و"المتابعة" تشيران الي نقطتين مختلفتين 
لتسلسل ممتد عبر بعدين مختلفين )١(‏ درجة الإنخراط فى العملية و(") الفترة الزمنية التى 
يجري فيها النشاط. وبالنسبة للإنخراط فى العمليةء فإن "المتابعة” بصفة عامة تشير إلى شئ 
سلبى تسبيأ بينما " المراقبة * تشير ضمنأ لنشاط أكثر مشاركة علي الأقل. ومن الناحية 
النظرية تقتصر "المتابعة” بصورة صارمة على التسجيل وتقديم التقاريرء أما “الرقابة” فإنها 
توحى على الأقل بإمكانية حدوث بعض التدخل لتصحيح أوجه القصور أو لتقديم التوصيات 
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للتصرف. ومع ذلك؛ فمن الناحية التطبيقية كثيراً مايقدم المراقبون فى مواقع الإقتراع المشورة 
والإرشاد أو يشيرون إلى المشكلات التى يمكن تصحيحها على الأقل إذا كانوا يستطيعون 
القيام بذلك بأسلوب لا يعوق. وبالمثل فأن القياديين فى بعثات المراقبة عادةٌ ما يقترحون على 
السلطات تحسينات للعملية. 

ويقول المعهد الدولى للديمقراطية والمساعدات الانتخابية أن "المتابعة تشمل جمع 
المعلومات وتكوين أحكام رشيدة من هذه المعلومات. وعلى النقيض من ذلك تشمل "المراقبة" 
سلطة مراقبة العملية الانتخابية والتدخل فى هذه العملية إذا كانت القوانين والمعايير الخاصة 
بالإجراءات تتم مخالفتها أو تجاهلها”'. ومع ذلك فإنه وفقأ لاستخدام معظم منظمات متابعة 
الانتخابات: فإن المراقبة" لا تشمل السلطة القانونية أو الرسمية للتدخل. وتشير المراقبة الي 
الاهتمام بمجموعة عريضة من القضايا. وهذا النوع من التدخل يناسب تمامأ المواطنين فى 
بلادهم ذاتها. فقد يكون مقبولاً أو غير مقبول بالنسبة للقوة الفاعلة الدولية. وبحكم التعريف؛ ليس 
للمراقبين أو للمتابعين دوراً رسمي. 

وبالنسبة للمدة الزمنيةء فإن عبارة "المتابعة" توحي بالتدخل لفترة أقل من المراقبة''. 
و نشاط الشخصيات أو المنظمات الدولية التى تركز بصفة أساسية على يوم الاقتراع ويذلك 
لا تبقى فى البلد لفترة طويلة تسمى 'متابعة" ويسمى الأفراد "متابعون". وعندما تهتم مجموعات 
محلية أو دولية بالعملية انتخابية على مدى فترة زمنية أطول فإنه من الأفضل أن يطلق علي 

'مراقبة" ولكن الأفراد الذين يمثلون مجموعات المراقبة هذه والذين لا يشاهدون سوي 

الاقتراع والفرز يظل يشار إليهم أيضا بعبارة “متابعون". وبالرغم من أن الكثير من الاهتمام 
الدولى بالانتخابات يعتبر سطحيا وبصفة خاصة عندما يتم التركيز بصورة ضيقة على يوم 
الانتخاب فإن لفظ "متابعة" لا يجب أن يحمل معنى مسئ . 

وبمتابعة تطبيقات منظمات متنوعة لها خبرتها - فى هذا الكتاب - فإنى أشير بصفة 
عامة إلى تواجد الأجانب يوم الانتخاب وفى الأيام المحيطة بيوم الانتخاب بشكل مباشر على 
أنه "متابعة". وبصفة عامة أطلق على الإنخراط لفترة طويلة أو التدخل الفعلى سواء بمعرفة 
المنظمات المحلية أو الأجنبية علي إنه'مراقبة”. ولكن نظراً لإمكان حدوث لبس أو تداخل بين 
هذين المصطلحين» فإن هذه التفرقة ليست حازمة. وبالإضافة لذلك؛ فإنه كما يشرح الفصل 
الخامس بالنسبة لجيمى كارتر قد تتحول مراقبة الانتخابات إلى وساطة انتخابية عندما تدعو 
القوة الفاعلة المحلية أو تسمح للشخصيات الدولية بالوساطة فى المنازعات المرتبطة 
بالانتخابات أو تحيلها إلي من تري أن أحكامه وتوصياته أكثر حيادية من قبل القوة الفاعلة 
الدولية. 

وأحياناً تتم دعوة المنظمات الدولية وبصفة خاصة المنظمات الحكومية الدولية لكى 
'تشرف" أو “تدير" الانتخابات فى أعقاب الصراعات أو أى ممارسات انتخابية أخرى تحدث 
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كجزء من اتفاقيات يتم التفاوض عليها دولياً. ويتم الإشراف على فترة زمنية أطول وفى سلسلة 
من التدخلات أكبر منهما في حالة المراقبة ويتضمن "الإشراف" "على الانتخابات ضمناً أن 
سلطة أخرى تكون مسئولة عن تنظيم وإدارة الانتخابات إلا أن دور هذه المنظمة التى لديها 
تفويض بالإشراف يكون محدداً فى العملية. ففي نا ميبيا عام ١9/85‏ - على سبيل المثال - 
ظلت سلطات جنوب إفريقيا مسئولة عن تنظيم الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة. وعادةٌ 
يكون هذا الدور هو متابعة العملية عن كثب أكثر مما قد تقوم به منظمة رقابية خارجية وذلك 
للمساعدة فى ترتيب الإطار القانونى للعمل وإبداء المشورة 5 الاستعدادات الإدارية والفنية 
وتقديم التوصيات بشأن التغييرات أو الإصلاحات. وعادةٌ ما يكون للكيانات المفوضة 
بالإشراف على الانتخابات صراحة أو ضمناً حق الاعتراض 'فيتو" على الإجراءات أو الخطط 
الخاصة بالإنتخابات. وقد يكون للسلطة المشرفة أيضاً تفويضاً بالتصديق على العملية أو 
على أجزاء من العملية وعادةٌ ما يكون لديها أعداد من العاملين أكبر مما لدي منظمة رقابية. 
وقد يكون لها أيضا دور تمويلي. 

ولا تدير المنظمات الدولية الانتخابات إلا عندما يكون لديها تفويض صريح للقيام بذلك 
سواء بسبب عدم وجود حكومة ذات سيادة أو لأن الحاكم لسبب ما قد أحال هذا الدور لكيان 
دولى أو أجنبى. فقد أدارت الأمم المتحدة على سبيل المثال عام ١131‏ الانتخابات فى 
كمبوديا أثّناء فترة انتقالية يتم الإشراف عليها كما تنص عليه اتفاقية سلام. 

وهذا الكتاب لا ينظر بتوسع فى دراسات الحالة التى تتناول الإشراف علي الانتخابات أو 
إداراتها. فذلك النوع من الإنخراط فى الانتخابات والذى يحدث بصفة عامة فى إطار حل 
المنازعات وحفظ السلام يثير قضايا مختلفة للغاية وكان موضوعا لدراسات وتعليقات أكبر 
من مراقبة الانتخابات ومتابعة الانتخابات'" 


مدى مراقبة الانتخابات 


أصبحت مراقبة الانتخابات عملية روتينية تقريباً فى العلاقات الدولية. ففيما بين عام ١545‏ 
و7١٠٠‏ كان مراقبون دوليون موجودين فى 85 فى المائة من الانتخابات الوطنية فى خمسة 
وتسعين بلدأ حديث الديمقراطية أوشبه سلطوي. وتشمل هذه البلدان اثنين وستين بلدأ أجرت أول 
انتخابات أحزاب متعددة وتنافسية منذ عام ١3484‏ وصُنفت كبلاد 'ديمقراطية" بمعرفة 'فريدوم 
هاوس" اعتباراً من عام .2٠0٠٠١‏ كما تشمل أيضا ثلاثة وثلاثين بلدأ صنفتها" فريدوم هاوس" 
بإعتبارها بلداناً 'سلطوية" أو 'مقيدة للممارسات الديمقراطية" استقبلت مراقبين للانتخابات أو 
مساعدات انتخابية خارجية لانتخابات واحدة علي الأقل خلال هذه الفترة. (وأشير لبلاد فى كل 


الانتخابات ومراقية الانتخابات هه 


من هاتين الفئتين اللتين دون مستوى الديمقراطية فى قاعدة البيانات هذه على إنها 'شبه 
سلطوية". ووبحكم التعريف؛. فإن هذه البلاد هى التى سمحت على الأقل ببعض التدخل 
الخارجى فى انتخاباتها)' '. 

وكما هو مبين فى الجدول 7-7 أو الملحق فى نهاية الكتاب؛ فإن المراقبين الدوليين 
للانتخابات شهدوا 7١7‏ من بين 57" انتخاباً وطنياً تمت فى تسعة وخمسين بلدأ. وهذا لا 
يأخذ فى الحسبان عشرات من الانتخابات المحلية والاستفتاءات الدستورية والممارسات 
الانتخابية الأخرى التى شهدها المراقبون أيضا. وفى اثنين وستين بلدأ من ديمقراطياً فى 
الموجة الثالثة تلبى المعايير المطبقة فى قاعدة البيانات؛ كان المراقبون الدوليون حاضرون فى 
١‏ من مجموع 547 انتخابات وطنية» (47 فى المائة) جرت ما بين عام ١183‏ 
و2007. وكان مراقبو الانتخابات حاضرون فى اثنين وثلاثين بلدأ شبه سلطوي (أو فى 
حالات قليلة مستشارون فنيون خارجيون) فى ”3 من ٠١5‏ من الانتخابات وطنية (84 فى 
المائة). (لا تغطى البيانات البلاد الديمقراطية المستقرة. وتعنى فى هذه الحالة البلاد التى 
أجرت انتخابات تنافسية متعددة الأحزاب قبل عام ١185‏ أو البلاد غير الديمقراطية» وفى 
البلاد الديمقراطية المستقرة والبلاد غير الديمقراطية فإن المتابعة الرسمية للانتخابات إما غير 
شائعة أو أنها غير مسموح بها). وبالإضافة إلى ذلكء» فإن المنظمات الوطنية لرصد 
الانتخابات قد رصدت أكثر من 10١‏ انتخابأ فى أكثر من تلثى البلاد (ستة وستون من 
مجموع تسعة وخمسين » فى عالم هذا المسح. 


المتابعة الدولية للانتخابات وفقا للاقليم 


تنتشر متابعة الانتخابات انتشاراً واسعأ فى شرقي أوروبا ووسطها وفى الإتحاد السوفيتى 
السابق وأمريكا اللاتينية وإفريقيا. وقد تواجد مراقبو الانتخابات فى أكثر من أربعة أخماس 
الانتخابات فى البلاد الديمقراطية حديثا وفى البلاد شبه السلطوية فى هذه المناطق. 

وفى شرقى أوروبا ووسطها والإتحاد السوفيتى السابق ٠»‏ المنطقة التى تغطيها منظمة 
الأمن والتعاون الأوروبى؛ وافقت سبعة وعشرون بلدأ على وجود مراقبين من المنظمة ومن 
غيرها بما يغطى 87 فى المائة من الانتخابات الوطنية ( ٠١4‏ من ١١4‏ ) فى هذه البلاد 
منذ عام .١114٠‏ ويشمل ذلك 88 فى المائة من الانتخابات (45 من 15 ) فى البلاد 
الأحدي والعشرين ذات النظام الديمقراطى الحديث. وتعكس هذه التجربة التزام منظمة الأمن 
والتعاون الأوروبى بالرقابة على الانتخابات. لم يغب المراقبون الرسميون الا بالنسبة لعدة 
انتخابات فى البلاد شبه السلطوية فى المنطقة فى بداية التسعينيات وبالنسبة لبعض 
الانتخابات فى البلاد الديمقراطية علي نحو لا يحتمل اللبس فى وسط أوروبا ومنطقة بحر 
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البلطيق» وفى الحالة الأخيرة كان المراقبون سيلقون ترحيباً ولكن وجودهم لم يعتبر ضرورياً . 

وقد كانت مراقبة الانتخابات شائعة للغاية فى أمريكا اللاتينية وأفريقيا. ففى أمريكا 
اللاتينية ومنطقة الكاريبى شهد مراقبون من منظمة الدول الأمريكية ومنظمات أخرى 88 فى 
المائة من الانتخابات الوطنية (77 من 77 ) فى ثمانى عشرة بلدا ما بين عام ١9185‏ 
و0٠750.‏ وفى أفريقيا جنوب الصحراء شهد مراقبون (أو مستشارون فنيين أجانب) 45 فى 
المائة من الانتخابات 1١(‏ من ؟١٠)‏ خلال الفترة بما فى ذلك 85 فى المائة (454 من )0١‏ 
فى سبعة عشر بلدا شبه سلطوي. وبالإضافة إلى المنظمات متعددة الأطراف تتخذها مقرأ فى 
أفريقياء جاء المراقبون للانتخابات فى القارة عادةٌ من أوروبا والولايات المتحدة كذلك. 

وكان المراقبون للانتخابات أقل شيوعاً نوعاً ما فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ. فقد 
حضر مراقبون ثلاث أرباع الانتخابات (4؟ من 5 ؛) فى البلاد الثلاثة عشر المعنية . وعلى 
خلاف أوراسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية كان تفتقر آسيا إلي منظمة إقليمية منخرطة فى 
المراقبة على الانتخابات. وكانت البلاد المتجهة للديمقراطية فى آسيا: أكثر وفرة نسبياً من 
بعك النتاطق الأخرى منا يحطها كمجدوعة قل اعتماداً على المعوقة الخارحية: 

ولما كانت الانتخابات التنافسية ما تزال غائبة إلى حد كيير فى الشرق الأوسط وفى شمال 
أفريقياء فإن ثلاثة بلاد أو أقاليم شهدت متابعة رسمية دولية: اليمن والجزائر وفلسطين. 

وقد رصدت مجموعات محلية غير حزبية الانتخابات فى أربعة عشرة بلدأ فى قاعدة البيانات 
(9/ فى المائة) فى آسيا وواحد وعشرين من أصل ثمانية وعشرين (75 فى المائة) فى منطقة 
منظمة الأمن والتعاون الأوروبى وبلدين من أصل ثلاثة (707 فى المائة) فى الشرق الأوسطء 
وثلاثة وعششرين من أصل أثنين وثلاثين بلدأ (71 فى المائة) فى أفريقياء وتسعة من أصل ثمانية 
عشرة بلدأ 5٠(‏ فى المائة) فى أمريكا اللاتينية. ولا يوجد فارق كبير بين المناطق فى تجربة رقابة 
الانتخابات المحلية غير الحزبية فى اليلاد التى تمر بمراحل مماثلة من التنمية الديمقراطية. 


الانتخابات ومراقبة الانتخايات 2 لات 


الجدول “-؟ 
الانتخابات ومراقبة الانتخابات في الديمقراطيات الحديثة والبلاد شبه السلطوية 


اقبون 


4ت ما وراء الانتخابات الحرة والنزيهة 


الانتخابات ومراقية الانتخابات ‏ 4ت 


عرق للإطلاع علي التفاصيل عن كل بك انظر الجدول الملحق في نباية هذا الكتاب 
ل 


المجموع الفرعي للانتخابات التي أمكن تحديد ما إذا كانت تقديرات المراقبين سلبية أم إيجابية أم مختلطة. 
(١‏ العدد الفعلي للبلاد في أوروبا والاتحاد السوفيتي السابق في قاعدة البيانات هي ١7‏ حيث أن بلدأ واحدأ هو يوغوسلافيا تم إحتسابه من بين كل من الفنتين الديمقراطية و شبه اللطوية. 
(2) العدد 


الفعلي للبلاد في أورويا و الاتحاد السوفيتي السابق في قاحدة البيانات هي 77 حيث أن بلدا واحدأ هو يوغوسلافيا تم إحتسابه من بين كل من الفئتين الديمتراطية و شبه اللطوية. 
المصادر: انظر الملحق في نهاية هذا الكتاب. 
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المتابعة الدولية للانتخابات فى الديمقراطيات الحديثة 
مقارنة بالبلاد شبه السلطوية 


لا يوجد فارق كبير فى نطاق مراقبة الانتخابات فى الديمقراطيات الحديثة مقارنة بالبلاد شبه 
السلطوية فى الدراسة بصفة عامةٌ (807 مقابل 85 فى المائة). وإحتمال حضور المراقبين أكبر 
بصورة طفيفة فى الانتخابات فى البلاد نصف السلطوية حيث الإحتمال أكبر في أن تكون 
الانتخابات محلا للخلاف كما هو الحال فى أذربيجان وبيلاروسيا وكمبوديا وكازاخستان وكينيا 
وباكستان وزيمبابوى. وهذه بلاد يوجد بها على الأقل إمكانية لإجراء الانتخابات التنافسية 
لاجتذاب مشاركة المراقبين. وفى الديمقراطيات الحديثة ولكنها مستقرة مثل الأرجنتين وشيلى 
وجمهورية التشيك والمجر وكوريا الجنوبية» كانت المشاركة المحتملة للمراقبين أقل إحتمالاً 
بكثير. ولا تجتذب الإنتخابات في البلدان السلطوية التى لا تدعى أنها تجرى انتخابات تنافسية 
لأحزاب متعددة لا تدعو أو تجتذب مراقبين بصفه عامة ولذلك لم تشملها قاعدة البيانات. 

وبالرغم من أن الفارق ضئيل في نطاق المراقبة بين البلاد الديمقراطية والبلاد شبه 
السلطوية فإن تقييم المراقبين فى البلاد شبه السلطوية يميل لأن يكون أكثر سلبية بشكل كبير. 
وفي البلدان التى يمكن فيها تحديد إذا ما كان تقييم المراقبين الدوليين إيجابيأً أم سلبياً أم 
مختلطا في الأساسء لم ينتقد المراقبون بشدة ١‏ سوي فى المائة من الانتخابات فى 
الديمقراطيات الحديثة بينما أصدروا تقارير إيجابية عن 87 فى المائة. وعلي النقيض من 
ذلكء أصدر المراقبون الدوليون في البلدان شبه السلطوية تقارير عامة سلبية فى أكثر من 
نصف الحالات ولم يقدموا بيانات إيجابية سوي عن الثلث فقط. 

وكان هناك فارق قليل فى هذا النمط وفقا للمنطقة. ففى منطقة منظمة الأمن والتعاون 
الأوروبى أصدر المراقبون تقارير إيجابية عن الانتخابات فى البلاد الديمقراطية فى 7 فى 
المائة من الأوقات مقارنة بأربعة عشر فى المائة فى البلاد شبه السلطوية» وفى آسيا قدم 
المراقبون تقييماً إيجابياً فى ٠٠١‏ فى المائة من الانتخابات فى البلاد حديثة الديمقراطية مقارنة 
بثلاثة فقط من ثمانى انتخابات قاموا بمراقبتها فى بلاد شبه سلطوية» وفى أفريقيا كانت هناك 
تقارير إيجابية لنحو نصف الانتخابات ذات الصلة فى الديمقراطيات الحديثة مقارنة بما يربو 
بالكاد علي فوق الثلث فى الانتخابات التى تم تقييمها فى البلاد الأقل ديمقراطية. وفى أمريكا 
اللاتينية كانت الأرقام ذات الصلة هى ٠٠‏ فى المائة إيجابية فى البلاد حديثة الديمقراطية 
مقارنة باثنين من أربعة انتخابات فى البلاد شبه السلطوية. 

ولا يدعو للدهشة أن المراقبين يميلون لأن يجدوا أن الانتخابات فى البلاد حديثة 
الديمقراطية أكثر مرضاه من الانتخابات فى البلاد شبه السلطوية. والواقع أن أى بلد لابد له 
أن يجرى انتخابات تنافسية وعادلة حتى يمكن تصنيفه كبلد ديمقراطى فى المقام الأول. وفى 


الانتخابات ومراقبة الانتخابات 5١‏ 


حالات كثيرة فقد جرت انتخابات دون مستوى الإنتخابات الديمقراطية قبل التحول 


نحو معايير عالمية 


أصبحت المراقبة الدولية الآن معياراً دولياً ويتعين على الديمقراطيات المستقرة . مثلها مثل تلك 
الناشئة . أن ترحب بالمراقبين الدوليين وهي وتفعل ذلك. وقد يكون المراقبون للانتخابات 
النظامية فى الولايات المتحدة أو فى غرب أوروبا أقل ميلاً لتقديم تقييم علنى عن نزاهة هذه 
الانتخابات. ولكن ذلك يتم فقط لأن عملية الانتخاب ذاتها بصفة عامة أقل أهمية من أن 
تشكل خبراً. وعند تناول موضوع ما إذا كان للمراقبين الدوليين ضرورة فى الديمقراطيات 
المتقدمة» تساءل هرير باليان "821188 :ه11" الرئيس السابق لقسم الانتخابات فى منظمة 
الأمن والتعاون الأوروبى إذا كانوا "يستطيعون إضافة أى شئ فيما يتعلق ببناء الثقة أو ردع 
المخالفات أو إصدار إنذار مبكر وتخفيف الصراع وتوفير المساعدة". ويرى أن منظمات 
المجتمع المدنى والقضاء والإجراءات الإدارية فى الديمقراطيات المتقدمة "أكثر تأهيلاً للتصدي 
للمشكلات من المراقبين الدوليين"' '. (قد تكون الانتخابات فى فلوريدا حالياً الآن استثناء» فقد 
قامت منظمات أمريكية وأجنبية كثيرة من الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين (0/886©7) إلى 
منظمة الأمن والتعاون الأوروبى بالرصد وأصدرت تقييما غلنيا عن انتخابات عام 7٠١7‏ فى 
الولاية) ''. 

إن الديمقراطية والانتخابات معياران دوليان مقرران» وهناك حالياً إقرار عالمي بشرعية 
الترويج للديمقراطية وملائمته. لكن هناك حاجة للمساعدة العملية والفعالة. ورصد الانتخابات 
هو أكثر الأنشطة بروزأ في أنشطة تعزيز الديمقراطية ومازال يجتذب أهتماماً وموارد كبيرة. 
ويقتضي الأمر أن يهتم بمساندة الديمقراطية العالمية علي نحو أفضل منشأ ظاهرة رصد 
الانتخابات حتى يعرفوا كيفية تحسينها. وتروي بقية هذا الكتاب قصة أصل رصد الانتخابات 
دولياً ومحليأ وتستخدم أمثلة ودراسة حالات لبيان كيف أسهم رصد الانتخابات أو فشل فى 
التحول إلي الديمقراطية. والدروس المستفادة من هذه التجربة لابد أن تساعد صناع السياسة 
ومديرى البرامج والجهات المانحة والدبلوماسيين فى الإسهام بشكل أفضل فى التحول 
الديمقراطى العالمى فى المستقبل. 

وقد شرح هذا الجزء الأول من الكتاب ظهور مراقبة الانتخابات الدولية والمحلية خلال 
الخمسة عشر عاما الماضية في إطار ثلاثة اتجاهات ذات صلة: التحول الديمقراطى فى بلاد 
في شتي أنحاء العالم وظهور القبول الدولى لتعزيز الديمقراطية وتزايده؛ والاهتمام الدولى 
المستم والذي ما يبرره بالانتخابات . وقد اتطلقت مراقبة الانتخابات ورصد الانتخابات بمعرفة 
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المنظمات الدولية والأجنبية والمجموعات المحلية غير الحزبية إلي هذه الاتجاهات ودعمتها. 
والآن نتحول لباقى موضوع الكتاب وهو الفحص الدقيق لظهور واسهامات وأفاق مستقبل 
الظاهرة ذات الصلة القريبة وان كانت مختلفة ألا وهى الرصد الأولى والمحلى للانتخابات . 


الباب الثانى 


المراقبة الدولية للانتخابات 


الفصل الرابع 


من المنظمات غيرالحكومية إلى المنظمات 
الحكوميةالدولية: القوى الفاعلة فى المراقبة 
الدولية للانتخابات ‏ 2 


'طالما أن الديمقراطية تفشل في الازدهار في جميع البلاد» فإنها لا تستطيع أن تنجح في بلد واحد بمفرده'. 


جون كيندى 


مع بداية التسعينيات من القرن الماضىء ظهرت صناعة متخصصة في مجال مراقبة الانتخابات 
وتنشيط الديمقراطيةء جزئيا استجابة إلى الموجه الثالثة من عملية التحول الديمقراطى والتزايد 
السريع في الاهتمام الدولى بالانتخابات في البلدان النامية. وشكلت المنظمات المنخرطة في 
مراقبة الانتخابات قلب هذه الصناعة للديمقراطية الفضفاضة والمتنوعة والتي امتدت إلى ما وراء 
من المنظمات غير الحكومية التى تدعمها الحكومة الأمريكية. فقد تضمنت علاوة على ذلك 
منظمات غير حكومية أخرى ومنظمات خاصة من الولايات المتحدة وأوروبا وجهات مانحة ثنائية 
ومنظمات كبرى متعددة الأطراف. وبصفة خاصة» حدث تحول ملحوظ عن الأيام الاولى عندما 
كانت مراقبة الانتخابات حكرأ على المنظمات غير الحكومية وحدها حيث أصبحت للأنتخابات 
والديمقراطية أولوية كبرى للمنظمات الحكومية الدولية حول العالم. 

ويصف هذا الفصل ويقيم أسلوب مجموعة واسعة من القوى الفاعلة التى تدعمها وتراقبها 
الانتخابات في بلاد التحول الديمقراطى بدءَ من الأمم المتحدة إلى المنظمات الإقليمية متعددة 
الأطراف إلى المنظمات الأمريكية غير الحكومية التى تدعمها الحكومة. ولفهم المراقبة والمعونة 
الدولية للانتخابات: يتعين توافر الوعى بالمنظمات المشتركة. ففي بداية التسعينيات من القرن 
الماضىء أصبحت من الأمم المتحدة والمنظمات متعددة الأطراف على نحو متزايد نشيطة فى 
مجال مراقبة الأنتخابات ويبدأ هذا الفصل بمناقشة التطور والدور الحالى للأمم المتحدة ووكالاتها 
في إرساء قواعد الديمقراطية وتشجيع الانتخابات الديمقراطية. وبعد ذلك انتقل بحث ومقارنة تجارب 
ونهج محددة لمنظمات حكومية دولية رائدة أخرى تشمل منظمة الأمن والتعاون في أورويا 
05017" الإتحاد الأوروبى: الكومنولث ومنظمة الدول الأمريكية 0857. والمعهد الدولى 
للديمقراطية والمساعدات الانتخابية. وفي النهاية ينظر الفصل في المنظمات غير الحكومية 
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الرئيسية التى تعمل في مجال الانتخابات ومقرها الولايات المتحدة متضمنة المعهد الوطني 
الديمقراطى للشؤون الدولية والمعهد الجمهورى الدولى ومركز كارترء والمؤسسة الدولية للنظم 
الانتخابية "1]85*. 

وقد دعم إضفاء طابع مؤسس على مراقبة الانتخابات في المنظمات الحكومية على تعزيز 
الانتخابات الديمقراطية باعتبارها معياراً دولياأ وأظهر تقبلاً واسع النطاق لمراقبة الانتخابات. 
وتتمتع المنظمات متعددة الأطراف بشرعية واسعة النطاق في مجال مراقبة انتخابات معينة. وفي 
الوقت ذاته لا يزال فى مقدور المنظمات غير الحكومية - المتخففة من القيود الدبلوماسية 
والأهداف الأخرى التى لا تخص التحول الديمقراطى - أن تقوم بدور مهم في عملية التحول 
الديمقراطي عن طريق مساهمتها في مراقبة الانتخابات. 


الأمم المتحدة والانتخابات 


لعبت الأمم المتحدة دوراً قياديأ في تنمية وتطوير معايير للديمقراطية وفي تقديم المساعدات 
الانتخابية. وقد بدأ تدخل الأمم المتحدة في الانتخابات في حد ذاتها في سياق التحرر من 
الاستعمار لكنها توسع بدرجة كبيرة في بداية التسعينيات. وكانت البداية عام ١1894‏ في ناميبيا 
حيث أشرفت الأمم المتحدة أو أدارت الانتخابات كجزء من عمليات شاملة لحفظ السلام أو 
لتسوية نزاع برعاية دولية. كما قامت الأمم المتحدة مع بداية عام ١14٠‏ بمراقبة انتخابات 
انتقالية مهم في دول أعضاء ذات سيادة و الاوهى هايتي ونيكاراجوا. وتطور هذا التدخل في كل 
حال على حدة من جهد فردى ليصبح جملة من الجهود أدت إلى تقدم الحقوق الديمقراطية 
والسياسية لجميع الدول الأعضاء وأصبح ما تقدمه الأمم المتحدة من تحقق ومعونة فنية في 
انتخابات الدول الأعضاء روتينا. 

بعد فترة وجيزة من تأسيسهاء تمت دعوة الأمم المتحدة للإشراف على انتخابات في كوريا. 
وفي خريف عام ١147‏ والذى شهد نزاعاأ بين الولايات المتحدة والإتحاد السوفيتى» دعت 
الجمعية العامة للأمم المتحدة كوريا إلى التوحد تحت لواء حكومة منتخبة'. وشكلت الأمم 
المتحدة لجنة لأجراء انتخابات حرة والأشراف عليها. ورغم رفض الإتحاد السوفيتى السماح 
بانتخابات في الشمالء فإن الهيئة العالمية الجديدة قررت أن تستمر بها في الجنوب الذى تسيطر 
عليه أمريكا. وأدت الانتخابات التى أجريت في ٠١‏ مايو ١9448‏ إلى قيام جمهورية كوريا 
(جنوب كوريا) في سول في ١١‏ أغسطس .١1948‏ 
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وفي عام 15+ شكل مجلس الوصاية للأمم المتحدة - المكون من الأعضاء الدائمين 
بمجلس الأمن - لجنة لمراقبة استفتاءاً عامأ على استقلال توجولاند البريطانية الواقعة في غرب 
أفريقيا. وعينت الأمم المتحدة مفوضاً لتولى الإشراف على تنظيم وإدارة العملية الانتخابية وما 
تضمنتها من صياغة لنص سوال الاقتراع الموجه للناخبين. وفيما بعد أشرفت الأمم المتحدة على 
استفتاء عام في شمال الكمرون ١559(‏ و١91١)‏ وكذلك على الانتخابات التشريعية في 
توجولاند الفرنسية )١554(‏ فضلاً عن رواندا - أوروندي .)١31371(‏ و قامت الهيئة العالمية 
بإجراء عمليات متابعة محدودة بدرجة أكبر لعدد من الانتخابات والاستفتاءات في اقليم جزر 
المحيط الهادئ الخاضع للوصاية .)١1310-159174(‏ ومن عام ١157‏ إلى عام ١143‏ قامت 
الأمم المتحدة بالإشراف أو تابعت ثلاثين اقتراعاً واستفتاء وانتخاباً بأقاليم لا تتمتع بالحكم الذاتى 
وذلك أثناء مرحلة الانتقال نحو الاستقلال. وفي كل حالة تبنت الجمعية العامة أو مجلس الأمن 
أو مجلس الوصاية قرارا يوضح ويحدد صلاحيات البعثة أو المفوض. وشكلت هذه الممارسة 
التى انتهجتها الأمم المتحدة سابقة مهمة أدت إلى مساعدات للديمقراطية أكثر أتساعا". 

وتميز عملية الإشراف على الانتخابات في ناميبيا عام ١184‏ التى قامت بها الأمم 
المتحدة كجزء من عملية كبرى لحفظ السلام أثناء تحول الإقليم إلى الاستقلال » بدء مرحلة ثائية 
من مشاركة أكثر شمولاً من جانب الأمم المتحدة في مناخ ما بعد النزاع وبناء الأمة. وعلى 
الرغم من التقليد السائد في مراقبة الانتخايات في فترات التحرر من الاستعمار فإن عملية ناميبيا 
كانت تمثل توسعأ كبيرأ نوعاً ما في مشاركة الأمم المتحدة في الأقاليم غير الخاضعة للحكم 
الذاتى. وفي عام ١378‏ أعتمد مجلس الأمن خطة لتسوية النزاع على ناميبيا. واقترح القرار 
انشاء فريق الأمم المتحدة لمساعدات المراحل الانتقالية "78[1:803]" وذلك لضمان استقلال 
مبكر لناميبيا باجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة". ولم توافق 
"جنوب أفريقيا”» التى كانت تسيطر على ناميبيا منتهكأ بذلك القانون الدولى» على هذه الخطة إلا 
بعد مرور ٠١‏ أعوام. وبعد مرور عام من تولى المجموعة مهمتها في شهر إبريل 2١35489‏ 
أشرفت على عملية ادت لاستقلال ناميبيا في مارس .١1110‏ وفضلاً عن إدارة ما يقرب من 
٠‏ من العاملين في مجال حفظ السلام» تم تكليف الفريق بتولى مسئولية الإشراف على 
انتخابات الجمعية التأسيسية التى أدارتها جنوب أفريقيا والشهادة بما إذا كانت تلك الانتخايات 
"حرة ونزيهة". ولأول مرة ارتبط دور الأمم المتحدة لحفظ السلام بدورها في عملية انتخابية. 

وكانت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الانتخابات في نيكارجوا في فبراير ١13٠0‏ بناءً على 
طلب من حكومة نيكارجوا تنبئ عن شكل ثالث لتدخل الأمم المتحدة في الانتخابات والتحقق من 
الانتخابات في بلد عضو ذى سيادة. ووصف السكرتير العام جافر بيريز دى كويار 2017ل“ 
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"تةااءن© عل هرهم الطلب المقدم لقيام الأمم المتحدة بالرصد في بلد مستقل بأنه "غير مسبوق" 
ولكنه خلص إلى أن الموقف كان فريدأ لأن الجمعية العامة شجعت المشاركة في عملية السلام 
في أمريكا الوسطى وأيدت دول أخرى في أمريكا الوسطى توسع دور الامم المتحدة. وقد تكون 
مشاركة الرئيس السابق للولايات المتحدة جيمي كارتر أحد العوامل إما لأن هذه المشاركة رفيعة 
المستوى قد جعلت مراتبة الانتخابات أكثر قبولاً بشكل متزايد دولياً أو ربما لأن المنظمات متعددة 
الأطراف لم تكن تريد أن يحظى كارتر بكل الشرف وحده. وعلى الرغم من أن دور الأمم المتحدة 
لم يقارن بناميبيا كان أكثر من مجرد المراقبة السلبية ليوم الانتخاب. فقد وصل موظفو الأمم 
المتحدة قبل التصويت بستة أشهر وحضروا السباق السياسي ونظموا جداول موازية للأصوات. 
وبالإضافة لمراقبة الاقتراع استمروا بعد الانتخابات لرصد المرحلة الانتقالية“. 

وقد رفض السكرتير العام طلبأ مماثلاً بأرسال مراقبين قدمته رومانيا في يناير عام ١95٠‏ 
على أساس أن الأمم المتحدة لم ترصد انتخابات في بلاد ذات سيادة ما لم يكن هناك تهديد 
شديد للأمن الإقليمى. ومع ذلك فقد استجابت الأمم المتحدة بصوز ايجابية في السنة التالية 
لطلب المساعدات الانتخابية من هايتى» وهي دولة عضو أخرى ذات سيادة» بالرغم من عدم 
وجود تهديد للسلام الدولى". وكان الطلب الأساسى لهايتى يتعلق بالمساعدة الفنية إلا انه توسع 
فيما بعد ليشمل التحقق» ولم تعد عملية نيكارجوا عملية فريدة من نوعها. وقد رسخت سابقة 
لفحص الانتخابات في بلد عضو وصاحب سيادة وذلك لتقرير الاتجاه الداخلى نحو الديمقراطية 
أكثر منه لمنع صراع دولى. 

وكجزء من جهود لإنهاء حرب أهلية طويلة الأمر ومروعة؛ أسست الأمم المتحدة السلطة 
الإنتقالية التابعة للأمم المتحدة في كمبوديا "02/186" عام ١19١‏ للإشراف على إدارة البلد 
ونشر قوات لحفظ السلام وإجراء الانتخابات. وقد استندت الجهود الى التجربة في ناميبيا إلا أنها 
كانت أكثر طموحاً. وبالمقارنة بعمليات الأمم المتحدة في نيكارجوا وهايتى» كان هذا شكلاً 
مختلفا لتدخل الأمم المتحدة في العملية الانتخابية في بلد ذه سيادة. ولأول مرة أخذت الأمم 
المتحدة على عاتقها - في الواقع - مسئولية إدارة بلد عضو لأن السلطة الانتقالية سيطرت على 
وزارات أساسية مثل الشئون الخارجية والدفاع الوطني والأمن العام والمالية والإعلام. وبالمتل 
تدخلت الأمم المتحدة في كل مراحل العملية الانتخابية من تنظيم ومراقبة وتحقق. 

دعم الأمم المتحدة للمعايير الدولية للديمقراطية والائتخابات 


أكد ميثاق الأمم المتحدة مجددأ أهمية حقوق الإنسان واعترف بمبدأ تقرير المصير. ودعا 
الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والاتفاق الدولى بشأن الحقوق المدنية والسياسية "0072" 
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لإجراء انتخابات دورية صادقة. ومع ذلك فان انتهاء الحرب الباردة إلى وحده هو الذى مكن 
الأمم المتحدة من التوسع في التزامها بالديمقراطية وحرر هذا الجهاز العالمى لتقديم المساعدة في 
الانتخابات في كافة الدول الأعضاء. وفي التسعينيات من القرن الماضىء أكد مجلس الأمن 
والجمعية العامة بشكل متكرر أهمية الانتخابات الدور المتوسع والكبير للأمم المتحدة في تقديم 
المساعدات للديمقراطية. 

وفي عام :©: اعتمدت الجمعية العامة مستشهرة بالتزامها بالانتخابات الدورية والصادقة 
في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاق الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية باعتماد 
السلسلة الأولى من القرارات بشأن 'تفعيل مبدأ الانتخابات الدورية والصادقة". و بدأ هذا القرار 
في ترسيخ مبادئ محددة للأمم المتحدة بشأن الانتخابات بالمطالبة 'يعمليات انتخابية تلائم 
البدائل المتميزة " وتوفر الفرصة المتكافئة لكافة المواطنين للترشيح وطرح وجهات نظرهم 
السياسية فرادى أو بالتعاون مع آخرين'”. ومنذ عام 1184ء قدم الأمين العام للجمعية العامة 
بانتظام تقارير عن مساعدات الأمم المتحدة للانتخابات ومساندتها لمبدأ الانتخاب. 

وفي عام ١131١‏ طلبت الجمعية العامة من الدول الأعضاء النظر في السبل التى تستطيع 
بها الأمم المتحدة تلبية طلبات الدول الأعضاء لرغبتهم في تعزيز ودعم مؤسساتهم واجراءاتهم 
الانتخابية»7 ووفقا لتوجيهات الجمعية العامة عين الأمين العام سكرتيراً عاما مساعدا للشئون 
السياسية ليكون 'نقطة الارتكاز لتنسيق مساعدات الأمم المتحدة الانتخابية كما أسس وحدة 
للمساعدات السياسية لدعم هذه المهمة. 

وفي نفس الوقت أظهرت الجمعية العامة كما فعلت فى القرارات السابقة توازنها عندما قامت 
؛ أكدت مجدداً بأغلبية الأصوات عام ١15١‏ 'مبادئ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون 
الداخلية للدول في عملياتها الانتخابية". وانعكاساً لمقاومة الاتجاه نحو زيادة المساعدات 
الانتخابية للأمم المتحدة في عدد متزايد من البلادء حذرت الجمعية العامة من أنه ليس هناك 
حاجة عامة لقيام الأمم المتحدة بتقديم المساعدة للدول الأعضاء إلا في ظروف خاصة مثل 
حالات إنهاء الاستعمار وفي إطار عمليات حفظ السلام الإقليمى أو الدولى أو بناء على طلب 
دولة معينة ذات سيادة " وأكدت على أن يتبنى الأمن أو الجمعية العامة القرارات في كل حالة 
على حدة 7 

ومع ذلك؛ أصبحت الجمعية العامة تقر بشكل متزايد وبغير مواربة تدخل الأمم المتحدة في 
تقديم المساعدات الديمقراطية والانتخابات. وبحلول عام ١197‏ تخلت الجمعية العامة عن لغتها 
في اعتبار انخراط الأمم المتحدة في الانتخابات وتعزيز الديمقراطية نشاطأ استثثائياً ورحبت 
بتأسيس وحدة الأمم المتحدة للمساعدات الانتخابية » ودعت لتقديم المساعدات الانتخابية على 
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أساس دراسة كل حالة على حدة وفقا لقواعد استرشادية يتم وضعها". و أبرزت التقارير السنوية 
التالية للأمين العام وقرارات الجمعية العامة بشأن دعم الانتخابات » الشروط الضرورية للمشاركة 
الفعالة للأمم المتحدة» مثل الإخطار المبكر المناسب والشروط التى تتيح أجراء انتخابات حرة 
ونزيهة. وبزيادة الطلب على تدخل الأمم المتحدة في الانتخابات تم رفع مكانة وحدة المساعدات 
الانتخابية في عام ١1944‏ لكى تصبح قسم المساعدات الانتخابية '54880”. ومنذ ذلك الحين 
كررت الجمعية العامة التأكيد مجددأً على أهمية مساعدات الأمم المتحدة للانتخابات وأثنت على 
عمل قسم المساعدات الانتخابية' '. 


دعم الانتخابات في إطار منظومة الأمم المتحدة 


أستجابت الأمم المتحدة ما بين عامي ١86‏ و١١٠٠‏ لطلبات قدمتها الدول الأعضاء للحصول 
المساعدات الانتخابية. وفي ثلاث سنوات فحسب من عام ١193‏ إلى عام 2٠٠١١‏ تلقت الأمم 
المتحدة 5 طلبا للحصول على المساعدات الانتخابية من !؟ دولة عضوا وقام قسم 
المساعدات الانتخابية بثلاثة وخمسين مشروعاً تتضمن الطلبات السابق تلقيها. وكانت معظمها 
من أجل مشروعات صغيرة نسبيأ للمساعدة الفنية» واستمرت الأمم المتحدة أيضأ في الأشراف 
على الانتخابات الخاصة بتقرير المصير كما فعلت في تيمور الشرقية في أغسطس 5955" 

وتنخرط حاليأ أطراف جهات فاعلة مختلفة داخل منظومة الأمم المتحدة في الجهود الرامية 
لتعزيز الديمقراطية واجراء الانتخابات الديمقراطية وتحقيق الحكم الرشيد. وتشمل هذه الأطراف 
قسم المساعدات الديمقراطية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى "3/27ن' ومكتب المفوض السامى 
لحقوق الإنسان وعدد من عمليات حفظ السلام المحددة وبناء الدول. 

وقد دارت صراعات كثيرة حول التنسيق وتوزيع المسئوليات داخل منظومة الأمم المتحدة. 
وفى حين قدم كل من قسم المساعدات الانتخابية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى مساعدات 
انتخابية إلا أنهما لم يتفقا دائمأ على أسلوب العمل. وبالطبع فأنهما بوصفهما كيانان متفصلان 
داخل المنظومة الضخمة للأمم المتحدة » كانت له اهتماماته المختلفة وميزاته النسبية ووجهات 
نظره. وتعكس العلاقة بين المنظمتين أيضأ توترات لا يمكن تفاديها بين المركز - حيث يقع قسم 
المساعدات الانتخابية - وبين الميدان حيث يتخذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالفعل قراراته 
ويدير برامجه. 

وقد أصبح برنامج الأمم المتحدة منخرطا في الانتخابات بسبب ادراج الحوكمة ضمن 
صلاحياته. ويخصص حالياً 5٠‏ في المائة من موارده للمساعدة على الحوكمة الرشيدة''. وتوفر 
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المكاتب القطرية للبرنامج الإنمائى المساعدة الفنية اللازمة للانتخابات وتعمل فى جهود طويلة الأمد 
لبناء القدرات والمؤسساتء وهذا يشمل عادة تنسيق وتوجيه الأموال المقدمة من الجهات المانحة 
للمساعدات الانتخابية. 

ولقسم المساعدات الانتخابية ولايه محددة فى العمل باعتباره آليه مؤسسية للأمم المتحدة 
كبية طلنات النساعاف التكماقة. توكان الهذك من قرا الأمين الغا بأنشاء. "مركن مطورى 
للأمم المتحدة للمساعدات الانتخابية هو ضمان الاتساق وتنظيم سير الطلبات وتطوير ذاكرة 
مؤسسية. ويقوم قسم المساعدات الانتخابية بمهام تقدير الاحتياجات وحفظ قائمة بالخبراء 
الدوليين. وينسق مع الجهات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة لتوفير المعونة الانتخابية 
وتيسير المراقبة الدولية. ويحظى قسم المساعدات الانتخابية بمركز قوى في النظام الإدارى للأمم 
المتحدة إذ أن مديره هو المسئول الوحيد في هذا المستوى الوظيفي الذى يقدم تقاريره مباشرة 
للأمين العام المساعد"'. 

وقد أسس قسم المساعدات الانتخابية شراكات رسمية وغير رسمية مع منظمات أخرى 
إقليمية أو حكومية دولية. ويحيل قسم المساعدات الانتخابية الطلبات الخاصة بالمراقبين ويتقاسم 
المعلومات رسميأ مع منظمات إقليمية بما في ذلك الإتحاد الأوروبى ومنظمة الدول الأمريكية 
ومنظمة الأمن والتعاون الأورويى. ولدى قسم المساعدات الانتخابية مذكرة تفاهم مع المعهد 
الدولى الديمقراطي والمساعدات الانتخابية ويعمل عن كتب "انتخابات كندا” ومعهد الانتخابات 
الفيدرالية في المكسيك والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية ومقرها الولايات المتحدة واللجنة 
الانتخابية الاسترالية. 

وتصديأ للصراعات البيروقراطية داخل منظومة الأمم المتحدة أعادت الأمم المتحدة مجدداً 
تأكيدها على الدور القيادى لقسم المساعدات الانتخابية. وفي يناير :7٠٠١‏ أتفق أمين عام الأمم 
المتحدة المساعد للشئون السياسية ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى على أسلوب العمل 
الميدانى في مجال الانتخابات. وتنص هذه "المذكرة الاسترشادية” على أنه قبل تقديم أى نوع من 
المساعدات الانتخابية » يتعين على الأمم المتحدة "أن تقيم أولاً بدقة الأوضاع السابقة على 
الانتخابات في البلاد الطالبة ... لتأمين التدخل فقط في الظروف التى تشير إلى أن الانتخابات 
ستتسم بالشرعية". وتدعو المذكرة الاسترشادية إلى )١(‏ تقديم طلب رسمى من الحكومة المعنية 
قبل أربعة أشهر على الأقل من موعد الانتخابات (؟) أجراء مشاورات بين قسم المساعدات 
الانتخابية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى (؟) تقدير للاحتياجات يقوم به برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائى لتقييم 'الوضع السياسى والمادى والمؤسسى” و'مدى ملائمة مساعدات الأمم المتحدة 
وضرورتها والأثر المحتمل". والغرض من اشتراط تقدير الاحتياجات هو 'الحد من مخاطر اقتران 
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الأمم المتحدة بانتخابات لا يلتزم تنظيمها ومسارها بالمعايير الدولية المعترف بها" وبذلك يمكن 
المحافظة على 'سمعة الأمم المتحدة باعتيارها مؤسسة لتجديد المعايير تحظى بالمصداقية فى 
هذا المجال' '". وعلى حد قول واحد من كبار المسئولين في الأمم المتحدة "لا يوجد شق سياسى 
في العملية الانتخابية"» وعلى الأمم المتحدة ألا تلعب بالمساعدات الانتخابية دون أن تكون 
واعية لأثارها". 

وفي أكتوبر ٠٠١١‏ اعتمد الأمين العام هذه "المذكرة الاسترشادية الملزمة" وفي ديسمبر 
0١‏ تلقى قسم المساعدات الانتخابية أقوى تفويض حصل عليه للآن من الجمعية العامة 
والذى "أشار أيضاً بامتنان للتنسيق الشامل بين قسم المساعدات الانتخابية وبرنامج الأمم المتحدة 
الإنمائى. وعلى أساس 'دور قسم المساعدات الانتخابية كمنسق للمساعدات الأمم المتحدة 
الانتخابية"» شجع القرار الأمين العام الأستمرار من خلال قسم المساعدات في الاستجابة 
للطبيعة المتغيرة لطلبات المساعدة". وطالب الأمين العام بإمداد قسم المساعداتك الانتخابية 
'بالموارد البشرية و المالية الكافية”'". 


نطاق الأنخراط الحالى للأمم المتحدة في الانتخابات 


قبل الإنخراط في تقديم 'مساعدة انتخابية” بشكل كاملء قد توفر الأمم المتحدة" خدمات استشارية 
من الخبراء أو ترسل بعثات لتقدير الاحتياجات". ويوفر قسم المساعدات الانتخابية خدمات 
استشارية متمرسة تلبية لطلبات الحصول على المشورة من المنسقين المقيمين أو من ممثلين 
خاصين للأمين العام 'في مرحلة مبكرة للغاية في إطار أنشطة الأمم المتحدة لمنع الصراع وحفظ 
السلام وبناء السلام في أعقاب الصراعات والتنمية والتحولات الديمقراطية"'". وللاستجابة لطلب 
حكومى رسمى للحصول على المساعدة من المفروض أن يرسل قسم المساعدات الانتخابية بعثة 
لتقدير الاحتياجات للبلد لتقييم الخطط والأوضاع بالنسبة للانتخابات وتقديم التوصيات. وفيما 
بين عام 1995 و١5601,‏ أدار قسم المساعدات الانتخابية ثمانى وثلاثين بعثة من هذا النوع. 

ويتضمن تقرير السكرتير العام في أكتوبر١١٠٠‏ عن المساعدات الانتخابية خمس فئات 
من المساعدات الانتخابية:(١)‏ مراقبة ومتابعة الانتخابات (؟) المساعدة في العملية )١(‏ بناء 
القدرات (؟) بناء المؤسسات (5) هندسة النظم"'. 

وتشتمل أربعة من الفئات الخمس على مساعدة تقنية كنقيض للمراقبة. وتشتمل المساعدة في 
العملية مساعدة السلطات الانتخابية في إدارة الانتخابات وتسجيل الناخبين ووضع ميزانية 
الانتخابات ومراجعة قوانين ولوائح الانتخابات وتدريب موظفي الانتخابات والأعمال اللوجستية 
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وتثقيف الناخبين والتثقيف المدنى ومشتريات المواد الانتخابية وتنسيق مساعدات الجهات الدولية 
المانحة وفض المنازعات الانتخابية وحوسبة القوائم الانتخابية وتعيين الحدود. والنصح في هذه 
المجالات يؤدى إلى * تحديد الخيارات و تحليل المزايا النسبية و تقديم التوصيات" عن النظم 
الانتخابية الجديدة أو المحدثة» ؛ قفي بيرو في عام ٠٠١١‏ على سبيل المثال قدمت الأمم المتحدة 
المساعدة بشأن التخطيط والأعمال اللوجيستية التثقيف المدنى ونظم برامج الكمبيوتر الجاهزة . 
ونموذجياً تعتبر برامج بناء القدرات لمديرى الانتخابات برامج مشتركة طويلة الأمد مشتركة بين قسم 
المساعدات الانتخابية ويرنامج الأمم المتحدة الإنمائى. وتساند الأمم المتحدة بناء المؤسسات بتوفير 
المساعدة بالخبرة من أجل إنشاء أو إعادة النظر فى المكونات المؤسسية الرئيسية للإدارة 
الانتخابية" ومثال ذلك قوانين الانتخاب واجراءاته وهيكل اللجان الانتخابية. ومرة أخرى يعمل كل 
من قسم المساعدات الانتخابية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى معأ في مثل هذه المشروعات كما 
حدث في كمبوديا ونيجيريا وباكستان واليمن في .7٠١7 - ٠7٠٠١١‏ وأخيراء فإن مشورة الأمم 
المتحدة بشأن هندسة النظم من أجل الانتخابات تتضمن تقديم مشورة شاملة عن تصميم نظم 
وعمليات الانتخاب المتسقة مع الهياكل السياسية والاجتماعية والمعايير والتقاليد الثقافية. وفى 
العمل بموجب صلاحية واسعة لمساعدة تيمور الشرقية للاستعداد للاستقلال . على سبيل المثال . 
كانت الأمم المتحدة مسئولة عن صياغة قوانين الانتخايات وتنظيم سير الانتخابات”*'. ١‏ 

وتدرج الأمم المتحدة أربعة فئات فرعية للملاحظة والرصد: )١(‏ التنسيق بين المراقبين 
الدوليين ومساندتهم (؟) توفير مراقبى الأمم المتحدة (') رصد الخبراء (4) دعم المراقبة 
المحلية"'. فاولاً: توفر الأمم المتحدة عادة “التنسيق والدعم" للمراقبين الدوليين من الحكومات 
والمنظمات المختلفة» ويقوم قسم المساعدات الانتخابية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى عادة 
بالمساعدة فى تنسيق وتوفير الدعم اللوجيستى المراقبين الدوليين من خلال فريق دولى مشترك 
للمراقبين "71090" أو آلية مشابهة. وتبقى الأمم المتحدة محايدة ولا تتحمل أية مسئولية عن جوهر 
تقييم المراقبين. وقد يشكل التنسيق والدعم إسهاماً ولكن يمكن- كما حدث في كمبوديا عام 
4 - أن يجعل الأمم المتحدة مسئولة سياسياً عن بيانات لم يكن لها فيها دور جوهرى. 
وتصدر المجموعات الأعضاء في الفريق الدولى المشترك عادةٌ بياناً مشتركا أو أكثر عن 
الانتخابات وأحيانا تقوم بكتابة تقاريرها أيضاً. 

وبين عام ١59٠‏ و١1١٠2»‏ وفرت الأمم المتحدة التنسيق والدعم في أريعة بلاد إفريقية 
(غينيا بيساو و النيجر و رواندا و تنزانيا) وفي غيانا. وفي كل هذه الحالات فيما عدا واحدة منها 
قدمت أيضأ المساعدة الفنية للجنة الانتخابات. وفي حالات أخرى أحالت الأمم المتحدة طلب 
المراقبين لمنظمة الدول الأمريكية ولمنظمة الأمن والتعاون الأوروبى. 
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ثانيأء ترخص الجمعية العامة بإرسال مراقبى الأمم المتحدة في حالات خاصة. ففي عام 
١‏ على سبيل المثال رخصت الجمعية العامة بتكوين بعثة مراقبة لفيجى' ". وبهذه الطريقة 
تستطيع الأمم المتحدة أن تتحقق من الانتخابات بملاحظة العملية الانتخابية ثم تعلق علناً على 
طبيعة هذه الانتخابات وجودتها. 

والاقتحام أقل تطفلاً من الأشراف. أذ تبقى الحكومة المضيفة مسئولة عن تنظيم وإدارة 
الأنتخابات بينما تنظم الأمم المتحدة عملية مراقبة تقليدية للانتخابات تنشر فيها المراقبين طوال 
العملية وفي جميع أنحاء البلاد. و قد كانت هذه هى طبيعة مشاركة الأمم المتحدة في انتخابات 
نيكاراجوا وهايتى. وبالبناء على الجهود السابقة للأمم المتحدة للتحقق من نشر القوات الكوبية 
وانسحابها من أنجولاء وسعت الأمم المتحدة التقويض بحيث يشمل التحقق من الانتخابات هناك 
في سبتمبر عام .١19”‏ ومع ذلك فقد فشلت تلك الأنتخابات عندما رفض حزب يونيتا 
المعارض العملية الانتخابية وأستأنف حربه. وفي مناطق منظمة الدول الأمريكية ومنظمة الأمن 
والتعاون الأوروبى» تحيل الأمم المتحدة بصفة عامة حالياً لإرسال الطلبات الخاصة بالمراقبين 
إلى هاتين المنظمتين لتركز على المساعدة الفنية (جدول .)١-<4‏ 

ثالثأء في بعض المناسبات ترسل الأمم المتحدة الخبراء لتقديم تقرير عن القضايا الفنية في 
الانتخابات كما فعلت بالتعاون مع منظمة الأمن والتعاون الأوروبى في طاجيكستان عام 
٠‏ وفي الحالات التى تصل فيها مطالبة الامم المتحدة بتوفير مساعدة أخرى قد يقوم ممثل 
محلى للأمم المتحدة » مثل الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى 'بالمتابعة وتقديم تقرير” 
عن الانتخابات إلى قسم المساعدات الانتخابية أو ترسل الأمم المتحدة فريقاً صغيراً من 
المسئولين لإعداد تقرير داخلى. 

رابعأء تقدم الأمم المتحدة بناءً على طلب من إحدى الحكومات المساعدات للمنظمات المدنية 
المشاركة في الرصد غير الحزبى للانتخابات. فقد قدمت المساعدة الفنية على سبيل المثال للمراقبين 
المحليين في المكسيك عام ١995‏ وعام .5٠٠١‏ وبالنسبة للانتخابات الانتقالية عام ١999‏ في 
إندونيسياء أشرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائى على أنفاق ٠١‏ ملايين دولار أموال ممنوحة للمراقبة 
المحلية» ويبين هذا النوع من تدخل الأمم المتحدة تزايد قبول المراقبة المحلية للانتخابات. 
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جدول 4 ١-‏ 
أنواع المراقبة والمتابعة التى تمارسها الأمم المتحدة 


)١(‏ التنسيق والدعم للمراقبين الدوليين (عادةٌ من خلال فريق مشترك من المراقبين الدوليين) 
(1) توفير مراقبى الأمم المتحدة للتحقق 

(؟) رقابة الخبراء (أو المتابعة وتقديم تقرير) 

(؟) دعم المراقبة المحلية 


المنظمات متعددة الأطراف الأخرى 


بالإضافة إلى الأمم المتحدة» أصبحت مراقبة الانتخابات وظيفة هامة بالنسبة لعدد من المنظمات 
الأخرى متعددة الأطراف. ومن بين أكثرها نشاطأ وتأثيراً منظمة الأمن والتعاون الأوروبى والإتحاد 
الأوروبى ومجلس أوروبا ومنظمة الدول الأمريكية والكومنولث. وبدءاً من عام ١54٠0‏ تلقت كل من 
هذه المنظمات متعددة الأطراف تفويضاً لتعزيز الديمقراطية والانتخابات الديمقراطية. 

وقد أصبحت منظمة الأمن والتعاون الأوروبى واحدة من المنظمات الحكومية الدولية القائدة 
في الديمقراطية والمساعدات الانتخابية. وقد حدد مرسوم هلسينكى الختامى الذى تم توقيعه أثناء 
الحرب الباردة عام ١915‏ مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبى باعتباره لحوار الشرق والغرب وألزم 
الدول المشاركة باحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية وتعزيزها (وقد تم إعادة 
تسميه المؤتمر فأصبح منظمة الأمن والتعاون الأوروبى عام .)١554‏ وفي عام ١19٠‏ فور 
سقوط سور برلين وإجراء انتخابات انتقالية في كافة أنحاء شرقى و وسط أوروياء أعادت البلاد 
الخمسة والثلاثين المشاركة في مؤتمر الأمن والتعاون الاوروبى من جميع أنحاء أورويا آسيا 
الوسطى وأمريكا الشمالية واجتمعوا في كوبنهاجن ٠»‏ تأكيد الالتزام الأساسى للحكومات بحماية 
حقوق الإنسان وقدمت تعهدات فيما يتعلق بالانتخابات. وقد وفرت وثيقة كوبنهاجن لعام ١95٠‏ 
أيضأ أول اعتراف دولى رسمى بالممارسة الناشئة للرقابة الدولية والمحلية على الانتخابات. 

وبالمتل دعمت منظمة الدول الأمريكية الديمقراطية بقوة فى نصف الكرة الخاص بها في 
عالمها بقرار المنظمة رقم ٠١٠١‏ كما ذكر في الفصل الثانىء والذى يدعو للتصدى التلقائى 
على أى انقلاب ضد حكومة شرعية منتخبة ديمقراطياً. ويطلب الميثاق الديمقراطى للدول 
الأمريكية لعام 5٠٠١‏ من بين شئون أخرىء باجراء "انتخابات حرة ونزيهة”. 


1 ماوراء الاتتخابات الحرة والنزيهة 


وقطعت منظمات أخرى متعددة الأطراف على نفسها التزامات مماثلة بالديمقراطية وحقوق 
الإنسان. اذ تدعو المفوضية الأوروبية إلى 'حماية وتعزيز حقوق الإنسان ودعم التحول 
الديمقراطى ... وهما حجر الزاوية للسياسة الخارجية للإتحاد الأوروبى والتعاون الإنمائى للإتحاد 
الأوروبى"''. وقد أعرب رؤساء حكومات الكومنولث» وهو تجمع لبلاد لها روابط تاريخية مع 
المملكة المتحدة» فى اجتماعهم فى هرارى عام ١19١‏ عن التزامهم بتعزيز الديمقراطية وحقوق 
الإنسان. ويفترض مسبقا في البلد الذى يطلب الانضمام لمجلس أوروبا الذى تأسس بعد الحرب 
العالمية الثانية لتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في كل أنحاء أورويا _ قد 
جعل مؤسساته ونظامه القانونى مواكبا للمبادئ الديمقراطية “بما في ذلك" الانتخابات الحرة 
والنزيهة القائمة على حق الاقتراع العام" ”. 

وقد أسست من منظمة الأمن والتعاون الأوروبى ومنظمة الدول الأمريكية أليات مؤسسية 
منفصلة تشبه كثيراً قسم المساعدات الانتخابية في الأمم المتحدة وذلك للاشراف على جهودها في 
دعم الانتخابات والديمقراطية. وقد أسس ميثاق باريس عام ١14٠‏ مكتب الانتخابات الحرة ضمن 
مؤتمر الأمن وإلتعاون الأوروبى لتيسير تبادل المعلومات عن الانتخابات في الدول الأعضاء. وفي 
عام ١147‏ توسع مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبى في صلاحيات المكتب بحيث تشمل حقوق 
الإنسان والتحول الديمقراطى وغيرت أسمه ليصبح مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان 
'00111. ويستخدم هذا المكتب ومقره في وارسو أكثر من ثمانين من العاملين المقيدين و له 
نشاط في كل أنحاء وسط وشرقى أوروبا وجنوب شرق أورويا والقوقاز آسيا الوسطى. ويقوم هذا 
المكتب بتعزيز الانتخابات الديمقراطية من خلال مشروعات شاملة لرصد الانتخابات وللدعم. ومثله 
مثل المنظمات الأمريكية للديمقراطية يقوم أيضأ ببرامج تهدف إلى تحسين الحوكمة ودعم 
المؤسسات الديمقراطية وتتشيط حقوق الإنسان وسيادة القانون وتعزيز المجتمع المدنى. ويقوم 
المكتب بتقديم المشورة ليعثات يلاد منظمة الأمن والتعاون الأوروبى ويرصد تنفيذ "الالتزامات ذات 
البعد الإنساني" من قبل الدول الأعضاء. 

وبالمئل» اقامت منظمة الدول الأمريكية» وحدة لتعزيز الديمقراطية. وتشرف الوحدة على 
البعثات الانتخابية التى ترسلها المنظمة وتقديم المشورة والمساعدة فيما يتعلق بإصلاح قانون 
الانتخابات وقضايا أخرى وتدير برامج للنهوض بالمؤسسات والعمليات الديمقراطية في أكثر من 
أثنى عشر دولة عضو. 


من منظمات غير حكومية إلى منظمات حكومية دولية ‏ لاا 
تجرية المنظمات متعددة الأطراف في المراقبة 


يلعب كل من هاتين المنظمتين الحكوميتين الدوليتين دوراً نتشطأ في تقديم الاستشارات وفي رصد 
الانتخابات» وكل منها ينظر الى الانتخابات ضمن نطاق أوسع للديمقراطية وحقوق الإنسان. وفي 
السنوات الأخيرة وضعت منظمة الأمن والتعاون الأوروبى ومنظمة الدول الأمريكية والإتحاد 
الأوروبى منهجيات متماثلة تركز على الرصد طويل الأمد والشامل. ويرتبط المراقبون الأوروبيون 
الثنائيون لانتخابات معينة عادةٌ بواحدة من المنظمات متعددة الأطراف الكبرى. 

وفي . عام ١184‏ أعلن رؤساء حكومات الكومنولث أن المنظمة يمكنها أن تساعد 
الحكومات الأعضاء من خلال 'تسهيل تكوين بعثات للمراقبين". وفيما بين ١14٠0‏ و شهر مايو 
١‏ نظمت الكومنولث ثلاثة وثلاثين بعثة لمراقبة الانتخابات في أثنين وعشرين بلدأء كان 
معظمها في أفريقيا جرت ثمانية منها أثناء انتخابات انتقالية. وفي معظم الحالات كانت بعثات 
المراقيين تكمل الدعم الدستورى أو الانتخابى أو القانونى"'. 

واعتاد المجلس الأوروبى مراقبة الانتخابات في البلاد المرشحة لعضوية المنظمة إلا أنه 
يراقب الانتخابات بشكل متزايد في البلاد الأعضاء كذلك. 

وفي البداية» قامت منظمة الدول الأمريكية بجهود منظمة في رصد انتخابات نيكارجوا عام 
والتى كانت أيضاً بمثابة الحد الفاصل بالنسبة لكل من الأمم المتحدة و جيمى كارتر. 
وكان نطاق الجهود غير مسبوق بالنسبة لمنظمة الدول الأمريكية » فقد أقامت المنظمة الإقليمية 
متعددة الأطراف وجوداً لها في البلاد بدأ قبل يوم الانتخابات بستة أشهر وأرسلت في النهاية' 
"4 مراقباً. واستكمالاً لجهود الرئيس كارتر والأمم المتحدة ساعدت مراقبة منظمة الدول 
الأمريكية على زيادة الثقة وشجعت كافة الأطراف على قبول النتائج النهائية. وقد أعقبت ذلك 
جهود مماثلة. ففي عام 7٠٠١”‏ على سبيل المثال أرسلت منظمة الدول الأمريكية بعثات لمراقبة 
الانتخابات إلى بوليفيا وكولومبيا والجمهورية الدومينيكية وهندوراس. وأكثر من المنظمات 
الحكومية الدولية الأخرىء فقد أولت منظمة الدول الأمريكية اهتمامأ كبيراً لقدرتها على إدارة 
العدد السريع على أساس إحصائى وهو ما يناقشه في الفصل الثالث عشر . 

وترسل إدارة المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمن والتعاون 
الأوروبى بعثات المراقبين لتقييم تنفيذ التزامات المنظمة بشأن الانتخابات. وتستخدم إدارة 
المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان منهجية مكثفة تم تطويرها بعناية "بحيث توفر نظرة 
متعمقة وفريدة في كافة عناصر العملية الانتخابية””'. وأثناء نشاطها ذى الصلة بالانتخابات» 
تتعاون إدارة المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان تعاوناً وثيقأً مع الجمعية البرلمانية لمنظمة 


8 ماوراء الانتخابات الحرة والنزيهة 


الأمن والتعاون الأوروبى ومع منظمات أوروبية أخرى متعددة الأطراف بما في ذلك الجمعية 
البرلمانية للمجلس الأوروبى ومع الإتحاد الأوروبى. وكثيراً ما ينسق المراقبين الثنائيين أيضا. 
وفي أثناء العشر سنوات الأولى من وجودها قامت إدارة المؤسسات الديمقراطية برصد ٠١”‏ 
عملية انتخابات في دول منظمة الأمن والتعاون الاوروبى» جرى أكثر من نصفها بعد عام 
17 بأثناء عام ٠٠٠١‏ وحده أرسل أكثر من ٠٠٠٠١‏ مراقب للانتخابات في أثنى عشرة 
بلدا" '. 
وبالرغم من تحفظ المكتب فى البداية في بعض الأحيان» فقد رسخ مكانته باعتباره قوة 

مهمة في مجال رصد الانتخابات. وعندما تلقى تفويضاً بالرصد الموسع في ديسمبر ١994‏ 
نظم أول برنامج ضخم وطويل الأمد للرصد في انتخابات مايو ١197‏ في ألبانيا. وعلى أساس 
من المعلومات التى استقتها البعثة قبل الانتخابات» وجدت البعثة خطأ في عملية إعادة تحديد 
واعلان عدم تأهل عدد كبير من المرشحين والقيود المبالغ فيها على اجتماعات المعارضة 
وترهيب الشرطة لمؤيدى المعارضة" '. وانتقاماً من هذا النقد من جانب المكتبء قالت الحكومة 
الألبانية أنها سوف تقيد عدد المراقبين التابعين له على الانتخابات المحلية المحدد لها أكتوبر 
من نفس السنة. وفي الوقت نفسه دعت الحكومة المجلس الأوروبى لإرسال مراقبين بدون قيود. 
وردا على ذلك انسحب المكتب من العملية. 

وقد لعب الرصد والتمويل والمساعدة الفنية للانتخابات دوراً كبيراً في السياسة الخارجية 
والمساعدات الخارجية للإتحاد الأوروبى منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضى. وتقول 
المفوضية الاروبية أن 'دور البعثات الميدانية لحقوق الإنسان وبعثات الانتخابات مقبول كجزء 
من تفويض الإتحاد الأوروبى"”". وقد أرسل الإتحاد الأوروبى مراقبين لأول انتخابات متعددة 
الأحزاب جرت في روسيا في ديسمبر ١1917‏ بما فى ذلك ١١5‏ عضواً برلمانياً من برلمانات 
وطنية وأوروبية و١4‏ خبير. كما أرسل الإتحاد الأوروبى مراقبين لجنوب أفريقيا في أبريل عام 
54 ووفر مراقبين لبعثة الأمم المتحدة (وجزء كبير من التمويل) للانتخابات في موزنبيق في 
أكتوبر .١545‏ ومرة أخرى فانه لإجراء استفتاء دستورى عام ١996‏ وانتخابات الرئاسة في عام 
154 فى روسيا وفر الإتحاد الأوروبى مساعدة فنية للسلطات المركزية للانتخابات والدعم 
اللوجيستى للمراقبين من المؤسسات الإتحاد الأوروبى ومن الدول الأعضاء به. 

ويوفر الإتحاد الأوروبى حاليأ المساعدات الفنية والمراقبين بصفة أولية للانتخابات التى 
تجرى خارج منطقة منظمة الأمن والتعاون الأوروبى. وكما سنناقش فيما يلى» تولى الإتحاد 
الأوروبى تنسيق المراقبين الدوليين للانتخابات في الضفة الغربية وغزة في يناير .١1357‏ كما 
وفر الإتحاد الأوروبى التمويل لتلك الانتخابات الفلسطينية عام ١9947‏ ووفره من خلال منظمة 


من منظمات غير حكومية إلى منظمات حكومية دولية ‏ 4 


الأمن والتعاون الأوروبى لانتخابات البوسنة والهرسك أعوام ١595‏ و9917١‏ و598١.‏ واعتباراً 
من ١375‏ حتى .350١”‏ وفر الإتحاد الأوروبى الدعم أو المراقبين للانتخابات في تسع عشرة 
بلدأ من ألبانيا حتى زيمبابوى. 


المعهد الدولى للديمقراطية والمساعدات الانتخابية 


في عام ١1915‏ أسس ممثلو أربعة عشرة بلداء منظمة حكومية دولية جديدة هى المعهد الدولى 
للديمقراطية والمساعدات الانتخابية وذلك 'كمنتدى لتبادل الأفكار والتجارب بين العلماء 
وصناع السياسة والممارسين المشاركين في كافة جوانب الحوكمة الديمقراطية”'”. وبالرغم من 
انه يضم أعضاء غير حكوميينء فإنه يعتبر مثل الأمم المتحدة أكثر من مجرد منظمة دولية 
غير حكومية أو كمنظمة بحوث. والولايات المتحدة ليست من بين البلاد التسع عشر الأعضاء 
او أى بلد أخر عضو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقد حددت هذه المنظمة ضمنياً 
وضعاً أساسياً لنفسها باعتباره شيئاً يحفظ التوازن إزاء نفوذ المنظمات الأمريكية في مجال 
تعزيز الديمقراطية في العالم. 

ومنذ تأسيسه سعى المعهد لوضع معايير مقبولة دولياً للتحول الديمقراطى. وبدلاً من 
تنظيم برامج للمراقبة على الانتخابات فإنه “تساعد في تطوير ونشر القواعد والإرشادات التى 
من شأنها تعزيز الشفافية والخضوع للمسألة والخبرة والفعالية وعدم التحيز في إدارة 
الانتخابات'"”". وكمنظمة تحدد المعايير فإنه يعرض عقد اجتماعات 'لتدارس الدروس 
المكتسبة" من الانتخابات المثيرة للخلاف. وساعد من خلال البحث التطبيقى في تحديد 
المعايير وتصنيفها. وقد أفاد عمله في وضع المعايير وتقنيتها. وقد الهم عمله المعارى النهج 
الفنية للوكالات التنائية ومتعددة الأطراف العاملة في دعم الديمقراطية بالمعلومات”". 


المنظمات المعنية بالديمقراطية في الولايات المتحدة 


منذ بداية العصر الحديث لتعزيز الديمقراطية في الثمانينيات من القرن العشرينء قامت الولايات 
المتحدة بتنفيذ برامج لرصد الانتخابات وبرامج أخرى للمساعدات الديمقراطية جزئياً عن طريق 
منظمات وسيطة غير حكومية. وكانت مجموعة من مثل هذه المنظمات غير الحكومية - والتى 
يدعمها المال العام - من بين تلك التى تصدرت رصد الانتخابات فى شتى انحاء العالم. 
وانخرطت هذه المنظمات الأمريكية تقريبا في كل انتخابات مهمة في الديمقراطيات الناشئة أو 


عم ما وراء الانتخابات الحرة والنزيهة 


في مناخ ما بعد الصراع منذ بداية الرصد الدولى الحديث في منتصف الثمانينايت من القرن 
العشرين. وساعدت على الابتكار واضفاء طابع مهنى محترف في مجال رصد الانتخابات الذى 
أثار كثراً من انتباه المنظمات متعددة الأطراف منذ ذلك الحين. 

وتشمل هذه المجموعة الطليعية المعهد الوطني الديمقراطي ومركز كارتر والمعهد 
الجمهورى الدولى والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية'". وتنفذ منظمات أمريكية أخرى مثل 
مؤسسة آسيا والمعهد الأفريقى الأمريكى أيضاً برامج ذات صلة بالانتخابات. وبالمشاركة مع 
نشطاء ومجموعات محلية»ء تدير هذه المنظمات برامج في الديمقراطيات الجديدة وفي المجتمعات 
التى تشهد منازعات وفي البلاد غير ديمقراطية والتى يوجد بها حركة ديمقراطية قوية. 

وتقدم كل من المنظمات الأمريكية المعنية بالديمقراطية - رغم وجود مقرها في الولايات 
المتحدة - نفسها بدرجة أكبر أو أقل على أنها منظمة دولية تستمد دعمها من شتى انحاء 
العالم. وبدرجة أكبر من نظيره المعهد الجمهورى الدولى» يسعى المعهد الوطنى الديمقراطى في 
ظل الرئاسة طويلة الأمد للرئيس كينيث ولااك "701120 0015م" ورئيسته الحالية مادلين 
أولبرايت “اداعتءطالم 6«زوا 106" بصفة عامة لأن يكون وجهاً متعدد الجنسيات عندما يحشد 
المعهد مواهب الممارسين السياسيين والخبراء من شتى أنحاء العالم في كل برامجه بما في ذلك 
بعثاته لمراقبة الانتخابات. كما يعتمد المعهد الجمهورى الدولى والذى يرأسه السيناتور جون 
ماكين "منه140 دلاول" على الخبراء من بلاد مختلفة علاوة على الخبراء من الولايات المتحدة. 
وقد استعان مركز كارتر بقادة سياسيين من بلاد عديدة في مراقبة الانتخابات وفي أنشطة بناء 
الديمقراطية الأخرى. وقد أستمد مركز كارتر دعمأ مالياً كبيراً من جهات مائحة خاصة وحكومية 
من خارج الولايات المتحدة. أما المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية» فقد نظمت جمعيات إقليمية 
من مراقبى الانتخابات في كل من المناطق الكبرى في العالم. 


وبالرغم من أن منظمات مراقبة الانتخابات الأمريكية متنافسة على مستوى معينءنأنها 
تحاول التكامل فيما بينها وتحاول كل منها الى أن تجد لها دورأً في العمليات الانتخابية عالية 
المكانة. وفي بعض الانتخابات عملت هذه المجموعات بشكل منفصل كما حدث في أذربيجان 
عام ١394‏ حيث قام كل من المعهد الجمهوري الدولى والمعهد القومى الديمقراطى بتنظيم جهود 
منفصلة للمراقبة لاستكمال عمل راصدين من منظمة الأمن والتعاون الأوروبى. وفي إندونيسيا 
عام 2١1995‏ عمل المعهد الجمهورى الدولى مع أحزاب سياسية في مقاطعات في شتى أنحاء 
البلاد بينما عمل المعهد القومى الديمقراطى مع الأحزاب ذاتها على المستوى القومى وساعد 
منظمات المراقبة المحلية وأسس مركزاً لتقديم التسهيلات للمراقبين الحاضرين نيابة عن برتامج 


من منظمات غير حكومية إلى منظمات حكومية دولية ‏ ١م‏ 


الأمم المتحدة الانتخابى “03/88"؛ ونفذ بالاشتراك مع مركز كارتر برنامجأ دولياً شاملاً للمراقبة. 
وفى انتخابات أخرىء قامت المجموعات الأمريكية للديمقراطية بأنشطة للمراقبة منفصلة ولكنها 
متكاملة قبل الانتخابات وبعدها كما أنها ضمت بعثاتها معا في يوم الانتخاب. وفي المكسيك 
عام ١134‏ على سبيل المثال نظم كل من المعهد الجمهورى الدولى والمعهد الديمقراطى الدولى 
ومركز كارتر بعثة مشتركة يوم الانتخاب. 

ومنذ عام ١155‏ أصبح كل من المعهد الجمهوري الدولى والمعهد الوطنى الديمقراطى 
الدولى والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية شركاء في اتفاق تعاونى مشترك مع الوكالة الأمريكية 
للتنمية الدولية "105418” سمى "اتحاد دعم العمليات الانتخابية والسياسية "08225" (وقد كان 
مركز كارتر شكلياً شريكأ صغيراً في هذا المشروع). وكان هذا هو الآلية الرئيسية للوكالة 
الأمريكية للتنمية الدولية لتمويل البرامج المتعلقة بالانتخايات. ولما كان المشروع المشترك بين 
المعهد الجمهورى الدولى والمعهد الوطنى الديمقراطى والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية قد فاز 
مرتين في عروض تنافسية لهذا البرنامج الشامل؛: استطاعت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ان 
تمول مشاريع فرادى متعلقة بالانتخابات لأى من هذه المنظمات بدون المزيد من العروض 
التنافسية. وينفذ كل منها بصفة عامة برنامجاً ما على الأقل في كل انتخابات يلقى الدعم من 
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وبين عام ١936‏ و١١٠3‏ قامت الوكالة الأمريكية للتنمية 
الدولية بتخصيص نحو ٠١٠‏ مليون دولار أمريكى من خلال آليات إتحاد دعم العمليات الانتخابية 
والسياسية'". 

وفي بعض المناسبات أرسلت حكومة الولإيات المتحدة الوفود ثنائية رسمية لمراقبة 
الانتخابات كما فعلت على سبيل المثال في الانتخابات الانتقالية المهمة عام ١987‏ في 
الفيليبين وهايتى عام ١1965‏ وفي البوسنة عام .١147‏ وتبين مثل هذه وفودا المستوى الرفيع 
للمساندة التى تقدمها الولايات المتحدة للديمقراطية ولكنها لا يمكنها أن تدعى أى درجة من 
الاستقلال عن السياسة الرسمية لحكومة الولايات المتحدة. وعلى ايه حال تتواجد مثل هذه 
البعثات بحكم طبيعتها في البلد لفترة قصيرة وتركز بالضرورة على يوم الانتخابات. 

كانت المجموعات الأمريكية في كثير من الأحيان فى صدارة الأطراف الدولية الفاعلة 
الأخرى في مجال تعزيز الديمقراطية بما في ذلك الانتخابات الديمقراطية. أولاً إن الأطراف 
الأمريكية الفاعلة الرئيسية في الميدان هى المنظمات غير الحكومية. ونظراً لاستقلالهما عن 
السياسة الحكومية الرسمية - بغض النظر عن التمويل الحكومى الضخم لها - فإنه يتاح لهذه 
المجموعات التركيز فقط على مهمتها في تعزيز الديمقراطية ولا تخضع للقيود الأخرى للسياسة 
الخارجية. ثانيأ سواء كان بسبب أنها منظمات غير حكومية أو بسبب أنها أمريكية» فإن 
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المجموعات الأمريكية أكثر استعداداً إلى حد كبير للمخاطرة من الجهات الحكومية الدولية وتلك 
الثنائية وتميل لآن تكون أقل بيروقراطية - مثلاً - من المنظمات الحكومية أو متعددة الأطراف. 
وأخيراً» فإن المنظمات الأمريكية والقائمين على نشر الديمقراطية من الأمريكيين يميلون بصفة 
خاصة لأن يكونوا أصحاب مثل عليا. 

وتتنوع المنظمات المنخرطة في المراقبة الدولية للانتخابات (جدول 7١-5‏ و4-١).‏ وبعد أن 
استحدثت بعض المنظمات الأمريكية المجال بالفعل في أواخر الثمانينيات من القرن الماضىء 
جاءت المنظمات الدولية الحكومية الرئيسية بشرعية أوسع وأضافت عضلاتها الدبلوماسية؛ إلا 
أن المنظمات غير الحكومية تحتفظ ببعض الميزات النسبية. ويروى الفصل التالى كيف قام 
شخص واحد على وجه الخصوص بالتأثير بشكل عميق في هذه المرحلة الجديدة المهمة في 
العلاقات الدولية. 


الجدول ؛1-؟ 


المنظمات الدولية الحكومية العاملة فى متابعة الانتخابات 


المرحلة الأولى: 
إنهاء الاستعمار 


المرحلة الثانية: 
عقب الصراع 


مجلس الوصاية ومجلس الأمن 
والجمعية العامة 


فريق الأمم المتحدة للمساعدات 
الانتقالية (ناميبيا) 


من منظمات غير حكومية إلى منظمات حكومية دولية 


الجمعية العامة للثمم المتحدة - القرار 
)١549( 25‏ 


مجلس الأمن بالأمم المتحدة - قرار 
رقم © (1178 بشأن ناميبيا) 


م 
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)١188( 67/41‏ (الأول فى سلسلة 
قرارات بشأن الانتخابات الدورية 
والنزيهة) الجمعية العامة للثمم المتحدة 
- القرار ؟ ٠١/54‏ (بشأن نيكاراجوا) 
المرحلة الرابعة: | قسم المساعدات الانتخابية بالأمم | الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 
المساعدة الفئية | المتحدة (الذى تأسس عام ١199‏ | رقم )١1414( ١7١/45‏ بتأسيس وحدة 


باعتبارها عرفأ | كوحدة للمساعدات الانتخابية وأعيد | المساعدات الانتخابية؛ قرار الجمعية 


تقييم الاحتياجات 
والمساعدات الفنية 


وتنسيق المراقبين 


سائداً تسميته فى )١5154‏ برنامج الأمم | العمومية )50١١( ١59/55‏ باعتماد 
المتحدة الأنمائى قسم المساعدات الانتخابية 
منظمة الأمن إدارة الديمقراطية وحقوق الإنسان | وثيقة مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبى 
والتعاون الأوروبى الدولية (تأسست كإدارة للانتخابات فى كوينهاجن ١959٠‏ 
الحرة ١15٠‏ وأعيد هيكلتها قرار المجلس الوزارى براغ ١95٠‏ 
وتسميتها فى 1151) 


انتخابات فى 55 بلد 
عضو فى أورويا 
ووسط آسيا وأمريكا 
الشمالية 


الإتحاد الأوروبى بلاد خارج منطقة 


منظمة الأمن والتعاون 


من منظمات غير حكومية إلى منظمات حكومية دولية هلم 


واو اجيس ل الا سد ككس 


000 نيما ”5 00 


وحدة تعزيز الديمقراطية قرار منظمة الدول الأمريكية رقم قبراير : الدول الأعضاء 
٠‏ (إعلان سانتياجو) )١991١(‏ 
الميثاق الديمقراطى الأمريكى )٠٠١١1(‏ 


دول أعضاء وبلاد 
مرشحة للانضمام 


ليس منظمة رقابية 
ويعمل على نشر 
2006 
“الدروس المستفادة" 
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الجدول 5-4 
منظمات مختارة غير حكومية وثنائية لمراقبة الانتخايات 
الانتخابات الأولى عدد.الانتخابات التى تم مراقبتها أو مساعداتياً 


البلد والتاريخ 


حكومة الولايات المتحدة (الوكالة الأمريكية انتخابات فى ؛ بلاد 
٠‏ للتنمية الدولية- مخصصات الكونجرس) 
الشبكة الآسيوية للانتخابات الحرة انتخابات فى ١١‏ بلد 


لجنة الانتخابات الاسترالية انتخابات فى 75 بلد 
الولايات المتحدة الحكومة الأمريكية-حكومات أجنبية- 5؛ انتخابات فى ؟؟ بلد (9285١75-1١١؟)‏ 


5 الولايات المتحدة 
المؤسة الدولية للأنظمة الانتخابية الولايات المتحدة حكومة الولايات المتحدة ((75411]) كام أكثر من 45 مراقبة للانتخابات؛ أكثر من 75 برنامج 
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الحركة القومية للمواطنين لإجراء 

انتخابات حرة 

المعيد الوطنى الديمقراطى للشئون الولايات المتحدة 
الدولية 


مجموعة الدراسات والبحوث حول 
الديمقراطية والتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية 

'حتى عام ٠٠١7‏ ما لم يشار لخلاف ذلك. 


تم الدمج مع المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية فى اا”, 


حكومة الولايات المتحدة (0510ا)» وذارة 
الخارجية» المنحة الوطنية للديمقراطية 


ومصادر خاصة 


حكومة الولايات المتحدة ((1[54110])» ونارة 
الخارجية» المنحة الؤطنية للديمقراطية 


ومصادر خارجية 


للمساعدة الفنية» أكثر من 2٠‏ تقييم لما قبل الانتخابات» 
تنظيم الأدوات الانتخابية وتأمين السلع فى أكثر من 4٠‏ 
دولة 


جميع الانتخابات التى أجريت فى الفيليبين منذ 23345 
والبعض فى دول أخرى 
© مراقبة شاملة للانتخابات أكثر من ٠٠‏ تقييم لما قبل 
الانتخابات: إسداء النصيحة للمنظمات المحلية فى 67 بلد 
الح يي يه 


)١199-199( بلاد‎ ٠ 


الفسن. اتعنا من 
جيمى كارتر و شيوع الرصد للانتخابات 


'لست هنا باعتيارى مسؤول عاماً و لكن باعتبارى مواطنأ فى عالم مضطرب". 
جيمى كارتر لدى استلامه جائزة نوبل للسلام' 


' ربما لن يذكر التاريخ الأمريكى جيمى كارتر على أنه أكثر الرؤساء كفاءة و لكنه بالتأكيد أفضل 
رئيس سابق عرفته البلاد". 


جونار بيرج "86186 001011186" - رئيس لجنة نوبل النرويجية لدى منح كارتر جائزة نويل" 


الرئيس السابق للولايات المتحدة جيمى كارتر هو الشخصية الشهيرة التى تهيمن على الرصد 
الدولى للانتخابات. والحقيقة ان ذكر أن المراقبة الدولية يقترن بكارتر. فمنذ انتهاء رئاسته 
أكتسب سمعة يستحقها لكفاءته وجدته فى تحقيق أهدافه؛ وهو الأمر الذى ربما طغى على موقفه 
كرئيس وربما ساعده أيضاً على الفوز بجائزة نويل للسلام لعام .٠٠١7‏ فقد ساعدت مشاركته 
المكثفة فى مراقبة الانتخابات في دعم هذه السمعة. 

وقد أثر كارتر بعمق فى تطوير ما آلت اليه المراقبة الدولية للانتخابات. وأصبح تركيزه 
على التقييم السابق على الانتخابات و"التوسط في الانتخابات" و"الحصر الموازى للأصوات" 
لردع التزوير أو اكتشافه عند فرز الأصوات » نموذجا يحتذى به. وبسبب أن مشاركته رفعت 
من شأن المراقبة الدولية للانتخابات فقد جعلها هذا اكثر قبولاً لدى المنظمات متعددة الأطراف 
لتقديم المساعدة ومراقبة الانتخابات أيضاً. 

ويتابع هذا الفصل تطور مشاركة كارتر في مراقبة الانتخابات الخارجية وينظر في تأثيره 
وتأثير مركز كارتر على مراقبة الانتخابات. وبعد جولة قصيرة في قضايا الانتخابات في 
هايتي عام ١147‏ بدأ كارتر في التركيز على الإشراف على الانتخابات في بنما عام 1948. 
وفي العام التالي قاد جهودا دولية كبيرة للإشراف على الانتخابات في نيكاراجوا حيث ساعد 
في التوسط للانتقال السلمي للسلطة وساعد في انطلاق منظمة الدول الأمريكية والأمم 
المتحدة في مراقبة الانتخابات في الدول الأعضاء. ومنذ ذلك الوقت أصبح متربعاً على قمة 
الحركة العالمية لمراقبة الانتخابات والديمقراطية. 

وقد استمر كارتر في رصد الانتخابات عن كثب في الجمهورية الدومينيكية في مايو عام 
إلا أن الرصد كان محددا بدرجة كبيرة بحيث لم يتمكن من حل الخلافات الانتخابية 
بالكامل. وفي خريف عام ١11١ء‏ أصبحت زامبيا هي أول مشروع لمراقبة الانتخابات خارج 
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نطاق نصف الكرة الغربي» وفي هذه الانتخابات وما تلاها لم يخلو اشتراكه من إثارة الجدل. 
فقد أصر على بعض تقنيات المراقبة حتى عندما كانت هناك مقاومة محلية لها وبدى غير 
مكترث نسبيأ بإغضاب بعض القوى الفاعلة المحلية والدولية المشاركة. ومع ذلكء فبالنسبة 
للمنهجية والفلسفة» وضيعع كارتر معيار المراقبة الدولية للانتخابات. 


مركز كارتر يكتشف مراقبة الانتخابات 


بعد أن ترك البيت الأيبيضء أسس الرئيس السابق والسيدة الأولي روزالين كارتر ." مملالهوه] 
1و0" مركز كارترء وهو مؤسسة ممولة تمويلاً خاصاً ترتبط بمكتبته الرئاسية المدعمة 
فدرالياً كما ترتبط بجامعة 'إيموري في مدينة أتلانتا. وكانت المهمة الأصلية للمركز هي تنشيط 
حل المنازعات. وحقوق الإنسان» والصحة العامة تحت شعار "شن حرب من أجل السلام 
ومكافحة المرض وبناء الأمل" وكان المركز يوفر قاعدة لكارتر ليستخدم مكانته وتأثيره كرئيس 
سابق» وشخصية دولية عامة ومساند كبير لحقوق الإنسان. 

ولم تستهدف المهمة الأصلية لمركز كارتر الديمقراطية أو الانتخابات صراحة. وقد 
أصبحت الانتخابات أبرز أتشطة المركز تقريبأ بمحض الصدفة تقريباً كامتداد لجهوده في 
تعزيز السلام. وفي حديث لكارتر عام ٠٠١”‏ اعترف أنه: 'في بداية جهودنا ... لم نكن نري 
حاجة ماسة لمشاركة مركز كارتر أو غيره كمراقبين للانتخابات”, واصل شرحه قائلاً: "كنت 
مهتماً بمنع النزاع وإنهاء المنازعات القائمة وكانت أفكارى الأولى هى أن هذه ستكون فرصة إضافية 
لتحقيق هذه الأهداف. فإذا لم يسمح لي بالتوسط بين خصمين أو خصمين محتملينء فأنه يتعين علينا 
عندئذ أن نعرض عليهم طريقاأ لاتخاذ قرار بشأن من يقوم بقيادة الأمة بالطرق السلمية» ومن الواضح 
أن الانتخابات كانت أفضل فرصة." 

وفي عام ١185‏ دعا كارتر عددأً من قادة الحكومات السابقين من أمريكا اللاتينية 
للانضمام له في مجلس جديد من رؤساء الحكومات المنتخبين انتخابا حرا حيث يكون 
منتدى لحل المنازعات وتعزيز الديمقراطية وتشجيع التعاون الاقتصادي في المنطقة. وقد 
أصبح هذا المجلس فيما بعد وسيلة الرئيس السابق للولايات المتحدة ليتمكن من مراقبة 
الانتخابات في نصف الكرة الغربى. 

وفي أكتوبر 14417١ء‏ قبل كارتر دعوة لزيارة هايتي عقب اغتيال أحد مرشحي الرئاسة 
لمحاولة المساعدة في إعادة الانتخابات إلي المسار السليم. وبالعمل مع المعهد الديمقراطى 
الوطنى للشؤون الدولية» ذهب كارتر إلي هايتي مع جورج برايس "5,10 600:26 رئيس 
الوزراء السابق في "بيليز" نيابة عن مجلس رؤساء الحكومات المنتخبين انتخابا حرا. وعاد 
برايس في نوفمير مع وفد برعاية المعهد الوطني الديمقراطي للمراقبة في يوم الانتخاب. وقد 
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أجهضت عملية الانتخابات بسيب العنفء إلا أن كارتر تلقي التقدير لجهوده. ففي خطاب 
لكارتر أعرب اليوت أبرامز مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة عن إشادته باهتمام الرئيس 
السابق بالانتخابات مما قد يزيد من فرص التحول الناجح الى الديمقراطية. ويذلك أسس 
كارتر سابقة لاشتراكه في مراقبة الانتخابات. 


بنما: إمكانيات جديدة تتكشف 


كان هذا فى بنما عام ١5485‏ حيث اعترف مركز كارتر حقأ بقدرته على المراقبة الدولية 
للانتخابات . ففي أوائل ١185‏ وبدعم من وزير خارجية الولايات المتحدة جيمس بيكر "5عمنول 
5" وافق كارتر على الانضمام للرئيس السابق جيرالد فورد "50:0 66214" لرئاسة وفد 
ثنائي نظمه المعهد الوطني الديمقراطي مع نظيره الجمهورى والذي كان يسمي آنذاك المعهد 
الوطني الجمهورى للشئون الدولية. وكان 'مانويل نورييجا "دعه1:ه7]1 !عنامة31”: قائد قوات 
الدفاع والرجل القوى قد ساند مرشحاً انتقاه على هواه وهو كارلوس ديوك "عنود« وماءهع" 
فى الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في مايو. وادعي خصوم نورييجا إنه حدث تلاعب في 
تسجيل الناخبين وترهيب بوليسي قبل الانتخابات وأبدوا تخوفهم من التزوير في يوم 
الانتخابات. 

وبعد أن زار نيكاراجوا فريق يمثل المعهد الوطني الديمقراطي ومجلس رؤساء الحكومات 
المنتخبين في انتخابات حرة في مارس 1484١ء‏ تصلبت حكومة نورييجا فى موقفها تجاه 
المراقبين الدوليين» فقد شددت الحكومة متطلبات الحصول على التأشيرة بالنسبة لمن يحملون 
جنسية الولايات المتحدة ورفضت أساساً منح التأشيرة لأي فرد سوى جيمي كارتر وروزالين 
كارتر وجيرالد فورد وثلاثة موظفين بصفتهم الشخصية. ومع ذلك؛ فإن كارتر ومستشاريه كانوا 
يعتقدون أن المراقبة الصحيحة في ظل الظروف القائمة تستلزم عشرين مراقبأ دولياً على الأقل 
وأنه من المهم إرساء مبدأ عدم قيام الحكومة المضيفة بإملاء كيفية القيام بالمهمة. وطنب 
كارتر أن يمنح نورييجا الإذن لهذا العدد على الأقل بالإضافة إلي عدد من الموظفين 
المتخصصين وأصر أن يحدد هو تشكيل الفريق. وبدلاً من المخاطرة باحتمال العزلة الدولية 
إذا قام كارتر بالمقاطعة» وافق نورييجا على مضض. وبرفضه التفاوض بشأن حجم وتشكيل 
فريقه وتوضيح استعداده التخلي عن المراقبة إذا لم تلبي شروطه.ء أرسي كارتر مبدأ استقلالية 
المراقبين. ' 

وفي الوقت نفسه عمل المعهد الوطني الديمقراطي مع فريق مخصص من سواء جمهور 
الكنيسة كان يحظى بمسانده رئاسة الكنيسة الكاثوليكية لتنظيم 'فرز سريع” مستقل - ويسمي 
أحيانأ "الحصر الموازي للأصوات" _ للنتائج الفعلية للانتخايات من عينة إحصائية كبيرة من 
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٠‏ مركز أقتراع» وقام بتصميم هذا الحصر السريع لاكتشاف أى تلاعب في عملية فرز 
الأصوات. 

وبحلول الصباح التالي للاقتراع يوم ؛ مايو 8 »؛ أوضح الفرز السريع أن المعارضة 
قد حققت فوزاً مدوياً. وبالرغم من أن المنظمين للفرز السريع لم يتلقوا نتائج سوى من ١١0‏ 
مركز اقتراع فقط في هذا الصباح (تلقوا ذ في النهاية ١55‏ من 4317 استهدفوها) فقد كان الفارق 
كبيراً للغاية. و أكدت الاختبارات الإحصائية ومراجعة عدد الأصوات التي قامت أحزاب 
المعارضة بتجميعهاء صحة نتائج الحصر السريع التي بينت أن المعارضة قد فازت بفارق 
00 و قد تقاسم المنظمون التفاصيل مع فريق الرئيس كارتر ومع رئيس أساقفة في 

بنما. وفي أثناء ذلك اليوم سعي كارتر بل جدوى للتفاوض مع نوربيجا ليقبل النتيجة؛ وأصدر 
مؤتمر الأساقفة على أساس الفرز السريع بياناً يعلن بفوز المعارضة." 

ومع ذلكء بدأت اللجنة الوطنية للانتخابات فى إعلان النتائج المستندة إلي قوائم فرز 
مزورة بوضوح. وعندما رأي كارتر أن فرز الأصوات قد انحرف عن مساره في المركز الوطني 
للحصرء » انطلق إلي المنصة وصاح في وجه سلطات الانتخابات - بما اسماه بعد ذلك 
"أفضل لغة أسبائية تعلمها في المدرسة الثانوية" قائلاً: "هل أنتم مسئولون شرفاء أم لصوص ؟ 
إنكم تسرقون الانتخابات من شعب بنما". وفي مساء اليوم نفسه أوقفت محكمة الانتخابات 
التابعة لنورييجا الفرز وقامت القوات التابعة له بمنع كارتر من مغادرة فندقه للذهاب للمركز 
الصحفي الذي يقع على الجانب الآخر من الشارع. وفي مؤتمر صحفي مفاجئ في بهو 
الفندق أعلن كارتر نتائج الفرز السريع الذي أجري بمعرفة الكنيسة وكشف التزوير الواضح”. 

وبعد الانتخابات بثلاثة أيام ألغت محكمة انتخابات بنما نتائج الانتخابات. و بالإضافة 
إلى الأدعاء بأن بعض قدائم الانتخابات قد فقدت. وألقت المحكمة باللوم على "الأعمال 
المعوقة للعديد من الأجانب.... الذين كان هدفهم الواضح تعزيز فكرة تزوير الانتخابات'". 

وعلى الرغم من فشله في منع الغش أو التفاوض للتوصل الى حل مقبول إلا أن قيام 
كارتر بفضح التزوير وحماسة في إدانه العملية الانتخابية جعل له وزنأ كبيرأ فى شتى أنحاء 
العالم. وقد أدانت منظمة الدول الأمريكية الانتهاكات وفرضت حكومة الولايات المتحدة 
العقوبات. ومع ذلكء لم يتول الفائزون الحقيقيون في الانتخابات مناصبهم فقط إلا في وقت 
متأخر بعد أن غزت الولايات المتحدة بنما للقبض على نورييجا في ديسمبر .١91854‏ 

وقد حصل كارتر على تقدير الرأى العام لما قام به من إدانة شجاعة ومقدامة لتزوير 
الانتخابات. فقد أعلن العنوان الرئيسي في صحيفة نيويورك تايمز أن: 'كارتر يبدأ في تغيير 
صورة عامة سلبية". وأعلنت صحيفة نيو رييابليك أن: "عودة كارتر لبنما كانت ملحمة من 
ملاحم الدبلوماسية غير التقليدية''”. 
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وقد ساعدت بنما على إعادة المكانة لصورة كارتر الدولية وجعلته أكثر مراقب انتخابات 
مطلوب في العالم. وقد أشار الكاتب الذى يتولى كتابة سيرته الذاتية دوجلاس برينكلي 
"لإءاعادة8 كداعده0" إلي أن جهود كارتر في الانتخابات قد أسرت الخيال الشعبي بشكل لم 
تستطيع منظمات تعزيز الديمقراطية الأمريكية أن تصل إليه أبداً: 
فى حين أنه لم يستوعب أحد بالفعل ما تستطيع منظمات تكتب اسماؤها بطرق مختصرة مثل 
المعهد الوطني الديمقراطي أو المعهد الجمهوري الدولى أو المنحة الوطنية للديمقراطية أن 
تفعله لتعزيز الديمقراطية. عرف الجميع أن جيمي كارتر الإنسان كان مراقباً شريفاً يستعان 
به». وبعد أيام فحسب من السباق الرئاسي في بنماء بدأ كارتر في تلقي الطلبات من قادة 
العالم الثالث لمراقبة الانتخابات في بلادهم. ومن هذه النقطة وبعدها أصبحت مراقبة الاقتراع 
تخصصاً لمركز كارتر' '. 
لقد أتاحت مراقبة الانتخابات لجيمي كارتر أداة جديدة للمشاركة في فض المنازعات 
وإعادته مجدداً إلى دائرة الضوء الدولية. 


نيكارجوا: كارتر يبتكر "الوساطة الأنتخابية" 


بعد أن أدرك كارتر القيمة الكامنة في المراقبة الدولية للانتخابات بالنسبة للقوى الديمقراطية في 
الخارج ولوضعه الدولي الشخصي على حد سواء وافق على القيام بجهد أوسع وأكثر طموحاً 
في المراقبة في نيكاراجوا. إذ أنه لمدة عشر سنوات أجتاح هذا البلد صراع بين حكومة 
"ساندئيستا" الحاكمة والمتمردين الذين تساندهم الولايات المتحدة المعروفين باسم "الكونترا". 
وكانت نيكارجوا قد أصبحت أيضأ قضية باعثة على الإستقطاب ومثيرة للجدل في سياسات 
الولايات المتحدة حيث وفرت حكومة رونالد ريجان المساندة العلنية والخفية سواء السياسية أو 
المالية أو العسكرية للكونترا بالرغم من معارضة الكونجرس الديمقراطي. 

وفي يونيو عام ١185‏ تلقي كارتر دعوة من رئيس نيكارجوا داينيل أورتيجا 
"01688 إأنهد0" لحضور الاحتفال بالعيد العاشر لثورة الساندنيستا. واحساساً منه يبحدوت 
إنفتاح» كتب كارتر ردأ لتشجيع إجراء "انتخابات حرة و نزيهة” كوسيلة "لإنهاء الصراع 
والانقسامات في نيكارجوا بشكل نهائي و إقامة علاقات أفضل بين بلدكم والولايات المتحدة". 
وفي شهر أغسطس عام »١384‏ تلقي كارتر دعوات لمراقبة الانتخابات المزمعة من الرئيس 
أورتيجا ومن زعيمة المعارضة فيوليتا باريوس دي شامورو *0مهتسهط© عل 5ومتصدظ هنع او1/ا” 
ومن مجلس نيكاراجوا للانتخابات" '. 

وقد دعت الساندينستا كارتر والولايات المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية لمراقبة الانتخابات 
لانه من الواضح انها رأت أن الانتخابات هي وسيلة للحصول على الشرعية الدولية التي يمكن 
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بدورها أن تؤدى إلي إنهاء مقاطعة الولايات المتحدة والي المزيد من المساعدات الأجنبية. وقد 
رأت بوضوح مبكراً أن إجازة جيمي كارتر حاسمة للحصول على هذه الشرعية. وكما ذكر كارتر 
ذاته فيما بعد فان قيادات الحزب الحاكم " كانوا واثقين من فوزهم'' . 

ريما وافقت الساندينستا على المراقبة الدولية لأنها لم تتوقع مدي التزام وفعالية هذه المراقبة. 
ولاحقأء أشار مساعد كارتر لفترة طويلة روبرت باستور "25:06 ه800" إلى أن أورتيجا ربما 
أفترض أن المراقبين سيكونون سلبيين ويحترمون أصحاب الكلمة كما كانت تفعل فيما مضي 
البعثات الخاصة بالانتخابات في المنطقة قائلاً: 'يمكننا أن نسامح أورتيجا لعدم توقعه ما لم يكن 
له سابقة» أن تنخرط بعثه كارتر في التفاوض بشأن شروط الانتخابات الحرة". والواقع أن جهود 
كارتر في نيكاراجوا قد وضعت نموذجأ جديداً لمراقبة الانتخابات عمليأ وبأسلوب يتسم بالتدخل 
والذى أطلق عليه باستور "الوساطة الانتخابية” '". 

وفي سبتمبر 21184 زار كارئتر بمصاحبة رئيس الأرجنتين السابق راؤول الفونسين 
"110851ى اناد" نيكاراجوا لتقييم مدي نزاهة ضوابط الانتخابات. كان كارتر يريد أن يتوسط 
في القضايا المتعلقة بالانتخابات بين الطرفين اللذين كانا خصمين في حرب أهلية. و كان 
الانتخابات في ديسمبر وفي يناير ثم عاد للانتخابات ذاتها في فبراير .'7995٠‏ 

واستجابة لضغط كارتر عليه وافق أورتيجا في النهاية على إجراء تغييرات كبيرة لقواعد 
الانتخابات بل ورضخ أيضاً لقبول مساعدات من الولايات المتحدة قيمتها 4 ملايين دولاراً تشمل 
الدعم لتثقيف الناخبين ولجهود إخراج نتائج التصويت وللبنية التحتية للمعارضة (كما شملت 
مخصصات الكونجرس الأمريكي مبالغ لبرنامج مركز كارتر). و وعد كارتر أورتيجا أنه سيسعى 
إلى الحصول على تأكيدات من الرئيس بوش بأن توقف الولايات المتحدة مساعدتها "الخفية" 
للمعارضة. ومع ذلك لم تنزع الولايات المتحدة سلاح الكونتراس كما وعدت أن تفعل في إتفاق 
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واجه كارتر انتقادات في كل من نيكارجوا والولايات المتحدة. فقد شكى قادة المعارضة 
من أن كارتر لم يكن يضغط على الساندينستا بالقدر الكافي لإنهاء إستغلالها موارد الدولة 
واعلام الدولة لصالح حملتها. وكانت حكومة بوش والمحافظين في الولايات المتحدة متخوفين 
من أن كارتر اقترب أكثرمن اللازم من أورتيجا. وللرد على ذلك طمأن كارتر بوش بأنه لن 
يتجاهل قيام الساندنيستا بأي تزوير أو تلاعب. و أقر الرئيس السابق بأنه فى حين أنه كانت 
عوائق شديدة مستمرة في وجه الانتخابات النزيهة» فقد كان هو متفائلاً بأن المراقبين سوف 
يتمكنون من اكتشاف أي تزوير في يوم الانتخاب"' . 

وقد سجلت الانتخابات في نيكاراجوا يوم ١5‏ فبراير ١15٠‏ علامة بارزة بالنسبة للمم 
المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية باعتبارها أول مرة ترسل فيها المنظمتان مراقبين للانتخابات 
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في بلد عضو له سيادته. وقد نسق مركز كارتر مشاركته مع المنظمتين. والواقع إنه بالنسبة 
للانتخابات ذاتها كان كارتر مجرد أبرز مراقب من بين 750178 مراقبأ أجنبيأ معتمدأ بما في 
ذلك 475 من منظمة الدول الأمريكية (برئاسة السكرتير العام خواو باينا سواريس " 1020 
5 3م826") و17١٠‏ من الأمم المتحدة (بقيادة النائب العام السابق للولايات المتحدة ووزير 
الدفاع اليوت ريتشاردسون "7مكلمهطء11 11514ا8"'). وكان وفد كارتر نفسه مكونأ من اثنين 
وستين فرداً منهم سبعة رؤساء سابقين من أمريكا اللاتينية وخمسة من مجلس الشيوخ 
الأمريكي وستة أعضاء من مجلس النواب الأمريكي وثلاثة محافظين أمريكيين سابقين”' . وقد 
جاء ترشيح المسئولين الأمريكيين المختارين بمعرفة الحزبين السياسيين في الولايات المتحدة؛ 
ولم يبيّن هذا الوجود الدولي رفيع المستوي على نحو غير معتاد الاهتمام الشديد بهذا البلد 
الصغير فحسب ولكن بيّن أيضأ الأهمية المتزايدة بعملية المراقبة ذاتها. 

و أكد الرئيس كارتر في مناقشاته مع حكومة نيكارجوا وسلطات الانتخاب والأحزاب 
السياسية وكذلك مع الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية ومع وزارة الخارجية الأمريكية» 
أبرز الرئيس كارتر - على أساس من تجربته في بنما - أهمية التحقق المستقل من عدّ 
الأصوات. بيد أنه لم تخطط أى مجموعة محلية مع ذلك لفرز سريع ولم تكن بعثة كارتر كبيرة 
بالقدر الذي يجعلها قادرة على القيام بذلك. وبالتالي» قررت الأمم المتحدة ومنظمة الدول 
الأمريكية القيام بفرز سريع مستقل لنتائج الانتخابات وكانت هذه هي المرة الأولي بالنسبة لكلتا 
المنظمتين”'. 

وبحلول مساء يوم الانتخاب» بينت عمليات الفرز السريع التي قامت بها الأمم المتحدة 
ومنظمة الدول الأمريكية أن الساندينستا قد منيت بهزيمة كبيرة. و حوالي منتصف الليل قابل 
كارتر أورتيجا المصدومء وأعرب كارتر عن تعاطفه قائلا: 'لقد فزت مثلك تمامأ في انتخايات 
رئاسية وخسرت أخرىء ولكن خسارة الانتخابات لم تكن تعني نهاية العالم". واذ ذكّر كارتر 
أورتيجا الذي يصغره سنأ بكثير بأنه لديه متسع من الوقت للعودة للحياة السياسية» شجع قائد 
الساندئيستا على تسليم السلطة بنفس رضيّة قائلاً: 'ستكون أعظم انجازاتك باعتبارك رئيساً هي 
أن تقود انتقال السلطة بسلام' '". 

وقد تلقى أورتيجا الهزيمة في وقت مبكر من صباح اليوم التالي» وأنشغل كارتر لمدة 
اليومين التاليين بالعمل باعتباره وسيطا في انتقال السلطة. 

وقد انتقد بعض الجمهوريون بما في ذلك السيناتور جيسي هيلمز "65ماء1! 556ل" وكبيرة 
موظفى إدارة السابقة جين كيركباتريك " عاءنماهم!11 ©2وءل" فيما بعد بانتقاد كارتر لسماحة 
للسادندينستا بالاستمرار فى السيطرة على المؤسسة العسكرية في نيكاراجوا. وأتهم اليوت 
أبرامزء كبير موظفى الإدارة الذى كان قد أشاد بأعمال كارتر السابقة في هايتيء الرئيس 
السابق بأنه تستر على تزوير الساندينستا وفسادها أثناء الانتخابات. ( أتهم أبرامز فيما بعد ثم 


+ ما وراء الانتخابات الحرة والنزيهة 


جرى العفو عنهء بسبب حجب المعلومات عن الكونجرس بشأن واقعة إيران والكونترا). والآن 
يصف أبرامز الرئيس السابق بأنه 'إما ليست لديه معلومات أو أنه منحاز""'. 

ومع ذلك» كان هناك للبيت الأبيض فى عهد بوش تقييماً مختلفاً. فعند عودة كارتر إلى 
واشنطن من ماناجوا لتقديم تقرير للرئيس جورج دبليو بوشء أبدى مستشار الأمن القومي 
برينت سكوكروفت " 50080101 81606 " ملاحظة إيجابية بأن 'كاريّر لم يراقب الانتخابات 
فقط ولكنه أدارها""". وقد التقطت ملاحظة سكوكروفت بدقة أن طريقة مشاركة كارتر المتعمقة 
وتركيزه على التفاصيل أرست سابقة للمشاركة الخارجية النشطة في الانتخابات الانتقالية. 


مراقبة كارتر للانتخابات تصل لمرحلة النضج 


وسرعان ما تلقى كارتر دعوات لمراقبة انتخابات أخرى في المنطقة. فبعد أن أثبت في بنما 
ونيكاراجوا على التوالي أنه يستطيع أن يقف في وجه التزوير وأنه يستطيع التوسط في 
المنازعات المرتبطة بالانتخابات» أقنعته مشاركته التالية في الجمهورية الدومينيكية بالحاجة 
إلى التدخل المبكر والى وسائل مستقلة للتحقق من فرز الأصوات. 

وبعد انتخابات نيكاراجوا بقليل وافق كارتر على مراقبة الانتخابات الرئاسية في الجمهورية 
الدومينيكية عام .١11٠‏ وقد تبين أن نتائج تلك الانتخابات كانت متقاربة للغاية ومثيرة 
للخلاف: و ذكرت سلطات الانتخاب أن الرئيس القائم خواكين بالاجير "ععنع 8212 صاناوده1" 
قد فاز بزيادة ١4٠٠٠‏ صوتأ فقط أو ما يوازي ١,1‏ نقطة مئوية. وقد جعلت المشكلات في 
قوائم تسجيل الناخبين وقوائم حصر الأصوات والتأخر في إعداد الجداول مرشح المعارضة 
خوان بوش “80500 308دال" يطعن بالتزوير. وعندما توعد مؤيدى بوش الذين شعروا بالمرارة 
بالاحتجاج بعد يوم الانتخاب زادت المخاوف من أن تتحول المظاهرات في الشوارع إلى 
العنف" '. 

ولسوء الحظ ولأنه تمت دعوته الإ قبل أسبوعين فقط من الانتخابات» فقد وصل كارتر هو 
وفريقه في وقت متأخر على نحو لم يمكّنهم من التقييم الكامل لمخالفات مدعاة قبل الانتخابات» 
ومثال ذلك مشاكل قوائم تسجيل الناخبين وانه لم يكن هناك فرز سريع أو حصر موازي 
للأصوات يساعد على تقرير مدى نزاهه عملية فرز الأصوات. وعلى نقيض من تدخله السابق 
والمستمر في العملية في نيكارجواء فإن تواجد كارتر في يوم الانتخاب ذاته في الجمهورية 
الدومينيكية جعله غير قادر على معرفة إذا ما كان التزوير هو الذي حدد نتيجة الانتخاب. 

وبالرغم من هذه العوائق» استطاع الرئيس السابق أن ينزع فتيل الأزمة. فقد نجح في مناشدة 
كافة الأطراف تفادى العنف وتقديم شكاواهم لعناية السلطات التي تشكل على نحو صحيح لهذا 
الغرض. ووافقت المعارضة على عدم نقل مظالمها "إلى الشارع" كما وافق الجانبان على انتظار 
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قيام مركز كارتر بالتحقيق في شكاواهما. و خلص فريق كارتر خلال وقت قصير بعد 
الانتخابات إلى أنه لم تكن هناك أدلة كافية تثبت الاتهام بالتزوير الممنهج لصالح الفائز. و 
كتب كارتر بعد ذلك لرئيس هيئة الانتخابات: 'لم أر بعد تزويراً وأقصد بذلك نمطأ من المخالفات 
التي تحابى مرشحأ او حزباً بعينه' ”. 

ونظرا للوضع الصعب الذي وجد كارتر نفسه فيه في الجمهورية الدومينيكية ة» ألزم نفسه 
بالتدخل المبكر والمستمر في انتخابات هايتي بعد ذلك عام .١1135٠‏ وسافر كارئر في يوليو 
وأكتوبر مرة أخرى إلى الجزيرة لمناقشة الشروط والقواعد الخاصة بالانتخابات» وفي ديسمبر قاد 
بعثة مراقبة لانتخابات في هايتي التى أصبح فيها القس الكاثوليكي الشاب جان برتران أريستيد 
"علنادنهخم لمدح8 «دءل" أول رئيس منتخب. وقد كفلت مشاركة كارتر في مرحلة ما قبل 
الانتخابات لع الحصول على المعلومات كما وفرت مشاركته في هايتي مثالا آخرأ للمنهجية 
المفضلة والناشئة لمراقبة الانتخابات. 

وفي الوقت نفسه » أرسل الرئيس ديسموند هويت "هالإن1!ط 100«ون0]" وقادة المعارضة في 
غيانا دعوة لكارتر فى ديسمبر ١13٠‏ لمراقبة الانتخابات المرتقبة في هذا البلد. وفي أكتوبر قام 
كارتر بزيارة لغيانا وقدم عدداً من التوصيات التي اكتسبت شعبية متزايدة بما في ذلك إعداد 
القوائم المحدثة للناخبين وتأسيس لجنة مستقلة للانتخابات. كما أوصى كارتر أيضا بتغيير 
عملية حصر الأصوات وبدلاً من نقل صناديق الاقتراع إلى مقار مركزية للفرز» و حث على أن 
يقوم المسئولون عن الانتخابات بفرز كل صناديق الاقتراع في مراكز الاقتراع على الفور لدى 
انتهاء الاقتراع. إذ كان كارتر يعتقد أن هذا يحد بشكل كبير من فرص الإضافة أو التغيير أو 
العث بصناديق الاقتراع ويزيد من الشفافية في الفرزء كما أن الفرز في موقع الاقتراع يسر 
بشكل كبير عملية وضع جداول الحصر الموازى للأصوات”". 

وهكذا بدأ ارتباط طويل لمركز كارتر بعملية التحول الديمقراطي في غيانا. و طبق 
منهجية التوسط التي كان رائدأ لها في نيكاراجوا. وبعد التأخير المتكرر في مواجهة مخاوف 
غيانا كارتر إزائها وبصفة خاصة فيما يتعلق بتسجيل الناخبين جرت الانتخابات في غيانا 
بالفعل بعد سنتين في © أكتوبر عام .١1197‏ إلا أن كارتر أخذ أولا نموذنجه الجديد في 
المصالحة في الانتخابات إلى أفريقيا. 


زأمبيا: الذهاب بالوساطة الانتخابية والعد الموازى 


لما وراء من أمريكا اللاتينية 


شهدت الانتخابات التى جرت في زامبيا في أكتوبر ١11١‏ أول جهد شامل لمراقبة الانتخابات 
في أفريقيا المستقلة. فلأول مرة دعت دولة أفريقية ذات سيادة لها حكومة معترف بها دولياً 


بره ماوراء الانتخايات الحرة والنزيهة 


لوجود رقيب دولي أجنبي رفيع المنزله للانتخابات. ولكن مع مجيء هولاء المراقبين ثارت 
الخلافات. فعندما مارسوا الضغوط لإيجاد الحلول للمشاكل المتوقعة في العملية الانتخابية - 
كما حدث في نيكاراجوا وغيانا - أثار كارتر وغيره من المراقبين الدوليين تحديات لم تعتد 
عليها السلطات في زامبيا. وأندهش لها أيضأ بعض الدبلوماسيين المقيمين. 

وعندما بدأت بوادر الصراع العنيف تلوح فى الأفق في زامبياء وافق كارتر في منتصف عام 
١‏ على قيادة الجهود الدولية لمراقبة أول انتخابات متعددة الأحزاب وكانت تلك أول مرة 
يراقب فيها انتخابات خارج أمريكا اللاتينية» وكانت هناك حركة معارضة عريضة القاعدة تتحدى 
بشكل متزايد الرئيس المستبد الذي حكم طويلاً كنيث كاوندا "02 لمعا «اأعموعء!". ولما كان 
الرئيس كنيث كاوندا يتوقع مع ذلك -- على ما يبدو - الفوز في الانتخابات» فقد اعتقد أنه في 
حاجة لمصادقة مراقبين مستقلين لتشجيع الموافقة على هذا الفوز وتجنب القلاقل الأهلية المدنية. 
وبالتالي دعا كاوندا كارتر الذي كان قد أصبح بالفعل الأكبر شهرة والأكثر مصداقية كمراقب 
دولي. و وافق كارتر وقام كما فعل من قبل في أمريكا اللاتينية بدعوة المعهد الوطني الديمقراطي 
للعمل معه. 

نفذ مركز كارتر والمعهد الوطني الديمقراطي مشروعاً شاملا للمراقبة قبل موعد الانتخاب 
بثلاثة أشهر. وبالنسبة للانتخابات ذاتها نشرت المنظمتان معأ في الميدان أوسع مجموعة للمراقبة 
الدولية قوامها أكثر من خمسين عضوأ وموظفأ من ثلاثة عشر بلدأً. وطوال فترة العملية» عمل 
كارتر بالفعل باعتباره المتحدث بلسان كافة المراقبين والجهات المانحة بما في ذلك من أوروبا 
وأفريقيا. وأشرف فريق مركز كارتر والمعهد الوطني الديمقراطي على الكثير من المساعدات 
الأجنبية المقدمة للمراقبين المحليين (كما سيتم تناوله في الفصل الحادى عشر).'” 

وكما كان كارتر قد اعتاد حينذاك. فقد زار البلاد قبل الانتخابات. فقد وصل إلى زامبيا 
في سبتمبر عام ١11١‏ قبل معرفة يوم الانتخاب بخمسة أسابيع. ومرة أخرى سعى لعلاج 
المشكلات بتقييم القواعد والنظر في القضايا وتقديم التوصيات قبل إجراء الانتخابات. وفي 
نهاية زيارتّه أعرد ب عن تحفظات شديدة إزاء الاستعدادات للانتخابات وعن انتقاده الصريح 
لوسائل الإعلام المذاعة لعدم عدالتها وأوصى بتغييرات أساسية في نظام الانتخاب"'. 

فأثارت كلمات كارتر الشديدة احتجاجات حامية من الحزب الحاكم في زامبيا. وبالرغم من 
الدعوة التي وجهها كاوندا لكارتر وللمراقبين الآخرين أصبح كثيرون من القيادات الحاكمة 
يرون أن المراقبة الدولية إنتهاك للسيادة الوطنية. وعلى صفحة إعلانية كاملة في إحدى 
الصحف - بعد وقت قصير من الزيارة السابقة على الانتخابات - قام الحزب بتفنيد اتهام 
كارتر للحكومة بأنها غير مستعدة لإجراء انتخابات شرعية وبانتقاد المساندة الدولية لمجموعات 
المراقبة في زامبيا انتقاداً شديداً. وذكر كاوندا ذاته علانية أنه عليه أن يفرض قيودأ على 
المراقبين الدوليين. وبعد ذلك بأسابيع وفي إعلان فى صحيفة أخرى رفض الحزب الحاكم 
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مراقبة الانتخابات على أساس أنها 'مؤامرة إمبريالية كبرى ... لاستخدام ما يسمى المراقبين 
الدوليين المزعومين للتأثير على نتائج الانتخابات" لصالح المعارضة. وإذا ذكر الحزب 
نيكاراجوا باعتبارها متالاً كلاسيكي لهذه المؤامرة"؛ أتهم الحزب المراقبين الدوليين بأنهم في 
حالة فوز الحزب الحاكم "المرجح" سوف يشهدون بأن الانتخابات لم تكن حرة أو نزيهة" وذلك 
لمساعدة المعارضة على التحريض على إثارة العنف. وقد خص الحزب المراقبين الأمريكيين 
وكذلك المراقبين المحليين باستنكاره بنوع خاص”". 

والأكشر مدعاه للدهشة أن بعض الدبلوماسيين في لوساكا أعربوا عبن قلقهم من أن 
المراقبين (ويعنون كارتر) يتدخلون بقوة مفرطة في شئون البلد الداخلية. وعلى الرغم من أن 
كارتر لم ينتقده أحد علنأء فقد تباعد بعضهم بهدوء عن نهجه وطالبوا بخطوات كفيله بتأمين 
أن تستمر عملية المراقبة في الحصول على مساندة الحزب الحاكم. (وأعربت بعض الجهات 
المانحة - كما سيتم مناقشته في الفصل الحادي عشر - عن عدم موافقتها على إستراتيجية 
المعهد الوطني الديمقراطي في مساندة المراقبين المحليين). 

وبعد ذلك بثلاثة أسابيع ونيابة عن كارتر والمعهد الوطني قام ليسبت بالم " ؛ءطوانا 
6" من السويد بتكرار القلق الذى أعرب عنه الرئيس السابق للولايات المتحدة بشأن 
العملية . وفي نفس الوقت حاول التلطيف من الانتقادات لكل من الحزب الحاكم في زامبيا 
والمجتمع الدبلوماسى. و طمأن بالم الحكومة بأن المراقبين الدوليين لا يسعون لإملاء قواعد 
الانتخابات في زامبيا أو التدخل في العملية. 

وقد ثبت أن خطط كل من معهد الوطني الديمقراطي ومركز كارتر من أجل وضع الجداول 
الموازنية للُأصوات وطلبات الرئيس كارتر ذات الصلة بشأن التغييرات في عملية حصر 
الأصوات » مثيرة للجدل بشكل خاص. ولم يتحدى تركيز كارتر على احتمال التزوير في عملية 
جدولة اصوات السلطات زامبيا فحذب أيضاً ولكنه تحدى للعاملين معه وغيرهم من المشاركين 
في المراقبة. 

كانت التجارب السابقة لكارتر في المراقبة قد اقنعته بالأهمية الساحقة للوساتل المستقلة 
الفعالة لتقدير مدى صدق حصر الأصوات والمعروف بالحصر السريع أو الجداول الموازية 
للأصوات (راجع الفصل الثالث عشر للأطلاع على مزيد من مناقشة الجداول الموازية 
للأصوات). وقد كشف الحصر الموازي السريع في بنما بشكل قاطع محاولة التزوير في 
حصر الأصوات والتي فضحها كارتر فيما بعد وشجبها. وبالمثل وفر الفرز السريع في 
نيكاراجوا لكارتر وللقيادات الأخرى لجهود مراقبة الانتخابات معلومات مبكرة ومستقلة بأن 
الساندينستا قد هزمت وأتاح له التحرك السريع لتشجيع قبول النتائج وتيسير الانتقال السلمي 
للسلطة. و على النقيضمن ذلك؛ جعل عدم وجود حصر موازي للأصوات في جمهورية 
الدومينيكان - على العكس - جعل من المستحيل أساسأ على كارتر والمراقبين الآخرين تقييم 
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مصداقية حصر هذه الأصوات المتقاربة للغاية والتي توقفت عليها رئاسة البلد. وهكذا توصل 
كارتر لاعتبار الحصر الموازي للأصوات ضرورة للمراقبة الفعالة. 

وعندما قبلا مراقبة عملية الانتخابات الانتقالية في زامبياء التزم كل من مركز كارتر 
والمعهد الوطني الديمقراطي بتنظيم حصر موازى للصوات. و بداية من أغسطس ١59١‏ قبل 
يوم الانتخاب بعشرة أسابيع» بدأ المعهد الوطني العمل مع مجموعات المراقبة المحلية في 
زامبيا. بيدانه لما كانت هذه المجموعات قد تأخرت في البدءء قرر المعهد الوطني مع ذلك 
تنظيم حصر موازي للأصوات مباشرة برعاية مشروع المعهد ومركز كارتر بدلا من تعليم 
مجموعة محلية كيفية القيام بذلك. وجنّد المعهد الوطني الديمقراطي بتعيين أفراد من زامبيا 
لمراقبة الاقتراع وتجميع النتائج اللازمة للانتخابات. وبالرغم من الاعتماد على المراقبين 
المحليين» فإن مجموعة خاصة من المراقبين الدوليين- بدلا من مجموعة مراقبة محلية أو 
منظمة حكومات دولية - اضطلعت لأول مرةٍ بمسئولية وضع تصميم لحصر مستقل وتحليل 
نتائجه وإدارة شكله السياسي. 

وكما فعل في غياناء ضغط كارتر لإجراء تغييرات في الإجراءات المعتادة لحصر 
الأصوات. وكما حدث في انتخابات زامبيا السابقة» كانت السلطات قد خططت لحصر 
الأصوات في عدد صغير نسبياً من مراكز الاقتراع في المقاطعة بدلا من آلاف من مراكز 
الاقتراع» إلا أن كارتر - وقد انضمت إليه الأحزاب السياسية المعارضة ومجموعات المراقبة 
المحلية- طلب إجراء الفرز في مراكز الاقتراع بسبب مخاوف من العبث بصناديق الاقتراع 
أثناء النقل إلى مراكز الفرز في المقاطعة. وكما جعل فرز الأصوات في المقاطعات الحصر 
الموازى للأصوات مستحيلاً لأن النتائج على أساس من مراكز الاقتراع لن تتوافر. وأكد ممقلو 
كارتر أن التحقق المستقل من فرز الأصوات أمر أساسى بالنسبة لمصداقية نتائج الانتخاب» 
كما ذكروا أن الفرز على أساس كل مركز انتخابى على حدة له مزايا أخرى كبيرة. فإذا 
واجهت المراجعة بعد الانتخاب مشاكل خطيرة في عملية الاقتراع في مركز معين من المراكز» 
على سبيل المثال؛ يمكن للجنة أن تستبعد نتائج هذا المركز فقط بدلاً من عدم اعتماد 
الانتخابات في دائرة بأكملها. 

قاومت السلطات في زامبيا مثل هذا التغيير الكبير في إجراءاتها. أكدت أن فرز 
الأصوات في مركز الاقتراع سوف يزيد من الحاجة للأمن لمنع المخالفات أو الغش على 
المستوى المحلي. كما رأت أيضأ أن التغيير سوف يؤدي إلى مزيد من الظن بأنه ربما كانت 
هناك عمليات انتقام من المجتمعات التي صوتت 'بغير المرغوب فيه"؛ مما يفاقم مخاطر 
صدور قرارات غير متسقة بشأن الأصوات غير الصحيحة ويزيد بشكل كبير من الحاجة 
للعاملين المدربين والمؤهلين للقيام بالفرز في كافة مراكز الانتخاب في البلد. وكانت جميع هذه 
المخاوف معقولة. 
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ومع ذلك فأنه تحت ضغط كارترء وافقت لجنة الانتخابات في النهاية على حل وسط وهو 
إن يتم الفرز في مركز المقاطعة ولكن يتم تغيير الإجراءات لتأمين الإحصاء المنفصل لكل 
مركز اقتراع على حدة. وجعل هذا الفرز الموازي للأصوات ممكناأ رغم أنه لم يتصد لخطر 
العبث بصناديق الاقتراع فيما بين انتهاء الاقتراع والحصر فيما بعد في المقر الرؤيسي 

ولمواجهة المخاوف من إمكانية الحشد أو العبث بصناديق الاقتراع قبل إمكان فرزها على 
مستوى المقاطعة» عرض كارتر حلا مبتكرأً. ولاحظ وهو يكشف عن عنايته الأسطورية 
بالتفاصيلء فقد لاحظ الرئيس السابق أن المخابرات السرية قد ثبتت اختامأ مانعة للعبث على 
أمتعته عند سفره. وأقترح أن تثبت مثل هذه الأختام على صناديق الاقتراع للتأكد من أن أي 
عبث سوف يكتشف بالمثل. 

وقام كارتر بترتيبات تسليم الأختام من المخابرات السرية الأمريكية للجنة الانتخابات في 
زامبيا التي وافقت على استخدامها. وقد وصلت هذه الأختام من الولايات المتحدة في وقت ما 
قبل الانتخاب معبأة في صندوق ليس عليه علامات ومعنونة إلى المكتب المؤقت لمركز كارتر 
في فندق انتركونتينتال في لوساكا. ولم يلحظ أحد الصندوق الذى ينتهى بوضعه في ركن 
كمنضدة احتياطية فوقها مصباح كهربائي. ولم يكتشف العاملون مع كارتر فى الميدان مكان 
الصندوق الإ عندما سأل كارتر عن الأقفال في اتصال من مدينة أتلانتا بعد الانتخاب ببضعة 
أيام وسارعوا بإيصال الأختام إلى لجنة الانتخابات» ولكن في هذا الوقت ومع البنية الأساسية 
الضعيفة في زامبيا كان الوقت قد تأخر على توزيعها على مراكز الاقتراع في معظم أنحاء 
البلد". 

وجعلت البنية التحتية الضعيفة للنقل والاتصالات من الصعب تنظيم الحصر الموازي 
للأصوات. وبالرغم من أن الخبراء في واشنطن قد ساعدوا في تصميم الحصر الموازي » فان 
واحدة من العاملين في المعهد الوطني الديمقراطي في لوساكا عملت على اختيار وتدريب 
وتنسيق المتطوعين في أنحاء البلد للقيام بهذه العملية. فقد سافرت هي وعدد من نظرائها من 
مواطني زامبيا في سائر أنحاء البلد أحياناً بطائرة خاصة مستآأجرة. بيد أنه بدون توافر هواتف 
تمكن من المتابعة» لم تكن المنسقة لتستطيع التأكد مع اقتراب يوم الاقتراع من أنها هي و 
زملاءها من زامبيا قد قاموا ببناء منظمات محلية فعالة لجمع المعلومات اللازمة في كل من 
المقاطعات الثلاثة والستين في البلد. وعندما سأل كارتر عن الاستعدادات للحصر الموازى 
للأصوات في اجتماع بحضور العاملين من مركز كارتر والمعهد الوطني الديمقراطي لدى 
وصوله في لوساكاء لم تكن المسئولة عن التنظيم محددة من البداية» وعند الضغط عليها 
أعلنت توقع نتائج موازية جيدة على الأقل من 'ثمانية وخمسين إلى ستين" من مراكز 
الإحصاء الثلاثة والستين في البلد. وعندما واجهها أحد كبار زملائها على انفراد بعد الاجتماع 
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مباشرة بسؤالها عن كيف استطاعت بالرغم من كل الشكوك المحيطة أن تحدد هذا الرقم 
الطموح أجابت: "كان على ما يبدو أنه يريد سماع رقم كبير”". 

قام كارتر وممثلو المعهد الوطني الديمقراطي بالدعاية لخططهم للتحقق دقة حصر 
الأصوات وتكلموا أيضأ في التليفزيون عن الحصر الموازي للأصوات وهدفه ومنهجيته. 
وذكروا أن الجداول الموازية للأصوات توفر التأكيدات لأولئك الذين لم يكونوا ليثقوا في سلطات 
الانتخابات أو الحكومة أو الحزب الحاكم, إلا أنه قبل الانتخاب بأيام اعترض مسئولون 
حكوميون بشكل مفاجئ؛ ربما لانه عندما أصبحت خطط الحصر الموازي للأصوات معروفة 
بشكل أفضل تخوف المسئولون من إثارة البلبلة إذا لم تكن أرقام الحصر الموازي والأرقام 
الرسمية متطابقة أو ربما تراءى لهم أن الحصر الموازي للأصوات سوف يجعل التلاعب بفرز 
الأصوات أمرأً مستحيلاً. وأعلن وزير خارجية زامبياء وكان يرأس كذلك حملة الحزب الحاكم» 
قائلاً: “لا نجد سببأ جيداً لهذه الممارسة فنحن نراها ممارسة يمكن أن تثير اضطرابات لا لزوم 
لها خصوصاً إذا أخطأت التوقعات في اختيار مرشح أو حزب خاسر على أنه الفائز"". 
وطلب الحزب إيقاف العملية وأصدر التعليمات للمسئولين الحكوميين بعدم التعاون» وقد 
أسماها 'مخططأ أجنبياً" لتقويض سيادة زامبياء وأعربت محطة التليفزيون المملوكة للحكومة 
عن المخاوف من أن يؤدي الحصر الموازي للأصوات إلى نتائج متناقضة على نطاق واسع 
مما قد يترك البلد على شفا كارثة الاضطرابات المجتمعية''". 

بيد أنه في خطاب وطني عشية الانتخابات» نأى كاوندا بنفسه عن مهاجمة المراقبين ودعا 
أبناء زامبيا إلى مساندة جهود المراقبة. وعلى ما يبدو أنه إشارة إلى الحصر الموازي للأصوات» 
طالب كاوندا الشعب 'بمساعدة مجموعات المراقبين بشتى الطرق الممكنة لتمكينهم من القيام 
بمهامهم بأفضل طريقة يعرفونها". وواصل كاوندا قائلاً: "أن المراقبين يجب أن يتوصلوا بحرية 
لاستنتاجاتهم الصريحة بشأن الجهود التى نبذلها لتخطي هذه المرحلة الانتقالية المهمة 
بنجاح ”. 

و عشية الانتخاب في 7١١‏ أكتوبر »1551١‏ بين الحصر الموازي للأصوات اتجاهاً واضحاً 
أن المرشح المعارض فريدريك شيلويا “108ذا5 1016له"" وحزبه يتجهان نحو فوز ساحق. 
ووفقا للنتائج الرسمية التى نشرت فيما بعد حصل شيلوباعلى 76 في المائة من الأصوات. 

ونظرأ للمخاوف التى ترددت كثيرأ عما إذا كان كاوندا سوف يتخلى عن السلطة أبدأء 
سعى كارتر لتيسير الانتقال السلس للسلطة مثلما فعل في نيكاراجوا. ففي صباح اليوم التالي 
ليوم الانتخاب زار الرئيس الأمريكي السابق الرئيس كاوندا لتشجيعه على التنحي عن طيب 
خاطر. وفي اليوم التالي وفي خطاب أذيع على شاشات التليفزيون الوطني سلّم كاوندا 
بالهزيمة بكل تواضع وأدى شيلوبا اليمين الدستورية كرئيس للبلاد. 
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وبسبب الفوز الساحق والتنازل المبكر من جانب كاونداء أصبح الحصر الموازي 
للأصوات لا لزوم له في نهاية المطاف لتحديد الفائزء إلا أنه على ما يبدو كان نافعأ كرادع 
مهم للتلاعب وقدم للناخبين وللمعارضة المزيد من الثقة في نزاهة العملية. 

لم يعتذر كأرثر على ضغطه على السلطات في زامبيا لدفعها لإجراء تغييرات. وكما فعل 
في نيكاراجوا فقد ساعد على تجنب انهيار العملية قبل الانتخابات بالتوسط بين المعارضة 
والحكومة» و وفر تواجده تأكيدات كانت هناك حاجة ملحة لها بأن نتائج الانتخابات سوف 
تحترم. وكما حدث من قبل؛ ساعد هو والمراقبون الآخرون بأسلوب يتسم بالتواضع على حل 
المنازعات حول القواعد وعلى تهدئة حملة انتخابية محتدمة وعلى تسهيل تسليم الحكم. ولكن 
الملاحظة الخلافية داخل السلك الدبلوماسي وكذلك بين النخبة السياسية في زامبيا حول 
تكتيكات كارتر أشارت إلى إدراك متزايد بأن المراقبة الفعالة للانتخابات يمكنها أن تتحدى 
المصالح الراسخة بما في ذلك مصالح السلك الدبلوماسى في وجود علاقات ثنائية سلسة. 


غيانا:هل كان التركيز على تجميع جداول التصويت بالتوازى أكر من اللازم؟ 


كانت تدخلات كارتر التى لم يحرص على تبريرها وتقديراته العلنية الصريحة أن تترك بعض 
القيادات السياسية غير راضية عنه. وفي الوقت نفسه وكما تبين تجربته اللاحقة في غيانا ربما 
كان كارتر قد وضع ثقة في بعض تقنيات المراقبة - حتى في وجه العوائق الضخمة والمسائل 
المنهجية - أكبر مما تستحق تلك التقنيات. 

والواقع أن مركز كارتر صادق على شرعية انتخابات جيانا عام ١197‏ مما دفع الحزب 
الأفريقى الغيانى برئاسة الرئيس هويتي إلى موقع المعارضة بعد أن دام حكمه نحو ثلاثة 
عقود. (كان هويتي ذاته قد أصبح رئيسأً عام ١5085‏ بعد موت رئيس مستبد طال حكمه هو 
فوريس برنهام "«الطاتضناة] ععطنة1"). وقد ذكرت التقارير أن هويتي لم يكن راضياً عن لموافقة 
كارتر على اعتماد خسارة حزبه في الانتخابات؛ كما أنتقد مركز كارتر لمشاركته فى وضع 
'الإستراتيجية الوطنية للتنمية" للحكومة الجديدة؛ التي كان يراها وثيقة يقودها الأمريكيون وتم 
وضعها بدون مشاركة من حزبه. و أدت هذه الملاحظات إلى إخراج مركز كارتر من 
انتخابات غيانا عام .١3357‏ وفي عامى ١1537‏ و145١‏ على حد سواء لم يقبل حزب هوايتي 
نتائج الانتخابات بزعم وجود عدد من المخالفات في الانتخابات. 

وقبل انتخابات مارس .7٠١0١‏ أرسل مركز كارتر خبيرأ في الحصر الموازي إلى غيانا 
لتقييم احتمالات الحصر الموازى الفعال. و أوصى الخبير بعكس ما يقترحه مركز كارتر من 
حصر موازي للأصوات لعدة أسبابء أولها وأهمها أن مركز كارتر كان ينقصه شريك محلي 
جيد. فقد كانت المنظمة المحلية الرئيسية للمراقبة في جيانا- مكتب المساعدات الانتخابية- قد 
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قررت رفض الحصر الموازي للأصوات بسبب أن جهودها في ١195‏ لتوقع النتائج باعت 
بالفشل. وفي هذه الانتخابات ويسبب شكوكه في منهجيته والنتائج غير المستكملة» قرر مكتب 
المساعدات الانتخابية عدم تقديم تقرير عن الفرز من واقع الحصر الموازي الذي قام به. ومع 
ذلك وبدون استئذان أعلن أحد المراقبين الدوليين (لا ينتمي لمركز كارتر) نتائج مكتب 
المساعدات الانتخابية غير المستكملة في منتدى عام في واشنطن بعد ذلك بوقت وجيزء وقد 
أراد مكتب المساعدات أن يتفادى تكرار مثل هذا الحادث المؤسف في عام .٠٠٠١١٠‏ وثانياً إن 
مكتب المساعدات الانتخابية قد كان يريد القيام بحصر موازي للأصوات فإنه تنقصه القدرات 
التقنية» فمنذ الانتخابات السابقة كان قد فقد مديره التنفيذى ورئيسه اللذان قد قاما بتصميم 
وتنفيذ الحصر الموازي السابق. وثالثاً» نظرأ لأن بعض المعارضة لم تكن تثق بمركز كارتر - 
ومهما كان ذلك ظالماء فإن ما يصل إليه المركز منفرداً لاعتماد النتائج الرسمية لن يشفي 
غليل المعارضة إذا خسرت. 

ومثل صدى لما حدث في زامبيا قبل ذلك بعشر سنواتء قرر المسئولون بمركز كارتر 
القيام بالحصر الموازي للداصوات حتى بدون شريك محلى مناسب. وقرر المركز سحب عينة 
بنفسه واللجوء لمراقبين دوليين لتجميع نتائج الانتخاب من مراكز اقتراع معينة في يوم 
الانتخاب.ومع ذلك فقد كان هذا يختلف عن عملية زامبيا حيث أسس فريق مركز كارتر 
والمعهد الوطني الديمقراطي شبكة خاصة بهم من متابعي الاقتراع لتجميع نتائج الحصر الموازي 
بدلا من جعل المراقبين الدوليين يقومون بذلك. وبسبب المخاوف من أن تجعل العينة صغيرة 
الحجم في غيانا هامش الخطأ أكبر مما يجبء وافق العاملون والخبراء الفنيون على أن يجرى 
الفرز المستقل للأغراض الخاصة فقطء وعلى ألا يعلنو نتائج الحصر الموازي أو يستخدمونها 
للتنبؤ بالفائزين أو لمراجعة الفرز الرسمي. 

وفي يوم الانتخاب وبعد إتمام الفرزء و طلب من كل مراقبي مركز كارتر تجميع النتائج 
من عدد كبير من التسعين لجنة في العينة. وقد أثار ذلك قضايا منهجية. ونظراً لأن المراقبين 
لم يكونوا موجودين في مراكز الاقتراع لمتابعة الاقتراع طوال اليوم» فإنهم لا يستطيعون التيقن 
من أن كل من مراكز الاقتراع في العينة يقدم تقريره عن نتائج العملية دون إضافة أصوات 
مزيفة أو إخلال أو ترهيب في يوم الاقتراع وأن تكون خالية من مشاكل تسجيل الناخبين أو 
أي تلاعب أخر . وبالتالى؛ فإن الحصر الموازي كان يستطيع في أحسن الحالات التحقق من 
عملية الحصر على أساس أفتراض أنه لم يكن هناك تزوير في مراكز الاقتراع» ولم يكن هناك 
سبيل للتأكيد من أن النتائج الواردة من مراكز الاقتراع هي ذاتها شرعية. 

وبالرغم أن كارتر ذكر ذلك للصحافة لدى وصوله لغيانا قبل يوم الانتخاب بوقت قصير 
إلا أن الحصر الموازي للأصوات لفت الانتباه بشكل محدودء بل ولم يسأله أحد عنه في 
المؤتمر الصحفي الذى أعقب الانتخابات. 


وقد ركز ممثلو كارتر أكثر من اللازم على القيام بالحصر الموازي حتى عندما لم يكن 
غير مجديأ أو له منهجية مستقرة. وعلاوة على ذلك ولأسباب خاصة أو ربما بدون خطأ منه؛ 
لم يعد مركز كارتر يحظى بثقة المعارضة فى هذا البلد الصغير. وبهذا لم يكن المركز في 
وضع يسمح له بالتوسط في المنازعات أو طمأنة أنصار المعارضة عن سلامة العملية. وفي 
مثل هذا الوضع فأنه حتى رئيس سابق الولايات المتحدة أشتهر بأنه آمين ومحنك وجد أن 
هناك حدوداً لوسائله للمساعدة على تحقيق انتخابات ديمقراطية. 


تنظيمات مراقبة الانتخابات وتعزيز الديمقراطية في مركز كارتر 


ومع انقضاء التسعينيات» أصبحت مراقبة الانتخابات نشاطأ مألوفأ لمركز كارتر. فيما بين 
عام 7٠٠١5‏ و1184 راقب الرئيس السابق كارتر أو ممثلو مركز كارتر خمسة وأربعين 
عملية انتخاب في ثلاثة وعشرين بلداً (انظر جدول )١-8‏ '". 

و بالنسبة لجهوده المبكرة في مراقبة الانتخابات» كان كارتر عادةٌ يرأس بعثات ينظمها 
المعهد الديمقراطي الوطنى أو كان يلجأ للمعهد الديمقراطي الوطنى لكي يوفر له الدعم 
المتخصص واللوجستى. وبسبب روابطه مع الحزب الديمقراطيء كان المعهد الوطني 
الديمقراطي هو الشريك الطبيعي لكارتر. وفي ذلك الوقت كان يرأس مجلس إدارته وولتر 
مونديل "100316 :11/316” وكان من قيل نائباً للرئيس كارترء وكان رئيسه كبير موظفى إدارة 
كارتر براين أتوود * 004+ى هداء:8” الذي تولى بعد ذلك إدارة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 
في ظل الرئيس بيل كلينتون. وكان المعهد الوطني سعيداً للارتباط بالرئيس الديمقراطي السابق 
وبتلقي التوجيهات منه وقدم له في المقابل خدمات هيئة #متزايدة من العاملين المتخصصين 

وأصحاب الخبرة. وبالرغم من أن كارتر كان يحصل تقريباً على كل الانتباه الدولي وظل اسم 
المعهد الوطني في الخلفية» فإن مشاركة كارتر قد فتحت الأبواب أمام برامج المعهد 
الديمقراطي الوطني في عدد من البلاد. ففي زامبيا عام »١9.1١‏ على سبيل المثال» وقبل أن 
كانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية استعدادها لتمويل برامج المساعدات الديمقراطية في أي 
مكان في أفريقياء مكنت مشاركة كارتر المعهد الوطني من الحصول على التمويل اللازم من 
أجل المراقبة المحلية وبرامج الحصر الموازى من جهات أوروبية مانحة. 

بيد أنه مع زيادة أهمية الانتخابات كجزء من ملف مركز كارترء بدأ المركز في تنمية 
قدراته الداخلية لتوفير الدعم اللوجيستى والخبرة في مجال مراقبة الانتخابات للرئيس السابق. 
ففي غيانا نظم المركز لأول مرة عام ١147‏ برنامج لمراقبة الانتخابات منفصلاً عن المعهد 
الوطني الديمقراطي. وبعد ذلك قام المركز بتعيين أعضاء عاملين إضافيين أو مستشارين 
مؤقتين ممن لهم خبرة في مراقية الانتخابات وكثير منهم كان قد سبق له العمل في المعهد 


الوطني الديمقراطي. ومع ذلك ظل كارتر هو أكبر أصول المركز قيمة» وبدأ المركز يؤكد 
هويته المؤسسية أيضا. 
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جيمى كارتر وشيوع المراقبة الدولية للانتخابات /ا١٠‏ 


أمة الشيروكي 


زامبيا 


المصدر : الموقع الالكتروني لمركز كارتر 02111©211)65.018.الابناينا 

وقد استمد كارتر نفسه رضاء كبيراً عن نفسه من تجاربه منذ عام 1١99٠‏ عن 
الانتخابات التى دارت فى شتى انحاء العالم. وعندما سئل مؤخراً عن تجربته المفضلة في 
مراقبة الانتخابات أو التي تستحق الذكرء قال كارتر أنها أول زيارة له لمركز اقتراع في لوساكا 
عام ١59١‏ مع فرانكلين سون "«صه5 «ذاكاهة»”1" من جنوب أفريقياء وكان حينذاك عميد 
جامعة ومسئولاً كبيراً في حزب المؤتمر الوطنى الأفريقى؛ في مدرسة كان يتم فيها الاقتراح. 
تذكر كارتر أن الرجل جنوب الإفريقي انفجر في البكاء قائلاً لكارتر: 'سني الآن ثلاشة 
وخمسين عاما .... وهذه أول مرة في حياتي أرى فيها أحدأ يدلي بصوته*". 


بم. و ما وراء الانتخابات الحرة والنزيهة 


يتذكر جيمي كارتر أيضاً المشاعر الفياضة التى انتابته في ليبيريا عام ١551‏ قبل 
الانتخابات حيث بذل جهداً لإقناع 'سادة الحرب الأهلية" أو بقبول تفسيراً ليبرالى للأهلية للتصويت 
لضمان عدم حرمان اللاجئين العائدين يسبب مشاكل إثبات جنسيهم. وعندما وصلا لموقع اقتراح 
خارج 'مونرو فيا" قبل الفجر بوقت كافي وقبل فتحه تأثر هو وروزالين لأنهم وجدوا ثلاثة أرباع 
الناخبين المحليين المؤهلين قد حضروا بالفعل لأول مرة في حياتهم للإدلاء بأصواتهم””. 
كما أجتذب الرئيس السابق كارتر قيادات عديدة من جنوب العالم للمراقبة الدولية 
للانتخابات مما ساعده على جعل هذه الممارسة مقبولة دولياً كما أضعف اعتراضات حكومات 
البلاد النامية بشأن تدخل الغرب. فعلى سبيل المثال عمل كاوندا الرئيس السابق لزامبيا كأحد 
المراقبين التابعين لمركز كارتر أثناء انتخابات كينيا الخارقة في ديسمبر ٠٠١7‏ عندما قرر 
رئيس كينيا المستبد دانيال اراب موى "8401 ههه اءنمة0" وبعد أربعة وعشرين عامأ في 
السلطة _ التخلي عن الحكم ونظم انتخانات حقيقية والتزم بالنتيجة. وعلق كاوندا قائلاً: " لقد 
أعطت كينيا لكل هؤلاء القادة الذين يحكمون اليوم بأساليب قذرة درسأ جيداً عليهم أن يحتذوا 
كىن 
وقد عكست مراقبة كارتر للانتخابات بالضرورة اهتماماته وسماته الشخصية. فقد ركز 
على سبيل المثال على تفاصيل مناهج معينة بما في ذلك الحصر الموازي للأصوات. و شدد 
على التوسط في المنازعات الخاصة بإحكام الانتخابات وفض المنازعات الخاصة بالإجراءات 
الانتخابية أو النتائج الانتخابية والتى كأن اشتراكه فيها أمراأ لا يمكن الاستغناء عنه في حالات 
بيد أنه لا يوجد سوى جيمي كارتر واحد» وهو كرئيس سابق للولايات المتحدة وله سمعة 
لا تقبل الجدل لمستواه الأخلاقي الرفيع ولالتزامه المعروف بحقوق الإنسان يعتبر» في وضع 
فريد يؤهله للعمل كوسيط بين القوى السياسية المستقطبة ولأن يصر على إصلاحات إجرائية. 
وكما تبين حساسيات النخبة السياسية والدبلوماسية إزاء تدخلاته فأن الوساطة أو التدخل 
الشديد قد يكون لا يكون ملائماً بالمرة بالنسبة لأى شخصيات دولية فاعلة أخرى. 
لقد أصبح كارتر رمز لمراقبة الانتخابات و أسهم التزامه في مراقبة الانتخابات بشكل 
كبير في قبولها على نطاق واسع فى شتى أنحاء العالم. وقبل أن يشارك كان الكثيرون من 
قادة البلاد النامية والدبلوماسيين في المنظمات متعددة الأطراف يرون أن مراقية الانتخابات 
بطبيعتها انتهاك غير مناسب للسيادة الوطنية. ولكن حتى على الرغم من أن اهتماماته 
وفاعليته قد جلبت اعتراضات:؛ فأن مشاركته قد غيرت صيغة القضية من هل مراقية 
الانتخابات شئ مناسب إلى كيف تستطيع المراقبة أن تساهم؛ وأصبح السؤال هو "ما هى 
القضايا القابلة للوساطة الخارجية؟ و"إلى أي مدى يكون على المراقبين الدوليين الضغط 
بتوصياتهم على السلطات المحلية؟" بدلا من التساؤل عما إذا كان للمراقبين حق المشاركة 


جيمى كارتر وشيوع المراقبة الدولية للانتخابات  ٠١٠١9‏ 


أساسأ. وعلى الرغم من المنزلة الفريدة لكارتر إلا أنه استطاع مع ذلك إضفاء الشرعية على 
دور المراقبين الدوليين الآخرين لتقديم توصياتهم والتوسط في المنازعات حتى وإن تعين عليهم 
بالضرورة أن يكونوا أكثر مراعاة أو أكثر حذرأ عند القيام بذلك. 

و علاوة على ذلكء فإنه بالإضافة إلى جعل دور المراقبين الدوليين النشط شرعياء قدم 
الرئيس السابق كارتر مساهمة لا تقدر لأضفاء طابع احترافى على مراقية الانتخابات. 
وبالتركيز على مناخ ما قبل الانتخاب وعلى استعدادات الانتخاب وفرز الأصوات في الأيام 
المبكرة لمراقبة الانتخابات» استطاع أن يجعل مراقبة الانتخابات أكثر من مجرد إجراء 
سطحي أو رمزي. فقد أرست زيارته للتقييم قبل الانتخابات واهتمامه بالحصر الموازي 
معايير رفيعة لتعزيز الديمقراطية دوليا. 


افطل انما ون 
حُوانتخابات نزيهة وحرّة؟ 


'ليس ممكنأ إجراء انتخابات حرة ونزيهة في أي مكان في العالم؛ إلا أننا لا نستطيع التخلى عن 
عبارة حرة ونزيهة". 
جون ماكومبى "8156نا!2)8 1108ل"- أستاذ ومراقب انتخابات - زيمبايوى' 


فى السنوات الأخيرة ظهر توافق دولي- فى الرأى تقريبأ - حول مبدأ ما يجب أن تكون عليه 
الانتخابات الديمقراطية. وبالإضافة إلى القيام بعملية الاقتراع والفرز بنزاهة لابد وأن تتاح 
الفرص للأحزاب السياسية لأن تتنافس» وأن تصل بشكل متكافئ لوسائل الإعلام وتحظى 
بإدارة للانتخابات غير منحازة وبقواعد عادلة ومناخ سياسي خال من الخوفء والبت السريع 
والعادل فى المنازعات والشكاوى المتصلة بالانتخابات. والانتخابات التى تتفق مع هذه 
المعايير يشار إليها عادةٌ على أنها 'حرة ونزيهة". 

ويتعارض هذا الفهم الواسع للانتخابات باعتبارها أساسأاً عملية سياسية » مع التركيز غير 
اللازم من جانب المراقبين على يوم الاقتراع أو على إدارة الانتخاب. وبدلاً من ذلكء فإن الرقابة 
السابقة على الانتخابات للإطار القانوني المؤسسيء وتسجيل الناخبين» ومدى أهلية المرشحين 
والأحزاب» ومناخ الحملات وبرامج تثقيف الناخبين» والوصول المتوازن لوسائل الإعلام كل ذلك 
يمكن إعتبار أن الأنتخابات تجرى داخل السياق من أن تكون داخل الإطار. وبالمثل» فإن 
المراقبة المستمرة بعد يوم الانتخاب قد تظهر إذا ما كان عدد الأصوات نزيهاً وهل تحترم نتائج 
الانتخابات. وتوافق مجموعات المراقبين حالياً بصفة عامة أنه يتعين عليهم رصد كافة الجوانب 
المهمة في العملية الانتخابية. 

بيد أنه على الرغم من مثل هذا الاتفاق من الناحية النظرية» فإن المعايير التي يقيم بها 
المراقبون الدوليون الانتخابات تبقى غير واضحة مع أن عدداً من المنظمات الدولية والمعلقين 
قد اقترحوا معايير محددة. وبالرغم من التعبير بوضوح على أن هذه المعايير تمثل الحد الأدنى 
من المعايير الخاصة بالانتخابات الحرة والنزيهة؛ فإنها تكون عادةٌ تطلعات واسعة. وتقييم ما 
إذا كانت عملية انتخاب معينة قد التزمت بمثل هذه المعايير أمر صعب للغاية» وكثيراً ما 
تؤثر اعتبارات خارجية على مثل هذا التقييم؛ وغالبأ مايبدو الحكم على السياق السياسى أمرأ 
ذاتياً أو يميل لأن يجعل الحد الأدنى لمتطلبات الانتخابات الديمقراطية تبدو نسبية أكثر منها 
عالمية. وأصبحت عبارة 'حرة ونزيهة" أقرب للغموض منها للوضوح. 


ماوراء الانتخابات الحرة والنزيهة 


وفى الفصلين السابقين قمت بوصف المنظمات والقوى الفاعلة الرئيسية في مجال الرقابة 
الدولية للانتخابات. ويدور هذا الفصل حول المعايير الدولية للانتخابات. ويتناول هذا الفصل 
أولاً معضلة محاولة تحديد إذا ما كانت انتخابات معينة حرة ونزيهة ويفحص مزايا وتداعيات 
الصياغات اللفظية البديلة. وأرى أن المعايير الحالية لتقييم الانتخابات غير عملية ولا تتسق 
مع الممارسة الفعلية. وأن البحث عن توليفات أفضل من الكلمات يكشف عن ضعف المراقية 
الدولية. ثم يتناول الفصل الاعتبارات التي يهتدى بها مجموعة دولية ما إذا كانت تراقب 
انتخابات معينة فى الأساس أم لا. وقد ثبت أن لكلتا هاتين القضيتين صعوبتها في الواقع 
بالنسبة لمراقبى الانتخابات وكانت الجهود الرامية لتحديد معايير واضحة غير واقعية إلى حد 
مصادر معايير التقييم 


يقوم مراقبو الانتخابات صراحة أو ضمتاً بالحكم على إذا ما كانت الإنتخابات ديمقراطية أم لا 
وفقَاً لمعايير مستمدة من ثلاثة مصادر: )١(‏ القوانين الوطنية (؟) القانون الدولي بما في ذلك 
الأحكام القاابلة للتطبيق من وثائق حقوق الأنسان الدولية حقوق الإنسان (") الأعراف 
والتطلعات الدولية. 

فأولاًء لابد أن تجرى الأنتخابات وفقاً للقوانين واللوائح الوطنية السارية والقائمة سلفاً. 
وبالرغم من أن السلطات الوطنية الانتخابية والقانونية هي المسئولة عن تأمين مطابقة 
انتخاباتها للقوانين المحلية» فإن المراقبين الدوليين يمكنهم بل ويجب عليهم أن يبينوا إذا كانت 
إدارة الانتخابات قد انحرفت عن المتطلبات القانونية المطبقة» (وبالطبع يتعين على المراقبين 
الدوليين أن يبينوا أيضا ما إذا كانت قوانين البلد ذاتها لا تتفق مع القانون الدولي أو مع 
الأعراف الديمقراطية الدولية). 

ثانياًء يفرض القانون الدولي بعض الالتزامات على السلطات الانتخابية وعلى إدارةٍ 
الانتخابات. وتأتي مثل هذه الالتزامات من الأحكام المطبقة في الاتفاقات الدولية عن حقوق 
الإنسان ومن الأعراف التي أصبحت ققانوناً عرفياً دولياً". كما يحدد الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان والميثاق الدولي عن الحقوق المدنية والسياسية ومواثيق دولية أخرى شرطين أساسيين 
للانتخابات الديمقراطية: - )١‏ حق التصويت العام والمتساوى ؟) الاقتراع السري". وتأتي 
الاتفاقيات الدولية التي تحظر التمييز على أساس من العرق أو النوع بالمزيد من الدعم للحق في 
المشاركة في الانتخابات وفقاأ لقاعدة "حق الانتخاب العام والمتكافئن”. كما يضمن القانون الدولي 
حقوق إنسانية وسياسية أخرى تعد أساسية للانتخابات الحرة مثل حرية التعبير وحرية التجمع 
والحرية التنظيمية' . 
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ثالثأء يحكم المراقبون الدوليون بما إذا كانت انتخابات معينة تستجيب للأعراف الدولية 
التي أرستها الممارسة النمطية للانتخابات الديمقراطية فى شتى أنحاء العالم بالرغم من أن مثل 
هذه المعايير قد لا تكون وصلت لمرتبة القانون العرفي الدولى. كما يقوم المراقبون الدوليون 
كذلك بتقييم الانتخابات بالرجوع للقوانين والممارسات السائدة في البلاد الديمقراطية. وتتنوع 
نظم الانتخاب والقواعد التي تحكم السياسة وطرق تنظيم الانتخابات تنوعاً كبيراً إلا أن 
الممارسات في البلاد الديمقراطية تكشف عن التزام مشترك في مبادئ جوهرية. وعلى الرغم 
من أنه ليس على الانتخابات في الديمقراطيات الناشئة أن تتبع بالضبط كافة ممارسات النظم 
الديمقراطية» فإنه من المتوقع منها أن تتبنى إجراءات تتفق مع هذه المبادئ الجوهرية. ومع 
ذلك فأنه كما تذكّرنا كارثة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة ا ٠٠‏ في ولاية 
فلوريداء فإن الديمقراطيات المستقرة يقر نظامها أحيانأ انتخابات معيبة لا ترقى لمستوى هذه 
المبادئ. 
ومنذ منتصف التسعينيات من القرن الماضيء أصدر الاتحاد البرلماني الدولي ومعهد 
بريجستراسر ا 1251 في ألمانيا ولجنة هلسنكى النرويجية ومكتب المؤسسات 
الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي والاتحاد الأوروبي وغيرها 
إعلانات عن متطلبات الانتخابات الحرة والنزيهة أو الديمقراطية والمعايير التي يتعين أن يحكم 
بها المراقبون الدوليون على الانتخابات (أنظر الجدول ١-5‏ إلى 0-5). وتجمع هذه 
0 صراحة أو ضمناً الالتزامات القانونية الدولية والأعراف المقبولة. وبالمثل قام 
لعلماء بتحليل وتجميع هذه المعايير. ومع ذلك ظل الاتفاق على مجموعة محددة ومتفق 
0 من المعايير للحكم على الانتخابات أمراً مراوغاً. 
_- معيار الانتخابات 'الحرةٌ النزيهة" 


كثيراً ما يتحدث المراقبون الدوليون والصحفيون والدبلوماسيون والأكاديميون وغيرهم عما إذا 
كانت الانتخابات حرة ونزيهة. والواقع أن هذا المعيار قد أصبح المحك المفضل في معظم 
عمليات تقييم الانتخابات فى فترات الأنتقال أو عقب إنتهاء الصراع؛ ويفترض معظم الناس أن 
وظيفة المراقبين هي تحديد إذا ما كانت الانتخابات حرة ونزيهة. ومع ذلك؛: فإن ممارسة الرقابة 
لم تحدد بوضوح ما يعنيه هذا. 

يشير قياس الانتخابات إزاء معيار الحرية والنزاهة لوجود إنقسام - إن الانتخابات إما أن 
تنجح أو أن تخفق في اختبار شرعيتها - عندما تكون الانتخابات بالفعل عملية سياسية يتم 
الحكم عليها بأسلوب أكثر واقعية إزاء سلسلة متصلة بالمعايير ويتعين أن توضع في السياق. 
وقد شجع هذا التركيز على تحديد مدى الحرية والنزاهة » التقيم الدولي للانتخابات على 
إصدار أحكام مطلقة 'للمحصلة النهائية" تخفق في أن تأخذ في اعتبارها الفروق الصغيرة أو 


5 هاوراء الانتخابات الحرة والنزيهة 


السياق. ومثل هذه الأحكام تعني ضمناً أن الانتخابات في البلاد الديمقراطية محصنة من 
الإدانه وهذا أمر غير دقيق. 

وبالرغم من استخدام هذه الجملة لأمد بعيد والمعنى الكبير الذي ارتبط بهاء فأنه مما يثير 
الدهشة أنه لم يتحقق سوى تقدم طفيف في تطوير مجموعة من المعايير العملية التي يمكن 
بها الحكم على الانتخابات إذا ما كانت حرة ونزيهة. و لم تكن الجهود الرامية لوضع معيار 
أكثر دقة مرضية لحد كبير. 

والإشارة إلى الانتخابات '"الحرة والنزيهة" ليست بجديدةء ففي عام ١1717‏ تعهد هنري 
ستيمسون “8110505 :زهه1]”؛ والمبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة كالفين كوليدج 
"0001108 0910718" للولايات المتحدة بانتخايات حرة ونزيهة في نيكاراجوا كجزء من جهد 
مبكر في عملية بناء أمة في أعقاب الصراع””. وفي عام ١1507‏ استخدم هذه العبارة تقرير 
للأمم المتحدة عن استفتاء عن مستقبل توجولاند'؛ إلا أن هذه العبارة اكتسبت بروزاً للعيان 
لأول مرة عندما حددت الأمم المتحدة العملية التى تستطيع بها ناميبيا الحصول على 
الاستقلال. ففي عام ١978‏ دعا قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 476 إلى 
"الاستقلال المبكر لناميبيا من خلال انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة 
ورقابتها" ".و قد عين الأمين العام ممثلاً خاصاً للقيام بهذه المهمة. 

وعندما انطلقت مراقبة الانتخابات في التسعينيات من القرن الماضي حاول عدد من 
المنظمات تحديد معيار الحرية والنزاهة بشكل أفضل أو توضيح المكونات العديدة لهذا المعيار. 
فتحدد وثيقة كوبنهاجن لعام ١141٠‏ - على سبيل المثال - المعايير الدولية للانتخابات في 
البلاد الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي. وأمتثالاً لاشتراطات الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان تتطلب معايير منظمة الأمن والتعاون الأوروبي أن تجرى البلاد الأعضاء 
انتخابات على فترات زمنية معقولة وأن تضمن حق الانتخاب العام والمتكافئ وأن تؤمن أن يتم 
التصويت بالاقتراع السري. وتمضى وثيقة كوبنهاجن إلى أبعد من ذلك لتضع صراحة عدة 
متطلبات أخرى. إذ يتعين على الدول الأعضاء السماح بالتنافس على كل المقاعد في واحد 
على الأقل من مجالس السلطة التشريعية الوطنية مفتوحة للتنافس عليها بحرية وتأمين فرز 
الأصوات والإبلاغ عنها بنزاهة» واحترام حق المواطن في السعى للحصول على المناصب 
السياسية وضمان أن يوفر القانون والسياسة العامة مناخ حرأ للحملات الانتخابية وتوفير فرص 
الوصول لوسائل الإعلام بدون عوائق و ضمان المرشحين الذين يحصلون عدد الأصوات 
اللازمة المناصب”. وفي عام ١134‏ تبنى الاتحاد البرلماني الدولي "1510" رسميأ "إعلان معايير 
الانتخابات الحرة والنزيهة" الذي أعلن عن طائفة واسعة من حقوق المواطنين والمرشحين 
والأحزاب والولايات و هو أمر ضرورى للانتخابات الحرة والنزيهة'. وتعكس هذه الإعلانات 
لكل من منظمة الأمن والتعاون الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي توافقأ واسعأ فى الرأى من 
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حيث المبدأ عما يشكل الانتخابات الحرة والنزيهة وأفادت كنموذج لتطوير المعايير المماثلة التي 
وضعتها منظمات دولية حكومية أخرى. 

وفي مقال نشر في صحيفة جورنال أوف ديموكراسى فى59١‏ " هن تناه[ 
'ا106200526": قام علماء السياسة الهولنديين جورجين الكليت ')ذا!!15 موع:10" وبال سفينسون 
"57625508 22116" معيار الحرية والنزاهة. و كتب الكليت وسفينسون أن كلمة "الحرية" تشير 
إلى 'فرصة الناخبين في الاشتراك في الانتخاب بدون إكراه أو قيود"؛ وعرفا "النزاهة” على أنها 
عدم التحيز" بمعنى الأتساق (أي التطبيق غير المتحيز للقواعد) والمعقولية (أي التوزيع غير 
المتكافئ بشكل فعالى فيه للموارد ذات الصلة فيما بين المتنافسين) ''”. وفي دراسة ألمانية 
لمراقبة الانتخابات يقول ستيفان ماير "84216 5:65 أن الانتخابات تكون نزيهة 'إذا كان كل 
الناخبين لهم نفس عدد الأصوات ولا تستبعد أية جماعة سياسية" بأسلوب يتسم بالتمييز 
وتستطيع كافة الجماعات المشاركة في الانتخابات أن تعلن عن موقفها بشكل متكافىئ'"". 
وتتحدث منظمات معنية بالديمقراطية وكذلك ممارسون كثيرون عن الحاجة إلى 'تكافؤ الفرص" 
إذا كان للانتخابات أن توصف بالنزيهة"'. ويقول كتيب إدارة المؤسسات الديمقراطية وحقوق 
الإنسان - على سبيل المثال - "أن مبدأ النزاهة لابد وأن يؤمن من الناحية المثالية فرصاً 
متساوية لكافة المشاركين في العملية الانتخابية”"”. 

و يتعين على مراقبي الانتخابات أن يقوموا بشكل ما بتطبيق هذه الشروط المهمة وإن 
لم تكن واضحةء للانتخابات الحرة والنزيهة على الأوضاع الواقعية. ومع ذلك» تفشل تركيبة 
الكليت وسفينسون مثل المحاولات الأخرى لفحص مفهوم الانتخابات الحرة والنزيهة في أن 
تأتي بمساعدة كبيرة لتطوير خطوط إرشادية واقعية. وبتناول دور المراقبين»؛ وضع كل من 
الكليت وسفينسون قائمة مطولة للمعايير الخاصة بكل من بعدى "الحرية" و"النزاهة" ولكل 
من مراحل العملية الثلاث: قبل يوم الاقتراع وفي يوم الاقتراع وبعد يوم الاقتراع. وهكذا 
فعلى سبيل المثال فإنه لتقييم ما إذا كانت العملية الانتخابية "حرة" قبل يوم الاقتراحع يتعين 
على المراقبين النظر فيما إذا كانت حرية الحركة وحرية التجمع والتنظيم والخطابة متاحة 
(لكل من المرشحين والإعلام والناخبين وغيرهم). وكذلك "التحرر من الخوف فيما يتصل 
بالانتخابات والحملة الانتخابية" و"عدم وجود عوائق أمام الترشح فى الانتخاب” و'حق 
التصويت العام والمتساوي". وبالمثل فأنه لكى تكون عملية ما قبل يوم الاقتراع 'نزيهة”» يرى 
هذا العالمان أنه لابد من وجود عملية انتخابية 'شفافة" وإطار قانوني يضمن 'ألا يحظى أي 
حزب سياسي أو جماعة في المجتمع بأي مزايا خاصة" وأن تكون 'لجنة الانتخابات مستقلة 
وغير متحيزة" وان 'تتاح فرص متساوية للاحزاب السياسية وللمرشحين المستقلين للترشح 
'وبرامج غير متحيزة لتثقيف الناخبين' و'الوصول المتكافئ لوسائل الإعلام العامة" و'عدم 
إساءة استخدام المرافق الحكومية لأغراض الحملات الانتخابية" وهكذا..' '(أنظر الجداول 
من ١-5‏ إلى 0-5). 
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١-5 الجدول‎ 


معايير الانتخابات الحرة والنزيهة - الإطار القانونى والمساواة بين الدوائر الانتخابية 


الاتحاد ألكليت 
كوبنهااجنت البرلمانى 3 نْ 0 
الدولى” 0 الأوروبى” 
برجستراسر* 


ع ليد د لد اي 1 1 اه 


الانتخابات* | الوطنى 


نحو انتخابات نزيهة؟ 3-7 
الإجراءات التشريعية 
لوضع قواعد أساسية 
شفافة وشاملة 


إجراءات يمكن 

التتبؤ بها منصوص 

عليها فى القانون 

واللوائح المنشورة 

مقدمأ 

موافقة الأحزاب على 
الإطار القانو: نى 
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القيمة أو الوزن 


)١(‏ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان - قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 5١19‏ أ (|||)- ١544‏ - المواد 5١ - ١4‏ - 55 (ملحوظة: لم يربط الإعلان العالمي لحقوق الإنسان صراح 
بين الحريات الأساسية مثل حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع وبين الانتخابات) 

(ب) الميثاق الدولي حول الحقوق المدنية و السياسية- القرار رقم 7٠٠١‏ أ - وثيقة الأمم المتحدة ١955--5515/1-‏ - البند 7٠‏ 

(ت) مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي - وثيقة اجتماع كوبنهاجن بشأن البعد الإنساني (كوبنهاجن -1؟ يونيو - ١315٠0‏ ) 

(ث) المجلس البرلماني الدولي - إعلان حول الانتخابات الحرة والنزيهة - الدورة ١54‏ - باريس - 55 مارس ١9945‏ 

(ج) تيودور هانف وماريا ر . مكيافرنا - برنارد أوين - جوليان سنتا ماريا 'مراقبة الانتخابات الديمقراطية: منهج أوروبي ( فرايبورج : معهد أرنولد برجستراسر - )١156‏ 

(ح) اللجنة النرويجية في هلسينكي - مراقبة الانتخابات: مقدمة للمنهجية والتنظيم ( أوسلو - اللجنة النرويجية في هلسينكي) 

(خ) جورجين إلكليت وبال سفينسون "ماذا يجعل الانتخابات حرة ونزيهة؟” - صحيفة الديمقراطية - بع هرء6:10 12 ره :نامل 8 - رقم ؟ - يوليو )١151‏ 

(د) مجلس الاتحاد الأوروبي 'الخطوط الاسترشادية - السياسة الأوروبية لمراقبة الانتخابات' - قرار المجلس رقم 14/4755 ١194(‏ 

(ذ) منظمة الأمن وانتعاون الأوروبي - كتيب إدارة المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان عن مراقبة الانتخابات - الطبعة الرابعة - وارسو - إدارة المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان )١155-‏ 

(ر) المعهد الوطني الديمقراطي للشئون الدولية - الدروس المستفادة و التحديات التي تواجه المراقبة الدولية للانتخابات ( واشنطن العاصمة - المعهد الوطني الديمقراطي للشئون الدولية )١134‏ 

(ز) أندرز أريكسون - مؤلف - كتيب بعثات الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات (ستوكهولم - الوكالة السويدية الدولية للتعاون من أجل التنمية - )٠٠١"‏ نقلأً عن مجلس الإتحاد الأوروبم 
الخطوط الاسترشادية - السياسة الأوروبية لمراقبة الانتخابات 


إنحو انتخابات نزيهة؟  ١١5‏ 


نحو انتخابات نزيهة؟ ١5١‏ 


الاقتراح العام 
الشامل والمتساوى 


يحق لكل مواطن 
بالغ الاقتراع بدون 


5 
١7‏ ما 
اء الانتخايات الحرة 

1 والنزبهية 

وا والنزيهة 


خرص مراجعة 


اناك 1 

انتخا 

القواسم لانتخابية 
يِ 


أصد 
أصدار عاد[ 


21 
8 أقات 2 
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والعرق والديانة 
ووضع الأقلية/عدم 
وجود مميزات 
خاصة لأي حزب 


سياسي أوافئة 


ملان العالمي لحقوق الإنسان - قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 507 أ||- ١548‏ - البنود ود لو س وو 
لحوظة: لم يربط الإعلان العالمي لحقوق الإنسان صراحة بين الحريات الأساسية مثل حرية التعبير و ,تكوين الجمعيات و التجمع و بين الانتخابات) 
اق الدولي حول الحقوق المدنية و السياسية- البند © 

مر الأمن و التعاون الأوروبي - وثيقة اجتماع كوبنهاجن عام ١16١‏ لمؤتمر عن البعد الإنساني 
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(ج) المجلس البرلماني الدولي - إعلان حول معايير الانتخابات الحرة و النزيهة 

(ح) تيودور هانف و ماريا ر . مكيافرنا - برنارد أوين - جوليان سنتا ماريا ' مراقبة الانتخابات الديمقراطية : منهج أوروبي 

(خ) اللجنة النرويجية في هاسينكي - مراقبة الانتخابات: مقدمة للمنهجية و التنظيم ( أوسلو - النهج النرويجي في هلسينكي - )٠٠٠١‏ 

(د) جورجين إلكليت و بال سفينسون * ماذا يجعل الانتخابات حرة و نزيهة؟ ' 

(ذ) مجلس الاتحاد الأوروبي ' الخطوط الاسترشادية - السياسة الأوروبية لمراقبة الانتخابات - قرار المجلس رقم 14/1777 )١9198(-‏ 

(ر) منظمة الأمن و التعاون الأوروبي - كتيب إدارة المؤسسات الديمقراطية و حقوق الإنسان عن مراقبة الانتخابات 

(ز) المعهد الوطني الديمقراطي للشئون الدولية - الدروس المستفادة و التحديات التي تواجه المراقبة الدولية للانتخابات 
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الخاضعة لسيطرة 
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وتسعى صياغات بديلة تم وضعها بوضوح لإرشاد المراقبين» لترسيخ معايير شاملة للحكم 
على الانتخابات إلا أنها لا تقدم عملي إلا القليل. وتطرح دراسة صنفها معهد برجسترايسر 
ومولتها المفوضية الأوروبية وعنوانها "مراقبة الانتخابات الديمقراطية: منهج أوروبي فكرة أن 
الانتخابات لابد وأن تلبي أربعة معايير أساسية بدلا من معيارين: 'يجب أن تكون الانتخابات 
شاملة ومتكافئة وسرية وحرة”*'. وتتضمن قائمة المراجعة الناتجة عن هذا المنهج الأوروبي 
أسئلة عن كل من الضوابط القانونية والعملية الانتخابية لكل من هذه الأبعاد الأربعة. فعلى 
سبيل المثال فأنه لكي نحكم على إذا ما كانت الانتخابات تنجح فى اختبار "الشمول" يكون 
السؤال هل تمنح القوانين كافة المواطنين حق التصويت وكل الأحزاب الحق في تقديم مرشحين 
وما إذا كانت العملية الانتخابية قد نصت على تسجيل الناخبين تسجيلاً نزيهاً وأتاحت الترشح 
لكافة المرشحين المؤهلين الحق في خوض الانتخابات' '. والى جانب المعايير الأساسية 
الأريعة 'للنهج الأوروبي” أضدافت: لجئّة'فلسفكى الترويجية معباراً خاسا آلا وهو معيناز 
"الشفافية". ولكي تعتبر الانتخابات شفافة لابد أن تكون لها إجراءات واضحة وأن تكون 
نتائجها منشورة سواء الإجمالية أو المقسمة وفقاً للدائرة ومراكز الاقتراع» وأن تكون مؤمنة ضد 
التزوير”'. وقد يتساءل البعض عن الغرض من وراء هذه المتطلبات الإضافية سوى أنها تبدو 
نقاط لتعقيد التحليل. 

ولدى اقتراح معايير للنظر فيها بمعرفة مراقبي الانتخابات التابعين لهاء وضعت إدارة 
المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي قائمة لسبع 
مبادئ أساسية للانتخابات الديمقراطية وشرحأ لها: الشمول والمساواة والنزاهة والسرية 
والحرية والشفافية والخضوع للمسألة. وهذا يضيف "النزاهة" و"المسئولية" للعناصر الخمس 
السابقة. 

ومعنى "المسئولية" في كتيب مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان لابد أن يتولى 
من يتم إنتخابهم مناصبهم وأن يعترفوا بمسئوليتهم تجاه الناخبين". وتوفر مبادئ إدارة المؤسسات 
الديمقراطية وحقوق الإنسان أيضأ تفاصيل إضافية متنوعة للمكونات الخمس السابقة للانتخابات 
الديمقراطية» فعلى سبيل المثال 'يتطلب مبدأ المساواة إعطاء صوت ناخب ما وزنأ متساوياً لوزن 
أصوات سواه من الناخبين ..."ويجب أن يؤمن مبدأ الحرية قدرة المواطن على الإدلاء بصوته 
في الاقتراع متحرراً من التخويف وأن يكون آمنا لمعرفته أن حقه في حرية التعبير وحرية تكوين 
الجمعيات وحرية التجمع سوف يتم الحفاظ عليه طوال عملية الانتخاب”'". ويقدم كتيب بعثات 
الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات ثمانية مبادئ مستمدة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
والميثاق الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية اللازمة 'لعملية انتخابية سليمة وحقيقية"'”. 
ويضمع المعهد الديمقراطي الوطني للشئون الدولية قائمة باثنتي عشرة من المتطلبات التي تجعل 
'الانتخابات حقيقية" ويرى أنها حتى هذه ليست شاملة' '. 
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وللسف» فإن مثل هذه القوائم تحدد مؤشرات من النادر أن تلبي بالكامل في الانتخابات في 
دنيا الواقع. وبتوصيفها لما هو مثالي وليس الحد الأدنى من العناصر اللازمة لإنتخابات مقبولة: 
فإنها لا توفر تعريفا نظرياً مرضياً لمعايير الحرية والنزاهة أو دليلاً عملياً للمرثقيين. وتوفر العلوم 
السياسية بعض المتبصرة المهمة وتوفر الخطوط الاسترشادية الدولية تطلعات قيمةء إلا أن انتخابات 
قليلة - وخاصة في المناخ الانتقالي - تلبي كل المتطلبات المفترضة للانتخابات لكي تكون حرة 
ونزيهة. وكما يشير أحد الخبراء 'يتعامل المراقبون الدوليون مع حالات صعبة بطبيعتها المتأصلة'*". 

ولا توفر الصياغات والمعايير المتنوعة عونا في مهمة تحديد ما إذا كان معيار معين قد تم 
الوفاء به وكيفية التعامل مع معايير غامضة أو شروط تم تلبيتها جزئياً فحذب, أو ما هو الوزن 
الذى يجب منحه للمعايير المتنوعة. بعبارة أخرى؛ إنها لا تتوفر وسيلة موضوعية يمكن الحكم 
بها. ونتيجة لذلك هناك صعوبات عملية جادة فى إستخدامها لتحديد ما إذا كانت عملية انتخابية 
حرة ونزيهة. ماذا يتعين إذن على المراقبين فعله؟ 

بداية» لقد أصبحت منظمات المراقبة ذات الخبرة تتفادى حالياً بصفة عامة صيغة '"الحرة 
والنزيهة" لأنها تبدو حاسمة أكثر مما يستطيعه المراقبون عادةٌ أو يجب أن يكونوا عليه لقد 
تحولت هذه العبارة إلى شعار. وحتى عام ١1971“‏ كان الكومنولث يوجه بعثات المراقبة التابعة له 
لأن تحديد ما إذا كانت الانتخابات حرة ونزيهة. وبالرغم من إعداد قوائم بأوجه النقص في 
انتخابات كينيا عام ١117‏ اعترفت بعثة مراقبة الانتخابات التابعة الكومنولث بأنه: “كان من 
الصعب تقييم هذه الانتخابات من حيث الحرية والنزاهة" '”. وبعد أن تلقى الكومنولث انتقادات 
عديدة لإخفاق في إدانة هذه الانتخابات قرر تفادي الحكم على ما إذا كانت الانتخابات حرة 
ونزيهة '"'. وبالنسبة للانتخابات الصعبة في كمبوديا عام 1114: أعرب ممثلو الاتحاد الأوروبي 
"عدم التقيد بمصطلحات ... لا تتناسب مع الظروف التي نجدها' '”. وبالمثل خلصت اللجنة 
اليرلمانية الأوربية الخاصة بالتنمية والتعاون في عام ٠٠١١‏ إلى أن "هناك صعويات متأصلة 
في استخدام عبارةٍ 'حرة ونزيهة" للحكم على عملية انتخابات” ". وبعد عام ١59٠‏ لم تستخدم أى 
بعثات تمت برعاية المعهد الديمقراطي الدولي على ما يبدو هذه العبارة لوصف أى من عشرات 
الانتخابات' '. ولم تستخدم منظمة الأمن والتعاون الأوروبي هذه العبارة في بياناتها العامة في 
السنوات الأخيرة. 

ولتفادي هذا الفخ اللغوى الذي ينصبه معيار الحرية والنزاهة» رأى بعض المراقبين 
ومنظمات المراقبة أن مسئوليتهم هي تحديد ما إذا كانت الانتخابات تعكس إإرادة الشعب". وقد 
شرح ذلك رئيس أحد البعتات البرلمانية الاسترالية في انتخابات مضطربة في زيمبابوي عام 
٠‏ في مؤتمر صحفي أعقب الانتخابات: 

لقد تعمدنا عدم استخدام عبارة 'حرة ونزيهة" أو الإشارة لها بالنسبة لهذه الانتخايات لأنه في 
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العبارة مناسب في-أي مرحلة من المراحل. ولكن السؤال الذي طرحناه على أنفسنا هو "هل 
لنتائج الانتخابات شرعية تعكس الإرادة الديمقراطية لشعب زيمبابوى؟"" 
وبالمثل» فإن الكومنولث بعد تجربته غير الموفقة في كينيا عام ؟535١؛‏ عدل 
اختصاصاتة إلمعيارية بحيث يطلب من البعثة "النظر في العوامل العديدة التي تؤثر على 
مصداقية العملية الانتخابية برمتها وأن تعد وققاً لحكمها الخاص إا خاص إذا ما كانت تتوفر الشروط 
للتعبير الحر عن إرادة الناخبين » و إذا كانت نتائج الانتخابات تعكسن-رغبات الشعب”". وقد 


“ذكرت بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي لنيجيريا عام -١4145‏ أنهاعلى الرغم من إعرابها عن 


'قلقها البالغ' إزاء التزوير - " ترى أن نتائج الانتخابات ... تعكس رغبات شعب نيجريا' '. 
وقد أعلن المعهد الجمهوري الدولي 'أن الانتخابات في منغوليا عام ٠٠٠١‏ 'قد عكست 
بوضوح إرادة الناخبين المنغوليين ' '". ويبرز كتيب عام ٠٠١١‏ لبعثات المراقبة الأوروبية 
للانتخابات “مفهوم الانتخابات الحقيقية لتقوم عليه المعايير العريضة التي يجب أن تؤخذ في 
الحسبان عند الحكم على ما إذا كانت انتخابات ما تعتبر انعكاسأً فعليأ لإرادة الناخبين' '". 
وفي دراسته العميقة لمراقبة الانتخابات يثير ماير التساؤل عن هذا الاتجاه: مهما كان ذلك 
مفهوماً فى أن ذلك يتم لتجنب عبارة 'حرة ونزيهة " القاطعة .. فإن ما هو أكثر تعقيدأ و إثارة 
للمشاكل هو أن نتكهن بنوايا الناخبين ونتائج الانتخابات. ما هي الطريقة الأخرى التي يمكن 
بها تسجيل نوايا الناخبين سوى بالانتخابات وكيف يمكن لهذا أن يتم بصورة صحيحة سوى 
بالانتخابات الحرة والنزيهة' '؟". 
وتوافق خَبِيرة الانتخابات "إليزابيث كلارك “عدا طاء0هدنا8" على أنه يجب على 
المراقبين أن يتفادو عبارة الحرة والنزيهة. وترى أن يستخدم المراقبون عبارات أخف ثقلاً مثل 
عبارة 'مقيوا والذي تيكس بشكل العبليها ينكر فيه المرائبون بالفعل عندما ينظرون إلى 
الدرجة التي اتفقت فيها الانتخابات مع الحد الأدنى من المعايير الانتخابية""". وتجعل منظمة 
الأمن والتعاون الأوروبي: كما فعلت في مونتنيجرو عام ,7٠٠١"7‏ المحك هو ما إذا كانت 
الانتخابات 'قد أجريت بصفة عامة وفقأً للالتزامات والمعايير الدولية للانتخايبات 
الديمقراطية؛ ". وقد ذكرت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي عن الانتخابات البرلمانية في 
أوكرانيا التى جرت عام ٠٠١7‏ - في صياغة نمطية لها- أنها 'بينت تحقيق تقدم عن 
الانتخابات البرلمانية التى تمت عام ١138‏ نحو تلبية الالتزامات والمعايير الدولية على الرغم 
من استمرار بعض العيوب المهمة”". وفي تقييمه الأول المثير للجدل للانتخابات البرلمانية 
في باكستانء ذكر المعهد الوطني الديمقراطي يزيا 5 0 إلا أنه ذكر: 'أنه لا يعتقد أن مثل 
هذه المشكلات تغير بشكل كبير نتائج الانتخابات' '". ويؤيد ماير هذه الصيغة فيقول إنه: 
'علئ المراقبين أن يفكزوا فيا إذا كان عدة المخالفات ومداهآ يزيد حَن المسنتوى المقبول وآن 
من شأنها أن تؤثر بشكل ملحوظ على نتائج الانتخابات” ”. ومع ذلك تساعل النقاد عن بيان 
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بعثة المعهد الديمقراطي الوطنى في باكستان على أساس أن فارقأ قدن-بضتعة مقاعد في 
الانتخابات البرلمانية - حتى وإن كان لا يغير الفائز علي المستوى الوطني العام - لابد وأن 
يعتبر نتيجة مختلفة إلى حد كبير. 

وقد تبنى المراقبون حلولا وسط للتعبير عن تقييمهم للانتخابات. وكثيراً ما يصفون 
الانتخابات الانتقالية التي بها قصور بأنها “خطوة للأمام" نحو الديمقراطية. ففي كينيا عام 
على سبيل المثال صف الكومنولث الانتخابات بأنها 'خطوة عملاقة على طريق 
الديمقراطية والتعددية الحزبية”". و خلص البيان الأولي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي 
حول أرمينيا عام ١1918‏ إلى أن “ هذه الانتخابات بصفة عامة كانت خطرة للأمام بالنسبة 
الانتخابات المضطربة لعام ١195‏ ونحو تفعيل الديمقراطية"". وفي كمبوديا عام 143448١؛‏ قال 
رئيس بعثة المعهد الجمهوري الدولي جيمس ليلاى "زهااذ.ا 965ل" أن: " العملية [في يوم 
الانتخاب] بدت خطرة للأمام بالنسبة للديمقراطية في كمبوديا'”". 

ويرى الكليت وسفينسون أنه يتعين على مراقبي الانتخابات عند وضع تقييمهم يصدروا 
أحكامأ سياسية» مثل هل ستؤدي الانتخابات إلى المزيد من الديمقراطية وتشجع التنافس 
السياسي وتشرك المزيد من الناس في العملية السياسية أو تؤدي إلى تحسن في مستوى جودة 
النقاش السياسي. 'إذا كان يتعين على المرافبين أن ينظروا إلى الانتخابات على أنها ليست “ 
كانت تسهم في هذه العملية وكيف'*". 

وللثسف فإن هذه الأحكام الخاصة عما إذا كانت الانتخابات تعكس 'إرادة الشعب" وإذا 
كانت "مقبولة" 'وتلبي المعابير الدولية' أو تمثل "خطوة للأمام' نحو الديمقراطية» لا تقل في 
كونها ذاتية عن الحكم بأن الانتخابات كانت حرة ونزيهة. وعلى العكس من ذلك؛ فإن هذه 
البدائل تشير على الأقل لأهمية إصدار حكم دقيق على أساس من المضمون بدلاً من معيار 
'الأبيض أو الأسود" غير الواقعي. ومع أن هذه يمكن ان تكون مسألة لغوية؛ فإن الكلمات 
البديلة لها على الأقل ميزة أنها غير متقلة بالنظريات البالية الكثيرة. وقد توحي بعملية اقل 
اهتمامأ بالصيغ الرسمية وتعنى أكثر بالتحليل عند وضع التقييم. 

وعلى أى حال فإنه بالرغم من أن المراقبين قد يتفادون مصطلحى الحرة والنزيهة 
لمحاولة تركيز الانتباه على الفروق الدقيقة والتفاصيل» فإن الصحفيين الوطنيين والدوليين عادة 
لا يزالون يتطلعون للحصول على إشارة تقييم إما بالنجاح أو بالفشل. وعلى ذلك فمن الناحية 
العملية فإنه حتى إذا اجتهد المراقبون لتفادي إستخدام الأحكام والكلمات السحرية يقوم 
الصحفيون دائماً تقريبأ بترجمة تقييم المراقبين إلى أحكام حول ما إذا كانت الانتخابات حرة 
ونزيهة. 
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هل يعني هذا أنه ليس هناك حد أدنى من المعابير الشاملة المحددة للانتخابات بخلاف 
مجرد المبادئ التحذيرية؟ ويخلص الكليت وسفيئسون إلى أن "عبارة حرة ونزيهة لايمكن أن 
تدل على الالتزام بمعيار عام محدد للمنافسة الانتخابية. إذ لا يوجد مثل هذا المعيار وتعقد 
العملية الانتخابية يجعل مفهوم أي صيغة مبسطة أمرأ غير واقعي"*". ويرى كل من كريشنا 
كومار "حس؟! نصطواء»!" من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومارينا أوتاواى " 2منعد]/1 
/ره0120' التابعة لمنحة كارنيجيي للسلام العالمي أن غموض معيار الحرة والنزيهة ليس 
'بالمشكلة التي يمكن حلها بالمزيد من البحث". 
ولكن المشكلة هي مشكلة غرس المواقف الأكثر إحترافية وتخصصاً بين مراقبي الانتخابات 
'قإبلاخ أكثتر وضوحا مع الإعلام ومع الجمهور بصفة عامة عن كيفية الحكم على الانتخابات 
وعما يجعل الانتخابات مقبولة في ظل الظروف السائدة في بلد معين"". 
وبالرغم من ظهور توافق كبير فى الرأى بشأن المعايير الدولية التي تحكم شرعية 
الانتخابات إلا أنه ثبت حتى الأن الصعوبة الفائقة لتطوير معيار أو معايير عملية يمكن بها 
قياس الانتخابات الانتقالية في دنيا الواقع. ووفقأ لذلك» لابد للمعنيين بتشجيع الديمقراطية من 
خلال مراقبة الانتخابات من التركيز على الكفاءة المهنية للمراقبين ومنهجيتهم وجودة تحليلاتهم 
بدلا من التركيز فقط على ما إذا كانوا يقرون عن شرعية الانتخابات أو يتشككون فيها. 


معايير فى السياق 


إن الانتخابات هى عملية سياسية تنتشر مع مرور الزمن ولابد ٠ن‏ تقييمها وفقأ لمعايير دولية 
مستقرة بما في ذلك امعايير الدولية الخاص ة بالحريات السياسية وحقوق الإنسان. وفي الوقت 
نفسه» فإنه رغم من أن المحايير الدولية هي معايير عامة؛ لابد أن نحكم على الانتخابات في 
سياقها السياسي. ومع ذلكه كاين حالسل اللوراو دفر 1ه على ما يبدو أن يجعل 
التحليل ذاتيأ ويهدد بإطلاقه بعيداً عن مراسي المَمايير العالمية. وبطريقة ما يتعين على 
المكادين الدوليين أن يأخذوا السياق في الحسبان بدون تحويل المعايير الديمقراطية من معايير 

عالمية إكهممعايير نسبية أو 'تقليل أهميتها". 7 
تتم كل صلية انتخابية في ظل أوضاع سياسية وتأكية و 


2 00-0 في 


امام يجان هر 3 
الحقيقية. ولدى تناوله للانتخابات 0 7 نكر ل 9 : تراط 
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الوطنى - على سبيل المثال - 'إن التركيز فقط على التزوير والمخالفات الإدارية يلحق 
الضرر بكثيرين من أبناء بارجواي ممن نشطوا لأول مرة بفعل الانتخابات". ولدى رئاسته لوقد 
مَنَ منظمة الوحدة الإفريقية لانتخايات مضطربة في زيمبابوى عام ٠ 3٠٠١‏ قال رئيس ليبريا 
السابق أموس سوير "ع5 05<انة" على نفس المنوال: "لا يمكننا المقارنة بين انتخابات 
لو غانا قما بالنا بأوروبا أو أمريكا الشمالية». 


تجرى في زيمبابوى بأتتخابات تتم في لب 
فالظروف كلها مختلفة" *". 

وبدلاً من الموافقة على تقليل اهمية يداح نيه الإستبدادى؛ رأى المعهد الديمقراطى 
الوطنى في السنوات الأخيرة التقيض وهو أن بعض الحكومات الإستبدادية يتعين عليها نظراً 
لأنها لا تحظى بالثقة » أن تطبق معايير أعلي. وذكر أحد مسئولي المعهد الديمقراطي 
الوطنى أثناء شهادته أمام الكونجرس عام ٠٠٠١‏ - على سبيل المثال - أن بلاداً مثل 
00 حيث يؤدي العنف والخوف إلى الإقلال من مصداقية الانتخابات» يتعين عليها أن 

فلابد من تخطي الحد الأدنى من متطلبات قانون الانتخابات لبناء ثنة الكافية في العملية لدي 
الع ؛ ودعا 0 علوت استثنائية لتعزيز الحقوق الانتخابية وفتح باب الحوار بين 

در موا بعثة ممائلة من المعهد الديمقراطي الوطتى في المكسيك عام 
نفس الرأى: "في البلاد التي سيسلرسغييا ب واحد علب “الحياة السياسية لسنوات 
عديدة » يتعين اتخاذ خطوات استثنائية لبناء ثقة الجمهور فمي الانتخابات”' ". ويالمثل فإنه. 
بالإشارة للمشاكل المتكررة ة في 00 3 الانتخابية في | (مينياء ذكر وفد المعهد الديمةررطي 
الوطنى لأرمينيا عام اه 


في مواجهة مثل هذه المشاكل. ٠‏ يلزم بخل جهود استدنائية من جانب الحكوية والسلطات 
الانتخابية لييان أن انتخايات عام ...م سوف تدار بطريقة سليمة» و . ينعين “ملى السلطات 
أن تتخد ذ خطوات إضافية 0 تبعاد الإعتقاد بوجود مخالفات ...او فى حين أن هذه مهمة 


ةَ فلابد للسلط' 31 م 
م لحي تحمل الجه.ؤور على الاعتقاد بأن 
الانتخابات القاده , 0 


عت م 0 كافية 
وبالرعم ها 0 
0 هذا 


5: 


مفتقدة في هذا النوع مز الانتخابات وهذا أمر ده 
الرأي الجديد القائل 5 القوى الفاعلة السيئة .“عليها التزامات خاصة 
. هذه التقديرات التي تلتمس العذر لمشكلات +رجب ألا تكون مقبولة 
ى كاهل الحكبرمات أو البلاد يبدو إنها تجعلخ التقديرات الدولية > 
غير مبرر. بزتفتح المجال لاتهام المراقبين بااتدحيز وتضعف مة 
معادد الو اث حامة ووعة , ذلك أقه كدان ا يذ عدقت 


الشروط المسبقة للمراقبة 


حددت منظمات دولية عديدة المعايير التي ستحكم بموجبها في المقام الأول على إذا ما كان 
من المناسب أن تراقب انتخابات معينة أم لا. وقبل أن ترسل الجهات الدولية المانحة 
والمنظمات المكترة بالأيمط اليه المزاتين يتين عليها أن تتطدر في مسألة مهمة ألا وهي هل 
ستقوم أساساً بعملية المراقبة. فبالنسبة لانتخابات داعمة عديدة قد لا تكون المراقبة ضرورية: 
وبالتالي فهي مضيعة للوقت والجهد والمال. ٠‏ وفي الانتخابات التي تتم في مناخ مغلق وغير 
ديمقراطي ربما لا تكون المراقبة ببساطة ملائمة 

والأهم من كل هذا أن الجهات المانحة 5500 تعزيز الديمقراطية تسلم بصفة عامة 
بأن المراقبين المحتملين لابد وأن ينظروا في إمكان أن تضفى مشاركتهم في عملية معيبة 
دعما مشروعاً غير مقصود أو شرعية على هذه العملية. ويحذر الاتحاد الأوروبي: "لابد من 
العناية عند اتخاذ قرار بإرسال بعثة مراقبة أوروبية إذا ما كانت هذه البعثة سوف تساهم في 
إضفاء الشرعية على عملية غير شرعية*؛" . وعلى سبيل المثال» فقد رفض الاتحاد الأوروبي 
إرسال مراقبين لانتخابات معيبة في كازاخستان أو توجو عام ١144‏ لتفادى إضفاء شروعية 
غير مستحقة. وبالمثل فإنه وفقأ لاتفاق بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وقسم المساعدات 
الانتخابية صدق عليه الأمين العام والجمعية العامة فإنه قبل أن تقدم الأمم المتحدة مساعدات 
انتخابية أو ترسل مراقبين: "عليها أولاً أن تقّيم بعناية الأوضاع السابقة على الانتخابات... 
لكي تؤمن عدم المشاركة الإ في إطار تتسم فيه الانتخابات بالشرعية؟؟". 

ويشير رجنالد أوستن “«ناوساكى 5210اع»2" وكان يعمل سابقاً فى المعهد الدولي للديمقراطية 
والمساعدات الانتخابية» إلى أن انتخابات زيمبابوي عام ٠٠١7‏ أثارت نفس السوال: هل تستحق 
أي انتخابات المراقبة إذ أاتضح مقدماأً من السياق أنها لن تكون حرة أو نزيهة؟ لقد كان الاتجاه 
هو القيام بالمراقبة بدلاً من رفضهاء إلا أنه أعرب عن القلق من أن 'دخول بعثة في مثل هذا 
المناخ المتحيز تخاطر بأن تضفي الشرعية على حكومة لم يتم "انتخابها” من خلال ممارسة 
حرية الاختيار'”". ويرى العالم الهولندى أو دافان كراننبورج "اونا دعصم 20و00 أنه إذا لم 
تكن الحكومة المضيفة 'ملتزمة بوضوح بالإصلاحات الديمقراطية» فقد يؤدى إرسال مراقبين 

في النهاية إلى إضفاء شرعية غير مستحقة على الانتخابات". ويضيف رؤية متبصرة قائلاً: 
"أن ذلك معناه أن القرار بشأن الأوضاع السابقة هو في الواقع القرار المهم'””. 

وعلى عكس من ذلك يرى تحليل جرى تحت رعاية مشروع إدارة وتكاليف الانتخابات 
للأمم المتحدة؛ والمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدات الانتخابية» والمؤسسة الدولية للنظم 
الانتخابية أن: 'الانتخابات المشكوك فيها أو السيئة تحتاج أيضأ إلى المراقبة حتى يتم فضح 
الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية وتقييمها والإعلان عنها على نطاق واسع من خلال 
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التقارير الدولية. إن الدروس المستفادة قد توضح ما لا يجب عمله مثلما تتضمن ما يجب 
عمله '". ويذكر كتيب ادارة المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان بكل بساطة: "إن الإدارة 
لا تشارك الرأي القائل أن مجرد حضور مراقبيها يضفي الشرعية على أى عملية انتخابية””. 

وقد أوصت مجموعة من خبراء مراقبة الانتخابات في لقاء نظمه المعهد الدولي 
للديمقراطية عام ١138‏ الجهات الدولية الفاعلة باستخدام القوة الفعالة التى تتيحها إمكانية 
إرسال مراقبين للإصرار على إجراء تحسينات. فقبل اتخاذ قرار إرسال المراقبين تحظى 
المنظمة " بأكبر قدر من المرونة والقدرة على التفاوض إزاء الجهة المضيفة المحتملة" مما 
يتيح لها 'تحديد أي من جوانب القصور في العملية الانتخابية في البلد" و'مساعدة الحكومة 
للتعرف على هذا القصور وتصحيحه". ويوصي المعهد الدولي للديمقراطية القوى الفاعلة 
الدولية بأستغلال رغبة البلد في الحصول على الشرعية التي تأتي مع المراقبة الدولية لضمان 
إدخال تحسينات على العملية الانتخابية. وعادةٌ يمكن ممارسة أكبر قدر من الضغوط المعنوية 
من جانب المجتمع الدولي عند مرحلة اتخاذ قرار بشأن المشاركة بالمراقبة على الانتخابات 
من عدمه؛ وليس في المرحلة اللاحقة عند إعلان عما إذا كانت الانتخابات حرة ونزيهة أم 
لا*”. ويرى ماير كاتب الدراسة الألمانية أن المراقبين الذين يصلون قبل فترة طويلة من يوم 
الانتخاب يمكنهم أن يقدموا إضافات لمسألة "إذا كان يتعين ممارسة الضغوط الخارجية 
والإنمائية على البلد المضيف لكي يؤمن الظروف اللازمة لإرسال بعثة أكبر لمراقبة 
الانتخابات””". 

و مثلها مثل المعايير الحالية لتقييم الانتخابات» فإن مناقشة المعايير المستخدمة لتحديد 
ما إذا كان يلزم وضع برنامج مراقبة تبدو غير واقعية. وتدعو الخطوط الاسترشادية المقترحة 
بصفة أساسية المراقبين الدوليين لمقاطعة أي انتخابات يبدو أنها ديمقراطية بالقدر المعقول. 
فعلى سبيل المثال رأت الموضية الأروبية أنه يجب أن لا يشارك المراقبون الأوروبيون فى 
الانتخابات فقط إذا كان تواجدهم "مستحسنأً" و'مجدياً" و'مفيداً'””. ويحدد قرار من المجلس 
الأوروبي بشأن سياسة أوروبا لمراقبة الانتخابات عدداً من الشروط المسبقة المعينة””. ويرى 
المعهد الدولي للديمقراطية أنه يجب أن لا يشارك المراقبون الدوليون في أي انتخابات ما لم 
تلبي شرطيين: أن يكون هناك "اتفاق أساسي مع الدولة المضيفة" يتضمن "المساندة العامة من 
جانب الأحزاب السياسية الرئيسية" تسمح العملية الانتخابية والمناخ العام بانتخابات نزيهة”" 
(راجع جدول .)١1-6‏ 

وعند تحديد الموضوية الأروبية لما إذا كانت مشاركتها 'مستحسنة"؛ فإنها تضع قائمة 
بعدد من "الشروط المقبولة كحد أدنى”: حق الانتخاب للجميع وحرية المشاركة والتعبير والتنقل 
والتجمع و'الوصول المعقول لوسائل الإعلام'”". ويرى المعهد الدولي للديمقراطية أنه على 
المراقبين المراقبين إجراء تقييم أولي عن "الطابع المرجح" للانتخابات ليتأكدوا من "توفر الحد 
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الأدنى من المصداقية" للسلطة الانتخابية ( وهومالم تذكره المفوضية الأوروبية تحديدأً)» وأن 
الحقوق المدنية والسياسية الأساسية والحريات الأساسية تحترم '“. وفي نفس السياق طلبت 
اللجنة النرويجية في هلسينكى و النهج الأوروبي الذي أصدره معهد برجستراسر توافر 'احتمال 
مقبول بتوافر ظروفها سلمية” واطار قانوني يلبي "المعايير الديمقراطية" كشرطين من ثلاث 
'شروط مسبقة مشددة" لإرسال مراقبين'' . 

وقد جاء ذكر مطلب تأكد المراقبين المحتملين من أن الانتخابات من المرجح على نحو 
معقول أن تكون جيدة قبل أن يلتزموا بالمراقبة» بصورة قاطعة. فمن ناحية فإنه إذا كانت السلطة 
الانتخابية لها مصداقية وكان هناك احترام للحقوق المدنية والسياسية» فإن هذه الانتخابات قد لا 
تحتاج حقأ للمراقبة. ومن ناحية أخرى عفإن عددأً قليلاً من مجموعات المراقبة هي التي تلتزم 
بهذه الخطوط الاسترشادية على كل حال. والأغلبية تقنع نفسها بالاحتياج للمراقبة إذا كانوا 
يميلون لذلك وتوافر التمويل وذلك حتى لو كانت الأوضاع تعرقل بوضوح إمكانية إجراء 
الانتخابات الحرة والنزيهة. 

وفيما يتعلق بمدى حيوية وجود المراقبين» تطالب المفوضية الأوروبية في البداية أن 
تتلقى طلبأ من الحكومة المضيفة - بالرغم من أن هذا يختلف عما يفعله المعهد الدولي أو 
الدراسة الألمانية - لا يشترط بالضرورة أن تتلقى 'دعوة رسمية من مسئول" إذا كان هناك 
'دليل واضح على ترحيب الحكومة" باستقبال مراقبين. ويتعين أن تشترط المفوضية أيضاً 
وجود “حكومة مضيفة تستجيب لطلبات الاتحاد الأوروبي بشأن إجراء تعديلات أو تحسينات 
محددة في الاستعدادات الانتخابية" والمساندة من جانب الأحزاب الرئيسية ووجود مراقبة 
أوروبية سابقة للتطورات السياسية وتوفر الطلب بوقت كافي لبذل جهود فعالة. وتتطلب الأمم 
المتحدة طلبأ رسميأ من الحكومة المعنية قبل الموعد المحدد للانتخابات بأربعة أشهر على 
الأقل"'. وطالبت اللجنة النرويجية في هلسينكى ومذكرة النهج الأوروبي من أنه يجب أن توفر 
هذا الطلب قبل وقت كافي 'قاعدة عامة" وذلك 'بأربعة أشهر على الأقل" كثالث 'شرط مشدد" 
لها"'. إن فكرة إتاحة الوقت للطلب اللازم لتحضير وتنظيم مراقبة طويلة الأمد تسبق 
الانتخابات تستحق الثناءء إلا أن مفهوم أن تكون المدة الزمنية المحددة شرطأ مشدداً غير 
واقعي ناهيك عن تعارضه الكامل مع الممارسات الحالية. 

والمؤكد إنه يتعين على المراقبين المحتملين فحص وجهات نظر الأحزاب السياسية 
والقيادات السياسية ولا يمكنهم الاشتراك بدون موافقة الحكومة المضيفة على الأقل. إلإ أن 
التمسك 'بالدعوة الرسمية من مسئول" قد يضع في بعض الحالات الشكل فوق المضمون. 
ومثل هذه الدعوات حتى حينما تكون فى المتناول فإنها توجه بصفة عامة للحكومات 
وللمنظمات الحكومية - وعادة لمركز الرئيس السابق جيمي كارتر أيضأ - وليس بالضرورة 


للمنظمات غير الحكومية؛ مع أن كثيراً ما تقدم المنظمات غير الحكومية الأمريكية وغيرها من 
بلاد ثالثة الكثير من الخبرة المطلوبة ومن الحياد. 

وعند إشتراط أن يكون المراقبون 'مفيدين": تنادى المفوضية الأوروبية بصفة أساسية 
بالنظر في التكلفة والفائدة سواء المالية أو السياسية. وعلى نفس المنوال» فإنه عند النظر في . 
هذه المسألة الهامة فيما إذا كان للمراقبة الدولية أهمية في الانتخابات الانتقالية في إندونيسيا 
عام »١399‏ نظر المعهد الوطني الديمقراطي بصفة خاصة فى احتمال حدوث مشكلات 
تتصل بالانتخابات وفي مدى الثقة في العملية ومخاطر عدم قبول من خسروا الانتخابات 
للنتائج وخطورة الحروب الأهلية ومدى مصداقية المراقبين الأجانب'". ولم تذكر الشروط 
المسبقة أو المعايير الخاصة باتخاذ قرار المراقبة والتي تعرضها المنظمات الأخرى أي تحاليل 
واضحة عن التكلفة والفائدة إلا طلب المفوضية الأوروبية أن يكون للمراقبين فائدة» يمثل 
إضافة جيدة» لأن الأموال التي تنفق على المراقبة قد يكون من الأفضل صرفها لدعم التحول 
الديمقراطي بطرق أخرى. 

وعلاوة على الشروط المسبقة المتعلقة بإرسال مراقبين ذهب النهج الأوروبي لمعهد 
برجستراسر إلى وضع قائمة بعشر متطلبات إضافية تتعلق بعملية المراقبة ذاتها حيث يدعي 
كتابها أنها مسئولية الحكومة المضيفة أو السلطة التي وجهت الدعوة. وبعض من هذه يتعلق 
باللوجيستية وبتفاصيل لا داعي لها (ومن الصعب أن تبدو أنها مسئولية الحكومة المضيفة) 
مثال ذلك الحاجة لوسائل نقل مقبولة وللأمن و'لزى شكله مميز". والبعض الآخر له أهمية 
أكبر إذ يتعلق بمبادئ استقلال المراقبين بما في ذلك على سبيل المثال أنه يجب أن يتاح 
لفرق المراقبين الاطلاع على العملية الانتخابية برمتها وأن يكون لديها حرية اختيار المراقبين 
في فريقها وسلطة الاتصال بكل من يريدون الاتصال به و"حق إبلاغ التقارير بشكل مستقل 
ودوري طوال العملية الانتخابية ... داخل البلاد وخارجها""". 

ومن هناء فإنه بالرغم من أن القوائم الحالية للشروط المسبقة تثير اعتبارات مفيدة فإنها 
ليست عملية أو ربما مرغوب فيها كمتطلبات حرفية مسبقة. إذ يجرى القليل من الانتخابات 
الانتقالية التي تستحق تحقّ تستحق أو تتلقى مراقبة دولية في ظروف سلمية بالكامل في ظل نظم ديمقراطية 
تماماً. .و يصر القليل من المنظمات الدولية المشاركة في مراقبة الانتخابات على هذه الحدود 
المرتفعة؛ وإذا فعلت ذلك فإنه بالتأكيد ستفوت عليها فرصة الإسهام في تقديم إسهام فى 
فناخات مديدة كانت تتسم بالتوتر. إن الانتخابات التي تمت مراقبتها على نطاق واسع في 
أواخر التسعينيات من القرن الماضي وأوائل القرن الحادى والعشرين في كل من ألبانيا وأرمينيا 
وأذربيجان وكمبوديا وكازاخستان وكينيا ومقدونيا وباكستان وبيرو وتوجو وزامبيا وزيمبابوي - 
لذكر القليل منها فقط - لم تكن تلبي الشروط المسبقة من حيث المناخ السلمي والإطار 
القانوني الديمقراطي أو احترام الحقوق السياسية الأساسية التي اقترحها المعهد الدولي 
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للديمقراطية أو المفوضية الأوروبية أو المجموعات الدولية الأخرى. وفي فد هذى لياراك 
ربما كان إرسال المراقبين خطأ لأن مجرد وجودهم قد أضفى الشرعية بغت للرطر حما قالوه. 
ولكن في حالات أخرى أسهم وجود المراقبين بما لا يدع مجالا ذا ...بى في توفير الشفافية 
وساعد على الحد من العنف ردع التزوير والكشف عن مشكا وى كانت بخلاف 5000 
تمر دون أن يلحظها أو يتصدى لها أحد. 7 

وفي الواقع كانت المنظمات الدولية تميل لأن :- 


١‏ : 1 5 «خذ القرارات وفقأ لأحكام سياسية غير 


: مسو ناهمة قيمة في مقابل المخاطرة بأن يضفى 
8235 ا اتير السبيد الوطدى ال ان اتوي 
الجمهوري الدولي بالقلق اتات 36 كما مين وعد ذلك من أن يكت وجود المراقين 
الدوليين شرعية عبر مستحقة يرك د مما ينبغى على يوم الانتخاب ذاته بدون إيلاء 
إعتبار كاف للأوضاع القائمة ' .ما في ذلك العنف والإطار القانوني غير العادل والمؤسسات 
الانتخابية المنحازة. وبالرغم من هذه المخاطر ققررا إرسال المراقبين مع هذا في محاولة "لردع 
وي ريف' وتوفير الدعم المعنوي للمرشحين والنشطاء المدنيين المشاركين 
في العملية +:ويعت إن ريجتالد أوستنء بالرغم من أنه كان قد حذر من إضفاء شرعية غير 
مستحقة؛ بأن الا .مراف التي تواجه التخويف أو تخشى التزوير 'تفضل بدون استثناء تقريباً .. 
وجود مراقبيز:. إن المراقبة بمعرفة غرباء غير منحازين قد يسهم في ثقة الجمهور وتساعد 
على توا مناخ يكون فيه نجاح الانتخابات أكثر إحتمالاً بالرغم من أن قدرتهم على تحقيق 
ذلك ة.ذ تكون محدودة إذا كان هناك سلطات عديمة الضمير مصممة على أن تفعل ما 
يقتاضصيه البقاء في السلطة. 

وعلى ذلك» فإن المنظمات الدولية التي تنظر في إرسال أو عدم إرسال مراقبين 
لانتخابات يشوبها القصور تواجه معضلة كبيرة. فإذا قررت أن تفعل ذلك؛ فقد تستطيع ردع 
التخويف ومساندة القوى الديمقراطية وتقديم تقييم نزيه» ولكنها حتى وإن حاولت أن تفعل غير 
ذلك» فإنها تتعرض أيضأ لمخاطرة حقيقية بأن تضفي شرعية غير مستحقة. 


ب 


الحكم على الانتخابات 


إن مسألة الكيفية التي يجب على المراقبين الحكم بها على الانتخابات هى مسألة صعبة. 
فعلى الرغم من أن هناك توافق دولي واسع فى الرأى بشأن طبيعة الانتخابات الديمقراطية: 
كانت هناك صعوبة بالغة في ترجمة هذا الإجماع إلى أساليب عملية للمراقبين الدوليين. ومن 
المؤكد أن الأمر يقتضى ان تفكر المنظمات الدولية فى الأنتخابات بمقاييس عريضة. ويتعين 
ا ا ا ا ا ا 2 
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مهمة المراقبين هي توفير تقارير واعية عن مجموعة عريضة من القضايا وليس منح درجة 
النجاح أو الرسوب. 

-..لابد أن يتم الحكم على كل الانتخابات بصدق وبنفس المعايير الدولية المعترف بها. 
وكثير كير الأجزاء المهمة في العملية الانتخابية تتكشف في أوقات أخرى غير يوم الانتخاب. 
وعلى الرغم من أنه لابد للمراقبين من أن يضعوا الانتخابات في سياقها إلا أنهم يجب أن 
يلتمسوا أعذاراً للفسل في تلبية المعايير الدولية. وفي الوقت نفسه وكما ستناقش في الفصل 
التالي هناك حاجة لفهم وقبول أوسع لمنهجية المراقبة الأكثر فاعلية وواقعية. 


نحو انتخابات نزيهة؟ ‏ ه828١‏ 


الجدول 5- 4 
معايير الانتخابات الحرةٍ و النزيهة - عملية التصويت 


الإعلان | الميثاق | وثيقة المجلس | المنهج لجنة ألكليت قرار شٍ 
الدولى” | معهد الأوروبى” | الانتخابات: | الديمقراطى” | الأوروبية 

برجستراسرة 
| 0 144 ل ١41‏ 0 000 
كذ ان التففة انف التق 321 تفي 591 النفقة افك نسلا 
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جو خال من الضغوط والترهيب 


حق وضع ورقة الاقتراع 
شخصياً وسرأ فى صندوق 


المساعدة غير المتميزة 
للناخبين (عند الضرورة 
لمواجهة الأمية أو الإعاقات 


نحو انتخابات نزيهة؟ ١41‏ 


)0 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» البنود 59-51-0159 (ملحوظة: لم يربط الإعلان العالمي لحقوق الإنسان صراحة بين الحريات الأساسية مثل حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع 
وبين الانتخابات) 

(ب) الميثاق الدولي حول الحقوق المدنية و السياسية- البند © 

(ت) مؤتمر الأمن و التعاون الأوروبي - وثيقة اجتماع كوبنهاجن عام ١14٠‏ لمؤتمر عن البعد الإنسانى 

(ث) المجلس البرلماني الدولي - إعلان حول معايير الانتخابات الحرة و النزيهة 

(ج) تيودور هائف و ماريا ر . مكيافرنا - برنارد أوين - جوليان سنتا ماريا " مراقبة الانتخابات الديمقراطية : نهج أوروبي 

(ح) اللجنة النرويجية في هلسينكي - مراقبة الانتخابات: مقدمة للمنهجية و التنظيم . 

(خ) جورجين إلكليت و بال سفينسون ' ماذا يجعل الانتخايات حرة و نزيهة؟ * 

(د) مجلس الاتحاد الأوروبي ' الخطوط الاسترشادية - السياسة الأوروبية لمراقبة الانتخابات- 

(ذ) منظمة الأمن و التعاون الأوروبي - كتيب إدارة المؤسسات الديمقراطية و حقوق الإنسان عن مراقبة الانتخابات- 

(ر) المعهد الوطني الديمقراطي للشئون الدولية - الدروس المستفادة و التحديات التي تواجه المراقبة الدولية للانتخابات- 

(ز) أندرز اريكسون - مؤلف - كتيب بعثات الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات ( نقلا عن مجلس الاتحاد الأوروبي - الخطوط الاسترشادية - السياسة الأوروبية لمراقبة الانتخابات). 
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الجدول 5-ه 
معابير الانتخابات الحرة والنزيهة - النتائج: تحديدها ونشرها وتنفيذها - الشكاوى والطعون - المراقبة المحلية والدوبية 


نحو انتخابات نزيهة؟ ١594‏ 


وواضحاً 
وقابلاً 


مراجعتها 


ما وراء الانتخابات الحرة والنزيهة 


نحو انتخابات نزيهة؟ ١ه١‏ 


والوصول 
لتسوية المنازعات 
(الإمكانيات 

القانونية للشكوى) 
وسائل الإنصاف 
الفعالة من القرارات 
الإدارية 
المعالجة النزيية 
لشكارى الانتخابات 
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نحو انتخابات نزيهة؟ ١67‏ 


5 6 ما وراء الانتخابات الحرة والنزيهة 


(أ) الاعلان العالمي لحقوق الانسان ٠‏ البنود 3١ - ١4‏ - 55 (ملحوظة: لم يربط الإعلان العالمي لحقوق الانسان صراحة بين الحريات الأساسية مثل حرية التعبير و ,تكوين الجمعيات و 
التجمع و بين الانتخابات) 

ب الميثاق الدولي حول الحقوق المدنية و السياسية- البند 32> 

(ت) مؤتمر الأمن و التعاون الأوروبي - وثيقة اجتماع كوبنهاجن عام ١14٠‏ لمؤتمر عن البعد الانسااني 

(ث) المجلس البرلمااني الدولي - إعلان حول معايير الانتخابات الحرة و النزيهة 

(ج( تيودور هانف و ماريا ر ٠‏ مكيافرنا - برنارد أوين - جوليان سنتا ماريا " مراقبة الانتخابات الديمقراطية : نهج أوروبي 

(ح) اللجنة النرويجية في هلسينكي - مرافبة الانتخابات: مقدمة للمنهجية و التنظيم . 

(خ) جورجين إلكليت و بال سوينسون ' ماذا يجعل الانتخابات حرة و نزيهة؟ " 

(د) مجلس الاتحاد الأدروبي ' الخطوط الاسترشادية - السياسة الأوروبية لمراقبة الانتخابات - 

(ذ) منظمة الأمن و التعاون الأوروبي - كتيب إدارة المؤسسات الديمقراطية و حقوق الانسان عن مراقبة الانتخابات- 

(ر) المعهد الوطني الديمقراطي للشئون الدولية - الدروس المستفادة و التحديات التي تواجه المراقبة الدولية للانتخابات- 

(ز) أندرز أريكسون - مؤلف - كتيب بعثات الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات ( نقلا عن مجلس الاتحاد الأوروبي - الخطوط الاسترشادية - السياسة الأوروبية لمراقبة الانتخابات). 
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الجدول 5 - 5 
الشروط المسبقة للمرزقبة 


قرار المجلس 
الأوروبي رقم 
اتوم حوة 
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حرية الأفراد 
والأحزاب في 
الاشتراك وحرية 
تكوين الجمعيات 


الالتزام بإجراء 
انتخابات حرةٌ وذ 


3 انتث 2 
نحو انتخابات نزيهة؟ لوا 
1١.‏ 


وات 
الحكومة المضيفة دهان 
50 لتوصيات 
تحسين الاستعدادات 
الانتخابية ّْ 
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قدرة المراقبون 
الدوليون- متابعة 


نحو انتخابات نزيهة؟ 9ه١‏ 


حريه 0 لجئنة 
اقتراع أو مركز فرز 


(جغرافيً) 


٠‏ ماوراء الانتخابات الحرة والنزيهة 


حرية تحديد عدد 
0 واختيار 


والأحزاب والناخبين. 
الخ 
35 


وصول المراقبون 
للإعلام ( سواء لغرض 
الاستعلام ٍ 

أو لإرسال رسالة قد 
يرغب المراقبون فى 
نقليا) . 
الحق في طلب حماية 
الشرطة 

والإخلاء الطبي في 
حالات الطوارئ 


نحو انتخابات نزيهة؟ 


5١ 


نتخابات الحرة والنزيهة 
؟5١1‏ ما وراء الانتخابات لحرة وا 


الورصول لإجراءات 
التصويت الخاصة 
(مثل صناديق الاقتراع 
المحمولة-التصويت 
في السجن - تصويت 
الجيش) 


احتمال معقول 


لتوافر ظروف آمنة 


نحو انتخابات نزيهة؟  ١117‏ 


(أ) ستيفان ماير- ' المراقبة الدولية للانتخابات :شكل من أشكال مساعدات التطوير الديمقراطي' (تقرير معهد بحوث السياسة الدولية و الأمن- بون - إبريل/يوليو .)١515‏ 

(ب) تيودور هائف .ء ماريا مكيافرناء برناردٍ أوين ٠‏ جوليان سانتا ماريا - مراقبة الانتخابات الديمقراطية : نهج أوروبي. 

(ت) اللجنة النرويجية في هلسنكي- مراقبة الانتخابات: مقدمة للمنهجية و التنظيم. 

(ث) الميثاق الدولي للديمقراطية و المساعدات الانتخابية - مستقبل المراقبة الدولية للانتخابات: الدروس المستفادة و التوصيات (ستوكهولم: المعهد الدولي للديمقراطية و المساعدات الانتخابية - )١195‏ 

(ج) مجلس الاتحاد الأوروبي - خطوط إرشادية: سياسة الاتحاد الأوروبي في مراقبة الانتخابات. 

(ح) منظمة الأمن والتعاون الأوروبي - كتيب إدارة المؤسسات الديمقراطية و حقوق الإنسان عن مراقبة الانتخابات. 

(خ) سو نيلسون - * التكامل في المراقبة الدولية" - مشروع إدارة و تكلفة المراقبة - المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية - الأمم المتحدة و المعيد الدولي للديمقراطية و المساعدات الانتخابية - 
الموقع الإليكتروني 61.019 202070[6. الاللاللا 

(د) مفوضية الجماعات الأوروبية- 'نشرة من مفوضية المجتمعات الأوروبية بشأن المساعدات الانتخابية الأوروبية و المراقبة” (مذكرة - بروكسل - ١١‏ إبريل )5٠٠٠‏ 

(ذ) أندرز إريكسون.- الناشر . كتيب بعثات الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات (نقل جزئيا خطوط إرشادية: سياسة الاتحاد الأوروبي في مراقبة الانتخابات). 


الفصل السابع 


نطاق الرصد الدولى للانتخابات ومنهجيته 


"على الرغم من سهولة التلاعب فى الانتخابات إلا إنها هي النظام الوحيد الذي يمنحناا أمل فى جعل 
محاسبة القادة السياسيين. خاضعين للمساءلة. وعلاوه علي ذلك؛ فإنها تمثل تقدمأ إلى الأمام حيث أن 
المتلاعبين فى الانتخابات قد يجدوا أنفسهم منبوذين". 

المقال الافتتاحي لمجلة نيويورك تايمز ' 


هناك نقد كبير بأن ما يركز عليه المراقبون الدوليون عادةٌ ضيق بأكثر مما ينبغي. ويؤكد 
توماس كاروثرز أن: "المراقبون يكرسون عاده جهدأ و انتباهأ أكثر من اللازم لوقائع يوم 
الانتخاب". “ويعترف بأن منظمات المراقبة الدولية الأمريكية الكبرى قد طورت رؤياها لتصبح 
أكثر شمولا" : "على الرغم من أنها لا تزال تركز بشدة على التصويت الفعلي"”. وقد ذكرت 
إحدى دراسات مراقبي الكومنولث أن: "أى انتقاد وجه إلى مراقبي الكومنولث يرجع بصفة 
عامة إلى قصر فترة تواجدهم في البلد””. وقد أكدت صحيفة نيويورك تايمز في مقال افتتاحي 
عام ١9319‏ بالمثل أن مراقبي الانتخابات الدولية مازالوا يركزون علي نحو ضيق على يوم 
الانتخاب ذاته*". 

ويستمر هذا النقد على الرغم من إعتراف ووعي الجماعات الأكثر حرفانية بأهمية تبني 
منهج أوسع في الأيام الأولى للمراقبة الدولية. وففي عام ١14٠١‏ على سبيل المثال» طرح 
مجلس رؤساء الحكومات المنتخبين بصورة حرة التابع للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر 
والمعهد القومي الديمقراطي للشئون الدولية هذه الفكرة في جزيرة هايتي بالقول بأنه: في بمراقبة 
الانتخابات في هايتي» كان الوفد مدركاً أن أي عملية الانتخابات لا تتضمن فقط ما يحدث 
في يوم الانتخاب. ولكن تتضمن أيضأ ما يحدث في الحملة السابقة على الانتخابات والفترة 
الانتقالية بعد الانتخابات”". وفي اجتماع قمة عقد في بودابست عام ١194‏ عهدت منظمة 
الأمن والتعاون في أوروبا لإدارتها المعنية بالمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان صلاحية 
ان يلعب "دورأ معززاً في مراقبة الانتخابات قبل وأثناء وبعد الانتخابات'". وبعد مراجعة 
التجربة وما كتب عنهاً اعتبارأً من بداية عام 2١444‏ خلص ستيفن ماير إلى أن: "غالبية 
خبراء مراقبة الانتخابات يدعون إلى مراقبة طويلة الأمد . 

ويتفق الممارسون على أن المراقبة ينبغي أن تكون شاملة. وتدعو الإرشادات التي أصدرها 
المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة في الانتخابات مراقبي الانتخابات إلى أن تكون 
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أكثر 'مراجعتهم للانتخابات شاملة أخذين في الاعتبار جميع الظروف المتعلقة بها". 
'فالانتخابات ليست حدثا ليوم واحد" ويتفق على ذلك الإتحاد الأوروبي: ولابد من مراقبة جميع 
مراحل العملية الانتخابية ليكون التقييم شاملاً وعلى أساس سليم"". ويحث المعهد الوطني 
الديمقراطي على اتخاذ المزيد من الخطوات لمراقبة عناصر أخرى في العملية الانتخابية". ودعا 
المراقبين إلى 'ضمان أن تلك العناصر تلقى الاهتمام المناسب لكي لا تتغلب الانطباعات 
المكتسبة من خلال المراقبة قصيرة الأمد على تقييم العملية الانتخابية برمتها"'”. 

وعلى الرغم من هذا التوافق في الرأيء فإن النقد الموجه بأن المراقبين مازالوا يميلون إلى 
إعطاء أهمية أكثر من اللازم لأحداث يوم الانتخاب يبقى قائماً. فمن ناحية فأنه مع زيادة 
قبول وتمويل المراقبة الدولية للانتخابات أثناء العشر سنوات الماضية أو ما شابه» فرص عدد 
من الجماعات الأقل خبرة والأفراد من الديمقراطيات الأكثر أو الأقل تأسيسأ يقسم علي تلك 
النشاطات. وتميل تلك الجماعات إلى أن تكون أقل حساسية تجاه مشكلة الاهتمام غير 
المناسب بيوم الانتخاب. ويوضح أداء المراقبين الثنائيين وغير الحكوميين في كمبوديا عام 
الذي تتم مناقشته في الفصل الثامن تلك المشكلة. 

والأهم من ذلك أن المنهجية المترسخة للمجموعات الأكثر خبرة - وهي أساس مجتمع 
تعزيز الديمقراطية - مستمرة في جوهرها المتأصل وإن كان عن غير قصد- في الانحياز إلى 
الاقتراع والفرز في يوم الانتخاب. ومازال غالبية المراقيين الدوليين للانتخايات لا يصلون إلا 
في الأيام القليلة التي تسبق الانتخابات ويغادرون عقب انتهائها بيومين. وتتفاقم هذه النزعة 
بسبب أهواء دوائر 0 الدولية والفترة المحدودة لاهتمام المجتمع الدولي. فنادراً ما يتجاوز 
اهتمام الإعلام في أي انتخابات إلى أبعد من يوم الانتخاب؛ فعناصر العملية الانتخابية التي 
تتكشف قبل تلك الفترة أو بعدها تعتبر ذات أهمية إخبارية أقل بغض النظر عن مدي أهميتها. 

وقد ركزت في الفصل الأخير من هذا الكتاب على معايير الحكم على الانتخابات. وفي 
هذا الفصل أقوم بدراسة معايير مراقبي الانتخابات ومناهجهم. وهذا الفصل تجريبي ومعياري 
معا فهو يستعرض منهجية المراقبة الدولية الحديثة للانتخابات ويقترح أفضل الممارسات. 
وأستعرض أولاً قمت معايير السلوك للمراقبين وأعلق عليها. وعلى الرغم من وجود توافق في 
الرأي على المبادئ العريضة لسلوك المراقبين فإن دساتير السلوك التي وضعتها المنظمات 
الدولية المختلفة تنحرف إلى القضايا الهامشية أو للسلوك الشخصي للملاحظين الأقراة' 
وقمت تانياً بوصف المراقبة الدولية الشاملة ودعوت إليها بما في ذلك المراقبة التي تسبق 
الانتخابات والمراقبة طويلة الأمد.و تناولت ثالث توقيت البيانات الصادرة بعد الانتخابات 
وسياقتها وملكيتها وهي المنتج الرئيسي لبعثات و الانتخابات. . وفي تلك المناقشة نظرت 
أيضأ في بعض القضايا المنهجية المثيرة للمشكلات بما في ذلك تصميم شكل قوائم المراجعة 
الخاصة بيوم الانتخاب و“رصد الجودة" وأعباء الإثبات. وفي النهاية» وبالاعتماد جزئياً على 
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تجربة الانتخابات الفلسطينية عام 5 نتناولت أشكال وقيود التنسيق بين القوي الدولية 
الفاعلة المختلفة ودعوت إلي نموذج واحد للتنسيق الفضفاض ومن شأن المناقشات التي 
قدمتها لتلك القضايا أن تعطي إحساساأً عامأ جيدأ عن مدي تطور مراقبة الانتخابات 
والتحديات التي تواجهها. 


معايير سلوك المراقبين 


من المتفق عليه علي نطاق واسع أن مجموعات المراقبة الدولية يجب أن تلتزم بمعايير 
السلوك المعترف بها دولياً لمراقبة الانتخابات. وعلى الرغم من أن تلك المعايير لم يتم 
الإعلان عنها رسمياأ في أي مكان إلا أن هناك مجهودات قليلة لتجميع وصياغة خطوط 
استرشادية» وكان من أقدمها وأكثرها تأثيراً عمل لاري جاربر “:0:ه0 بمو" دليل المراقبة 
الدولية للانتخابات الذي أصدرته جماعة قانون حقوق الإنسان الدولية في .١9484‏ ومع شيوع 
المراقبة الدولية دعا الدليل إلى المزيد من التوجه الاحترافي في اختيار المراقبين وتنظيم بعثات 
المراقبة وتقييم العملية الانتخابية ونشر ما تخلص إليه البعثات. راجع المعهد الدولي 
للديمقراطية والمساعدة الانتخابية موخرأ الممارسات الحالية وناقش المسألة مع المنظمات ذات 
الخبرة وقام بتجميع مدونة لقواعد السلوك في المراقبة الدولية للانتخابات. وقد تبنت منظمة 
الأمن والتعاون الأوروبي والإتحاد الأوروبي ومنظمات دولية أخرى معايير مماثلة لسلوك 
مراقبي الانتخابات''. وهكذاء أدت التجربة إلى توافق عام في الرأي على المعايير الأساسية 
التي تم تلخيصها في الجدول 1-1. 

فأولأء يتعين أن يمتثل المراقبون الدوليون للقوانين واللوائح الوطنية"'. وبصفة عامة» ليس للمراقبين 
حصانات خاصة وعليهم الالتزام - من بين أمور أخرى - بأحكام القانون التي تحكم وصولهم للعملية 
الانتخابية. وتعتمد غالبية السلطات الانتخابية المراقبين الدوليين الشرعيين وتسمح لهم بالدخول إلى 
أماكن ا أخرى من العملية قبل الاقتراع وبعده. وعندما لا تسمح الحكومة بالدخول لمراقبين 
معتمدين على أساس غير تمييزي وبدون سبب واضح كما حدث في ألبانيا عام ١115‏ وفي زيمبابوي 
في 3٠٠١5976٠٠١‏ يجب أن يفكر المراقبون الأخرون في الانسحاب. وعلى نفس المنوال» يتعين علي 
منظمات المراقبة الدولية للانتخابات أن تعيد في مشاركتها إذا ما فشلت القوانين الوطنية في الالتزام 
بالأعراف الدولية بسبب التدخل غير المبرر في عمل المراقبين. 
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الجدول ١-1‏ 
دسائير السلوك لمراقبى الاشيخابات 


دساتير السلوك للمعهد الدولى 
للديمقراطية والمساعدات 


الالتزام بالقانون الوطني 
'إبداء الاحترام لشعب وثقافة 
البلد المضيف" 


الحفاظ على عدم الانحياز 
تفادي الرموز والألوان واللافتات ٠‏ 
الحزبية 


كتيب مكتب المؤسسات الديمقراطية 


١ كتيب‎ 


لاتحا 


د الأوروبئىث 


القيام بالواجبات المنوطة * بأسلوب 
غير متطفل؛ عدم تعطيل العملية 
الانتخابية أو التدخل فيها 

عدم قبول هدايا أو مجاملات من 
الأحزاب أو غيرها من المشاركين 
في العملية الانتخابية 

عدم المشاركة في "أي مناسبة أو 
نشاط قد يؤدي إلى فهمه على أنه 
تعاطف" مع أي من الأحزاب أو 


المرشحين 


عدم إبداء 'رأي في أي موضوع 
يرجح أن يكون أحد القضايا في 
الانتخابات 


(مدرج تحت 'احترام سيادة 
البلد المضيف) 
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عدم إعطاء تعليمات إلي مسئوليى 
الانتخابات أو نقض أرائهم 
عدم التدخل في “الولاية أو الشؤون 
الداخلية" للبلد المضيف 
الموضوعية والشفافية والدقة 
تأسيس الأستنتاجات على" أدلة 
موثقة وواقعية ويمكن التحقق منها”" 
وحفظ سجلات أماكن الزيارة 
الإفصاح التام عن مناهج المراقبة 
وافتراضاتها وبياناتها وتحليلاتها 
وتفاصيلها' المراقبة 
إتباع 'مبادئ أساسها منهج علمي 
معترف به 

تحديد 'المعلومات المضبوطة التي 
تستخدم كأساس للتقييم' من جانب 
المراقبين 


"عند تقديم التقارير الإحصائية 3 


يتعين تحديد أسس أخذ العينات التي 


قاموا بها وكشف قدر عدم اليقين 
المقترنة بهذه الإحصائيات 


تحديد الافتراضات 

توفير الدليل والحجة لدعم 
الافتراضات والأحكام 

ضمان أن المعلومات تم جمعها 
وتجميعها ونشرها بأسلوب “منظم 
وواضح ولا ليس فيه”* 

ضمان إن المعلومات تم استلامها 
من مصدرها المباشر وأنه يمكن 
التحقق منها 

طلب الرد من المستهدفين بالنقد قبل 
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معاملة كافة المعلومات المجمعة 
على إنها سرية 


العمل بالكامل لصالح المنظمة 
الرقابية 

الإمتناع عن القيام بنشاط خاص أو 
غير مرخص يؤدي إلى تضارب 


المصالح سواء فعلياً أو إحتمالاً 
يجب الفصل التام بين مراقبة 
الانتخابات والمساعدات الانتخابية” 
الالتزام بالهدف العام لبعثة المراقبة" 
العلاقة مع مسئولي الانتخابات 


احترام دور ووضع وسلطة مسئولي 
الانتخابات” 
"تفادي إعلان نتائج الانتخابات 


بدون تصريح من هيئة إدارة 
الانتخابات” 

الحفاظ على صلة وثيقة” مع سلطات 
الانتخابات 

إخطار سلطات الانتخابات بأهداف 
عملية المراقبة 

الامتثال لقواعد وقرارات سلطات 
الانتخابات 

إمداد سلطات الانتخابات بصور من 
البيانات العامة 

إخطار سلطات الانتخابات بالمشاكل 


الامتناع عن التعليقات الشخصية أو 
السابقة لأوانها لوسائل الإعلام 


العلاقة مع فريق المراقبة والمراقبين 


توخي الحذر خاصة عند الإدلاء 
بأي بيان عام من شأنه أن ينعكس 
على هيئة إدارة الانتخابات* 
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المشاركة في جلسات الإحاطة 


إتباع توجيهات قادة واختصاصات 
وقواعد المنظمات الرقابية 
عقد الصلات مع المراقبين الأخرين 
وفرق المراقبة 
المشاركة في استخلاص المعلومات 
وتقديم التقارير في ما بعد الانتخاب 
الإخطار بالأحداث التي 'قد تنعكس 
على عمل * المنظمات الراعية 
السلوك الشخصي لأفراد المراقبة 
'التصرف السليم و ممارسة الحكمة 
في إصدار الأحكام والالتزام بأعلى 
درجة من حسن التقدير الشخصي" 
حمل بطاقة الهوية المطلوبة 
عرض الإشعارات المطلوبة والتي 
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تحدد المراقب أو المركبة 


(أ) تيودور هائف . ماريا مكيافرناء برنارد أوين ٠‏ جوليان سانتا ماريا - مراقبة الانتخابات الديمقراطية : نهج أوروبي. ( فريبورج:(معهد أرنولد برجستراسر ١158-‏ ). 
(ب) المعهد الدولي للديمقراطية و المساعدات الانتخابية - قواعد السلوك: المراقبة الأخلاقية و المتخصصة للانتخابا ت(ستوكهولم - المعهد الدولي للديمقراطية و المساعدات الانتخابية .)١991‏ 
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ثانيأء يتعين علي المراقبين أن يظلوا محايدين فيما يتعلق بنتائج الانتخابات» فلا يجب أن 
يعبروا عن تفضيلهم لأي حزب أو مرشح سياسي. ود ويب أن يتتصير الترائيم سوا علي 
سلامة العملية الانتخابية. ووفقاً لقرار المجلس اي والإتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن 
والتعاون الأوروبي؛ فإن دليل التوجيهات الإرشادية للإتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون 
الأوروبي تنص على أنه على المراقبين "الحفاظ على الحياد التام أثناء أداء مهمتهم وألا يعبروا 
في أي وقت عن أي انحياز أو تفضيل يتعلق بالسلطات الوطنية أو الأحزاب أو المرشحين أو 
أن يبدو أي إشارة إلى قضايا موضع نزاع في العملية الانتخابية'' . 

بيد أنه» لا يلتزم كافة المراقبين بتلك المعايير. ففي كمبوديا عام ١114‏ مثلاً سعى بعض 
المراقبين إلى مساندة مجهودات الحكومة لكسب مكانة دولية بعد توليها الحكم في أعقاب 
انقلاب جري في العام السابق. وأظهر آخرون تفضيلهم لانتصار المعارضة. وفي تقريره حول 
انتخابات نيكاراجوا 27٠١١‏ كشف المعهد الجمهوري الدولي - ربما عن غير قصد - 
تفضيلاتها: “في حين كانت إدارة الانتخابات تدعو للإعجاب وكانت هناك نتائج تدعو 
للإرتياح للكثيرين داخل وخارج البلادء فإن نيكاراجوا تواجه تحديات جديدة”''". وقد علق 
مسئول الانتخابات الكندي رون جولد "ل1داه6© 208" الذى عمل مستشاراً للسلطات الانتخابية 
وراقب الانتخابات في العديد من البلدان قائلاً أن المراقبين الدوليين بصفة عامة 'ليسوا 
محايدين تماما بالضرورة لمجرد أنهم من بلد أخر”' 

فقد ينشأ التحيز من مصالح حزبية في تتائج الانتخابات» وقد يأتي أيضاً من أفكار 
ارس ا ل يه وأحياناً» بل أن بعض المراقبين قد يسعون 
ايضأ لكسب ود الحكومات من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية. والأمر الأكثر شيوعاً 
والأكثر دهاء أنه يعمل المراقيون عمداً أو ع عن غير عمد كعملاء لجداول أعمال أوسع لدولهم 
أو المنظمات الراعية لهم. فعلى سبيل المثال قد يسعون لتبرير المساعدة الأجنبية أو لتحسين 
العلاقات بين حكومة ما وبلاد أخرى كما حدث في كمبوديا عام ١134‏ (وقد ما نناقشه بتعمق 
في الفصل الثامن) أو كما ذكر أحد المعلقين علي أعمال المراقبين في أثيوبيا عام :١956©‏ 


غالبا ما لا يرحب المراقبون الدبلوماسيون - الملتزمون بالمعاهدة الدبلوماسية نفسها - بتعرض 
علاقاتهم مع حكومة البلد المضيف للخطر بأي طريقة جادة فإنهم لا يستطيعون على تقديم 
تقارير بطريقة نقدية بل أحيانا حتى متوازنة'' ولن يفعلوا ذلك 
ثالثأء يتعين على المراقبين تجنب التطفل علي العملية الانتخابية أو التدخل فيهاء ويتعين 
على المراقبين الدوليين احترام السيادة المحلية» فليس لديهم صلاحية تصحيح الأخطاء أو حل 
النزاعات المحلية. فالاعتراف بشرعية مراقبة الانتخابات ليست رخصة للأجانب للتدخل في 
الانتخابات أو الإشراف عليها. ولذلك ففي حين تشجع وثيقة كوبنهاجن الخاصة بمنظمة الأمن 
و التعاون في أوروبا الدول علي دعوة المراقبين» تستطرد قائلة أن ذلك يتم بشرط أن: " يتعهد 
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المراقبون بعدم التدخل في الإجراءات الانتخابية"' . 

وحتى في حين تدعو الحكومات المراقبين» فإنها تكون حساسة إزاء فكرة التدخل 
الخارجي. وإندونيسيا مثال على ذلكء؛ فعلى الرغم من ترحيب الحكومة الإندوئيسية بالمراقبين 
الدوليين لانتخاباتها الانتقالية في يونيه ١133‏ إلا أنها أوضحت أنها لا تريد 'تدويل" 
الانتخابات. وبإعتبارها أندونيسيا دولة ذات سيادة» لديها حساسيات وطنية مفهومة فإنها لم ترد 
وضع إنتخاباتها أو لفترة الانتقال السياسي تحت السيطرة أو الإشراف أو الإجازة من قبل 
المجتمع الدولي. وفي الوقت نفسه؛ كان البلد يبحث عن الاعتراف الدولي بمؤسساته الحكومية 
الجديدة وبالحكومة التي سوف تأتي بها الانتخابات. وبالمثل» حذر المسئول الأعلى عن 
الهجرة في وزارة الداخلية المكسيكية المراقبين ين المرتقبين في عام ٠٠٠١‏ أن المكسيك أعتزمت 
تطبيق قوانينها بكل شدة فيما يتعلق بمنع الأجائنب من المشاركة في السياسات المكسيكية. 
وقال: "نحن منفتحون أمام المراقبة 0 أو إصدار الأحكام أو التدخل"'". 

وفي الوقت نفسه تلقى جهود قادة مراقبة الانتخابات احياناً ترحيباً أو قبولاً كوسطاء أو 
كقنوات لتوصيل اهتمامات المشاركين في الانتخابات. وعلى وجه الخصوص»ء يلعب قادة 
أجانب ممن يحظون باحترام كبير - مثل الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر علانية - دوراً 
في الوساطة. وبصفة عامة» لا تتجه المنظمات المعنية بالديمقراطية للقيام بهذا الدور الا 
بأسلوب غير مباشر أو في سرية تامة. 

رابعأء يتعين على المراقبين التمييز دومأ بين الحقائق والأحكام الذاتية. ويتعين عليهم 
محاولة جعل ملاحظاتهم محددة ومعتمدة 8 الحقائق وتوثيق ملاحظاتهم كاملة بقدر 
الإمكان. فمراقبة الانتخابات يجب أن تكون" دقيقة " كما وصفها المعهد الدولي للديمقراطية 
والمساعدة الانتخابية" ' . 

ومع ذلك. فإن إشتراط يستند المراقبو في اسنتاجاتهم على حقائق يجب أن لا يكون مبررا 
لأن يجعلوا أحكامهم مقصورة على القضايا الفنية الضيقة. وعلاوة على ذلك؛ فإن كيفية نظر 
المراقبين إلى "عبء الإثبات" - الحد الذي يعتقدون أنه يتعين عليهم عدم تجاوزه عند نقد جوانب 
الانتخابات في غياب دليل لا يمكن دحضه - سوف يحدد عادةٌ الطبيعة الأساسية لتقييماتهم. 

خامسأًء يتعين على موبرعات مراقبة الانتخابات تجنب تضارب المصالح المحتمل. 
وبالتالي» فإن المجموعات التي ترتبط ارتباطأ وثيقاً بالمنظمة أو الإدارة التي تتولى العملية 
الانتخابية من المحتمل ألا تكون في وضع ملائم لتقديم تقييم عام لنفس هذه العملية. ومن 
المحتمل أن يمثل ذلك مشكلة لأي مجموعة تقوم بالحكم على أداء هيئة ما استثمرت فيها 
كثيرأ بحيث تكون لاعبأ وحكمأ في الوقت نفسه. 

ولذلك» ويتعين بصفة عامة إتباع مراقبة الانتخابات يجب أن تظل مستقلة عن المساعدة 
الانتخابية. ويحذر المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية - وهو بذلك يعكس توافق 
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الرأي بين الخبراء- من أنه يتعين على المراقبين بصفة عامة تجنب المشاركة في الوساطة أو 
في نشاطات المساعدة الفنية' ' . وتتفق غالبية المنظمات والمعلقين على أن المشاركين في تقديم 
المشورة لسلطات الانتخاب أو إعداد قوانين الانتخايات أو تدريب مسئولي الانتخابات يجب 
بصفة عامة ألا يشاركوا بعد ذلك في الحكم على الانتخابات ذاتها. ومع ذلك» فإن قسم 
المساعدات الانتخابية في الأمم المتحدة كثيراً ما قدم النصح للسلطات الانتخابية وقام بتنسيق 
المراقبين لنفس الانتخابات» مما أدى وفقأ لأحد المحللين إلى "يعض من عدم الارتياح لهذا 
الجمع بين الدورين" داخل القسم'". وفي كمبوديا عام 1394» قدم الاتحاد الأوروبي الدعم 
والمساعدات الفنية المكثفة للجنة الانتخابات الكمبودية وعقب ذلك قاد مجهودات المراقبة الدولية. 
إذا كان علي تلك المنظمات أن تشارك في المراقبة» فإنه عليها على الأقل أن تقيم جدارأً فاصلاً 
فيما مجهوداتها المتنوعة. 

ويلخص جدول ١1-7‏ قواعد مدونة سلوك المراقبين المقدم من المعهد الدولي للديمقراطية 
والمساعدة الانتخابية وإدارة المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمن 
والتعاون الأوروبي والإتحاد الأوروبي ومعهد برجستراسر الألماني. فقد أصدر المعهد الدولي 
للديمقراطية والمساعدة الانتخابية - على أساس موتمر عقد عام -١1919©‏ مدونة لقواعد 
السلوك عام ١197‏ ليطبقها المراقبون الدوليون جميعهم. وقد حددت المدونة المباديء 
التوجيهية ا'للمراقبة الأخلاقية والمحترفة للانتخابات”. وبعد ذلك؛ أصدرت منظمة الأمن 
والتعاون الأوروبي والإتحاد الأوروبي مدونة قواعد سلوك لمراقبيهما. وقد نظمت في الجدول» 
الإرشادات الخاصة والتحذيرات تبعا للخمس مبادئ العريضة للسلوك المتفق عليها والموضحة 
أعلاه. وبالإضافة إلى التوسع في دراسة مبادئ عامة أخرى تحدد بعض المباديء التوجيهية 
الأخرى قواعد للمنظمات الراعية التي يتوقع أن يلتزم بها أفراد المراقبة. 

ويتعارض بعض من المباديء التوجيهية المقترحة من بعض المنظمات مع تلك التي 
تضعها منظمات أخرى. والغريب أن دليل معهد برجستراسر الألماني " مراقبة الانتخابات 
الديمقراطية : النهيج الأوروبي يوجه المراقبين نحو “التعامل بسرية مع كافة المعلومات التي 
يجمعونها .طوال فترة القيام بهمتهم". ربما كان يقصد بهذا الإشارة إلى حماية سرية المصادر 
ولكن ذلك لم يتم شرحه""» وحتى لو فسرنا ذلك على إنه لا يري إلا على سرية المصادر فإنها 
يبدو متناقضاً مع مدونة المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية والتي تدعو المراقبين 
إلي "تحديد المعلومات المضبوطة التي جمعوها واستخدموها كأساس لتقييمهم ' '". ويوجه النهج 
الأوروربى والمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخسابية المراقبين إلي أن يتأكدوا من أن 
جميع المعلومات مسثتقاة من "المصدر الأول" إلا أن مباديء جاربر " التوجيهية من أجل 
المراقبة الدولية للانتخابات " الذي يتسق مع الممارسة العامة ينص على أنه 'يتعين سعلى 
المراقبين أن يدرسوا جميع الأدلة المقدمة حتى لو لم تكن تعتمد على مراقبة من المصدر 
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الأول طالما أن مصداقيتها مؤكدة بطريقة أخرىئ* '". 

ويقف المعهد الدولي للديمقراطية و المساعدة الانتخابية وحيدأ بين المنظمات التي تقدم 
قواعد للسلوك في المطالبة باحترام كبير للسلطات الانتخابية. إذا تفرض مدونة ميثاق السلوك 
الخاصة به على سبيل المثال متطلبات خاصة على المراقبين من احترام لدور ومكانة وسلطة 
مسئولي الانتخابات وإبداء موقف الاحترام والود إزائهم” و"المحافظة على علاقات وثيقة " مع 
السلطات الانتخابية واطلاع السلطات الانتخابية على أهداف عملية المراقبة والإبلاغ عن أية 
مشكلة مباشرة للسلطات الانتخابية. ويحذر المراقبين لأن 'يتوخوا الحذر بصفة خاصة عند 
الإدلاء بأي بيان عام يمكن أن ينعكس على الهيئة المسئولة عن إدارة الانتخابات” '". وعلى 
الرغم مما تحمله تلك المباديء التوجيهية من نوايا طيبة إلا أنها لا تبدو مناسبة في ظل 
ظروف عدم ثقة المعارضة السياسية أو الجمهور أو حتى المجتمع الدولي في السلطات 
الانتخابية ويسود هذا الموقف غالب في الانتخابات الانتقالية وفي فترة ما بعد إنتهاء 
الصراعات. 

ومع ذلك؛ فإن مدونات السلوك هذه متسقة وصحيحة في التأكيد على أهمية الأخلاق 
والحرفية في عملية المراقبة الدولية للانتخابات. والأهم بكثير من إجراء المزيد من الدراسة 
لمعايير الانتخابات الحرة والنزيهة هو المستوى التي يكون عليه المراقبون من خلق وحرفية فهو 
الذي سيحدد في النهاية ما إذا كانت المراقبة الدولية للانتخايات تستطيع أن تستمر في 
المساهمة في التحول الديمقراطي الحقيقي في المستقبل أم لا. 

نطاق المراقبة و منهجيتها 

على الرغم من أن المعايير العملية للانتخابات أثبتت أنها مراوغة» فقد أدي المفهوم الموسع 
لما يجعل الانتخابات ديمقراطية والاعتراف بأن أية انتخابات هي عملية سياسية تتكشف مع 
مرور الوقت إلى توافق نظري في الرأي علي الحاجة لمراقبة شاملة للانتخابات. ويتفق أن 
المراقبون والممارسون بصفة خاصة على أن مراقبة الانتخابات يجب أن يكون لها مجال واسع 
بثلاث طرق منفصلة : جوهر الموضوع والوقت والجغرافيا. 

أولاً: بالنسبة لمسألة جوهر الموضوع فإن التوافق في الرأي بشأن طبيعة الانتخابات 
الديمقراطية يبين أنه يتعين على المراقبين أن تقيم مجموعة واسعة نسبياً من القضايا الجوهرية 
وهذه يمكن أن نجمعها في ثلاث فئات -)١‏ إدارة أو إجراء الانتخابات ؟)- الإطار القانوني 
والمؤسسي للانتخابات (القواعد) ؟)- البيئة السياسية والسياق السياسي الذي تجري فيه 
الانتخابات بما في ذلك مدى الالتزام بمعايير حقوق الإنسان الأوسع ومدى وجود 'فرص 
متكافئة للتنافس". بعبارة أخرىء لابد للمراقبين المحترفين أن يحصلوا على الحقائق ليس فقط 
عن إدارة وسير الانتخابات فقط ولكن أيضأ عن توفر الحقوق السياسية في كل من القانون 
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والممارسة الفعلية. 

ثانيأء من الواضح أن برامج المراقبة الفعالة يجب أن تنظر في كافة جوائب العملية 
الانتخابية علي مرّ الوقت من البداية للنهاية. إن العملية الانتخابية تبدأ على الأقل عندما يتقرر 
إجراء الانتخابات أو تصبح متوقعة إن لم يكن عند وضع الإطار القانوني وتكتب القواعد. ولا 
تأتي النهاية حتى يتم الفرز ويصدق عليه ويتم الفصل في الشكاوى المتعلقة بالانتخابات وتشكل 
حكومة جديدة وفقأ لنتائج الانتخابات (أو تحدث نتائج مناسبة أخرى على أساس من النتائج). 
وهكذا فإن المنظمات المحترفة تراقب جميع مراحل العملية الانتخابية: -)١‏ مرحلة ما قبل 
الانتخابات بما في ذلك الفترة الرسمية وغير الرسمية للحملات الانتخابية» ؟)- الاقتراع والفرز 
المبدئي في يوم الانتخاب و 3)- مرحلة ما بعد الانتخابات بما في ذلك تجميع وحصر 
الأصوات والبت في الطعون القضائية والشكاوى وتشكيل حكومة جديدة. وكما أكد أمين عام 
الأمم المتحدة في حالة رائدة في ناميبيا (حيث أشرفت الأمم المتحدة على الانتخابات ): 'في كل 
مرحلة من مراحل العملية الانتخابية بأكملها لابد للممثل الخاص أن يقتنع بنزاهة وملائمة جميع 
التدابير التي تؤثر في العملية السياسية على كافة مستويات الإدارة' '". 

وعادةٌ ما تتحدد شرعية العملية الانتخابية قبل يوم الانتخابات أو قد تتعرض للخطر بعد 
يوم الانتخاب. ولذلك يتعين على مجموعات مراقبة الانتخابات أن تنتبه إلى التطورات قبل 
الانتخابات وبعدها بالإضافة إلى يوم الانتخاب ذاته. 

ثالثأء يتعين على مراقبي الانتخابات الدوليين أيضاً أن يكونوا قادرين على تكوين وجهة 
نظر دقيقة لما يحدث في كافة أنحاء البلد. وهذا يعني أنه على مراقبي ما قبل الانتخابات 
ومراقبي يوم الانتخاب وبعد الانتخابات التواجد بأعداد كافية والانتشار بطريقة توفر إحساساً 
بما يحدث في البلد ككل. وعلى المراقبين الدوليين الحرص على إقامة علاقات يعتد بها مع 
مصادر محلية للمعلومات موثوق بها بما في ذلك الصحفيين والقادة السياسيين والمرشحين 
ونشطاء الأحزاب والمسئولين الحكوميين ومراقبي الانتخابات المحليين غير الحزبيين على كل 
من المستوى الوطني ودون الوطني. فما يحدث في المناطق النائية من البلد غالبا ما يختلف 
للغاية عما يحدث في عاصمته. ليس حاجة إلى وجود مراقب دولي في كل قرية ولكن يجب 
أن يكون هناك عدد كافي من المراقبين لتحديد ما إذا كان هناك اختلاف في التجارب 
والانطباعات في الأجزاء المتنوعة من البلد وكيف حدث ذلك. 

وبالتالي» فإنه لكي تستكمل تبدل الوفود الأكبر التي تأتي لتشهد عملية يوم الانتخاب إن 
لم يكن الإستغناء عنهاء تركز منظمات المراقبة الدولية على مراقبين في مهمة طويلة الأمد 
داخل البلاد يتابعون العملية قبل يوم الانتخاب وبعده. كما تنظم مجموعات المراقبة المتمرسة 
بعثات تقييم أقل عدداأ تقوم بزيارة البلد لفترات زمنية أقصر قبل - وأحياناً - بعد يوم 
الانتخاب. 


نطاق المراقبة الدولية للانتخابات ومنهجيتها ١8١‏ 
المراقبة قبل الانتخابات والمراقبة طويلة الأجل 


يري المراقبون المحنكون أن جودة الانتخابات وتقبلها تقررهما عادةٌ عوامل قائمة قبل يوم 
الانتخاب بوقت طويل مثال ذلك ما إذا كان الإطار القانوني عادلاً و كان العنف أو التهديدات 
يرهبان المرشحين والناخبين» وكان الوصول لوسائل الإعلام الإخبارية وغيرها من موارد الحملة 
الرئيسية الأخرى متاحة بصورة عادلة» وما إذا كان هناك شراء الأصوات أو غيرها من إساءة 
إستخدام لأموال الحملات تشوه العملية. ولذلك يتعين على المراقبين الدوليين التواجد في البلد 
قبل الانتخابات ذاتها بوقت طويل يكفي لتقدير العملية بأكملها وفهم البيئة الانتخابية الشاملة. 

في السنوات الأخيرة» ركزت المجموعات الدولية في بشكل أكبر بكثير على << مراقبة 
الانتخابات طويلة الأمد. وأصبحت المراقبة طويلة الأمد ممارسة نمطية للإتحاد الأوروبي 
ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي. ووفقاً لهرير باليان "دناد8 عنمم]]"؛ فإن المنهجية الشاملة 
لإدارة المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان» والتي روجعت وتم تنقيحها عام 219917 قد 
"سمحت لإدارة المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان أن تكون أكثر ثباتاً وشمولاً في تحليلها 
مما جعل تقاريرها أقل عرضة للضغوط السياسية أو الكيل بمكيالين» وبذلك تصبح أكثر 
مصداقية"'". وبالمثل» فقد أوصي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 7٠٠٠١‏ بأن 
تتجه المساعدة الانتخابية للأمم المتحدة نحو مراقبة شاملة طوال الفترة الزمنية للعملية 
الانتخابية*'". 

ويمكن للمراقبة طويلة الأمد أن تعزز ثقة الجمهور وترشد تقديرات البعثات في المراقبة 
الانتخابات بنفسها. ومن المهم بالنسبة لمعظم الانتخابات لتي تمت مراقبتها دوليأء من المهم 
أن يتواجد مراقبون على مدى طويل في أماكن مختلفة في أنحاء البلد قبل من الانتخابات 
بوقت كاف». والأفضل أن يتم ذلك قبل يوم الانتخاب بثمانية أسابيع أو أكثر. وهذا يتيح لهم 
فهمأ أفضل للمناخ السياسي الذي تدور فيه الانتخابات وتقديم تقرير أفضل عنه. ولكي يقوم 
المراقبون المعينون في مهام طويلة الأجل بصورة أساسية - كما يفعلون أحياناً - على 
الترتيبات اللوجيستية وجمع المعلومات لصالح المراقبين القادمين في مهمة قصيرة الأمد. 

ويمكن لبعثات تقييم ما قبل الانتخابات أن تستكمل عمل المراقبة طويلة الأمد. وتقوم 
المنظمات المستتبة في مراقبة الانتخابات على نحو متزايد بجعل هذه البعثات جزءاً هاما في 
منهجيتها للمراقبة. فعلى سبيل المثال» فإن المعهد الوطني الديمقراطي الآن يركز غالبا على 
عمليات التقييم السابقة على الانتخابات (و مساندة المراقبين المحليين) بدلاً من القيام 
بالمراقبة في يوم الانتخاب خاصة بالنسبة للانتخابات التي تجتذب بالفعل انتباهاً دولياً كبيراً. 
والوضع المثالي هو أن يوضع بصورة دورية جدول زمني لتلك البعثات لتبدأ في وقت مبكر 
من العملية بقدر الإمكان وتستمر إلى ما بعد الانتخابات بوقت كاف. وتعتمد أعداد صغيرة 
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من القادة السياسيين الأجانب اللامعين نسبيأ أو النشطاء والخبراء على ما يتوصل إليه 
المراقبون ممن هم في مهمة طويلة الأمد وعلى تقارير من مصادر أخرى موثوق بها 
واستخلاص ملاحظات مباشرة أثناء اجتماعات مع القادة السياسيين والحكوميين وغيرهم من 
القوي الفاعلة الرئيسية. وتصدر البعثات عادةًٌ بيانات حول ملاحظاتها وما توصلت إليه من 
نتائج وقد تقدم التوصيات لتحسين العملية الانتخابية. 

ويقيم ممن يعملون في مهمة طويلة الأمد والفرق التي تصل قبل الانتخابات بتقييم المناخ 
السياسي والإطار القانوني والتنظيمي ومدى مصداقية وحيادية سلطات الانتخاب ونزاهة 
وسائل الإعلام والفرص المتاحة أمام المعارضة للتنافس. كما يقيمون المسائل التقنية 
المصاحبة مثل تعيين حدود الدائرة الانتخابية وعملية تسجيل الناخبين وعدد لجان الاقتراع 
ومكانها وإجراءات الاقتراع وتصميم ورقة الاقتراع وإنتاج مواد الانتخابات وتوزيعها وما شابه 
ذلك. وحتى الآن لم تقرر مجموعات المراقبة أن بعد كيفية تقدير تمويل الحملات الانتخابية 
بشكل فعال على الرغم من أن التمويل السياسي وتمويل الحملات الانتخابية مستمران في أن 
يشكلا تحديأ كبيرا للانتخابات الديمقراطية وتعزيز الديمقراطية. 

ويمكن لمراقبي الانتخابات طويلة الأمد أن يجمعوا قدرأ كبيرأً من المعلومات من جميع 
أنحاء البلد ويحددوا الاتجاهات مع الوقت. كما يمكن لتواجدهم أيضأً أن يردع التخويف 
والعنف. ويمكن للبعثات قصيرة الأمد والأصغر حجماً أن تجتذب اهتمامأ كبيراً بأوجه القصور 
وتحفز على إدخال التحسينات. وهكذاء فإن نوعى المراقبة فيما قبل الانتخابات يمكن أن يؤديا 
إلى تحسين جودة الانتخابات وأيضاً بناء ثقة الجمهور. 


الاقتراع و الفرز في يوم الانتخاب 


إن التصويت وفرز الاقتراع هما العملان الرئيسيان في أي عملية اتتخائية» فهْمَا يمتلان مهاماً 
إدارية ضخمة وتتسم بالتحدي عادة. وبالطبع» فإن التلاعب أو سوء إدارة عمليات الاقتراع و 
الفرز قد يدمران سلامة الانتخابات. وعلى الرغم من أن التلاعب الصارخ في يوم الانتخاب 
يبدو أقل فأقل شيوعاً أكثر فأكثر أساسأً بسبب نجاح. فإن الانتخابات ومراقبة عملية الرصد يوم 
الانتخاب؛ والأنشطة الانتخابية قبل وبعد الانتخابات مباشرة تظل جزءاً مهمأ من تقييم مدى عدم 
زيف الانتخابات. إن من يسمون بالمراقبين في مهمة قصيرة يصلون لمشاهدة نهاية الحملة 
الانتخابية وعملية التصويت والفرزء ويستمرون في القيام بدور في أي تقييم شامل للانتخابات. 
وعادةٌ ما يكون هناك عدد من المراقبين في المهام قصيرة من المراقبين أكبر من عدد 
المراقبين في مهام طويلة الأجل أو من المشاركين في بعثات ما قبل الانتخابات ومابعدهاء و 
يرجع ذلك جزئياً لأن - لأن الكثير من الانتباه يظل مركزأ علي يوم الإنتخاب رغم كل مايقال 
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عن أهمية البيئة السياسية والضوابط القانونية والقضايا المتعلقة بالحملات الانتخابية والطاقة 
المكرسة للرقابة الطويلة. ويميل المراقبون البارزون الأجانب لأن يمضون وقتأ محدوداً في 
البلد ويفضلون بالطبع مراقبة "الحدث الرئيسي"؛ أى الانتخابات ذاتها. ويصفة عامة ليست 
هناك صعوبة في تجنيد المراقبين في المهام القصيرة. وكما لاحظ المسئول السابق بالأمم 
المتحدة هوراشيو بونيو "80560 1108060" وزملاؤه فإنه "على الرغم من أنها عادة مهمة 
ليست مجزية إلا أنها تجربة شيقة بصفة عامة وتخطي بالتقدير وهي مساهمة في قضية 
اشتهرت بأنها مفيدة" '". وتشمل المراقبة الدولية للانتخابات بحكم تعريفها التواجد في يوم 
الانتخاب. 

ونظرياً يجب أن يتوقف عدد المراقبين لمدة قصيرة على العوامل الجغرافية والديمجرافية 
والسياسية. وقد تتضمن تلك العوامل حجم البلد ودرجة الثقة التي يضعها المجتمع الدولي في 
المصادر المحلية للمعلومات (المراقبين الوطنيين غير الحزبيين والإعلام والأحزاب المرشحين) 
ومدى التعاون بين المراقبين الدوليين والمراقبين المحليين ومقدار التنسيق بين مجهودات 
المراقبة الدولية المختلفة ونوع مشكلات الانتخابات التي يخشى منها. لكن في الواقع» يتوقف 
عدد المراقبين الدوليين عادةٌ على مدي بروز إنتخابات معينة للعيان ونطاق مدى الاهتمام 
الخارجي بهاء ناهيك عن التمويل المتاح (وهو في حد ذاته مسألة تتوقف علي مدي البروز 
للعيان والمصالح). | 

وبصفة عامة لا يتوقف عدد المراقبين في التطبيق على حجم البلد أو تعداد السكان أو 
حتى على مدى التحديات السياسية التي تواجه الانتخابات الديمقراطية. فعلي سبيل المثال» 
فإنه بالنسبة لانتخابات إندونيسيا عام 65 »؛ وهي انتخابات انتقالية نالت إهتماما جما لم 
يتواجد سوى ٠٠١‏ مراقب دولي على الرغم من وجود حوالي ٠٠٠٠٠١‏ لجنة انتخابية وأكثر 
من ٠٠١‏ مليون ناخب لهم حق الإدلاء بأصواتهم ينتشرون فوق آلاف الجزر. ويسبب 
الضخامة الهائلة لتلك الانتخاباتء» كان يبدو واضحاً إنه يتعين على المراقبين الدوليين العناية 
- في منهجيتهم وفي تعليقاتهم العامة والخاصة حول العملية الانتخابية- إدراك حدود 
معلوماتهم وتجنب التقديرات السطحية. وعلي النقيض من ذلك في مقدونياء وهو بلد صغير» 
أرسلت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي وحدها في عام 7٠٠٠١”‏ أكثر من 6٠٠١‏ مراقباً 
للانتخابات» وكان بها ٠٠٠١‏ لجنة اقتراع ( أى 99١‏ فقط من العدد في إندونيسيا ) و",١‏ 
مليون ناخب فقط. فقد كان للمجتمع الدولي مصلحة كبيرة في الحفاظ على السلام بعد اتدلاع 
العنف العام السابق مهدداً بالتصاعد إلى حرب بلقان أخرى. 

وكثيراً ما يشكو نشطاء المعارضة وغيرهم ممن لا يثقون في السلطات من أن عدد 
المراقبين الدوليين الموجودون في الإنتخابات ما أقل مما يجب. ومع ذلك» فإن المراقبين 
الدوليين بصفة عامة لا يملكون الأعداد أو الإمكانات الكافية لاكتشاق التزوير بصورة 
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مباشرة. وبدون توافر الموارد وتفويض خاص للإشراف علي الانتخابات وليس مراقبتهاء إن 
ينتقل المراقبين الدوليين دائماً من: مكان لآخر يوم الانتخاب. ويعترض زعماء المعارضة 
والنقاد علي أن المراقبين الدوليين لا يمكنهم اكتشاف أو ردع التزوير إذا لم يستمروا في مكان 
واحدء وبالتالي فإنهم يطالبون بأعداد أكبر من المراقبين. والتحليل التالي لانتخابات كينيا 
7 اعام يعتبر نموذجاً لذلك: 

كان عدد من المراقبين الدوليين أقل كثيراً مما يلزم. وكانت النتيجة هي أن عدداً قليلاً على 
الانتخابات فلا يستطيع بكل بساطة المراقبون على الانتخابات فلا يستطيع بكل بساطة 
المراقبون الأجانب متابعة عمليات الاقتراع في كل مكان. وعلى النقيض من ذلكء فإن وكلاء 
الأحزاب المتابعين المحليين غير الحزبيين للانتخابات يستطيعون بل يجب عليهم القيام 
بذلك. وقد حدث موقف ممائل في بنما عام ١184‏ حيث شاهد الرئيس كارتر ذاته واقعة 
تزويرء وهو أمر غير معتاد نسبياً خاصة الآن حيث تتوقع السلطات الانتخابية في كل مكان 
المراقبة من الخارج. علاوة على ذلك؛ فإن مجرد حضور المراقبين يؤثر على ما يقومون 
بمراقبته. ويستحيل أساسأأ وصول المراقبين إلى لجان الانتخاب بدون أن يلحظهم أحدء وأى 
شيء مخالف يجري هناك سيتم إيقافه بالتأكيد أثناء زيارتهم. ويتلخص عمل المراقبين الدوليين 
في الحصول على معلومات جيدة من الآخرين بما فيهم موظفي الانتخابات وممثلي الأحزاب 
والمراقبين المحليين بالإضافة إلى الحصول بأنفسهم على إحساس بالعملية الانتخابية. 


التوقيت وعملية إصدار بيانات ما بعد الانتخابات 


تصدر فرق المراقبين عادةٌ بياناً عامأ مبدئياً عقب اكتمال عملية الاقتراع. وحالياً يتصف 
الجماعات الأكثر تمرسأً هذا البيان بأنه "أولي" أو "مؤقت" لأنها تعتزم إصدار بيان أو تقرير 
نهائي في وقت لاحق. وأحياناً تقدم عدة منظمات دولية معاً بياناً مشتركأ عقب يوم الانتخاب 
بفترة وجيزة. 

ومن مشاكل مثل تلك البيانات توقيتها. فعادةٌ تصدر هذه البيانات الأولية في اليوم التالي 
للاقتراع. ويؤكد بعثات مراقبة الانتخابات التابعة للإتحاد الأوروبي أنه: "من المهم إصدار بيان 
في الوقت الذي لا تزال فيه وسائل الإعلام مهتمة' '". وقد تقوم بعض المجموعات بإصدار 
. تقييم عام مبدئي عشية الانتخاب» حتى قبل استكمال الفرز المبدئي. وهو ما يمكن تقييمهم 
من أن يعكس في "الدورة الإخبارية" التي تقدم تقريراً حول أحداث يوم الانتخاب. والواقع أن 
الكومنولث يدافع عن ممارساته في إصدار بيان مؤقت مبكر قائلاً أنه: 'لعرض وجهة نظر 
عن يوم الانتخابات قبل إعلان النتائج"”". ويرى بونيو وزملاؤه أن التقارير المبكرة والصادرة 
قبل اكتمال العملية الانتخابية 'قد تساهم في تحسن نوعية المناقشات أو تستبعد القضايا 
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الخيالية التي تبث أحياناً بدون أي أساس من الواقع"". 

لكن البيانات التي تصدر أسرع من اللازم قد تعتمد على معلومات محدودة أو غير كاملة 
وقد تبدو غير دقيقة أو غير صحيحة إذا حدثت مشكلات بعد ذلك في عملية الفرز. وغالبأً 
ما تصدر البيانات المبكرة بدون الاستفادة من جلسات الإحاطة الشاملة التي تعقد مع المراقبين 
من جميع أنحاء البلد وفي ظل عدم توافر فرصة لتكوين توافق في الرأي فيما بين وفد ما من 
المراقبين. وعادةٌ ما يؤسس القادة أو المتحدثين لهذه الجماعات - المتمركزون عادةٌ في 
العاصمة - مثل هذا التقييم على تقارير كتابية أو هاتفية من مراقبيهم في شتي أنحاء البلد. 

والبديل الأفضل لقادة وفود المراقبة هو الإحجام عن إبداء التعليقات العامة حول الاقتراع 
وفرز الأصوات المبدئي حتى يتمكن المراقبون من جميع أنحاء البلاد من العودة للعاصمة 
والاجتماع سويأ لتقاسم اكتشافاتهم وانطباعاتهم. وكما يفعل المحلفون ومجالس إدارات 
الشركات بالاجتماع وجهاأ لوجه لتبادل وجهات النظر ومحاولة الوصول إلى توافق جماعي في 
الرأي؛ تتيح فرصة تواجد كافة المراقبين معأ لمجموعة المراقبة تكوين صورة قطرية أشمل لما 
تكون غالبأ صوراً متنازع عليها للحقيقة» لأن كل مراقب أو فريق منتشر يستطيع أن يقارن 
ويضاهي ملاحظاته ومعلوماتها مع نظرائه الآخرين* '". 

ومع ذلك؛ فإن البيانات التي تعتمد على جلسات الإحاطة الشاملة يمكن أن تصدر متأخرة 
للغاية ليكون لها أي تأثير أكبر إذ أن دورة الأخبار ونزعة الصحفيين والجمهور الدولي 
لاستخلاص نتائج سريعة تعتمد على انطباعات مبكرة وتتوافر لديها مصادر محدودة لتتبع 
الخبر. إن مدى فترة الاهتمام الدولي بأخبار أي انتخابات محدودة؛ إلا إنه بالنسبة لمعظم 
الانتخابات المثيرة للجدل أو الانتخابات بالغة الأهمية لن يبقى الاهتمام لمدة طويلة بالقدر 
الكافي تسمح لمجموعات المراقبين متابعة التأكيد المبدئي لفرز الأصوات في الأقاليم والاجتماع 
لإعلان وجهة نظر مشتركة وإعداد بيان مبدئي رسمي وتقديم تقرير عن النتائج التي توصلوا 
إليها. 

ومع ذلك؛ فإنه يتعين على المراقبين الدوليين التحدث إلى العديد من جماهيرهم من خلال 
الإعلام. وعلى الرغم من أن عوامل أخرى مثل نوعية البيان وسمعة المنظمة الراعية وجنسيتها 
وهوية قادة الوفد تؤثر على التغطية الإعلامية إلا أن الإعلام الدولي لا يسلط على أية انتخابات 
سوي لمدة محدودة وقصيرة عادةٌ. وتكون هذه الأضواء في قمة تألقها عقب يوم الانتخاب 
مباشرة. وبالتالي» فأنه حتى بالنسبة للانتخابات التي حظيت باهتمام دولي كبيرء لن تقدم وسائل 
الإعلام الأجنبية تقارير بصفة عامة إلا عن التقديرات المبدئية أو المؤقتة التى تصدر عقب 
الانتخابات مباشرة. وعلى الرغم من أن المنظمات المعنية بالمراقبة غالبأ ما تلتزم بالاستمرار في 
المراقبة بعد الانتخابات و"تصدر تقريرا شاملا في وقت لاحق"» فإن بعض المنظمات تتقاعس 
عن القيام بذلك» وحتى عند صدور تلك التقارير المطولة» فإنها لا تصل سوى إلى جمهور 
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محدود للغاية» وهي تصدر بصفة عامة بعد أسابيع أو شهور وغالباً بعد فترة طويلة بحيث لا 
يمكن أن يكون لها أثر عملي على السياسة أو حتى على الرأي العام أو الدولي. 

وأخيراً» فإن المنظمات المعنية بالمراقبة تواجه علي نحو متزايد مشكلة أخرى وهى التوفيق 
بين انطباعات المراقبين العاملين في المهام القصيرة ومن يعملون في المهام الطويلة. فقد كان 
عليهم أن ينازعوا في انتخابات أديرت جيدا وبسلام في يوم الانتخاب ولكنها مع ذلك جرت في 
بيئة سياسية متصدعة وفي ظل ضوابط غير عادلة أو إداراتها سلطات متحيزة» كما حدث في 
كمبوديا في .١99/48‏ وحتى المنظمات الديمقراطية غير المنحازة والمتمرسة لاقت صعوية 
بالغة في أن تدمج بفعالية ومسؤولية المخاوف المتعلقة بعدالة السياق السياسي أو القواعد في 
التقديرات التقليدية لما بعد الانتخابات. 

وجزئيأًء لا مشكلة دمج ملاحظات يوم الانتخاب وما تم التوصل إليه قبل الانتخابات من 
المشكلة المعروفة جيداً ألا وهي التركيز الزائد على يوم الانتخاب. ومن المحتم أن تنشأ المشكلة 
أيضاً جزئياً من وجود مجموعة منفصلة من المراقبين - غالباً مجموعة أكبر وأعلي مكانة - 
تنظر في جزه خفي من العملية في يوم الانتخاب. . لما كان المراقبون ليوم الإنتخابات لا يتواجدون 
في البلد أثناء الحملات الانتخابية وفي فترة فترة ما قبل الانتخابات: فإنهم تنقصهم كثيرأ الخبرة 
الشخصية إزاء المشكلات والشعور بها أثناء تلك الفترة. وسواء عن وعي أو غير وعيء قد لا 
يدخلون في حسابهم المشكلات السابقة. الواقع» أن مراقبي يوم الانتخاب أو المنظمات الراعية لهم 
قد يرون أن مهمة هذه الوفود هي في الأصل تقديم تقارير عن هذا الجزء من العملية الانتخابية 
إعتقاداً بأن مشكلات ما قبل الانتخابات بالفعل تم تقديم تقارير عنها وأن التقييم الخاص بيوم 
الانتخاب سيوضع في سياق العملية بأكملها في تقرير أكثر شمولاً يصدر في تاريخ لاحق. 


اهتمامات المراقبين و ملكية البيانات 


غالبا ما تعكس المنظمات المعنية بمراقبة الانتخابات ووفود المراقبة عادةٌ اهتمامات وأهداف 
بخلاف التحول الديمقراطي. وتميل صلاحيات مجموعات المراقبة واهتماماتها والقيود التي 
تواجهها لأن تعكس المصالح القومية للبلاد أو المنظمات الراعية. وكثيرأ ما يحجم الدبلوماسيون 
والمسئولون الحكوميون عن النقد الصريح. ويوازنون سواء عن وعي أو غير وعي بين المصالح 
الاقتصادية والتجارية والأمنية وغيرها من المصالح الوطنية الأخرى وأهداف السياسة الخارجية 
وبين تعزيز الديمقراطية. كما تسعي المنظمات الحكومية الدولية حتي وهي تنظم مجهودات 
لتنظيم مراقبة الانتخابات: تسعي أيضأ لتحقيق أهداف متعددة وغالبأ ما تجد صعوبة بالغة في 
الانتقاد العلني للحكومات الأعضاء. وتفتقد بعض جهود المراقية للجهات غير الحكومية 
الحرفانية أو تخالف أو لا تد تتمتع بالشرعية في نظر بعض الجماهير. وقد يؤثر إرسال المراقبين 
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من قبل المنظمات الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية أو ينظر له على إنه يؤثر على 
البيانات الخاصة بالانتخابات. ويبين المحللان الهولنديان ويم فان بينسبيرجن "20 حمث/لا 
مععءادم81" وجون أبينك “05ل علهزطط" نزعة الحكومات الغربية الراعية للمراقبين في أفريقيا 
للإثناء عن البيانات المنتقدة ويؤكد أن الانتخابات 'يتعين بأي طريقة ممكنة أن ينظر لها في 
ضوء عملية طويلة محتملة إلبناء الديمقراطية]". وما يأخذانه على هذا الاتجاه هو أنه 'ميثاق 
دبلوماسي" سياسة للمضي إلي منتصف الطريق تتبعها الأمم المتحدة سياسة الأمر الواقع 
والتنافس بين الدول الكبرى المانحة التي تريد المحافظة على نفوذها المحلي أو التوسع فيه””. 
وتعليقاً على مراقبي انتخابات عام ١155‏ في أثيوبيا - على سبيل المثال- ذكر أبينك أن: 
"المراقبين الدبلوماسيين مقيدين بحكم الميثاق البلوماسي نفسه - لا يرغبون عادةٌ في الإساءة بأي 
شكل لعلاقاتهم بالبلد المضيف6”. 

وتمامأ مثل المنظورين المختلفين بين المراقبين لمدة طويلة والمراقبين لمدة قصيرة» فقد 
تكون هناك صعوبة جمة في التوفيق بين الإختلافات بين وفود المراقبين وبين المنظمات 
الراعية لهم. فقد يكون من المهم أحيانأ معرفة إذا كان بيان ما يمثل وجهات نظر وفد معين 
(أو رئيس هذا الوفد) أم يمثل رأي المنظمة التي أرسلت هذا الوفد. وقد حدث في بعض 
الأحيان أن كان للبعثات تقييم ومنظور مختلف عما لدي الجهات الراعية لهاء وتظهر الفروق 
بشكل متزايد فيما بين البيانات التي تصدر مباشرة بعد الانتخابات التي يقدمها السياسيون أو 
الدبلوماسيون الذين يرأسون الوفود وبين التقارير الأكثر تفضيلاً التي تأتي لاحقا ويعدها 
أعضاء من الموظفين المتخصصين. 

ففي أرمينيا عام ١31914‏ على سبيل المثال» عينت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي سفير 
الولايات المتحدة سام براون “87005 5:0" كممتل خاص لها للانتخابات. وأصّر براون الذي 
كان مهتمأ علي نحو واضح بتناول قضايا دبلوماسية أوسع - مثل الصراع بين أرمينيا 
وأذربيجان بشأن 'ناجورنو- كاراباخ' اهتمامه بتقييم الانتخابات - على إصدار بيان أكثر إيجابية 
عما كان يشعر به كثيرون من المراقبين في الفريق بأنه مناسب. وأعلق البيان الأولي للمنظمة» 
الذي يعكس رأي السفير براون 'إن الانتخابات إجمالاً هي خطرة للأمام بعيدأ عن انتخابات عام 
5 اللمضطربة ونحو ديمقراطية فاعلة". ومع أن البيان إعترف بأن الانتخابات لم تلبي 
معايير المنظمة ذكر البيان: "أوجه القصور هذه لا تجعلنا نشكك في النتائج" ". وبعد ذلك وفي 
محاولة من جانب العاملين في إدارة المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان لتصحيح السجل 
بعد هذا التصريح المتسامح بلا مبرر من قبل ممثل المنظمة أسرعوا بإصدار تقرير نهائي يذكر 
صراحة أن انتخابات الرئاسة 'لم تكن تلبي معايير منظمة الأمن والتعاون الأوروبي التي كانت 
أرمينيا قد سبق وأن التزمت بها". ومع اعتراف البيان بأن "هناك تحسن في بعض الجوانب عن 
انتخابات عام "١597‏ إلا أنه ذكر أن الانتخابات المعيبة السابقة 'ليست هي المعيار المناسب 
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لتقييم العملية الانتخابية جيداً بما يتسق مع التزامات منظمة الأمن والتعاون الأوروبي”” 

وقد أظهرت البيانات الأولية الصادرة بعد الانتخابات والتقارير اللاحقة عن الانتخابات 
الأخيرة في روسيا تناقضات مماثلة. ففي روسياء وفقاً لسارة ميندلسونء إن التقارير المتفائلة 
فيما بعد الانتخاب مباشرة جاءت متباينة مع التقارير المفصلة الصادرة بعد شهور التي تكشف 
عن الكثير من أوجه عدم الإتساق الصارخة في عملية التصويت" ". ففي اليوم التالي 
للانتخابات الرئاسية الروسية في 7١‏ مارس ٠٠٠٠١‏ أعلنت بعثة مراقبة الانتخابات التابعة 
لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي أن الانتخابات 'بينت تحقيق المزيد من التقدم نحو تعزيز 
الانتخابات الديمقراطية في الاتحاد الروسي"؛ وأثنت البعثة على "المناخ السياسي المستقر"» 
كما أشادت بقانون الانتخابات الجديد على أساس أنه 'يتسق مع المبادئ الديمقراطية المعترف 
بها دولياً” وهنأت مجلس الانتخابات “لإدارته العملية بأسلوب احترافي ومستقل" '". ورد على 
ذلك؛ أعرب أحد الصحفيين عن فجيعته من أن 'أسوأ نموذج للدعاية لم يخرج من أحشاء 
المركز الصحفي في الكريملين ولكنه خرج من البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات التابعة لمنظمة 
الأمن والتعاون الأوروبي'*". 

وكان التقرير النهائى لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبى كما وصفته ميندلسون: "أقل إيهاراً 
بكثير وأكثر دقة"*". وأشار التقرير الذي صدر بعد عدة أشهر إلى العديد من أوجه القصور بما 
في ذلك "اعتماد الكثير من وسائل الإعلام على دعم الدولة" و'ضعف المعارضة والإعلام 
الس أمام الضغوط الإدارية"» و'تراجع مصداقية تعددية الأحزاب السياسية" 'واستغلال مزايا 

شغل الوظائف" و"عدم وضوح الفارق بين دور الإدارات الإقليمية والمحلية ولجان الانتخاب" 
و"المتطلبات المعقدة لإعداد بروتوكولات لفرز الأصوات التي كثيرأ ما تؤدي إلى التحايل على 
القانون"*". 

ويبدي كتيب الإتحاد الأوروبي قلقأ أيضأ إزاء الوضع المعكوس عندما يتعارض تقرير 
نهائي لاحق يتسم بالإيجابية والتصالح مع بيان أولي سلبي: "قد تؤدى الضغوط من جانب 
الحكومة المضيفة وجداول الأعمال التي لا صلة لها بالعملية الانتخابية ذاتها إلى عدم 
الاتساق بين البيان الصادر عقب الانتخابات وبين التقرير النهائي". ويدعو كتيب الإتحاد 
الأوروبي إلى ضرورة أن يكون البيان الأول والتقرير النهائي متماثلين في لهجتهما وفي 
قينا العا “". 

وبالرغم من أن البيانات الصادرة في الميدان بصفة عامة هي بيانات للأفراد أو 
المجموعات التي كتبتها إلا أن المنظمات الراعية تنشغل - وهذا مفهوم - بالتداعيات المترتبة 
على المدى الأطول. وبعثات الانتخابات تكون عادة شبه مستقلة» إلا أن بياناتها تنعكس 
بالضرورة على المنظمات الراعية لها. وعلى أساس من خبراتها ومراقباتها على مر الزمن 
تطرح هذه المنظمات رؤيتها الخاصة أيضاً. وقد يكون التوفيق بين هذا النوع من الاختلافات 


نطاق المراقبة الدولية للانتخابات ومنهجيتها ١85‏ 


غماية :ذقيقة قيقة لتحقيق 0 تتطلب اللباقة والحكمة الميدان والعقر لرئيسي ار حد سواء. 
قصيرة ودعم ا والتزامهم بالحياد من حدة هذه المشكلة. 


تقصي الحقائق وإعداد التقييمات: قوائم المراجعة ومعايير الإثبات 


إن تجميع كمياتتبخمة من المعلومات الخام عن عملية الانتخاب لا يكون لها قيمة في حد 
ذاتهاء إذ يلزم تحليل عملية 5 تجميع المعلومات هده للخروح ينتيجة: ويجب على المراقبين أن 
يتمكنوا من التمييز بين ل والتللاعب المنهجي. و: تثير الحاجة إلى التحليل عدة مسائل 
فنية ومنهجية هن وسائل الفحص والعلاقة بين الععار مات ال التحفيعة والنتائج المستخلصة. ومن 
بين هذه نوع قوائم المراجعة ليوم الانتخاب واستخدام 'مراقبة الجودة" وعبء الإثبات وطبيعة 
البيانات الصادرة عقب الانتخابات. 


صا اص 


تقصي الحقيقة و"مراقبة الجودة" 


يحتاج مراقبو الانتخابات للوسائل وللأدلة اللازم لتقييم جودة أي عملية انتخابية بأسلوب 
محترف وله مصداقية. وقد تمثلها أحد التحديات في معرفة كيفية جعل ما يتوصلون إليه أقل 
اعتمادأ على الروايات والانطباعات. 

وقدرة المراقبين الدوليين على تقصي الحقائق بشكل مباشر محدودة بطبيعتهاء فمن النادر 
أن يشاهد المراقبون الدوليون بالفعل عمليات التلاعب أو الخروج على القانون في الانتخابات 
سواء ء كان ذلك في يوم الانتخاب أو في أجزاء أخرى من العملية. كذلك لا يجد المراقبون عادةٌ 
دليلاً ماديأ أو موثقا علي الأعمال المخالفة. ويجعل عدد المراقبين الدوليين وما هو في 
متناولهم أثناء ممارسة المراقبة المعتادة التوصل للحقيقة بشكل مباشر أمرأ مستحيلاً. 

تقوم معظم مجموعات المراقبين الدوليين بنشر مراقبيها جغرافياً بقدر الإمكان وتجعل 
فرلا المراقبين يقومون بتجميع البيانات بأسلوب عشوائي تقريباً» ويلجأ معظمهم إلى محاولة 

تجميع أكبر قدر من المعلومات بحيث تكون شاملة على قدر إمكانهم. 2 

بتطبيق الحدس والحكم والخبرة على روايات هي أساساً أدلة سردية. وبالرغم من أن ذلك شيء 
مفيد إلا أنه يعني أن هناك حدود للاستنتاجات التي يمكن استخلاصها. 

وتزود منظمات المراقبين عادهٌ باستمارات أو قوائم استقصاء يتعين عليهم تجميعها وأسئلة 
عليهم طرحها في كل لجنة اقتراع في يوم الانتخاب. وعادةٌ تطرح هذه الاستمارات أسئلة تتعلق 
بمعلومات عن إدارة العملية في كل لجنة من لجان الاقتراع وقد يطلب من المراقبين أو 
ده 

وما أن د يجمع المراقبون المعلومات المتاحة يتعين عليهم تقدير مصداقيتها ومدى أوجه 
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القصور والمخالفات. وتثور مشاكل في كل الإنتخابات سواء كانت في ديمقراطيات جديدة. 
ناشئة» أو متقدمة. وبعبارة أخرى؛ فإن المراقبين بحكم تعريفهم؛ يتعين عليهم أن يضعوا 
المشكلات التي يجدونها ضمن السياق. فمن المؤكد أن الأخطاء أو المخالفات البسيطة التي 
يسببها نقص القدرة التقنية أو الخبرة لا تعتبر سببأ كبيراً للقلق بقدرالمحاولات المتعمدة للتلاعب 
في النتائج النهائية. ولا تهدد المخالفات الحرية والنزاهة - كما يقول الكليت وسفينسون - إلا 
عندما تكون هذه المخالفات واسعة النطاق وممنهجة وحاسمة في سباق متقارب”* 
ولإجراء عمليات التحديد هذه يتعين على المنظمين أن يقرروا أولأ أي المعلومات 

يجمعون. وتستخدم المنظمات المعنية بالمراقبة نماذج متماثلة كثيرا لتلك الخاصة بالتقارير من 
انتخابات لأخرى. والمؤكد أن هناك قضايا مشتركة في معظم الانتخابات التي تجري في 
الديمقراطيات الجديدة أو الناشئة. إلا أن المعهد الدولي للديمقراطية يخلص إلى أن هذه 
النماذج: "لا يمكن أن تعكس الوضع الفعلي في مختلف البلاد. والحقيقة أنه يبدو أنها تربك 
عملية تقييم الانتخابات”. ويوصي خبراء المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدات الانتخابية فقط 
بأن "يتم تصميم نماذج قوائم المراجعة وفقأ للوضع الخاص بالبلد الذي تعقد فيه الانتخابات 
وهو أمر يبدو معقولاً إلا أنه لا يساعد كثيراً"*" 

وعند تصميم نماذج المراقبة يتعين على المنظمات الرقابية البدء بالقواعد السارية وفقأ 
لقانون ولوائح الانتخابات. ويتعين على المراقبين أن يقوموا بت بتجميع المعلومات عن مدى اتفاق 
العملية في أي موقع من المواقع مع القواعد. وفي الوقت نفسه تتوقف مسألة أى المعلومات 
تستحق التجميع والتقييم إلى حد كبير على نوع المشكلات التي حدثت في الماضي وما هي 
مخاوف الأحزاب والمنظمات غير الحكومية والمواطنين وغيرهم. ١‏ 

وعلى الرغم من أن كل ما يحدث في يوم الانتخاب قد يستحق إكتشافه» فإن المراقبة الفعالة 
تتطلب اختيار المعلومات التي لها أهمية بالفعل. فلا يمكن أن تكون نماذج المراقبة أو القوائم 
مطولة أو غير عملية أكثر من اللازم. وكلما زادت المعلومات التي لسعيها المراقبون لتجميعهاء 
طال الوقت اللازم لتجميعها وتحليلها. ويقول خبراء الفرز السريع مليسا إستوك '5)01ةا ووؤذاء/3” 
ونيل نيفيت "2/16 1زء1" وجلين كوان "ضهه0© سمء1ت": لكي يكون للمراقبة عظيم الأثر 
يتعين على مجموعات المراقبة أن تتمكن من تجميع الأجزاء المهمة من المعلومات سريعاً 
وتحليل البيانات سريعاً وتفسير البيانات ونشرها سريعا". وينصحون باختصار نماذج المراقبة 
بحيث لا تتضمن أكثر من اثني عشر أو خمسة عشر سؤالاً تحدد معايير بعينها مثل فائدتها 
وصحتها وإمكان الاعتماد عليها وقياسها وفعاليتها. ويستطيع المحللون بعد أن البحث عن 
المشكلات الممنهجة وتحديد إذا ما كانت المشكلات قد يكون لها تأثير كبير”” . 

وقد جرب بعض المنظمات هذا النوع من “مراقبة الجودة" في يوم الانتخاب مما مكنها من 
استخلاص النتائج بمزيد من الثقة على أساس من الأدلة التي جمعوها. وبالاعتماد على 


نطاق المراقبة الدولية للانتخابات ومنهجيتها ١91‏ 


المبادئ الإحصائية (راجع الفصل )١١‏ يمكن تجميع نماذج المراقبة من عينات إحصائية كثيرة 
من لجان الاقتراع. وهذا يعني أنه يمكن للمراقبين أن يعمموا الصورة يعول عليها مثل بيانات 
العينات عن جودة العملية في يوم الانتخاب على اتساع البلدء وهذا يعطي المراقبين وسائل 
تحديد نطاق المشكلات والأخطاء وما إذا كانت عشوائية أم ممنهجة*“. 

ومع ذلكء. فإن هذا بعيد عن القاعدة. ويطور عدد قليل من المنظمات حالياً وسائل 
إحصائية صالحة لوضع تقييم للجودة؛ وألى أن يتم ذلك سوف يظل تقييم جودة يوم الانتخاب 
قائمأ إلى حد كبير على تكهنات بارعة حول جودة العملية. 


عبء الإثيات 


كما هو الحال في القانون الأمريكي» فإن عبء الإثبات في قاعة المحكمة أو معيار الطعن 
القضائي في النظر في مدى دستورية التشريعات حاسمان عادةٌء وبذلك فإن الإستدلالات عن 
مهمة بصورة قاطعة بالنسبة للمراقبين. فإذا افتراضنا على سبيل المثال أن السلطات أجرت 
انتخابات نزيهة نظرأً لعدم وجود ما يثيت العكسء قد لا يتمكن مراقبو الانتخابات من انتقاد 
الانتخابات على أنها معيبة. وعلى عكس من ذلك إذا إستطاع المراقبون إثارة التساؤل حول 
شرعية عملية انتخابية بدون أدلة دامغة قوية تكون هناك خطورة حقيقية من التحيز. فما هو 
قدر ونوع الأدلة التي يتعين على المراقبين الدوليين الحصول عليها قبل إثارة التساؤل فيما 
يتعلق بنزاهة أو شرعية عملية الانتخابات؟ وهل يتعين أن تكون لدى المراقبون الدوليون أدلة 
مباشرة عن المشكلات أم أن بإمكانهم الاعتماد على ما يعتقدون أنها تقارير لها مصداقية من 
مصادر أخرى مثل المراقبين المحليين غير الحزبيين أو حتى الأحزاب السياسية؟ وهل يقع 
عبء الإثبات على من يدعون بوجود تزوير؟ 

لقد أوصى جاربر في الدليل الإرشادي لعام ١554‏ بإتباع 'نهج مرن في البحث عن 
الحقيقة". ويقترح الدليل أن 'يقوم المراقبون بفحص كافة الأدلة المقدمة حتى وان لم يتم التحقق 
منها أو إخضاعها لمتطلبات العملية''". وعلى ما يبدو لا تتتاول الكتيبات الأحدث عن 
المراقبة الدولية للانتخابات هذه القضية بشكل مباشرء ومع ذلك فإن تكهنات المراقبين - والتي 
تكون بصفة عامة ضمنية - قد تؤثر بشكل كبير على نبرة تقديراتهم. 

ويقيد عدم وجود الدليل القاطع» أحيانا المراقبين ممن لديهم تساؤلات أو يريدون إبداء 
تساؤلات حول نزاهة الانتخابات. فعلي سبيل المثال» فإنه بالرغم من شكوك وفد الرئيس كارتر 
للانتخابات التي أثارت الخلافات في جمهورية الدومنيكان عام -١33٠‏ كما ذكرنا في الفصل 
الخامس - لم يستطع تقييم الإدعاءات بأنه في الفترة التي سبقت الانتخابات تم العبث في 
تسجيل الناخبين أو الزعم بالتلاعب في يوم الانتخاب ذلك لأنه لم يصل إلي قبل يوم الانتخاب 
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بأيام معدودة فقط ولم يستطع جمع الأدلة الدامغة. وقد عرقل والإفتقار إلي الرقابة فيما قبل 
الانتخابات أو عدم وجود أي حصر موازي للتحقق من إحصاء للأصوات كان متقارباً للغاية. 
وقد أعاق ذلك الفريق لعدم قدرته على تقييم حجم المشكلات. وعلى النقيض من ذلك فبعد أربع 
سنوات ساعد المراقبون الدوليون للانتخابات من الحد من التوترات بعد انتخابات رئاسية أخرى 
كانت نتيجتها متقاربة للغاية أثارت الخلافات في نفس البلد وذلك في الواقع بتأييد ادعاءات 
المعارضة بالتزوير على أساس من الاتجاهات المستمدة من الأدلة المتاحة أكثر منها على 
أساس من أدلة دامغة. وذكر بعض الدبلوماسيين والمستشارين الأجانب حينذاك أنه كان على 
المراقبين أن يخففوا لومهم خوفاً من أن تؤدي التقديرات الحاسمة إلى إثارة المشاعر بين مؤيدي 
الخاسرين المفترضين. ومع ذلك؛ فقد تبين وفد المعهد الوطني الديمقراطي برئاسة عضو 
الكونجرس السابق ستفين سولارز '5012,2 «عام)5" أن هناك 'نوع من الحرمان من حق 
التصويت يشير إلى احتمال حقيقي بأن جهداً متعمداً قد بذل للتلاعب في العملية الانتخابية"» 
ومع الاعتراف بأنه " لم يكن ممكناً في ذلك الوقت تحديد عدد الأصوات التي تأثرت". فقد 
استطرد البيان قائلاً "ومع ذلكء فإن هذا الحرمان نظرأ لضخامته وتوزيعه من شأنه أن يؤثر في 
نتائج الانتخابات”'". وقد ساهم هذا التقييم الواضح في إجراء تفاوض للوصول إلي حل سلمي 
للنزاع بما في ذلك الاتفاق على إجراء انتخابات جديدة مبكرة. 

إن الافتراضات حول قدر الأدلة المطلوبة لتبرير الانتقادات هي التي توجه بيانات 
المراقبين. ففي نيجيريا عام 2١5159‏ اعترف مركز كارتر والمعهد الوطني الديمقراطي بأنه كان 
لديهما مخاوف حادة إلا أنه لم يكن من الممكن التشكيك في الانتخابات بدون توفر دليل ثابت: 

في حين أننا شهدنا عدداً من الانتهاكات» فإنه لم يكن لدى الوفد دليل ثابت يبين أن هذه 

الانتهاكات قد أثرت فى النتيجة العامة للانتخابات» ومع ذلك فإن هذه الانتهاكات ربما ألحقت 

ضرراً كبيرأ بسلامة العملية فى المناطق التي حدثت فيها'". 

وبعد ملاحظة وجود مشكلات في تسجيل الناخبين في انتخابات الرئاسة في السنغال عام 
54 :: ذكر وفد المعهد الوطني الديمقراطي أنه لم يتلق "أى دليل علي "أن مثل هذه 
المشكلات قد "أثرت كثيراً على الانتخابات”". 

وفي انتخابات أخرى قد يبدو نقص الدليل وكأنه مبرر لتقييم إيجابي نسبياأ في مواجهة 
المشكلات. ففي باكستان عام ١997‏ لاحظ المعهد الوطني الديمقراطي مشكلات في عملية 
تحديد هوية أصحاب الحق في التصويت والتحقق منهم وبعض المخالفات الأخرى إلا أنه ذكر 
أنه 'لم يتلق دليلاً على أن هذه المشكلات كانت ممنهجة أو أنها أثرت في نتائج الانتخابات 
في الدوائر التي تمت مراقبتها””". وفي الجمهورية الدومينكين عام ١147‏ فإنه على الرغم من 
المشكلات التي حدثت عام 2١5944‏ ذكر مركز كارتر والمعهد الوطني الديمقراطي ضمنياً أن 
الانتخابات كانت مقبولة لعدم وجود دليل على العكس: 'لم يتلق الوفد دليلا على التلاعب أو 


المخالفة يؤثر تأثيراً جوهريا علي نتيحة الانتخايات ”. ". وفي منغوليا عام ,33٠٠٠١‏ ذكر وفد من 
المعهد الجمهوري الدولي أنه 'في حين أن المعهد يشعر بالقلق إزاء عدة جوانب في العملية 
الانتخابية» فإنه لم يلاحظ أي حالات من التزوير أو المخالفات الممنهجة””". 

باختصارء إن الافتراضات الضمنية بشأن ما هو عبء الإثبات المناسب لها أهمية 
حاسمة» فإذا كان يفترض أن العمليات الانتخابية مقبولة في غياب دليل واضح ومقنع على 
العكسء قد يجد المراقبون صعوبة في إثارة التساؤلات. وبديل ذلك هو إنه إذا كانوا يعتقدون أن 
من حقهم أن يقدموا تقريراً بناء على حدسهم أو اعتقادهم أنه يمكن انتقاد السلطات إذا كان 
هناك تصور معقول لوجود مشكلات. فإنهم سيتجهون لانتقاد العملية حتى وإن لم يكن هناك 
دليل واضح وملموس على أن المشكلات كانت منتشرة على نطاق واسع. 

والمؤكد أنه من الخطأ إعطاء أى عملية انتخابية درجة النجاح لمجرد أن المراقبين لا 
يستطيعون إثبات التزوير بما لا يدع مجالاً للشك ويصفة خاصة إذا كانت هناك خطورة من أر 
يضفي مجرد وجود المراقبين الشرعية على عملية كانت بخلاف ذلك ستعد عملية معيبة. 
وبالإضافة للحصانة والحكم العادل والخبرة المقارنة الواسعة» فإن الحل النهائي لهذه المعضلة 
يكمن في تطوير واستخدام مناهج للمراقبة أكثر فعالية وأكثر جودة من الناحية الإحصائية. 


المراقبة بعد الانتخابات 


تتداعى المراقبة الدولية على الانتخابات عادةٌ بعد يوم الاقتراع» بعد أن تغادر الوفود الكبيرة 
- وسائل الإعلام الدولية إلى اهتمامات أخرى. والفترة التالية للإنتخابات مباشرة تكون 

دة مضطربة مضطربة بقدر إضطراب يوم الانتخاب وفترة ما قبل الانتخاب. وتعتبر عوامل 
بعد الانتخاب ذات أهمية - مثل ما إذا كان نظام فرز الأصوات والحصر محصناأً ضد 
التزوير واذا ما كانت إجراءات الطعون الانتخابية بعد الانتخاب تسير بصورة جيدة عوامل 


5- 


حاسمة. 

ولذلك فهناك حاجة للمراقبين بعد يوم الاقتراع» ذلك أن المراقبين الذين يقومون بمهام 
طويلة الأجل يمكنهم متابعة كيفية معالجة شكاوى وتحديات ما بعد الانتخابات» وفحص 
المشكلات التي يحددها المراقبون في يوم الانتخاب؛ ومتابعة تجميع النتائج ورصد عمليات 
العنف والتخويف والانتقام بعد الانتخاب وتقييم العملية التي تؤدي لوصول الفائزين إلى تولي 
مناصبهمء ويمكنهم إصدار تقارير لاحقة. 

وبصفة عامة وله لي راض الفرقة الكاملة رك باد ستل اندها من المراقبين ممن 
ينخرطون في مهمة طويلة الأمد لبعض لبعض الوقت بعد الانتخابات عادةٌ لبضعة أسابيع على الأقل 
وأحياناً لبضعة شهور. 500 الانتخابات التي تستطيع لفت الانتباه لمشكلات ما بعد 
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الانتخابات والمساعدة في الحد من التوتر والتوصية بالتغيرات من أجل المستقبل قد تكون مفيدة 
هي أيضا. فعلي سبيل المثال» فإنه بالنسبة للانتخابات المثيرة للخلاف في كمبوديا في ١١‏ 
يوليو .١1998‏ استمرت المنازعات حول العملية الانتخابية حتى الخريف ولم تشكل حكومة 
انتلافية جديدة على أساس من نتائج الانتخابات حتى أول ديسمبر. وبالرغم من أن الظروف 
تختلف تمامأء فإن الانتخابات الانتقالية في إندونيسيا عام ١1195‏ تمت حقأ خلال خمسة شهور 
من تاريخ الانتخابات الوطنية التشريعية في يونيو إلى الانتخابات غير المباشرة للرئيس ونائب 
الرئيس في ٠١‏ و١7‏ أكتوبر. وإستمرار تركيز على المنظمات الرقابية - على العمليات 
الانتخابية لأسابيع أو شهور بعد يوم الانتخاب أمر صعب لكنه أساسي. 


تنسيق المراقبون الدوليون للانتخابات 


تحظى عمليات إنتخابات إنتقالية أو داعمة كثيرة بمشاركة من كافة البلاد الديمقراطية الرائدة 
والجهات المانحة» علي نحو متزايد من جانب بلاد ومنظمات من العالم النامي. ففي إندونيسيا 
عام ١915‏ على سبيل المثال جاء ما يزيد على 2٠0٠‏ مراقبأ دولياً من أستراليا والإتحاد 
الأوروبي واليابان وجنوب شرق آسيا والولايات المتحدة من بين جهات أخرى. وتضمنت 
المنظمات الأجنبية الأخرى التي أرسلت وفوداً الشبكة الآسيوية للانتخابات الحرة 4001:8121" 
والحركة الوطنية للمواطنين للانتخابات الحرة من الفيليبين .4041111لة" والمعهد الديمقراطي 
الوطني مركز كارتر ومركز التضامن (الولايات المتحدة) والمجلس الأسترالي للمساعدات 
الخارجية. وقام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتنسيق الفضفاض لكل هولاء المراقبين. وفي 
نيجيريا في نفس السنة؛ نظم كل من المعهد الديمقراطي الوطني ومركز كارتر (معاأً) والمعهد 
الجمهوري الدولي والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية ومركز التضامن والكومنولث والإتحاد 
الأوروبي ومنظمة الوحدة الإفريقية بتنظيم برنامجه الخاص للمراقبة. 

ووجود عدد كبير من المنظمات المهتمة بمراقبة إحدى الانتخابات قد يسبب مشكلات 
كبيرة. ذلك إن تعدد جهود المراقبة ضرب من الإسراف. وقد تربك الطلبات المقدمة من 
مجموعات دولية كثيرة على السلطات الوطنية للانتخابات » وقد يجعل أعداد كبيرة من 
المراقبين بعض مواقع الاقتراع مكتظة ويشتت ذهن السلطات المحلية. 

ووجود جوفة من التصريحات قد يكون مربكاً وقد تؤدى التصريحات المتضاربة إلى 
استفحال التوتر بدلا من تهدئته. وكما لاحظ الرئيس كارتر: "مع وجود وفرة من منظمات 
المراقبة الآن والتي تتنافس أحيانا فيما بينها للتمويل وللحصول على مكانة» فإن ذلك قد يؤدي 
إلى نشاز في التعامل مع مراقبة الانتخابات ويصبح على الحكومة المحلية أو اللجنة المركزية 
للانتخابات أن تواجهه"”". 


نطاق المراقبة الدولية للانتخابات ومنهجيتها ١95‏ 


ولذلك» فإن المنظمات الدولية التي تخطط للمراقبة الدولية للانتخابات تواجه دائمأ مسألة 
تنسيق جهودها. وتقضي الحكمة التقليدية بأن التنسيق هو الخير الصرف بعينه وكلما زاد كان 
ذلك أفضل. وبعد مؤتمر للخبراء عام »١4148‏ أورد المعهد الديمقراطي الدولي للمساعدات 
الانتخابية تقريراً يذكر فيه أن هناك 'توافق إجماعي في الرأي على أن التنسيق بين المنظمات 
الدولية التي ترسل مراقبين للانتخابات هو توجه مهم للمستقبل"”". ويتفق كتيب الإتحاد 
الأوروبي في أنه: “كلما إستطاعت للمنظمات الدولية التوصل لرأي موحد وبيان مشترك اتحد 
صوت المجتمع الدولي”". 
بيد أن التجارب تبين أن التنسيق الزائد أو بدقة أكبر زيادة أنواع معينة من التنسيق أو في 
ظروف خاصة - قد تكون له نتائجه عكسية. وبالرغم من أن الجهات المانحة والدبلوماسيين 
والممارسيين يعترفون بقيمة التنسيق فإن مخاطر إجباد المجموعات المتنوعة التي تختلف 
قدراتها واهتماماتها ودوافعها علي أن تعمل معأ بشكل وثيق أكثر من اللازم - مثل الإصرار 
على إصدار بيان مشترك - يجب أن يتجاوز إغراء البحث عرز حول ميل وتعليقاً على 
المراقبين الفرنسيين في جنوب أفريقيا ومراقبي الكومنولث في كينيا بقيادة بريطانياء يذكر 
المحلل الألماني “ستيفان ماير": يجب أن تكد من أن اتقزل وقد اراق امن كمزنه أورويا 
يجيئ من تلك البلدان التي لها سياسات خارجية قوية ومصالح اقتصادية في البلد المضيف 
إلى إصدار حكم تقليدى وزائف على الانتخابات"”". 
وهناك في الواقع أنشطة متعددة من مراقبة الانتخابات يمكن تنسيقها بالنسبة لأي انتخابات 
بعينها. ذلك إن المجموعات يمكنها أن تنسق المنهجية واحاطة للسلطات والتفاعل معها 
والأعمال اللوجستية والاتصالات والأمن والتوزيع الجغرافي للمراقبين والمعلومات والنتائج والتقييم 


العام. 

م 

ويمكن للمراقبين أحياناً العمل معأ في عملية واحدة تنسقها 0 الأمم 
المتحدة» وكما ذكرنا أعلاه يسمى فريق العمل عادةٌ 'فريق مراقبين دولي مشترا ". وخوقا من 


ازدواج الجهود ومن خطر التقييم المتضارب» تحث الجهات المانحة 0 الديلوماسيون 
المراقبين الدوليين عادةٌ على" التحدث بصوت موحد ' من. خلال مثل تلك الفرق. وقد ينتاب 
البلد المضيف نفسه القلق - ليس بلا سبب تماماً- من أن تثير التقديرات المتضاربة اللبس أو 

بيد أن هذا النهج له عيوبه الكبيرة» ذلك إن ضم كل المراقبين في فريق واحد قد يهبط 
بمعيار تقييم الانتخابات إلى مستوى أقل مجموعة حرفانية في الفريق. ويقوص هذا التطبيق 
المتسق والاحترافي للمعايير الدولية لمراقبة الانتخابات. وقد تدعو الحكومات غير الملتزمة 
بالانتخابات 0 0 "صديقة" ومن 0 00 أخرى للا شتراك في 


5 ماوراء الانتخابات الحرة والنزيهة 


عام ١114‏ (تم تناوله في الفصل الثامن) قد يضعفون من تأثير المجموعات المحترفة والأقل 
تحيزاً. وبالمثل فإنه كما حدث في كمبودياء قد تؤثر الاعتبارات الدبلوماسية الأوسع - بدلاً من 
التركيز الواضح على جودة العملية الانتخابية على نحو غير ملائم حتى على المراقبين حسني 
النية يمتلون منظمة حكومية أو حكومية دولية أو سفارات محلية. وفي مثل هذه الأوضاع يحد 
البيان المشترك من حرية المراقبين الآخرين في تقييم الانتخابات بالشكل الذي يشعرون أنه 
أكثر صدقا. وعلاوة على ذلك؛ فإن الجهد المبذول للاتفاق على بيان مشترك بعد الانتخابات 
من شأنه أن يزيد من الاتجاه الموجود بالفعل لتضييق دائرة التركيز في مراقبة الانتخابات على 
الأحداث المباشرة المحيطة بيوم الانتخاب مما يؤدي للاستخفاف بإحداث ما قبل الانتخابات 
ويحد من أنشطة ما بعد الانتخاب. وبعبارة أخرىء إن الحاجة لإيجاد توافق في الرأي بين 
المجموعات ذات الاهتمامات المتباينة والقدرات المختلفة قد يفرض نوعا من التمييع للمعايير 
أو وضوح البيان. 

وعلي اي حالء فإن خطورة الليس من البيانات المتضاربة ينزع إلي أن يكون محل مبالغة 
ويخلص بات ميرلوي "216:106 836" من المعهد الديمقراطي الوطني عندما يكون هناك أكثر 
من وفد وأكثر من بيان - 'تبين التجربة أن المنظمات غير المتحيزة والمتخصصة في مراقبة 
الانتخابات تتوصل دائمأ إلي نتائج متماثلة وإلي إستنتاجات متماثلة". وربما كان يعكس أمانيه 
عندما اضاف: 


علاوة على ذلكء فإن البيانات المتحيزة وغير الاحترافية لا تصمد أمام إختبارات 

التدقيق» وحتي علي.بالرغم من أن الحكومات أو الأحزاب الخاسرة قد تستشهد بها بما 

يلائم مع أغراض أنصارهاء فإن وسائل الإعلام الإخبارية المحترمة تميل لأن تهتم 

بالبيانات الصادرة عن منظمات مراقبة الانتخابات التى اكتسبت سمعة الحيادية 

والحرفانية' '. 

وكبديل للمراقبة المشتركة قد يتفق المراقبون على شكل آخر من التنسيق. ويعني هذا أن 
تعمل مجموعات المراقبين معأ 5 متعددة مع المحافظة على هوية منفصلة وتقديم 
تقديرات منفصلة. وكثيراً ما تشكل المنظمات متعددة الأطراف - مثل قسم المساعدات 
الانتخابية التابع للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإتحاد الأوروبي ومنظمة 
الأمن والتعاون الأفروبي ومنظمة الدول الأمريكية - أمانة تحظى بعدد كبير من العاملين 
وكثير من الموارد لتنسيق المراقبين. وقد وضعت الأمم المتحدة في بعض المناسبات ترتيبات 
لكي تقول منطلمة .غير .حكومية ات حبقا إدارة متل هذه الأمانة كما فعلت مع المعهد 
الديمقراطي الوطني في النيجر عام »١3947‏ وفي بنين عام ©33١.؛‏ وفي الجزائر عام 231991 
وفي إندونيسيا عام .١115‏ وتقوم الأمانة عادةٌ بتيسير اعتماد المراقبين الدوليين واحاطة 
السلطات الانتخابية الوطنية وإمداد كافة المراقبين بالمواد الخاصة بالإحاطة. فإذا وافقت 


نطاق المراقبة الدولية للانتخابات ومنهجيتها ١91‏ 


مجموعات دولية مختلفة على التنسيق الوثيق فقد تحدد الأمانة أيضأ لتحديد الاختصاصات» 
وتنظم انتشار المراقبين بما في ذلك توفير وسائل الانتقال والإسكان والمترجمين» وتطور 
نماذج وقوائم مرجعية موحدة كما تنظم المؤتمرات الصحفية للمراقبين. فإذا كان التنسيق 
فضفاضاً بدرجة أكبرء فلن يكون هناك كيان مركزي لتنظيم الانتشار أو وسائل الانتقال أو 
الإقامة بالرغم من بذل جهود بصفة عامة لتبادل المعلومات عن خطط انتشار المراقبين وربما 

عن اللوجستية المحلية مثل الفنادق والانتقالات والترجمة ومعلومات عن وسيلة الاتصال. 

وفي يا عام »١115‏ ألقت الحكومة مهمة تنسيق المراقبين على كاهل برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي ونيابة عنه قام المعهد الوطني الديمقراطي بإنشاء وإدارة "مركز 
تسهيلات" لكافة المراقبين الدوليين. وقد وفر مركز التسهيلات مواد الإحاطة بما في ذلك نسخأ 
من قوانين الانتخاب والمستندات الرسمية وتحليل مستمد من جهود رقابية طويلة الأمد» ومواد 
عن منهجية المراقبين والقصاصات الصحفية الحديثة والساومات عن خطط انتشار 
المجموعات المختلفة من المراقبين» وكذلك معلومات لوجستية مثل الخرائط الخاصة ونماذج 
اعتماد المراقبين ومعلومات عن السفر. وقد نظم المركز 58 للجنة الاقتراع لشرح كيف تتم 
عملية الاقتراع كما يجبء وأثناء سياق الانتخاب استضاف المركز أيضاً لقاءات منتظمة 
للمنظمين من مجموعات المراقبين لدى وصولهم للبلد. وبالإضافة إلى مساعدة المراقبين» وفر 
المركز أيضأ خدمة للسلطات الانتخابية لأنه أعفاها من الرد على طلبات من كل مجموعة 
مراقبين على حده. ووفر المركز للمراقيين 'ثروة من المعلومات والخبرات والاتصالات" كما 
جاء فيما بعد في تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 'وبتوفير التسهيلات للمراقبين لتبادل 
المعلومات ساعد ذلك على إيجاد مناخ تعاوني ومناخ من الثقة كان مفتقدأً بوضوح في تجارب 
المراقبة الدولية السابقة''". 

وتتواصل معظم منظمات مراقبة الانتخابات الدولية الرائدة بشكل مباشر فيما بينها لضمان 
تكامل أن جهودها متكاملة وتعزيزها بعضها البعض. ويتم هذا في غياب جهود رسمية للتنسيق. 


التنسيق بين المراقبين الدوليين في الإنتخابات الفلسطينية عام ١9955‏ 


تمثل انتخابات عام ١137‏ للمجلس التشريعي دراسة حالة جيدة لفحص القضايا الخاصة 
بالتنسيق بين المراقبين الدوليين في الإنتخابات. فقد اجتذبت هذه الانتخابات اهتماماً دولياً 
كبيرأ وعدداً ضخما من المراقبين من مختلف أنواع المنظمات؛» من مركز كارتر إلى الإتحاد 
الأوروبي. وعندما تولي الإتحاد الأوروبي مسئولية التنسيق للمراقبين الدوليين لأول مرة» وضع 
مجموعة من آليات التنسيق تعتبر نموذجأ لمثل هذه الجهود كما اتخذ خطوة للأمام في تطوير 
منهجيته الشاملة للمراقبة. 


1548 ما وراء الانتخابات الحرة والنزيهة 


وأثناء عام ١195‏ وجه المجتمع الدولي جهوده لمتابعة ودعم انتخابات رئيس السلطة 
الفلسطينية ومجلسها أي الهيئة التي ستديرء الضفة الغربية وغزة وفقأ لاتفاقيات أوسلو المبدعة 
بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. وقد أجريت الانتخابات في ٠١‏ يناير 113457. وعندما 
إعترضت إسرائيل علي قبول الأمم المتحدة كمنسق للمراقبين تدخل الاتحاد الأوروبي للقيام بهذا 
الدور بدلا منها. 

وقد أقر الاتفاق الإسرائيلي الفلسطيني بوضوح دور رصد الانتخابات وريما كان ذلك هو 
أول اتفاق دولي يبين فهمأ متطوراً للرصدء وبذلك عكس القبول الدولي المتزايد للمراقبة الدولية 
على الانتخابات وأرسى سابقة مهمة للمراقبة المحلية أيضأ. وقد حدد الاتفاق ثلاث فئات من 
مراقبي الانتخابات (بالإضافة إلى وسائل الإعلام المحلية والدولية): )١‏ الوفود الرقابية المرسلة 
في ظل سلطة الحكومات أو المنظمات الحكومية المدعوة» ؟) المنظمات غير الحكومية 
الدولية؛ ") المراقبون المحليون. وقد دعا الاتفاق الإتحاد الأوروبي إلي تنسيق المراقبين بالرغم 
من هذا التنسيق كان يبدو أنه ينطبق علي مايبدو على المراقبين من الفئة الأولى التي أشير 
إليها على أنها فئة "المراقبين الرسميين". ولم يسع الاتحاد الأوروبي إلي أي دور لتنسيق 
للمنظمات الدولية غير الحكومية التي وضعت برامج للمراقبة مثل المعهد الديمقراطي الوطني 
ومركز كارتر أوالمراقبين المحليين. تايضح الإتحاد الأوروبي أنه لن يأخذ على عاتقه 
مسئولية الإدارة أو التنظيم أو الأعمال اللوجستية للوفود الرقابية الأخرى سواء كانت رسمية أو 
غير ذلك”'. 

كان للإتحاد الأوروبي نفسه 7٠٠١‏ مراقباً لفترة طويلة ممن بدأوا الوصول قبل يوم 
الانتخاب بثمانية أسابيع و ٠٠١‏ مراقباً لفترة قصيرة بما في ذلك أعضاء من البرلمانات 
المختلفة ممن وصلوا قبل الاقتراع بأيام قليلة. وجاء مراقبون آخرون للانتخابات الفلسطينية من 
كندا ومصر واليابان والأردن والنرويج 58 وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة وكذلك من 
منظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الوحدة الأفريقية. 

وللتنسيق بين المراقبين من الإتحاد الأوروبي وغيرهم من المراقبين الرسميين» أسس 
الإتحاد الأوروبي وحدة للتنسيق قبل يوم الانتخاب بعدة أشهر لها خمسة مكاتب في أنحاء 
الضفة الغربية وغزة. وقد عملت هذه الوحدة كهمزة وصل مع السلطات الفلسطينية ومثلت 
الإتحاد الأوروبي في الاجتماعات ثلاثية الأطراف مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية لمواجهة 
قضايا مثل الأمن والجمارك واعتماد المراقبين والأعمال اللوجستية. واستطاع الإتحاد الأوروبي 
أن يبحث موضوعات مثل سير الانتخابات على أساس تنائي مع السلطة الفلسطينية. 
ورصدت وحدة التنسيق أيضاً الاستعدادات الإدارية للانتخابات وحملة الإعلام العام وبعض 
القضايا الأخرى السابقة على الانتخاب. 

ووضع الإتحاد الأوروبي سلسلة هرمية من الآليات للتنسيق: لجنة للتنسيق من رؤساء 


نطاق المراقبة الدولية للانتخابات ومنهجيتها 1١99‏ 


الوفود ومكتب فني تنفيذى لتناول المسائل المتعلقة بالإدارة الفنية للانتخابات و'وحدة للعمليات 
المشتركة"» تقوم بتنسيق تفاصيل انتشار المراقبين والاتصالات والتقارير والمسائل المتعلقة 
بالأمن واقامة الاتصالات مع الوفود الرقابية التابعة للمنظمات الدولية غير الحكومية. و سعى 
ارد الأوروبي لجعل كافة الوفود الرقابية تقوم بالتنسيق لنشر المراقبين وتنفيذ الأعمال 
اللوجستية والانتقالات والتقارير والاتصالات واعتماد المراقبين والتدريب والمؤتمرات الصحفية 
بالنسبة للمراقبين الدوليين وكذلك تفاعلهم مع الحكومة الإسرائيلية والسلطات الفلسطينية» وكان 
كل وفد مسئول عن أمن مراقبيه. 

وفي الوقت نفسهء وافق الإتحاد الأوروبي علي أن يكون التنسيق طوعياً. وبالرغم من أن 
ممثلي كافة مجموعات المراقبة قد وافقت على تقاسم التقارير بعد الانتخاب» فإن المجموعة 
الأمريكية الرئيسية وهي جهد مشترك للمعهد الديمقراطي الدولي ومركز كارتر قد رفضت 
لاشتراك في جهود وضع بيان مشترك. وعندما طلب الإتحاد الأوروبي إخطاراً مبكرأ بالبيانات 
الخاصة بفترة ما قبل الانتخابات والصادرة عن المنظمات الأخرىء لم تعد المنظمات الأمريكية 
سوي بالبقاء على اتصال وثيق وتقاسم المعلومات طوال فترة ما قبل الانتخاب. 

وقبل الانتخابات الفلسطينية كان هناك قدر لا بأس به من النقاش حول إمكان تمثيل 
الدبلوماسيين داخل البلد بلادهم في اجتماعات التنسيق في فترة ما قبل الانتخابات. وفي البدء 
عارض ممثلو الإتحاد الأوروبي ذلك لأهمية الإبقاء على المراقبة منفصلة عن التمثيل 
الدبلوماسي سواء لدى السلطة الفلسطينية أو حكومة إسرائيل إلا أنهم وافقوا بعد ذلك على 
اشتراك الدبلوماسيين من البلاد التي ليس لها ممثلي مراقبة حاضرين حتى مرحلة لاحقة في 
العملية (وكان ذلك بالنسبة لمعظمها). 

كانت الانتخابات الفاسطينية عام ١935‏ وهي أول انتخابات ينسق فيها الإتحاد الأوروبي 
بين المراقبين الدوليين والأولى التي ينظم فيها برنامجه الشامل للمراقبة. وكانت القضايا المثيرة 
للقلق بالرغم من كونها عادية إلا أنها تمثل نموذجاً. وحسنأ فعل الإتحاد الأوروبي لتنسيق 
المراقبين دون أن لم ينقل أكثر من اللازم. وفي النهاية» وقد اتفق المراقبون الدوليون من حيث 
الجوهر على كيفية تقييم العملية وأسهموا بوجودهم إسهاماً متواضعاً في خلق تقة الفلسطينيين 
في العملية. وبهذه 89 كة الدولية البئّاءة بدت الانتخابات الفلسطينية آنذاك كخطرة للأمام من 
تطوير المؤسسات الديمقراطية في الضفة الغربية وغزة ومن أجل عملية السلام الإسرائيلي 
الفلسطيني علي حدا سواء. 


تنمية المزيد من المراقبة الفعالة 
في أثناء التسعينيات من القرن الماضي تطورت مراقبة الانتخابات من نشاط للمنظمات غير 
الحكومية إلى وظيفة منتظمة للآمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي ومنظمة الدول 
الأمريكية والكومنولث ومنظمات حكومية دولية أخرىء. وبالتجربة حسنت هذه المنظمات 
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منهجيتها بشكل كبير. وكما نزع عدد من المنظمات الأمريكية نحو الاشتراك في كل انتخابات 
ذات أهمية في الديمقراطيات الجديدة والناشئة. 

ومع مشاركة منظمات أكثر في الانتخابات في البلاد النامية» زاد القلق بشأن ازدواج 
البيانات أو تناقضها. ومع ذلك فإن التنسيق يجب بصفة عامة أن لا يعني السعي وراء تقييم 
موحد ومشترك للعملية» وبدلاً من ذلك يتعين أن يسعى المراقبون الدوليون للتكامل فيما بينهم 
وتقاسم المعلومات. وقد تحركت الأمم المتحدة في هذا الاتجاه بإحالة طلب المراقبين للمنظمات 
الإقليمية. ولا يقتضي الأمر أن تنخرط المنظمات الأمريكية المعنية بالديمقراطية في مراقبة كل 
الانتخابات الخارجية. وفي الوقت نفسه وكما فعلت المنظمات الأمريكية بالفعل يتعين على 
المنظمات الحكومية الدولية أن تنظر في التركيز بصورة أقل على الانتخابات في حد ذاتها 
وبصفة خاصة على إدارة الانتخابات ويوم الانتخاب. وفي النهاية يقتضي الأمر أن يعيد 
المجتمع الدولي إعادة التفكير في أسلوبه لضمان أن يستفيد من الفرص التي توفرها 
الانتخابات في الديمقراطيات الجديدة والناشئة لتعزيز الديمقراطية على نطاق أوسع. 

وعلى الرغم من أن المراقبين الدوليين ليس لهم دور رسمي في العملية الانتخابية» فإن 
مشاركة المراقبين أصبحت حالياً قاعدة مقبولة دولياً. كما نشأت أيضاً معايير دولية لتحكم 
سلوك المراقبين الدوليين. وجوهر هذه المعايير هو أنه يتعين على المراقبين السعي لأن يكونوا 
مستقلين وعادلين وتفادى التدخل غير اللازم في العملية التي يراقبونها. وقد أدت زيادة الطابع 
الحرفاني لمجموعات المراقبين إلى تفهم أكبر وقبول أوسع لهذه المعاييرء إلا أنه لا تزال هناك 
مشكلات تتعلق بالتحيزء وبعض المجموعات أقل احترافأ من البعض الآخر وحتى المنظمات 
الراسخة تتقاعس عن إبداء اهتمام كافي بتضارب المصالح. 

ولا يزال لدي المراقبة الدولية للانتخابات إسهام تقدمه إلا إنه يتعين عليها للحفاظ على 
أهميتها من أن نتكيف مع التحديات الجديدة. وعلى الرغم من أن المنظمات الأكثر خبرة تقدر 
الكثير من هذه التحديات» حق قدرها فإن المنهجية النمطية لمراقبة الانتخابات ما زال يمكن 

ومع أن المراقبة قصيرة الأمد ورفيعة المستوى في الأيام التي تحيط بالاقتراع يمكنها أن 
تبين دعم المجتمع الدولي للديمقراطية وربما تردع التزوير في يوم الانتخاب» فإنها لا تشكل 
بديلاً للمراقبة طويلة الأمد. ذلك أن المراقبة الفعالة تمضي إلى أبعد مما يحدث في الاقتراع أو 
يوم الانتخاب؛ فالتهديد المحيط بالعملية قد يصبح أكثر إحتمالاً في الأسابيع والأشهر السابقة 
واللاحقة ليوم الانتخاب. وبالتالي» فإن جهود المراقبة يجب أن تبدأ قبل يوم الانتخاب بوقت 
كاف وأن تستمر لحين الفصل في الشكاوى المتعلقة بالانتخاب وتشكيل الحكومة الجديدة 
وتولي الرئيس الجديد منصبه أو عواقب ملائمة أخري تترتب على نتائج الانتخابات. وقد تكمل 
البعثات الأقصر أجلاً والأقل عدداً وقليلة العدد قبل الانتخابات وبعدها الجهود طويلة الأجل 
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بأن تبرز قضايا أو مخاوف معينة. ويتعين على مجموعات المراقبة أن تصحح محور تركيزها 
وأن تطور تقنيات جديدة لمواجهة التحديات الجديدة لنزاهة الانتخابات» مثل التمويل غير 
القانوني للحملات. وباختصارء فإن المنهجية الأفضل لمراقبة الانتخابات تكون أوسع نطاقأًء 
بما في ذلك النظر في السياق السياسي وحقوق الإنسان - وتتبع الانتخابات كعملية ممتدة 
زمنيا. 

وفي الوقت نفسه؛ فإن تقييمأ شاملاً ومدروساً لجهود مراقبة الانتخابات في نيكاراجوا يشير 
إلى أن النهج 'المثالي" الشامل وطويل الأجل قد لا يكون دائمأ عملياً أو فعالاً بالمقارنة 
بتكلفته. وكبديل أكثر واقعية» يوصي بونيو وزملاؤه أن تعمل القوي الفاعلة الدولية معأء 
ويقترحون التغطية الشاملة عن طريق تقسيم المهام والتخصص جنبأ إلى جنب مع التبادل التام 
للمعلومات وشفافيتها والقليل من التنسيق و/أو التعاون""". 

وبالنسبة لكثير من الإنتخابات الدعم أو الجيل الثاني من الإنتخاب قد لا تكون هناك 
حاجة علي الإطلاق للمراقبين الدوليين لوقت قصير بالمرة» وإنما يمكن كما نذكر لاحقأ في 
هذا الكتاب أن تكمل المراقبة طويلة الأجل والتركيز الأكبر علي فترتي ماقبل الإنتخابات 
ومابعدها الدعم الدولي للمراقبة المحلية ويستخدم كلاهما للتحقق بشكل أفضل من عدم وجود 
تلاعب في الانتخابات وكإسهام أكبر وطويل الأجل في التحول الديمقراطي. 

إذا قامت المنظمات الدولية بتنظيم مراقبين ليوم الانتخاب» فلابد لها من زيادة حرفانية 
جهودها من خلال 'مراقبة الجودة" بشكل أفضل بما في ذلك تصميم أدق لقوائم المراجعة 
واستخدام تقنيات أكثر صلاحية من الناحية العلمية» ويتعين علي المراقبين في المهام القصيرة 
الحرص وإعداد وتوقيت البيانات المؤقتة بعد يوم الانتخاب. ويحاول المراقبون من المتمرسون 
وصف العملية الانتخابية وتفادى الإستنتاجات القاطعة؛ ويجب النظر للانتخابات على أنها 
جزء من عملية سياسية وعدم المبالغة في اعتبارها أحداثاً منفصلة. إن مراقبة الانتخابات في 
يوم الانتخاب أو ما حوله يجب أن تكون مجرد جزء من عملية مراقبة أوسع وأطول أمداً. 


الفصل الثامن 
كمبوديا: ديات المراقبةالدولية للانتخابات 


"أحيانأ أتساءل هل هناك حملة سياحية وطنية أو لافتة في المطار تقرأ عليها: 'كمبوديا: هنا أفضل 
من بورما"؛ أو ربما أن تقرأ سطرأ على رأس خطابات رئيس الوزراء هن سين "567 ناآ" أو لافتة 
على باب مكتبه تقول: "هن سين: أفضل من بول بوت "70 [وم" ". 

سام رينسي “103185 53127" زعيم المعارضة الكمبودية' 


منذ عام ١194١‏ أنهت اتفاقية السلام عقوداً من الحرب الأهلية» وجعل المجتمع الدولي مراراً 
وتكرارا من الانتخابات محور الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار والتنمية والديمقراطية في 
كمبوديا. ولكن في قيامه بذلك أخفق المجتمع الدولي في الحفاظ على المعايير الديمقراطية 
الدولية وكشف عن أوجه ضعف خطرة في منهجية مراقبة الانتخابات ولكن سواء عن قصد أو 
غير قصد من إجراء انتخابات معيبة للغاية تضفي صبغة الشرعية الدولية على نظام 
إستبدادي يتسم بالعنف. 

ويستخدم هذا الفصل كمبوديا كدراسة حالة للقيود والتبعات غير المقصودة لدعم ومراقبة 
الانتخابات المعيبة. لقد فشل المجتمع الدولي في الرد بشكل فعال أو متماسك على أزمة 
سياسية في كمبوديا في الفترة من ١151‏ إلى »١334‏ وفي النهاية انقسم حول كيفية التعامل 
مع الانتخابات هناك في .١1138‏ وبينت انتخابات عام ٠٠١”‏ أن المجتمع الدولي فشل في 
التعلم من أخطائه السابقة. 

وتوفر دراسة تجربة كمبوديا لنا عدة دروس للمراقبة الدولية للانتخابات وتعزيز 
الديمقراطية. فأولأء تبين التجربة أوجه القصور في مناهج المراقبة الدولية للانتخابات بما في 
ذلك التركيز المفرط على يوم الاقتراع وفشل وفود مراقبة الانتخابات في البناء على ما توفر 
لهم من معلومات قبل بدء الانتخابات والنقص في الرصد والمتابعة بعد الانتخاب. ثانياء 
عكست الانقسامات داخل المجتمع الدولي جداول أعمال مختلفة ومنهج للقوي الفاعلة الدولية 
بشتي أنواعها كانت حكومية أو غير حكومية» محايدة أو حزبية» براجمايته أو مثاليةء أوروبية 
أو أمريكية» ذات خبرة أو بلا خبرة. ثالثأء تبين تجربة المراقبين الدوليين في كمبوديا عدم كفاية 
معيار "الحرة والنزيهة” للحكم على قبول الانتخابات والاختلافات فيما بين المعايير الشاملة 
والنسبية والعثرات في تقديم البيانات الانتخابية والتعامل مع وسائل الإعلام. باختصارء فقد 
توقع المجتمع الدولي أكثر من اللازم من الإنتخابات في مجتمع أيتلي بالصراع والقهر. 
وبالرغم من حسن النية» فإن الاستجابة الدولية للانتخابات في كمبوديا في السنوات الأخيرة 
انتهت بإضفاء شرعية غير مستحقة على عمليات انتخابية افتقرت للمعايير الديمقراطية. 
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الانتخابات والتحول الديمقراطي في كمبوديا 


ربما لم يعان بلد مثلما عانت كمبوديا خلال النصف الثاني من القرن العشرين من الاضطراب 
والعنف المتواصل. فأثناء حرب فيتنام عانت كمبوديا من القصف الأمريكي المكثفء وفي عام 
© وصلء وهو من الخمير الحمر بقيادة بول بوت» إلى السلطة وشرعوا في برنامج إبادة 
جماعية لإعادة هيكلة المجتمع بطريقة جذرية بما في ذلك إخلاء المدن والقتل الجماعي 
للمثقفين. و مات ما يقرب من مليوني نسمة من بين 8 ملايين يشكلون سكان كمبوديا بسبب 
الجوع والمرض و الإعدام والعمل الشاق. ومع الغزو الفيتنامي في ديسمبر عام ١19178‏ أطيح 
بالخمير الحمر وتأسس نظام جديد ترأسه كوادر من الأعضاء السابقين للخمير الحمر كانوا قد 
لجأوا إلى فيتنام هرباً من عمليات التطهير التي كان يقوم بها بول بوتء ولكن الحرب الأهلية 
المتطاولة استمرت لأكثر من عقد من الزمان» وأصبح هون سين رئيس الحكومة المدعومة من 
فيتتام عام ١946‏ 

وفي عام ١13١‏ وفي باريسء أبرمت الفصائل المتحاربة في كمبوديا اتفاق سلام تحت 
إشراف دولي دعا إلى قيام “نظام ديمقراطي ليبرالي على أساس من التعددية» وفوض في إجراء 
"انتخابات دورية ونزيهة... بشرط أن توفر الإجراءات الانتخابية فرصة كاملة وعادلة تكوين 
التنظيمات والمشاركة في العملية الانتخابية"". وقد تبدي الالتزام 'بانتخابات حرة ونزيهة" في 
الوثيقة بأكملها. | 

وتعهدت فرنسا والولايات المتحدة وبلاد أخرى بالمساعدة. لتنظم انتخابات البلد خلال 
الفترة الانتقالية وإداراتهاء أسست الأمم المتحدة قوة حفظ سلام هي الأكبر والأكثر تكلفة في 
التاريخ وهى سلطة الأمم المتحدة الإنتقالية في كمبوديا "©0077786". وقد كلفت هذه الهيئة 
المجتمع الدولي نحو ١,5‏ مليار دولاراً أمريكيا". ومنذ ذلك الوقت» لعبت الجهات المانحة 
الدولية ووكلاؤهاء من خلال المساعدات الأجنبية الحاشدة والتوجيه السياسي دورأ موسعاأ علي 
نحو غير مألوف في تحديد أولويات كمبوديا. 

في عام ١195‏ أجرت كمبوديا تحت إشراف سلطة الأمم المتحدة الإنتقالية في كمبودياء 
انتخابات تنافسية. كانت الانتخابات من أجل إنشاء جمعية تأسيسية» ولكن بعد التصديق على 
دستور جديد حولت الجمعية نفسها إلى برلمان واعتمدت تكوين حكومة وطنية جديدة. وقد 
حقق الحزب الملكيء, الجبهة المتحدة من أجل كمبوديا مستقلة ومحايدة و سلمية وتعاونية 
"810210121886" انتصاراً انتخابياً واضحا بالحصول علي ستة وأربعين في المائة من 
الأصوات ويثمانية وخمسين مقعدأً من المائة والعشرين مقعداً المتاحة. وفاز الحزب الشيوعي 
الحاكم السابق - حزب الشعب الكمبودى "058*- بثمانية وثلاثين في المائة من الأصوات 
ويواحد وخمسين مقعداً. وعلى الرغم من اتفاقهم السابق في باريس» رفض الخمير الحمر 
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العملية وأفسدت الحملة الانتخابية أعمال العنف التي ألقي باللوم فيها على الخمير الحمر 
وحزب الشعب الكمبودي على حد سواء. 
وحتى مع وجود العنفء. إعتبر معظم الكمبوديين والمجتمع الدولي الإنتخابات نجاحاً 
باهراً. وقد أورد أحد الخبراء: تعتبن كمبونيا على نطاق واسع ألمع جوهرة يمكن حاليأ العثور 
عليها في تاج حفظ السلام التابع للأمم المتحدة'." وعكست دراسة أخرى- صدرت في وقت 
ليس ببعيد عقب الانتخابات - الحكمة التقليدية المزدهرة في ذلك الوقت: 'في كمبوديا كانت 
الجهود الانتخابية التي للأمم المتحدة ناجحة نجاحاأً باهرأ في تحقيق المصالحة الوطنية 
وتشكيل حكومة مكرسة للإصلاح””". كما أعرب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذته عن 
رضاه الكبير من أنه باختتام المهمة الناجحة للهيئة الانتقالية للأمم المتحدة في كمبوديا بعد 
انتخابات 78-57 مايو »١437‏ تحققت أهداف اتفاقية باريس بشأن استعادة الشعب الكمبودى 
وقياداته المنتخبة ديمقراطياً لمسئولياته الرئيسية فى السلام والاستقرار والمصالحة الوطنية في 


3 
يلده قد تحققت . 


وعلى الرغم من النجاح المحسوس لإنتخابات عام ١14”‏ التي أشرفت عليها الأمم 
المتحدة. فقد فشلت في أن تأتي سواء بالديمقراطية أو بالاستقرار السياسي إلي كمبوديا. فقد 
رفض هون سين والقادة الآخرون لحزب الشعب الكمبودي نتائج الانتخابات مدعين بأن الأمم 
المتحدة قد 'تلاعيت" في العملية وهددوا بالتمرد. وتنحت سلطة الأمم المتحدة الإنتقالية في 
كميوديا والشكودات الأجنبية جانبأ بينما شق حزب الشعب الكمبودي طريقه بالقوة نحو اتفاق 
لتقاسم السلطة مع الأمير نورودوم رإناريده “2322:1005 2810:0003" وهون سين بإعتبارهما 
رئيسين مشاركين للوزراء. كما أخفق المجتمع الدولي أيضاً في الإصرار على تنفيذ إشتراطات 
أخرى وفقاً لاتفاقيات باريس للسلام بشأن نزع سلاح وتسريح الفصائل المتحاربة السابقة 
وتأسيس سلطة قضائية مستقلة". فاحتفظ حزب الشعب الكمبودي بالسيطرة على قوات الأمن 
بما في ذلك الشرطة وجزء كبير من الجيش وكذلك السلطة القضائية وعلى الجهاز الإداري 
المدني على كافة مستويات الحكومة. 

لا غرو أن يظهر الخلل في تحالف الملكيين والشيوعيين السابقين - وهم الأعداء 
السابقين في ساحة المعركة. فقد كان لكل وزارة ة في الحكومة وزراء مشاركون مما أعطى كلا 
الطرفين حق النقض كاملا علي جميع أعمال الحكومة. وكان لهذا أهمية خاصة بالنسبة 
لحزب الشعب الكمبودي حيث أن مكانته واستمراره الطويل في السيطرة على البلاد أعطته 
حافزا قويأ للحفاظ على الوضع القائم ومكنه دوره في الحكومة من إبطاء الإصلاحات التي 
تهدد مصالح المنتمين للحزب. 

بالاتفاق مع راناريده أو إذعانهء قامث الحكومة الائتلافية بتطهير الإصلاحيين ذوى 
الشعبية في الجبهة المتحدة من أجل كمبوديا مستقلة ومحايدة وسلمية وتعاونية 
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"10(/31515". ففي أغسطس عام ١1915‏ طردت الجمعية الوطنية وزير المالية سام رينسي» 
والذي كان يحظى بشعبية» بعد أن انتقد علنأ الفساد الحكومي. وفي نوفمير 2١11©‏ استبعد 
الأمير نورودوم سيريفود ”515210101 710100010" من الحكومة - وكان وزيرا للخارجية وسكرتيراً 
عاما للجبهة المتحدة وهو أيضاً أخ غير شقيق للملك سيهانوك وعم الأمير راناريده- كما طرد 
من الجمعية الوطنية وأجبر على المنفى على أساس أسباب غير قابلة للتصديق ألا وهي أنه 
كان يخطط لاغتيال هون سين. 
وظهر من جديد العنف السياسيء وكان هذا واضحاً تمامأ في يوم ٠٠١‏ مارس ١91917‏ 
عندما ألقى مهاجمون قنابل يدوية على مظاهرةٍ سلمية مناهضة للحكومة كان يقودها سام 
راينسي. ولم يصب سام راينسي نفسه ولكن قتل ١‏ شخصأا وأصيب أخرون كثيرون بإصابات 
خطرة بما في ذلك مستشار أمريكي هو رون ابني "إومطة 208". الذى كان يعمل ممثلاً في 
البلد للمعهد الجمهوري الدولي. 
وفي النهاية» انحل الائتلاف غير المستقر بين الحزب الملكي للأمير راناريده والحزب 
الشيوعي السابق الذي يرأسه هون سين. ففي يوليو ١13917‏ أطاح رئيس الوزراء الثاني هون 
سين بعنف بشريكة المفترض في الاثتلاف راناريده. وقد قتل العشرات من أنصار راناريده» 
وعلى سبيل المثال أعدم هو سوك 501 810" وهو من كبار المسئولين أمام مكتبه في وزارة 
الداخلية. كما تم اقتحام وتدمير مكاتب الجبهة المتحدة والأحزاب الأخرى المعارضة لحزب 
شعب كمبوديا وهرب الأمير راناريده لفرنسا بينما وجد عشرون عضو في البرلمان على الأقل 
منفي لهم في بانكوك. 
وأدانت الولايات المتحدة وبلاد أخرى العنف وعلقت معونتها. ورفضت الأمم المتحدة 
السماح لحكومة هون سين بالحصول على مقعد كمبوديا في الجمعية العامة. وأجلت رابطة 
دول جنوب شرق آسيا البت في عضوية كمبوديا. كما قدمت المنظمات الأمريكية المعنية 
بالديمقراطية مثل المعهد الجمهورى الدولى والمعهد الديمقراطى الوطني للشئون الدولية 
التمويل والمشورة للمعارضة فى المنفى لمساعدة جهودها في السعي لاستعادة الحكومة 
المنتخبة ديمقراطياً. ولتفادى تطبيق قانون الولايات المتحدة الذى يقضي بالقطع التلقائي لكافة 
المساعدات الأمريكية» رفضت وزارة الخارجية الأمريكية أن تعتبر الاستيلاء العنيف على 
الحكومة "انقلاباً" متعللة بأن هذا اللفظ لا يتضمن الإطاحة العنيفة يجزء من الحكومة بمعرفة 
الآخر”. 
الانتخابات باعتبارها البلسم الشافى لكل الأمراض 


نظرأ لعدم وجود أي بديل لإنهاء المأزق» بدت الانتخابات الجديدة وكأنها البلسم الشاقى لكل 
الأمراض. وبالرغم من أن الكثيرين من الجهات المانحة والدبلوماسيين قد شجبوا استيلاء هون 
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سين على الحكم بالعنفء فإنهم على ما يبدو كانوا يعتقدون أن كمبوديا لن تكون مستقرة إلا 
بوجوده في السلطة. كما كان الكثيرون من المجتمع الدولي يشعرون بخيبة أملهم في أداء 
حكومة راناريده المنتخبة ديمقراطيأ. وكانت هناك مخاوف من أنه ما لم يوجد حل فإن الموقف 
قد يتطور علي غرار ما حدث في بورما حيث قام المجلس العسكري بقمع حكومة أونج سان 
سو كي "الاء! دانا5 538 هداح" المنتخبة ديمقراطياً لسنوات. وعلى ذلكء بدت الانتخابات - 
حتى وإن لم تكن مثالية - التي تضفي الشرعية على هون سين وتحتفظ بحيز للمعارضة 
السياسية بالنسبة للكثيرين» أفضل الخيارات المتاحة. وكما قال أحد الدبلوماسيين الفرنسيين في 
ذلك الوقت: 'لنكن واقعيين؛ لقد تم انتخاب هون سين ولم تكن الانتخابات حرة ونزيهة كما هي 
في بلادنا ولكن لا بأس بذلك فهو أمر جيد بالقدر الكافي.وبعدئذ يمكننا أن نحظى بالشرعية 
والدبلوماسية والاستثمار والنظام ويستطيع هؤلاء الفقراء أن يواصلوا حياتهم'". 

وبذلك» أصبحت الانتخابات محوراً لجهود المجتمع الدولي للسير قدماً بعد الانقلاب. 
وفي أواخر عام ١1917‏ وأوائل ١154‏ ضغطت مجموعة أصدقاء كمبوديا - وتضم أستراليا 
والصين وفرنسا والهند وروسيا والولايات المتحدة - علي حزب الشعب الكمبودى للسماح 
بالزعماء السياسيين المنفيين بالعودة وإجراء انتخابات تنافسية كشرط مسبق لتحسين العلاقات. 
وبسبب الضغوط الدولية وافق هون سين في النهاية على إجراء انتخابات. ووقع هون سين مع 
رئيس الوزراء الإسمي الجديد أونج هيوت '01نا!! 8ن" بتوقيع خطاباً لأمين عام الأمم المتحدة 
يؤكد فيه أن الحكومة الكمبودية ملتزمة بأن 'تؤمن مناخأ سلمياأ يؤدى لانتخابات حرة ونزيهة 
عام ."١9194‏ و قدم الخطاب ضمانات بشأن" 0 وسلامة أعضاء المجلس الوطني وغيرهم 
من القيادات السياسية ممن يرغبون في العودة إلى كمبوديا واستئناف نشاطهم السياسي 
المتصل بالانتخابات الوشيكة. وتضمن الخطاب تعهداً بعدم التعرض للسياسيين العائدين بأى 
نوع من الترويع وأيضاً وعدا بحرية الانتقال والتجمع والخطابة' '. ومع الاعتراف الضمني بأن 
معيار "الحرة والنزيهة" يبدو وكأنه كلام أجوفء ناشدت الجهات المانحة بشكل متكرر أن 
تكون الانتخابات الوطنية "حرة و نزيهة وذات مصداقية''”. 

بعد أن عادت المعارضة أدراجها من المنفى في بداية عام 394١»ء‏ وافقت تحت تأثير 
الضغوط الدولية على الاشتراك في انتخابات كانت بالتأكيد ستفشل في اجتياز هذا الاختبار» 
فقد واصل مراقبو حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة - على سبيل المثال - توثيق أعمال 
العنف والترويع الموجهة لأنصار المعارضة وتقاعست السلطات الكمبودية عن 0 في 
عمليات القتل خارج نطاق العدالة أو ملاحقتها. وسيطر أنصار حزب الشعب الكمبودى على 
لجنة الانتخابات وعلى القضاء وقوات الأمن» وواجهت أحزاب المعارضة كما واجه المرشحون 
عقبات قانونية وعملية متعددة. وفي ظل هذه الظروف كان من الصعب تصور كيف يمكن 
اعتبار انتخابات كمبوديا حرة أو نزيهة أو ذات مصداقية. 
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إنقسامات داخل المجتمع الدولي 


ومع ذلك يبدو أن الحكم على ما إذا كانت الانتخابات قد نجحت في بعض الاختبار للشرعية 
هو الذي سيحدد مستقبل المعونة الأجنبية والعلاقات الدبلوماسية؛ وبالنسبة لتلك الحكومات التي 
تعتقد أنه من الضروري لها التعامل مع حكومة هون سينء فقد خلق ذلك حافزاً يؤسف له ألا 
وهو إعتبار أن الانتخابات مقبولة. ومن شأن الانتخابات المقبولة - من بين أمور أخرى - أن 
تسمح للجهات المانحة بأن تستأنف برامج المعونة التي يعتقد أنها في مصلحة الشعب 
الكمبودى. 

وقدم استراليا والإتحاد الأوروبي واليابان والأمم المتحدة الأموال والمعونات الفنية لإدارة 
الانتخابات - على الرغم من أوجه القصور العديدة - على أمل أن تنهي الانتخابات الأزمة 
السياسية. وعلي النقيض من ذلك كانت الاستجابة الأمريكية أكثر تناقضأء فقد أعربت 
الحكومة الأمريكية متأثرة بالمنظمات الأمريكية لحقوق الإنسان وانتقاد هون سين في 
الكونجرس عن قلقها من أن مساندة العملية الانتخابية قد يساعد انتخابات غير مقبولة على 
اكتساب قدرأً من الشرعية الدولية. ولما كانت قد علقت المعونة بعد أحداث العنف عام ١991‏ 
فقد رفضت مساندة اللجنة الانتخابية أو العملية الانتخابية. إلا أن الإدارة الأمريكية تقاسمت 
مع ذلك الأمل في أن تؤدى الانتخابات إلى تحسين الوضع الراهن غير المحتمل. فعلي سبيل 
المثال» فإنه عندما سئل عن الانتخابات الكمبودية قبل إجرائها بفترة و جيزة أجاب المتحدث 
باسم وزارة الخارجية جيمس روبين *618::< 3065ل" أن جو الانتخايات: 'يكاد يكون جيدأ ومن 
المرجح أن يبقى هكذا لبعض الوقت""'". 

وبالتالي وجهت الولايات المتحدة معونتها نحو جهود مراقبة الانتخابات وتوعية الناخبين 
التي تقوم بها المنظمات الكمبودية غير الحكومية. وقد أبرزت التقارير الصحفية الكمبودية فيما 
بعد الفروق بين مجموعات المراقبين الأوروبيين والأمريكيين التى أطلقت أوصاف "براجماتية" 
و'مثالية " على التوالي. وحتى تحرير هذا الكتاب ظل الانقسام في نهج المعونة الخارجية في 
كمبوديا مستمراً لأن قوانين الولايات المتحدة لاتزال تمنع معظم المساعدات الأمريكية المقدمة 
لحكومة كمبوديا. 

وبالنسبة للمجموعات الأمريكية علي الأقل أثار المناخ المعيب بالمثل مسألة إرسال مراقبين 
دوليين من عدمه حيث أن إرسالهم قد يضفي صبغة شرعية غير مستحقة وقد يجعل محور 
الاهتمام "على يوم التصويت بدلاً من الاهتمام بأوجه القصور قبل هذا اليوم". و في بيان صدر 
قبل يوم التصويت بأسبوعين» ذكر ممثلون عن المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهورى 
الدولي أنه: " في ظل الظروف الحالية لا يمكننا أن نوصي بإرسال مراقبين دوليين". ومع ذلك» 
فإن الفريق المنتمي للحزبين رأي أن الانتخابات تستحق وجود المراقبين لأن الأحزاب السياسية 
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مشاركة منها وأن النتيجة 'ليست بلا طائل". (كما حثت المنظمات المدنية وأحزاب المعارضة 
الكمبودية بشدة المجموعات الأمريكية على المراقبة). وذكر البيان - من بين أمور أخرى - أن 
المراقبة الدولية قد 'تردع تفاقم العنف والترهيب" وتوفر الدعم المعنوى للمرشحين الشجعان 
ومجموعات المجتمع المدني""'". 

وعلى هذاء فإنه بالرغم من الانقسام حول مساعدة العملية الانتخابية» اتفق المجتمع 
الدولي في النهاية على الحاجة إلى مراقبتها. ونظرأ للاستثمارات الدولية الضخمة في 
ا الكمبودية في أوائل العقد والأمل المشترك في أن تساعد الانتخابات الجديدة على 
استعادة السلام إن لم يكن على التحول الديمقراطي الحقيقي» فإن دولاً متقدمة ومانحة 
ومنظمات دولية كثيرة قررت مساندة مراقبة الانتخابات بتنظيم جهود المراقبة قبل الانتخاب 
ومساندة المراقبين المحليين أو بإرسال مراقبين للانتخابات ذاتها. 

كانت الأمم المتحدة قد قدمت استثمارات ضخمة في كمبوديا خلال الفترة ١991-97‏ 
إلا أنها إفتقرت إلي الموارد والإرادة السياسية اللازمين لأخذ زمام المبادرة مرة أخرى في عام 
. وبدلاً من تنظيم جهود الإشراف على مراقبة أو تقييم الانتخابات باسم الأمم المتحدة» 
قررت هذه الهيئة العالمية التنسيق بين المراقبين الدوليين المبعوثين من قبل بلاد ومنظمات 
أخرى. وعلى ذلك؛ أسست الأمم المتحدة أمانة لتقديم الدعم اللوجيستي والأمني وغيرهما لما 
سمي الفريق المشترك للمراقبين الدوليين "1100"؛ ولكنها لم تتول السيطرة عليه أو مسؤوليته 
السياسية أي أن الأمم المتحدة لم تشارك في قيادة الفريق أو تحديد نهجه أو تشكيله أو بياناته. 

ولإستكمال دعمه الفني والمالي للعملية» قام الإتحاد الأوروبي بوضع برنامجه الرقابي 
الخاص لتقييم العملية. وكما فعلت لسنوات طويلة ساندت حكومة الولايات المتحدة والمعهد 
الوطني الديمقراطي ومؤسسة آسيا المراقبة المحلية» كما مولت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 
المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي لكي يقوما معاً بتنظيم الجهود الأمريكية 
الرئيسية للمراقبة. كما أعلنت حكومات أستراليا وكندا واليابان وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة 
وبلاد أخرى في آسيا وأوروبا وفي مناطق أخرى خططأً كبيرة لمراقبة العملية من خلال الفريق 
المشترك للمراقبين الدوليين. 


المراقبة قبل الانتخابات و مشاكل ما قبل الانتخاب 


وظاهريا كان يبدو أن المجتمع الدولي قد تبنى نهجاأً نموذجياً من أجل المراقبة الفعالة والشاملة 
قبل الانتخابات. فقد استحدثت الأمم المتحدة والبلاد المانحة برامج للمراقبة لبناء الثقة ومتابعة 
التقدم نحو انتخابات مقبولة تشمل إرسال بعثات سابقة على يوم التصويت والمتابعة طويلة 
الأمد. بدأت عدة مكاتب تابعة للأمم المتحدة برامج رسمية للمراقبة في البلد في الشهور 


السابقة على الانتخابات. فأولأ قام مكتب الممثل الشخصي للأمين العام في كمبوديا بمراقبة 
"العودة الآمنة" لشخصيات المعارضة السياسية. وقام مكتب آخر منفصل للأمم المتحدة - 
أسسه مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان- بمراقبة مناخ حقوق الإنسان. 
وأخيرأء سعت الأمم المتحدة لمساندة الانتخابات ذاتها. وفي إبريل وقبل يوم الانتخاب بثلاثة 
أشهرء أسست الأمم المتحدة سكرتارية لمراقبة الانتخابات لخدمة الفريق المشترك للمراقبين 
الدوليين. 

ونشرت الأمم المتحدة نحو خمسة وخمسين مراقبأ دولياً في مهمة طويلة الأمد في شتي 
أنحاء البلد بدءأ من مايو بقيادة الدبلوماسي السويدي سفين ليندر ':06هنفنآ 5068". كما أنشأ 
المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي تواجداً للمراقبة في بنوم بنه في الوقت 
نفسه تقريباً. وعلي نحو منفصل قامت سفارة الولايات المتحدة بالعمل من خلال مؤسسة آسيا- 
بتوظيف خمسة وعشرين من المغتربين ممن يعيشون في ربوع البلد لكي يعملوا كمراقبين في 
مهمة طويلة الأجل بالرغم من أن معظمهم لم تكن لديهم خبرة في مراقبة الانتخابات أو حقوق 
الإنسان. وأرسل المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي اللذان يعملان معاء كما 
أرسل اتتلاف من ممثلي المنظمات غير الحكومية من جنوب شرقي آسيا يسمى الشبكة 
الآسيوية للانتخابات الحرة ".8311:1151" بعثات للمراقبة قبل الانتخابات لتقييم جوانب القصور في 
العملية والتعليق عليها علناً. 

وإلي جهود مكملة من جانب مجموعات المراقبين المحليين» وثقت هذه الجهود الدولية 
جوانب قصور خطيرة في المناخ السياسي» منها أولً وقبل كل شيء مشكلة العنف السياسي. 
وقبل الانتخابات ذكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في كمبوديا ١7‏ عملية اغتيال و؛ 
إداعاءات اغتيال و" محاولات اغتيال و7 عمليات قبض واعتقال غير قانونية و5 حالات 
اعتداء بدني ومحاولة اختطاف واحدة وما يزيد على ١٠١‏ حالة من ادعاءات موثوق بها 
للتحرش والترهيب وكان يعتقد أنها ترتبط بالحملة الانتخابية بشكل مباشر”'. وبالإضافة إلى 
أكثر ٠٠١‏ شخص قتلوا خلال انقلاب عام ١3917‏ وفي أعقابه» وأوردت التقارير حدوث ؟7 
"اغتيال سياسي" في الأربعة أشهر السابقة على يوم الانتخاب في 55 يوليو ١134‏ وذلك وفقأ 
لأحد المحللين في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”'. وقد أعربت فرق المراقبة الدولية و 
دبلوماسيون ومنظمات محلية لمراقبة الانتخابات عن القلق إزاء جو الإفلات من العقاب الذي 
ساد منذ انقلاب يوليو ١95917‏ وشددت على السلطات لكي تحقق مرتكبي العنف والترهيب 
وتلاحقهم. 
وفي ١5‏ يوليو ١118‏ وقبل يوم الانتخاب بأسبوعين أصدر المعهد الديمقراطي الوطني 
والمعهد الجمهوري الدولي بياناً مشتركاً في بنوم بنه يعبر عن القلق إزاء الجو السائد قبيل 
الانتخابات بما في ذلك "انتشار العنف السياسي" و'ثقافة الإفلات من العقاب". وخلصت 
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المنظمتان الأمريكيتان إلى أن "العملية التي تفضي للانتخابات معيبة من أساسها"''". وبالمثل 
ذكرت الشبكة الآسيوية للانتخابات الحرة قبل الإنتخابات بيومين حدوث 'حالات اغتيالات 
سياسية واختفاء وتهديد وترهيب"'". وعلى الرغم من أن أحد كبار المسئولين بالأمم المتحدة 
وهو فرنسيسك فيندريل "العنومء/ا «وعدمم2" قدم تقريراً لمجلس الأمن بالأمم المتحدة قبل 
الانتخابات بأن كمبوديا قد التزمت بالتحقيق في عمليات القتل بدون محاكمة والذى أعرب عن 
'أمله... في أن يؤدي لنتائج ملموسة*"”. فإنه لم ترد إطلاقا أي تقارير عن حدوث ملاحقة 
قضائية لأحداث القتل التي وقعت خلال العنف السياسي في يوليو ١1517‏ أو أثناء الشهور 
المؤدية للانتخابات فى 1594. 

كما إتفق المراقبون الأجانب والمحليون على الحاجة الأساسية لتكوين سلطات انتخابية 
محايدة ومستقلة إلا إنهم وجدوا أن عملية اختيار وتشكيل اللجنة الوطنية الجديدة للانتخابات قد 
فشلا في هذا الاختبار فمن ناحية» أختار النظام أعضاء اللجنة في يناير ١134‏ بينما كان 
قادة المعارضة ما يزالون في المنفى خوفأ على حياتهم. وحتي على الرغم من أن القانون نص 
على أن يكون لكل من الأحزاب الأربعة الممثلة في البرلمان ممثل في اللجنة المكونة من إحدى 
عشر عضواًء فإن الممثلين الاسميين للجبهة المتحدة من أجل كمبوديا "156 7103/01/7" وحزب 
سام رينسي كانوا في الواقع من الفصائل الموالية لحزب الشعب الكمبودي بدلا من أن يكونوا 
ممثلين حقيقيين لتلك الأحزاب. وكان القانون ينص على أن يأتي ممثل أخر من مجتمع 
المنظمات غير الحكومية إلا أن الائتلافين الرئيسيين للمراقبة من المنظمات الكمبودية غير 
الحكومية وهما لجنة الانتخابات الحرة و النزيهة ".01/712851" وائتلاف الانتخابات الحرة 
والنزيهة .0017151" هاجما نزاهة العملية التي اختير بها هذا الممثل' '. وقد صدر تقرير مشترك 
للمعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي في ذلك الوقت إلى أن العملية الانتخابية 
فشلت في أن تسفر عن "هيئة نيابية واسعة" ''”. وفي تقرير نشر قبل الانتخابات بوقت قصير 
خلصت لجنة الانتخابات الحرة والنزيهة إلى أن 'معظم أعضاء اللجنة الوطنية للانتخابات 

مرتبطون بالحزب الحاكم أو موالون له' '". 

: كذلك لاحظ المراقبون وجود قيودأ على حرية الحملات الانتخابية» فقد كان زعماء 
المعارضة في المنفى عندما اعتمدت القواعد الانتخابية وشكلت الهيئات المعنية بالانتخايات 
وتمت الموافقة غلى ترتيبات التمويل الأجنبي. وعندما عادت الأحزاب المعارضة»؛ حرمتها 
حكومة حزب الشعب الكمبودي من الوصول إلي الإذاعة والتلفزيون وحظرت المظاهرات 
السياسية في العاصمة بنوم بنه أثناء الحملات. 

وعلى الرغم من أن جهود المراقبة الدولية المبكرة والواسعة قبل الانتخاب تبدو مثالاً جيدأً 
للممارسات الدولية الأفضلء» فقد فشلت في النهاية في ردع أعمال عنف خطيرة وفي تحقيق 
تصد مناسب للمشكلات الصارخة المرتبطة بالاستعداد والظهور في وسائل الإعلام. وكان 
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السبب في هذا الفشل أن بعض المراقبين تجاهلوا مشكلات ما قبل الانتخابات أو إستهانوا بهاء 
فعلى سبيل المثال لم يقدم المراقبون الأمريكيون المعينون محلياأ أية تقارير عامة أو بتقاسموا 
النتائج التي توصلوا إليها مع مجموعات المراقبين الأخرى سواء قبل الانتخابات أو بعدها مما 
أثيار التشكك في الغرض منهم ذاته. وقد أعرب الفريق المشترك للمراقبين الدوليين - قبل 
الانتخابات بيومين- عن "القلق الشديد" من "جرائم القتل التي لم يتم حلها” وترهيب الناخبين 
ومسئولي الأحزاب والتهديدات لسرية الاقتراع و“عدم العدالة في توفير فرص الظهور في 
الوسائل الإعلامية الالكترونية" إلا أنه مع ذلك خلص لسبب غير مفهوم إلي إنه 'تتوفر 
الأوضاع المعقولة للانتخابات التي يمكن أن تمثل إرادة شعب كمبوديا تمثيلاً واسعا"'". وقد 
اعتبر الكثيرون هذا البيان عشية يوم الانتخاب محاولة لتحريك قائمتي مرمى الهدف باختيار 
معيار للحكم على الانتخابات يكون من الأسهل الوفلاء به بدلاً من معيار الحرية والنزاهة. 
وقد قلل السفير ليندر المتحدث باسم الفريق المشترك للمراقبين الدوليين - والذي كان يرأس 
أيضاً فريق المراقبين التابع للاتحاد الأوروبي- بشكل واضح من أثار المشكلات السابقة على 
الانتخابات إلا أنه فشل في شرح كيف يمكن للمراقبين استبعاد تأثير الترهيب والعنف بهذا 
الشكل القاطع. 


مصالح المراقبين وجداول أعمالهم 


لم يكن الفريق المشترك للمراقبين الدوليين - بالمعنى الدقيق - يمثل جهداً للأمم المتحدة على 
الرغم من أن الأمم المتحدة واجهت انتقادات فيما بعد بسبب بيانات الفريق المشترك. كما لم 
يكن الفريق المشترك للمراقبين الدوليين إحد عمليات الإتحاد الأوروبي على الرغم من أن 
الجهود الرقابية للإتحاد الأوروبي والفريق المشترك كانت لفترة لا يمكن التمييز بينها بسبب أن 
السفير ليندر كان يعمل كمنسق ومتحدث باسم كل منهما. 

ورفض كل من المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي الاشتراك في 
الفريق المشترك أو مداولاته. والواقع» في حين أنها لم تعترف بهذا فإن المنظمتين الأمريكيتين 
قررتا إرسال مراقبين للانتخابات تابعين لهما بدلاً من المشاركة فيما كانوا يعتقدون أنه عملية 
معيبة للغاية» جزئياً لقلقهما من أن يقلل تقييم الفريق المشترك بعد الانتخابات - علي ما يبدو 
- من شأن مشكلات خطيرة. ولأسباب مماثلة علي مايفترض المعارضة السياسية الشديدة 
لهون سين في واشنطنء قررت حكومة الولايات المتحدة في منتصف شهر يونيو ألا يشارك 
المراقبون المعينون محليأ لمهمة طويلة الأمد في مداولات الفريق المشترك وألا يربطوا أنفسهم 
ببياناته. وعلى الرغم من أن ذلك لم يكن ملحوظأً بشكل كبير في ذلك الوقت» فقد تنامى حذر 
الإتحاد الأوروبي ذاته من العملية التي تنسقها الأمم المتحدة على الرغم من أن رئيس 


كمبوديا: تحديات المراقبة الدولية للانتخابات  51١‏ 


المراقبين للإتحاد الأوروبي ذاته كان يرأس أيضأ الفريق المشترك. وعلى الرغم من أن مراقبين 
من الدول الأعضاء كانوا يشاركون في الفريق المشترك؛ فقد أرسل الإتحاد الأوروبي في 
النهاية بعثة رقابية منفصلة برئاسة جلينيس كينوك ' 0001م1! ونزم01"» وهو عضو بريطاني 
في البرلمان الأوروبي؛ لأعلان تقييمه منفصلاً عن تقييم الفريق المشترك للمراقبين الدوليين 
الذي ترعاه الأمم المتحدة و يرأسه الإتحاد الأوروبي. 

بعبارة أخرى» فإنه بالرغم من الأهداق المشتركة ظاهريأًء لم تكن القوي الفاعلة الدولية 
الرئيسية في كمبوديا تثق في بعضها البعض. فقد شعر الأمريكيون وبصفة خاصة المنظمات 
الأمريكية المعنية بالديمقراطية بالقلق من أن تقوم الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي بالتمويه 
علي مشكلات خطيرة للغاية. وكان الأوروبيون وغيرهم يعتقدون أن الأمريكيين متحيزين ضد 
حكومة هون سينء وأعتقد الإتحاد الأوروبي أنه لابد من عرض ,أي ثاني للمجموعة التي 
تنسقها الأمم المتحدة» والتي كانت بعثة الإتحاد الأوروبي ذاتها تسيطر عليها وتتحدث باسمها. 
وكانت كل مجموعة تبدو متشككة في دوافع وفى منهجيات الآخرين. 

وقد ضم الفريق المشترك في نهاية المطاف 0٠٠‏ مراقبا يمثلون 4" بعثة رقابية منفصلة 
من أوروبا وجنوب شرق آسيا وغيرها وكان هناك ما يقدر إجمالاً بنحو ٠٠١‏ مراقباً دوليا"". 
وعلى الرغم من أن المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي قد رفضا المشاركة 
في الفريق الذي تنسقه الأمم المتحدة؛ فقد وافقا على قبول مساعدات كبيرة من الأمم المتحدة 
لتوفير الأمن لمراقبيه. وبالعمل علي نحو وثيق مع المجموعات المحلية» قام المعهدان معاً 
بنشر بعثة في ميدان العمل في أسبوع الانتخابات قوامها ٠١‏ عضواأ يمثلون حزبي الولايات 
المتحدة و/ا دول أخرى. 

وكان يمكن انتقاد كل من برامج المراقبة الأوروبية والأمريكية بإعتبارها منحازة» إنتقاد 
الأوروبيين (وغيرهم) لمساعدتهم في تمويل وتنظيم الانتخابات والأمريكيين بسبب مساندتهم 
الشديدة للمعارضة في المنفى. ولما كان الإتحاد الأوروبي قد لعب دوراً بارزأ في تمويل وتنظيم 
الانتخابات؛ فإن هذا كان يعني إلى حد كبير أنه يقيم نفسه. فقد أشرف مستشارون محنكون من 
الإتحاد الأوروبي على تسجيل الناخبين وتوظيف وتدريب مسئولي الانتخابات وتحضير المواد 
اللازمة للاقتراع والانتهاء من وضع قواعد الانتخابات. كما وفر الإتحاد الأوروبي جزءأ كبيراً من 
ميزانية الانتخابات. ويبدو أن هذا الالتزام الكبير بتنظيم العملية أعطاه دافعاً خلاصته أن العملية 
كانت تستحق بذل الجهد بصورة معقولة. وفي الوقت نفسهء يمكن القول أن المنظمات الأمريكية 
كانت موصومة لمساعدتها المالية والسياسية الكبيرة لأحزاب المعارضة في المنفى. وعلى العكس 
من ذلك؛ توافرت للأوروبيين والأمريكيين الموارد والخبرة والمصداقية على كل من المستوي 
الدولي وفي كمبوديا للمساهمة في جهود المراقبة الناجحة. 
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على الرغم من أن الأمريكيين ربما كانوا أكثر تمسكاً بالأخلاق من الأوروبيين 
والآسيويين» فإن الفروق في النهج ربما كانت متعلقة بحقيقة أن المراقبين الذين يمثلون 
الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية عادةٌ ما تكون لديهم جداول أعمال وقيود تختلف عن 
تلك التي لدى المراقبين غير الحكوميين. وبتنظيم وتمويل المنظمات غير الحكومية التي 
تشجع التطور الديمقراطي كوسطاءء فصلت الولايات المتحدة إلى حد كبير المساعدات 
الخاصة بالديمقراطية عن القرارات الخاصة بالسياسة الخارجية ومثال على ذلك القرارات 
المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية والمعونة الخارجية. وكما هو الحال في أماكن أخرى؛ كانت 
هذه المنظمات غير الحكومية هي التي نظمت بالفعل برامج المراقبة في كمبوديا. 

وعلى النقيض من ذلك ٠‏ أرسلت بلاد أوروبية وآسيوية وغيرها دبلوماسيين وإداريين 
وسياسيين لهم مناصبهم (كانت الشبكة الآسيوية للانتخابات الحرة والنزيهة المكونة من مراقبين 
غير حكوميين استثناء). وبالرغم من عدم ذكر ذلك وربما دون وعيء كان جدول أعمالهم في 
كمبوديا خطة دبلوماسية هى العثور على مبرر منطقي لتحسين العلاقات مع حكومة هون 
سين التي تعتبرها حقيقة واقعة لاستعادة الاستقرار السياسي والمعونة الخارجية. وقيمت 
الإنتخابات في أطار يتفق مع ذلكء وبدا أنهم يبررون اتتقادهم الصامت بالقول أنه في الواقع 
ونظرأ لحقائق الوضع السياسي فإن نتيجة هذه العملية لم تكن سيئة. ولما ظهرت نزاهة عملية 
الاقتراح ذاتها - كما وجد المراقبون فيما بعد- أصبح انتقاد هذا المنهج أكثر صعوبة. 

بعبارة أخرىء فإنه بالرغم من وجود بعض الاختلاف في الاهتمامات ما بين الحكومات 
الأمريكية والحكومات الأوروبية» ربما كان الاختلاف الأهم بين العاملين على تعزيز 
الديمقراطية من المنظمات غير الحكومية واللذان انصب اهتمامهم الوحيد على الانتخابات 
الديمقراطية الحقيقية من جانب وبين الحكومات والمنظمات متعددة الأطراف التي كانت 
تبحث أساساً عن توثيق أوجه القصور في الانتخابات سعياً للاستقرار السياسي من جانب 
آخر. وقد اعتبرت كل من الحكومات والمنظمات الأجنبية غير الحكومية نفسها باحثة عن 
المصلحة العليا للكمبوديين. 

وفي حين اختلف 'دعاه المثالية” و"البرجماتيون" حول الوسائل والاهتمامات؛ إتفق التيار 
الرئيسي للقوي الفاعلة الأجنبية علي النزعات الأستبدادية لحكومة هون سين وسعى كل من 
دعاه المثالية والبرجماتيين لدعم تحقيق احترام أكبر لحقوق الإنسان والديمقراطية في كمبوديا. 
وعلى النقيض من ذلكء كان هناك من أسموا أنفسهم مراقبين دوليين لكنهم كانوا في الواقع 


'مدافعين عن هون سين. وعلى ذلكء فإن الفريق المشترك للمراقبين الدوليين الذي قبل كل 


الوافدين تحمل عبء اشتراك نوعين من المراقبين غير المؤهلين. 
فأولاًء ضم الفريق المشترك مراقبين أرسلتهم حكومات بلاد غير ديمقراطية بما في ذلك 
بورما والصين ولاوس وفيتنام» وهم بالتأكيد يفتقرون للخبرة في مجال الانتخابات الديمقراطية 
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وفي سياسة التعددية الحزبية. وفي بعض البلاد قد يؤدي اشتراك المراقبين من بلدان غير 
الديمقراطية إلى تقدم قضية الديمقراطية لتعرضهم للانتخابات الديمقراطية ولسياسة التعددية 
الحزبية. بيد أن المراقبين في كمبوديا القادمين من بلاد غير ديمقراطية لم يهتموا كثيراً بالتقييم 
الصادق للعملية. فعلي سبيل المثال» فإنه خلال المداولات الداخلية للفريق المشترك - مثلاً - 
اجتمع مراقبو الانتخابات المبعوثين من حكومات غير ديمقراطية مع مراقبين قادمين من بلاد 
ديمقراطية في غرفة مؤتمرات في فندق 'كمبوديانا" الفاخر. ووفقأ لأحد المشاركين فقدحث 
الممتلون الحكوميون من بورما والصين وفيتنام المجموعة المشتركة على أن يشهد بأن 
الانتخابات الكمبودية كانت "حرة ونزيهة" مع إغفال ما وجده المراقبون بالفعل سواء قبل 
الانتخابات أو أثنائها. وبالتفكير المتعمق فيما بعد في شأن كمبودياء قررت المفوضية 
الأوروبية أنه يتعين على الإتحاد الأوروبي أن "يتفادى هياكل التنسيق الرسمية حيث يمكن أن 
يتعرض الإتحاد الأوروبي لإضعاف نزاهة وحرية كلمته وعمله بأن يضطر لقبول أدني قاسم 
مشترك بين مجموعة متباينة من المراقبين الدوليين' '”. 

واستقبل الفريق المشترك للمراقبين الدوليين نوعاً آخرأ من المراقبين المنحازين: أولئك 
غير المنتمين لأى حكومة أو منظمة دولية معروفة معنية بالديمقراطية ممن لديهم جداول 
أعمال حزبية واضحة. وبصفة خاصة دافعت مجموعة خاصة تسمي نفسها "المراقبون 
المتطوعون للانتخابات الكمبودية "7001" علنأ عن مناخ انتخابات كمبوديا واتهمت 
"السياسات الدولية" بأنها السبب في انتقاد الانتخابات. وقد أبدى أحد منظمي هذه المجموعة 
وهو السفير السابق لاستراليا في كمبوديا طوني كيفن "مذان! برهه]” تعاطفه مع هون سين في 
برقية أرسلها في عام ١191‏ إلى كانبيرا قال فيها: 'يحاول هون سين النجاح فيما كان يريده 
دائمأ ألا وهو كمبوديا محكومة حكمأ جيدأ تحت سيطرة حزب الشعب الكمبودى مع اكتساب 
الشرعية بموجب انتخابات حرة ونزيهة”"". واعترف رئيس المجموعة الآخر جون ماك أوليف 
"الذاناخء8 «طول"؛ الذى يعمل في المشروع الأمريكي للمصالحة في الهند الصينية» في بيان 
صحفي قبل الانتخابات بأن هدف المجموعة هو المساعدة “علي أن تستعيد كمبوديا على وجه 
السرعة وضعها الدولى الطبيعي' '". وهو ببساطة هدف لا يتماشى مع مراقبة محايدة. 


التقييم فيما بعد الانتخابات وأوجه القصور فيما قبل الانتخاب 
على الرغم من أن الجهات الدولية المتنوعة الفاعلة تتناول الانتخابات بطرق مختلفة» فإن 


هناك توافق عام في الرأي على أن المراقبة الفعالة تأخذ في الحسبان القواعد ومدى احترام 
الحقوق السياسية في الفترة السابقة على الانتخاب وكذلك مناخ العملية وادارتها في يوم 
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الاقتراع نفسه. ومع ذلكء فقد بينت تجربة المراقبين الدوليين خلال انتخابات عام ١134‏ في 
كمبوديا مدى صعوبة تحقيق ذلك عمليا. 

فقد كان المناخ السياسي والإطار المؤسسي للعمل في انتخابات كمبوديا عام ١194‏ 
مثيران للجدل وتشوبها عيوب كثيرة إلا أن العملية في يوم الانتخاب نفسه - كما اتفق 
المراقبون - مرت بسلام وكانت خالية من التزوير. وقد شكل ذلك معضلة. ففي ضوء قرار 
المعارضة بالمشاركة ألم تكن الانتخابات تستحق الحصول على قدر من المصداقية عندما 
سار يوم الانتخاب بشكل جيد نسبيا؟ أم أن قبول النتائج يعني أن الانتخابات قد أكسبت 
شرعية دولية لحكومة انتزعت السلطة واحتفظت بها من خلال أساليب عنيفة؟ كيف كان يمكن 
تحديد ما إذا كانت أساليب الترهيب قد أثرت علي السلوك الانتخابي؟ إن منهجية مراقبة 
لانتخابات في كمبوديا عام ١198‏ لم توفر للمراقبين وسائل للإجابة علي هذه الأستلة. 

وبالرغم من أن المجتمع الدولي يسلم الآن بالحاجة لبدء المراقبة قبل يوم الانتخاب بوقت 
كافي» فإن تجربة انتخابات كمبوديا عام ١134‏ قد بينت أنه لا يزال يتعين على المراقبين 
الدوليين بيان كيف تعكس التقديرات التقليدية بعد الإنتخاب ما يتوصلون إليه من سلبيات قبل 
الانتخابات. ففي كمبوديا اتفقت مجموعات المراقبة التابعة للأمم المتحدة وأمريكا وأوروبا وآسيا 
على أوجه القصور في المناخ السياسي: العنف وانتشار أعمال الترهيب لمؤيدي المعارضة 
وعدم المعاقبة علي جرائم القتل بدافع سياسي وسيطرةٍ الحزب الحاكم على لجنة الانتخابات 
وعلى القضاء وقوات الأمن» ووجود عمل قانوني يعرقل المعارضة بدون سبب معقول. ومع 
ذلك» فحتي الآن أخفق المجتمع الدولي مع ذلك في فرض أي تحسينات هامة على عملية ما 
قبل الانتخابات» أخفق في فرص إدخال تحسينات كبيرة في العملية فيما قبل الإنتخاب بالمثل 
فشل تتاقض المراقبين فيما بعد حول التأثير النهائي لأوجه القصور في مرحلة ما قبل 
الانتخاب في التخفيف من تصور أنهم باركوا العملية. وقد أشار أحد مراقبي الانتخابات الي 
إن قرار المجموعات الخارجية بإرسال مراقبين معناه إن: 'شرعية الانتخابات تظل مسألة 
مفتوحة في يوم الاقتراع ما لم تكن فترة ة الحملة الانتخابية المعيبة أساساً تنفي بطبيعتها الأداء 
النظيف البادي في يوم الانتخاب""". إن التعرض للمشكلات المثيرة للقلق البالغ في الفترة 
السابقة على الانتخابات لم يمنع التقييم فيما بعد الانتخابات من إضفاء شرعية دولية كبيرة 
على العملية. 

وقد أوردت السلطات الكمبودية في وقت لاحق أن حزب هون سين الحاكم قد فاز بنحو 
١‏ في المائة من أصوات الاقتراع ترجمت إلى 14 مقعداً تمثل أغلبية من ١57‏ عضواً في 
المجلس. وفاز حرب الأمير"راناريده بنسبة "١‏ في المائة من الأصوات و4 مقعداأً.. وفاز 
حزب المعارضة بزعامة الناشط سام رينسي بنسبة ١5‏ في المائة و5١‏ مقعداً. 
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وفي كافة الانتخابات التي يلعب فيها المراقبون الدوليون دوراً بارزاً يقعون تحت ضغوط 
من وسائل الإعلام وغيرها لإبداء تعليقات سريعاً. وفي كمبودياء كان من المتوقع أن يكون 
لتصريحاتهم وزن غير عادي في التأثير على التصورات عن شرعية الفائزين وحقهم في تولي 
الحكم. ومع ذلك فإنه بخلاف الفريق المشترك للمراقبين الدوليين» انتظرت معظم الوفود عودة 
مراقبيها إلى بنوم بنه حتي تلتقي وتتقاسم الملاحظات قبل أن تعلن المجموعات تقييمها 
علانية. كما قام البعض منهم بالتشاور الوثيق مع المنظمات المحلية الرئيسية لمراقبة 
الانتخابات. 

واتفقت كافة مجموعات المراقبة على أن يوم الانتخاب قد مر بصورة جيدة بشكل يدعو 
للدهشة» وأثبتت أنها غير قادرة على التوفيق على نحو فعال بين ما حدث قبل الانتخابات من 
عنف وظلم شديد وبين العملية التي كانت سلمية واديرت بشكل مقبول في يوم الانتخاب. وعلى 
الرغم من الإعتراض على عكس ذلكء فإن المنهجية المعيارية ركزت فى النهاية حتى مع وجود 
مراقبين على المدى الطويل والمشاركة قبل الانتخاب مرة أخرى وبكل بساطة على يوم الانتخاب 
بأكثر من اللازم وبالتالي حولت الانتباه عن العيوب التي كانت موجودة من قبل. على الرغم من 
أن الأسباب كانت متنوعة» ففي النهاية فشلت جميع القوي الدولية الفاعلة المشاركة في عملية 
الرصد. 

وعلى الرغم من برامجها الممتازة لمراقبة المناخ السياسي وحقوق الإنسان في الأشهر 
السابقة» لم يكن للأمم المتحدة أي ولاية خاصة بها لتقييم الانتخابات. وأخطأت بإختفاء 
مواقفها بإعتبارها أممأ متحدة علي عملية رصد لم تكن تسيطر عليها أو تصادق. لم يبد 
الفريق المشترك للمراقبين الدوليين أى تردد في الوصول الي أحكام قاطعة» ولم ينتظر الفريق 
المشترك لا الإحصاء الأولي للاقتراع أو عودة مراقبيه للاطلاع على ما توصلوا إليه قبل أن 
يعطي للانتخابات علامة لإستحسان. وذهب الفريق في بيانه الذى اتفق عليه رؤساء الوفود 
المختلفة المشاركة في فيه بينما كان مراقبيه ما زالوا متفرقين في أنحاء البلد والذي صدر بعد 
يوم واحد من الاقتراع إلى ما هو أبعد من الثناء على إدارة الانتخابات» وتحول إلى إقرار 
العملية الشاملة برمتها. وعلى الرغم من ملاحظة العنف قبل الانتخابات استبعد على غير 
المتوقع إمكانية حدوث ترهيب. وصدق الفريق المشترك للمراقبين الدوليين علي الانتخابات 
ووصف العملية بإنها "حرة ونزيهة بدرجة تتيح لها أن تعكس بمصداقية إرادة الشعب 
الكمبودي". وذكر البيان أيضأ أنه على كل الأطراف قبول نتائج الانتخابات وإحترامها””” ١‏ 

وقد أنتقد أحد الدبلوماسيين بيان الفريق المشترك على أساس أنه "غير مسئول كليةٌ " حيث 
أنه: '"صدر في وقت يتزايد فيه القلق بشأن الفرز وكان خيانة لالتزامه بمتابعة العملية الانتخابية 

حتى النهاية... لقد أعلنوا النهاية عندما كانت العملية ما تزال بعيدة عن الإكتمال' '". 
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بيد أنه من المفارقة أن الجهود الأمريكية للمراقبة هي التي أوضحت لتمتل بالنسبة للكثيرين 
أوجه القصور في المراقبة الدولية للانتخابات في كمبوديا. فقد كان المعهد الديمقراطي الوطني 
والمعهد الجمهوري الدوليء وهما الهيئتان الدوليتان الأكثر اقتراناً بمعارضة هون سينء هما 
ذاتهما من ينظر إليهما علي أنهما يصدقان على عملية لا يمكن إنكار أنها كانت معيبة وهذا 
ينبأ بالكثير من القيود المفروضة على المراقبة الدولية للانتخابات. 

وعاد المراقبون من وفود المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي إلى بنوم بنه 
في اليوم التالي للاقتراع وتقاسموا انطباعاتهم لوقت متأخر من الليل؛ وأبرزوا جميعا الهدوء في 
يوم الانتخاب وأشادوا بشجاعة الناخبين الكمبوديين الذين خرجوا بأعداد كبيرة بالرغم من عمليات 
التخويف. فلدهشتهم وجدوا أن إدارة العملية» أديرت بشكل حسن وقد وافقت على ذلك مجموعات 
المراقبة المحلية - التي راقبت بالفعل جميع مراكز الاقتراع والتي وصل عددها إلى ١١٠٠١‏ 
مركز اقتراع في البلد. واستمر فريق صغير في العمل طوال الليل لإعداد مشروع بيان الوفد 
الذي نشر في اليوم التالي. 

وبتقديم التقارير الدقيقة عما شاهدوه في يوم الانتخاب» صرف مراقبو الانتخابات الانتباه 
عن العيوب الأساسية في العملية الأوسع. وحاول وفد المعهدين الديمقراطي الوطني 
والجمهوري الدولي تجنب هذه النتيجة بالتأكيد مجدداً بعد الانتخابات علي قلقهما الشديد بشأن 
'العنف والتخويف واسع النطاق وفرض الوصول غير المتكافئ لوسائل الإعلام وسيطرة 
الحزب الحاكم على الآلية الإدارية التي ميزت فترة ما قبل الانتخابات' ". وأشار الإتحاد 
الأوروبي أيضاً لهذه المشكلات. 

ولكن المنهجية ذاتها التي اتبعها كل مراقبي الانتخابات أضعفت قدرتهم علي توصيل 
قلقهم إزاء المناخ السياسي. وجعل إستدعاء معظم مراقبيهم للبلد قبل أيام فقط من الانتخابات 
وإصدارهم التصريحات التي طال انتظارهاء والتي عطاها الإعلام تغطية جيدة؛ بعد ذلك بوقت 
قصير مجموعات المراقبة تركز علي يوم الانتخاب بالضرورة وتجعله محور الاهتمام. ولم 
يساعدهم تعطش الصحافة للتقييم القاطع والفورى - فيما إذا كانت الانتخابات يتعين أن 
تعتبر في حكم "الحرة و النزيهة" - واتجاههم لإغفال الفروق الدقيقة والكفاءة. 

وفي تعليق مرتجل لوفد المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي في مؤتمر 
صحفي مكتظ بعد الاتتخابات» جاء الرئيس المشترك للوفد والعضو السابق في الكونجرس 
ستيفن سولارز "50132 «وذام5)6" ليلخص بالنسبة للكثيرين نقاط الضعف الأساسية في عملية 
الرصد. ولما كان سولارز قد فوجئ بالنجاح المدهش في يوم الانتخاب»؛ فقد افترض في رده 
على سؤال لأحد الصحفيين أنه إذا كانت عملية معالجة التظلم وتشكيل الحكومة ستمر 
بسلاسة فأن هذه الانتخابات ستعتبر في المستقبل "معجزة على نهر الميكونج". ومع الأسف» 
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فسر الكثيرون هذا على أنه تأييد غير مشروطء وقد وجدت هذه العبارة طريقها إلى الكثير من 
التغطيات الصحفية حينذاك وإلى أحاديث لاحقة عن الانتخابات' ". 

قام رئيس وفد الإتحاد الأوروبي جليئيس كينوك "120001 #برمه01" بتقديم بيان مقتضب 
بعد ذلك بيوم وعقب وابل من الانتقادات المبدئية للتقييم الذي بدى إيجابيأ والذي أصدره سولارز 
ومن مراقبين دوليين آخرين. وعلى الرغم من أن بيان الإتحاد الأوروبي كان مماثلاً في روحه 
ونصه لبيان وفد المعهدين والذي سبقه بيوم» فقد فهمه العديدين على إنه إلى حد كبير أكثر 
انتقاداً للعملية الشاملة من بيان المجموعة المشتركة للمراقبين الدوليين وبيان الأمريكيين. 

سعى الإتحاد الأوروبي لتبرير مساعداته المالية والفنية السابقة. وفي الفقرة الأولى من 
بيانه» وقبل أن يعلق على الانتخابات؛ قام وفد الإتحاد الأوروبي دون مبرر بالدفاع عن 
معونته على أنها "هامة وضرورية". وقال البيان أن: 'قرار الاشتراك في العملية لم يكن بالقرار 
السهل". وذكر البيان ضمنياً انتقادأ لسياسة الحكومة الأمريكية 'إلا أنه كان سبيل العمل 
الصحيح والمناسب معا"'". 
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نأى ممثلو المعهد الجمهوري الدولي بأنفسهم فيما بعد عن تقييم سولارز وضمنياً عن المعهد 
الديمقراطي الوطني. وحتى هذه المرحلة ولما يقرب من سنة - عمل المعهدان معأ في تعاون 
وثيق على غير العادة علي البرنامج الكمبودى. ففي أغسطس 2.١937‏ وبعد الانقلاب بفترة 
وجيزة» أرسل المعهدان بعثة مشتركة لتقييم الوضع السياسي. وأدانت البعثة استبعاد وتغيير رئيس 
الوزراء الأول راناريده باعتبار ذلك 'من أعمال العنف ومحاولة غير دستورية لإضفاء الشرعية 
عليه"» وخلصت إلى أنه: 'ما لم تجر تغييرات استثنائية وجوهرية على المناخ السياسي الحالي 
سوف يكون من المستحيل إجراء انتخابات نزيهة وديمقراطية عام ١19/8‏ "". وبعد بعثة أخرى 
في أكتوبر137١:‏ خلص كل من رئيس المعهد الجمهوري الدولي لورن كريئر ':ع5© 5:ما" 
(الذي أصبح فيما بعد مساعدأ لوزير الخارجية) ورئيس المعهد الديمقراطي الوطني كينيث ولااك 
'+0ةلاه/ا طااعوده” معأ إلى أن "الأوضاع السياسية في البلد تجعل من السابق لأوائه النظر 
للانتخابات على أنها الوسيلة الأساسية لحل الأزمة الراهنة“ ””. 

وبعد انقلاب عام 141517ء بدأ المعهد الجمهوري الدولي في تقديم الدعم المباشر 
للبرلمانيين والزعماء السياسيين الموجودين في المنفى في بانكوك. وبناء على دعوة من المعهد 
الجمهوري الدولي - وقيام شخصيات هامة في واشنطن بالحث على ذلك - قام المعهد 
الديمقراطي الوطني بإضافة دعمه. وساندت هذه الجهود من جانب الحزبين إنشاء واستمرار 
اتحاد الديمقراطيين الكمبوديين؛ وهو ائتلاف للأحزاب السياسية في المنفى للضغط من أجل 
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استعادة الديمقراطية في كمبوديا. وعلى الرغم من أن المعهدين تجنبا بصفة عامة تقديم 
معونات مالية أو مادية للأحزاب السياسية» إلا أنهما قررا استثناء الأحزاب الكمبودية في 
المنفى للحفاظ على بقائها على قيد الحياة لتتمكن من ممارسة الضغوط من أجل تفعيل العملية 
الديمقراطية. وعين كل من المعهدين ممثلا له في بانكوك للعمل بشكل مباشر مع الأحزاب 
المنفية وللتنسيق مع ممثل المعهد الآخر. 

وبالنسبة لمعظم السنة التالية وحتي يوم الانتخاب في 7١‏ يوليو 1118»: استمر 
المعهدين الديمقراطي الوطني والجمهوري الدولي في العمل معأ عن كثب. (كان المعهدان 
أيضاً قد قاما بتنسيق برامجهما في كمبوديا بشكل وثيق في ١914-١319‏ حتى أنهما 
تشاركا في مقر في بنوم بنه لفترة إلا أن البرامج المشتركة ظلت غير معتادة). وفيما بين 
الانقلاب في عام 1١1917‏ والانتخابات في »١138‏ قاما بإرسال فرق مشتركة متعددة إلى 
كمبوديا وبنشر تقارير مشتركة في كل من واشنطن وبنوم بنه. واستمر كلاهما في مساندة 
اتحاد الديمقراطيين الكمبوديين في المنفى» وكانا يمثلان جبهة موحدة مع صناع السياسات في 
وزارة الخارجية و"كابيتول هيل" في واشنطنء وكانا يدليان بالشهادة جنب إلى جنب أمام لجان 
الكونجرس. وبالرغم من إنه كان هناك توتر الذي لا يمكن تجنبه إلا أن التعاون الوثيق في 
السياسة والبرامج كان مميزاً. ولا ريب أن عندما جعل المعهد الجمهورى والديمقراطي المعنيان 
بتعزيز الديمقراطية في كمبوديا قضية مشتركة» فقد أسهما بما لا يدع مجالا للشك في تحديد 
خط واشنطن القوي في عملية انتخابات عام /199. 

عندما بدت الانتخابات وشيكة أكثر فأكثرء واصل المعهدان برامج منفصلة في كمبوديا 
أيضاً. فجدّد المعهد الديمقراطي الوطني بتقديم مشورته ومساندته لمنظمات المراقبة المحلية 
التي كانت تشكل مركز اهتمامه قبل الانقلاب في السنة السابقة. واستمر المعهد الجمهوري 
الدولي في علاقته الوثيقة الخاصة مع حزب المعارضة الذي أسسه سام رينسي ورأسه. وفي 
الوقت المناسب أعاد كل منهما ممثله الخاص مرة أخرى في بنوم بنه لمتابعة التطورات 
السياسية. وكان المعهد الديمقراطي الوطني حذرا إلى حد ما من الارتباط القوى بين المعهد 
الجمهوري الدولي والمعارضة الكمبودية. وربما تساءل المعهد الجمهوري الدولي عن مدى 
عمق التزام المعهد الوطني الديمقراطي إزاء هذه المعارضة ذاتهاء وبلا شك أرسل المعهد 
الديمقراطي الوطني شخصية بصفة عامة» إلا أنه بدا من الطبيعي أن يعملا معا لتنظيم 
برنامج مشترك لمراقبة الانتخابات. 

وقبل أسابيع فقط من الانتخابات وكما ذكرنا أعلاه» أرسل المعهدان بعثة مشتركة أخرى 
قبل الانتخابات لتقييم المناخ السياسي واستعدادات الانتخابات وتقديم التوصيات حول القيام 
بمراقبة الانتخابات ذاتها من عدمه. وفي أسبوع الانتخابات» أرسلت المجموعتان وفدأ مشتركأء 
واختار كل منهما نصف المندوبين. وطلب المعهد الجمهوري الدولي من جيمس ليللي "3:05 
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لإواانآ" السفير السابق لدى الصين وكوريا الجنوبية ومساعد وزير الدفاع الأمريكي للعمل 
بإعتباره رئيسأ مشاركأ لوفده ودعا المعهد الديمقراطي الوطنيٍ ستيفن سولارز. 

كان لسولارز وهو ديمقراطي من نيويورك استمر عضوأ في الكونجرس لمدة ثمانية عشرة 
عامأ صلة طويلة بكمبوديا بما في ذلك علاقاته بالجبهة المتحدة من أجل كمبوديا مستقلة 
ومحايدة وسلمية وتعاونية والكثير من السياسيين الرئيسيين المناهضين للشيوعية. وقد لعب 
سولارز بإعتباره رئيس اللجنة الفرعية لآسيا في لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب دورأ 
بارزاً في تحديد سياسة الولايات المتحدة تجاه كمبوديا وساعد علي تحقيق اتفاق باريس للسلام 
عام .١15١‏ وبعد تقاعده من الكوتجرين عام 1137ء أصبح وال عضو مجلس إدارة 
الوقف الوطني للديمقراطية وعمل بإعتباره مبعوث الرئيس بيل كلينتون لكمبوديا عقب انقلاب 
7 . وعندما عاد الأمير راناريده من المنفى إلى بنوم بنه في أوائل عام 3348١ء‏ قبل 
سولارز دعوته للقدوم فوراً بالطائرة. لم يكن ممكنأ استبعاد سولارز لأنه يدافع عن هون سين 
أو الحزب الشعبي الكمبودي. والواقع» أن المعهد الديمقراطي الوطني كان يعتقد أن سولارز لن 
يخاف من إدانة العملية أو أولئك الذين يتولون السلطة. 

وفي مساء يوم "٠‏ يوليوء وهو اليوم التالي ليوم الانتخاب وبيئما كان مندوبو المعهدين 
يقارنون الملاحظات ويفحصون محتوى بياناتهم» اتصل هون سين بسولارز تليفونياً. وقد أخبره 
هون سين فيما بينهما أنه خطط للتنحي كرئيس لحزب الشعب الكمبودى وكرئيس وزراء» ووعد 
بأن يعلن ذلك أثناء الأيام القليلة التالية. وأعتقد سولارز أن هذا التنازل قد يسهم مساهمة كبيرة 
في المصالحة بعد الانتخابات» فسارع بتقاسم هذه الأخبار مع السفير ليللي ومساعد الوزير 
روث وقلة من الآخرين من المعهدين. وليس واضحأ إذا كان وإلى أي حد ما إذا كان هذا 
الوعد المفاجئ قد أثر على التقييم العام لكل من سولارز وليللي في اليوم التالي» ومقدار هذا 
التأثير 

وردأ على عاصفة هوجاء من الانتقادات بعد تقييم جاء فيه أن الانتخابات تعد 'معجزة 
على نهر ميكونج"» ذكر سولارز في صحيفة واشنطن بوست أن نسبة المشاركة والمناخ العام 
في يوم الانتخاب قد أوصي أن جهود تخويف الناخبين قد فشلتء وأشاد بحقيقة أن السياسيين 
المنفيين استطاعوا العودة و'الاشتراك في انتخابات خلص المراقبون المحليون المستقلون إلى أنها 
كانت جديرة بالاحترام”. وأشار إلى أن "الكثيرين ممن أدانوا الانتخابات فعلوا ذلك لأن النتائج لم 
تكن على هواهم". وفي حين أقر بأن الانتخابات زيما لم تكن كما تمنيتها في البداية 'معجزة 
على نهر ميكونج" تؤدي إلى مولد جديد للديمقراطية والمصالحة؛ إلا أنها لم تكن أيضأ تمثيلية 
انتخابية غير شرعية بالكامل”". ولم يذكر وعد"هون سين في السر بالإستقالة والذي لم يف به 


بالطبع. 
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وبعد الانتخابات عندما أصبحت الآثار السلبية للبيان عن "المعجزة" واضحة» تباعد عن 
سولارز قياديون من المعهد الجمهوري الدولي وبعض من أعضاء بعثة المعهد المرموقين. 
وقال ممثلو المعهد الجمهوري الدولي سواء صراحة أو ضمنأ أنهم لم يشاركونه إستنتاجه 
الحميدة نسبيأ عن العملية. وفي شهادته أمام الكونجرس وفي الصحافة» تراجع كرينر رئيس 
المعهد الجمهوري الدولي عن البيان الذي صدر عقب الانتخابات قائلاً أن انتخابات كمبوديا 
عام ١138‏ كانت 'من أسوأ الانتخابات التي راقبناها نحن [في المعهد الجمهوري] منذ عام 
"”". وأصدر كل من المعهدين تقريرأ منفصلاً عن مشروعهما المشترك. وأورد المعهد 
الجمهوري الدولي في تقريره قائمة بالموفدين من جانبه فقط ولم يشر حتى إلى مشاركة المعهد 
الديمقراطي الوطني. ودعا تقرير المعهد الجمهوري الدولي بعد الانتخابات ملاحظات سولارز 
بأنها 'بيان لرأيه الشخصي لا يعكس وجهات نظر الوفد بأكمله"”. 

لكن المعهد الجمهوري الدولي كان مشاركأ في عملية الصياغة من البداية. فقد كان 
كرينر ورئيس البعثة المشارك ليللي حاضرين في جناح الفندق أثناء عملية الصياغة في وقت 
متأخر من الليل وحتى ساعات الصباح المبكرة ليوم 78 يوليو وقاما بمراجعة و إعراباً عن 
البيان المقترح وأعرابا عن رضاهما عنه قبل إصداره في وقت لاحق من اليوم نفسه. وفي 
المؤتمر الصحفي كان ليللي لا يقل تفاؤلاً عن سولارز بشأن العملية. 

وعلاوة على ذلك؛ حرر مسئولو المعهد الجمهوري الدولي بياناً صحفيا وقاموا بتوزيعه 
قبل المؤتمر الصحفي يوم 78 يوليوء حتي قبل أن تتوفر نسخ من البيان الرسمي المطول. 
وقد حدد البيان الصحفي المكون من صفحة واحدة السكرتير الصحفي للمعهد الجمهوري 
الدولي الموجود في بنوم بنه على أساس أنه الشخص الذي يرجى الاتصال به حاذفأ الكثير 
من محاذير وتحفظات البيان الرسمي. وكان عنوان البيان الصحفي "انتخابات كمبوديا: مراقبة 
الاقتراع والفرز تيدو حتى الآن خطوة مهمة نحو التحول الديمقراطي"؛ كما كانت الجملة 
الأولى فيه تقول: "أعلن المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي اليوم أنه يبدو 
أن الشعب الكمبودي قد تغلب علي شهور من العنف والترهيب المرتبطان بالانتخابات وذلك 
باستخدام الاقتراع السري لاختيار أعضاء البرلمان". وبالرغم من أن البيان الصحفي ذكر أن: 
'السيد سولارز والسفير ليللي حذرا من أنهما يحتفظان بالحكم النهائي" وأنهما وجدا أن "أحداث 
العنف والترهيب قبل الاقتراع غير مقبولة"» فقد كانت الفحوى العامة للبيان أكثر إيجابية من 
بيان الوفد المطول الذي كان هذا البيان يلخصه علي ماهو مفهوم. وقد اقتبس هذا البيان 
الصحفي قول ليللي: 'إنه في حين الاقتراع ما يزال في حيز الفرزء بدت العملية في يومي 
الأحد والاثنين - يوم الانتخاب واليوم التالي له - بإعتبارها خطوة للأمام بالنسبة لديمقراطية 
كمبوديا". 
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ونظراً للمشاركة الكاملة للمعهد الجمهوري الدولي في عملية إعداد البيان» وملاحظات 
رئيسه المشارك بعد الانتخابات وتوزيعه لبيان صحفي منفائل إلى حد بعيد» أصبح موقف 
المعهد الجمهوري ضعيفأ في الادعاء بأن سولارز ذهب بعيدأ عن وجهات نظر المعهد 
الجمهورى ومراقبيه في هذا الحين. 


المراقبة فيما بعد الانتخاب 


يمارس المراقبون أقصي قدر من عدم المسئولية عندما يصدرون أحكامأ تبدو قاطعة ونهائية 
قبل أن تكون العملية الانتخابية قد انتهت بالفعل ثم يقفزون على أول طائرة يغادرون بها البلد. 
وإدراكاً منهما لذلك» وصف المعهدان بيانهما عقب الانتخاب والذى صدر في اليوم التالي 
للاقتراع بإنه 'بيان مبدئي" وحذرا من أن التقييم النهائي للعملية الانتخابية بأكملها يجب أن 
ينتظر الفرز والحصر النهائي للنتائج وفحص الشكاوى وتشكيل الحكومة التالية على أساس 
من نتائج الانتخايات. 
يجب ألا يحجب عدم وجود دليل يدحض شرعية الانتخابات» القلق الحقيقي والمستمر بشأن 
العيوب الجوهرية ... نحن نحذر من أن الحكم النهائي على العملية برمتها سابق لأوانه"". 

ذهب هذا التحذير أدراج الرياح؛ ففي الأسابيع التالية للانتخابات غادر معظم المراقبين 
ومجموعات الرصد البلد. وأنحل الفريق المشترك للمراقبين الدوليين. وقد احتفظت المجموعات 
الأوروبية والأمريكية بممثلين لها في البلد للاستمرار في متابعة هذه المراحل المهمة علي نحو 
حاسم بالنسبة للعملية الانتخابية» إلا إن الاهتمام الدولي تضاءل كثيراً. ومضت البيانات 
العامة للمعهد الوطني الديمقراطي نسبياأ دون أن يلحظها أحد. ولم يصدر الأوروبيون بيانات 
عامة أخرى. كان الخطأ الأول للمراقبين هو التقاعس عن إثارة الاهتمام الكافي بشأن العيوب 
الأساسية في الإطار العام للانتخابات» وفي المناخ السياسىء وقد تفاقم هذا بخطأ ثاني وهو 
الفشل في الرصد والإبلاغ بصورة فعالة عما حدث بعد ذلك. 

والواقع أنه بعد الانتخابات؛ وعندما تحول انتباه العالم لمكان آخرء إنهار كل شيء مما 
جعل تقييم المراقبين الدوليين المتفائلة عن الانتخابات يبدو أكثر بعدأ عن الواقع. وبعد الصراع 
من أجل استكمال عملية فرز الأصوات بما في ذلك المحاولة الروتينية لإجراء عملية إعادة 
فرز عينات من بعض المراكز الرمزية» وقامت لجنة الانتخابيات والمحكمة الدستورية اللتين 
يسيطر عليهما حزب الشعب الكمبودي سريعاً برفض الشكاوى العديدة التي تقدمت بها أحزاب 
المعارضة. وعلى الرغم من أن معظم هذه الشكاوى كان يتعلق بمخالفات بسيطة في الاقتراع 
والفرز. (وقد اكتشف أحد المراقبين مخططأ للمعارضة 'للإثقال على لجان الانتخابات 
بالشكاوى' '")؛ فقد تقاعست السلطات حتى عن إجراء تحقيقات سطحية. وعلاوة على ذلك 
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فبعد يوم الانتخاب» أصيبت أحزاب المعارضة والمراقبون بصدمة عندما علموا أن لجنة 
الانتخابات قامت في هدوء بتغيير صيغة توزيع المقاعد بالقدر الذي يكفي لإعطاء حزب هون 
سين خمسة مقاعد إضافية؛ وبالتالي الأغلبية في الجمعية الوطنية. وقد أخذ أحد المستشارين 
الدوليين على عاتقه مسئولية الادعاء بأن لجنة الانتخابات لم تريد سوي تصحيح خطأ فني 
ارتكبته في اللوائح السابق نشرها. إلا أن التغيير تم في الكواليس ولم يكن هناك سجلات تبين 
أن لجنة الانتخابات قد اتبعت الإجراءات المطلوبة. وقد أثار رفض النظر في الشكاوى 
والتغيير السري للقواعد مزيداً من الشكوك في شرعية الانتخابات. 

وفي بنوم بنه والمدن الكمبودية الأخرى تحولت احتجاجات ما بعد الانتخابات إلى 
العنف. وسقط رجل قتيلء وتوقف تشكيل الحكومة الجديدة - والتي تتطلب في ظل الدستور 
الكمبودي تأييد ثلثي المجلس الوطني - وذلك في خضم من أصابع الاتهام والتهديدات. 

وبعد الانتخابات بأربعة أسابيع» أصدر المعهد الوطني الديمقراطي بياناً يشجب فيه 
الرفض التعسفي للشكاوى والغياب التام لعملية الطعن والتغيير السري في القواعد وعودة 
العنف''. لكن جيش المراقبين والصحفيين كان قد غادر. وأدلي المعهد الديمقراطي الوطني 
والمعهد الجمهوري الدولي بشهادتهما في جلسات استماع في الكونجرس وأصدرا بعد ذلك 
تقارير شاملة إلا أن كل ذلك كان له أثر قليل في تبديد الانطباع بأن المجتمع الدولي قد 
صدق على انتخابات كمبوديا. وبعد تقديراتهما الإيجابية نسبيأ عقب يوم الانتخاب مباشرةٌ لم 
تصدر بعثات المراقبين التابعين للإتحاد الأوروبي أو للفريق المشترك للمراقبين الدوليين بيانأ 
عام آخر عن العملية الانتخابية. 

وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة لم تقدم توجيهات سياسية للفريق المشترك للمراقبين 
الدوليين إلا أن دعمها اللوجيستي وللأمانه التي وفرتها لما جعلاها مقترنة مع ذلك ببيانات 
الفريق المشترك. ونظراً للإحساس الواسع بأن المجتمع الدولي قد كر في الاتفاق على نهج 
متماسك وتنفيذه» نظمت الأمم المتحدة اجتماع في نيويورك حول "الدروس المستفادة" في 
خريف عام ١1918‏ لكل رؤساء وكالاتها في بنوم بنه وغيرهم ممن شاركوا في جهود المراقبة. 
وإلى حد كبير فإنه بسبب التجربة الكمبودية غيرت الأمم المتحدة معاييرها لتنسيق المراقبين في 
حالة غياب تفويض للأمم المتحدة وقدمت الأمم المتحدة وغيرها من منظمات المجتمع الدولي 
توصيات حول كيفية تحسين التنسيق الدولي في الانتخابات مستقبلاً في شتي أنحاء العالم. 


الانتخابات المحلية لعام ؟ ٠٠٠١‏ : توهم أن مايحدث سبقت رؤيته 


على ضوء الخلافات الشديدة التي أثارت الشكوك في شرعية العملية الانتخابية لعام ١919/7‏ 
وأسهمت في النهاية بعد الانتخابات في وقوع أعمال العنفء. ظهر توافق في الرأي في 
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المجتمع الدولي- ودعمته وجهات نظر المنظمات المحلية لمراقبة الانتخابات في كمبوديا 
والأحزاب السياسية وبعض المسئولين عن الانتخابات - بشأن الحاجة إلى إجراء تغيير جذرى 
في الانتخابات التالية. وقدمت الجهات المائحة والدبلوماسيون والمنظمات الدولية والمحلية 
التي شاركت في انتخابات عام ١531/8‏ عدداً من التوصيات للمستقبل. والأهم من ذلك كله 
أنهم حثوا على إنهاء التهديد بالعنف السياسي ومناخ الإفلات من العقوبة. كما أوصوا بإعادة 
تشكيل سلطات الانتخابات واشراك كل الأحزاب والمنظمات غير الحكومية في عملية 
الإصلاح الانتخابي وتحسين فرص وصول الأحزاب لوسائل الإعلام والإنصاف في التغطية 
الإخبارية والتحديد الواضح لقواعد الانتخاب مقدماً والتأكيد على المعالجة السريعة والنزيهة 
للشكاوى المتعلقة بالانتخابات مع افتراض الخلو من التزوير وضمان على احترام نتائج 
الانتخابات. 

في فبراير عام ٠٠١”‏ أجرت كمبوديا انتخابات لعدد ١77١‏ مجلسأ بلديأ (وحدة محلية) 
تنافس فيها ٠٠٠5/ا‏ مرشحا من ثمانية أحزاب. 

وكانت الانتخابات المحلية عام 7٠٠١١‏ تمثل خطوة مهمة في عملية مقررة منذ زمن 
طويل من أجل تحقيق اللامركزية في كمبوديا'“. بيد أن الأمر الأهم حتي من ذلك؛ هو أنها 
أتاحت اختباراً لما إذا كان المجتمع الدولي قد تعلم من أخطائه عام .١134‏ كما وفرت 
التجربة الانتخابية في عام ٠٠١7‏ أساسأً للمنافسات السياسية المستقبلية في كمبوديا كما أنها 
ستوفر بالضرورة نقطة لمقارنة خطط وقرارات الجهات المائحة بشأن مساندة الانتخابات 
الوطنية المقررة لعام .7٠٠"‏ إلا أن المجتمع الدولي لم يحقق مع الأسف نتائج جيدة في هذا 
الاختبار. 

وكما حدث من قبلء فقد أجريت هذه الانتخابات استجابة للضغوط الدولية مع تمويل 
معظمه من جهات مانحة ومساعدات فنية كبيرة. وعلى الرغم من أنها كانت انتخابات محلية» 
فقد كان هناك حضور حاشد للمراقبة الدولية. قد وضع الإتحاد الأوروبي برنامجاً موسعاً 
وشاملاً للمراقبة الدولية قبل يوم الاقتراع بنحو ستة أسابيع يضم 7١‏ مرقباً في مهمة طويلة 
و١٠١١‏ مراقباً في مهمة قصيرة (أسبوع الانتخاب). وقامت الشبكة الآسيوية للانتخابات الحرة 
(811"لاه) بالمراقبة في بعض المقاطعات قبل الانتخابات و نشرت 55 مراقبا في الميدان 
أثناء الإنتخابات ذاتها. و أرسل المعهد الجمهوري الدولي ١‏ مراقبا للانتخابات. وإجمالاً 
اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات 575 مراقباً دولياً من الإتحاد الأوروبي والمنظمات غير 
الحكومية الأجنبية ووكالات الأمم المتحدة والسفارات”.. وكان نطاق المراقبة الدولية غير 
معتاد بالنسبة لإنتخابات محليات. 

وبالرغم من أن أوجه القصور كانت موثقة جيداً وانه كان هناك توافق في الرأي علي 
التوصيات الخاصة بعام :١1194‏ عانت الانتخابات المحلية في كمبوديا عام ٠٠١7‏ الكثير 
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من العيوب التي شابت العملية السابقة. فعلى سبيل المثال» فإنه علي الرغم من عملية 
صياغة استغرقت سنتين بمشاركة دولية كبيرة» فشلت النظم القانونية لانتخابات عام ٠7٠١57‏ 
في إقامة سلطات انتخابية مستقلة أو محايدة. ومع أن المنظمات غير الحكومية في كمبوديا 
جعلت من إصلاح لجنة الانتخابات جزءاً أساسيأ من حملة مناصرة واسعة النطاق في عامي 
6 و١١٠٠‏ فقد أخفقت الجهات المانحة في الاعتراض على القوانين الجديدة التي لم 
تغير شيئأ في هيكل الجهاز وأذعنت عندما احتفظت لجنة الانتخابات بصفة أساسية 
بالعضوية ذاتها التي يسيطر عليها حزب الشعب الكمبودى التي كانت عليها عام ١994‏ ©14. 
وأثناء اللقاء المرموق مع مجموعة من الجهات المائحة في بنوم بنه قبل الانتخابات المحلية 
بثلاثة اسابيع» اعترف رئيس الوزراء هون سين ضمنيا بافتقار لجنة الانتخابات للمصداقية 
بالدعوة لإجراء إصلاح جوهري في تشكيلها على أن يكون ذلك بعد انتخابات عام .7٠٠١57‏ 

وفي اجتماعات التنسيق الذي تم برعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» أثارت الجهات 
المانحة مخاوف بشأن الإطار القانوني والمناخ السياسي المحيط بالانتخابات. ومع ذلك ففي 
نفس الوقت قدم المانحون معظم التمويل من أجل إدارة الانتخابات. وطلب عدد قليل من 
المانحين حدأ أدنى من المعايير بل أن عدد أقل من ذلك ربط تمويله بشروط محددة. 

ولم تكن المشاركة في العملية الانتخابية إلى حد كبير مطلعة على تجربة كمبوديا عام 
. .وركانت الجهات الدولية المانحة قد وعدت في البداية بمبلغ ١5‏ مليون دولار أمريكي من 
أصل ميزانية قدرها ١4‏ مليون دولار لإدارة الانتخابات. (وفي النهاية ساهمت بما يزيد على ٠١‏ 
ملايين دولار بقليل يخلاف مخصصات المستشارين الفنيين والمراقبين الأجانب ودعم المنظمات 
غير الحكومية المحلية”'). وقد أعترف أحد المسئولين الكمبوديين سرأً بأن الميزانية كان مبالغاً 
فيهاء وادعى أنه كان هناك فساداً كبيرأ في شراء المواد الانتخابية. ومع ذلك» أوصت البعثة 
الفنية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بنوم بنه في أبريل ٠٠١١‏ بزيادة كبيرة في الميزانية 
الأصلية المقترحة. وعلى ما يبدو لم يكن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على بمأزق بكارثة 
6 بشان صيغة نسب التمثيل» فقد كان واحد من الفريق المكون من عضوين في الواقع هو 
نفسه مستشارأ للجنة الوطنية للانتخابات عام ١994‏ والذي أقر بمسؤوليته عن هذا الخطأ 
ذاته! وعلى الرغم من جهود الأمم المتحدة لتجنب تكرار الأخطاء التي وقعت من قبل في 
كمبودياء اعترف ممثلو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المسئولون عن تنسيق تمويل الانتخابات 
والمساعدات الفنية عام ٠٠١5-70٠١‏ بأنهم لم يكونوا على دراية بتجربة الممولين أو الخبراء 
الفنيين أو المراقبين عام .١99/8‏ 

وتمثلت أحد النقاط المضيئة القليلة عام ١134‏ في العمل الشجاع الذي قامت به 
المنظمات المحلية غير الحكومية الكمبودية. ومع ذلك فإنه علي الرغم من أن بعض الجهات 
المانحة والمنظمات الدولية الديمقراطية ساندت منظمات المراقبة المحلية مرة أخرى عام 
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:٠0‏ ققد ساعد غيرها سلطات الانتخابات على وضع العراقيل في طريقها. والأكثر جدارة 
بالذكر أنه بناء على مشورة مستشار آخر بعث به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أسس قانون 
انتخاب المحليات لجنة جديدة لتنسيق المنظمات غير الحكومية "7/6000" لكي تقوم 
بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للانتخابات لتنظيم عمل المراقبين المحليين بما في ذلك الإشراف 
على تدريبهم واعتمادهم. ويبدو أن ذلك تحقيقا للمثل الداعي إلي 'البحث عن مشكلة" ذلك 
لأن لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية والاثتلافات المحلية الثلاثة لمراقبة الانتخابات_ 
وهي لجنة الانتخابات الحرة والنزيهة في كمبوديا ".00341:81:1© وائتلاف الانتخابات الحرة 
والنزيهة "017*151" واللجنة المحايدة وغير المنحازة للانتخابات الحرة "701107186”_ قد 
أصدروا بياناً مشتركأ يهاجمون فيه قانون الانتخابات الجديد على أنه 'محسوب بحيث يقوض 
استقلال مجموعات مراقبة الانتخابات”. وعندما رفضت لجنة الانتخابات الحرة و النزيهة 
واللجنة المحايدة وغير المنحازة الاشتراك في التدريب الرسمي المقرر من اللجنة الجديدة 
لتنسيق المنظمات غير الحكومية» وحجبت هذه اللجنة الجديدة اعتماد مراقبي اللجئتين 
الرافضتين للتدريب. 

ونصت تسوية نصت على أن تقوم لجنة تنسيق لمنظمات غير الحكومية - بالرغع من 
عدم خبرتها بمراقبة الانتخابات - بتوفير"التدريب الرئيسي" لرؤساء مجموعات المراقبة. كما 
فرضت اللجنة الوطنية للانتخابات على منظمات مراقبة الانتخابات عملية مرهقة بشكل غير 
عادي لاعتماد المراقبين مما تسبب في تثبيط همة المراقبة المحلية إن لم يكن هذا هو الغرض 
اصلاً. وعلى الرغم من أن فكرة سيطرة السلطات الانتخابية بهذا القدر الكبير على المنظمات 
غير الحكومية فكرة رديئة لا تتفق مع المعايير الدولية لحرية تكوين الجمعيات. فرغم ذلك» 
تلقى الكيان الجديد التمويل وكذلك مستشارا فنيا من هيئات المعونة في استراليا وهولندا. وقد 
خلص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما بعد - على عكس كل الشواهد - إلى أن لجنة 
التنسيق للمنظمات غير الحكومية قد لعبت دور مهمأ كهمزة وصل يعتمد عليها وتسمح 
( للجنة الوطنية للانتخابات ) أن تسجل بكفاءة أفضل المراقبين المحليين'”' . 

وكما حدث في عام ١198‏ ساد العنف والترهيب المناخ السياسي قبل انتخابات عام 
ففي خلال الثلاثة عشرة شهرأ السابقة على الانتخابات - وفقأ لمكتب الأمم المتحدة 
لحقوق الإنسان - تم اغتيال سبعة عشرة ناشطأ سياسيأء أو ماتوا في ظروف غامضة» بينهم 
عشرة مرشحين أو مرشحين محتملين وخمسة نشطاء حزبيين ومراقب محلي للانتخابات وابن 
أحد المرشحين. وكان خمسة عشرة من الذين قتلوا ينتمون لأحد من الحزبين المعارضين إما 
حزب سام رينسي أو الجبهة المتحدة من أجل كمبوديا مستقلة ومحايدة وسلمية وتعاونية"”. ومع 
ذلك؛ إعترضت الحكومة على تقرير الأمم المتحدة. وبعد الانتخابات بوقت قصير أعلن وزير 
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الداخلية بشكل قاطع أنه: " منذ ما قبل الحملة الانتخابية وحتى الوقت الحاضر لم تقع جرائم 
دافعها سياسي”**". 

وبدلاً من إدانة تقاعس الحكومة عن التحقيق في معظم هذه الاغتيالات وملاحقة 
مرتكبيهاء أشاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عملي بالاستجابة غير الفعالة للحكومة 
للانتقادات الدولية: 


مما يذكر لها بإمتنان أن الحكومة الملكية الكمبودية إستجابت وأرسل نائب رئيس الوزراء 
ووزير الداخلية توجيهات لسلطات المقاطعات والمحليات. وأصدر الملك ورئيس الوزراء علي 
حد سواء بيانات لتشجيع كافة الجهات المعنية على الالتزام بالروح الديمقراطية للانتخابات' ”'. 
وتقليلاً من شأن مخاوف الوكالة الشقيقة لها في الأمم المتحدة - مكتب الأمم لحقوق 
الإنسان- خلص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن: 

هذه الاغتيالات كانت منفردة. ولم يكن هناك ما يشير إلى وجود حملة مركزية أو منتظمة تهدف 
للترهيب. ومع انتشار 755٠‏ مرشحأ فى أكثر من ١77١‏ كوميون حيث يسود معدل مرتفع 
للجريمة» ربما كان وقوع بعض العنف تجاه المرشحين على مدى فترة ١‏ شهراً أمرا لا يمكن 
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وبالإضافة للاغتيال» وثق تقرير الممثل الخاص للسكرتير العام للأّمم المتحدة لحقوق 
الإنسان في كمبوديا - قبل الانتخابات بثلاثة أسابيع - أحداث ترهيب عديدة في أنحاء البلد. 
وذكر التقرير تجميع السلطات المحلية غير القانوني لبطاقات تسجيل الناخبين والتهديدات 
بالقتل الموجهة ضد المرشحين والمداهمة والحريق المتعمد وتخريب ممتلكات ولافتات الحزب. 
كما ذكر التقرير أن الضحايا في ثلثي الحالات كانوا أعضاء في حزب سام رينسي وأن 
المناطق التي كانت تؤيد حزب الشعب الكمبودي بقوة عام ١194‏ أبلغت عن عدد أقل من 
حالات الترهيب. وقال التقرير: "يبدو أن الجرائم الصغيرة كما يبدو - التي شملت أيضاً 
ممارسات مثل تحطيم لافتات الحزب السياسي_ تمارس تأثيرها في الترهيب الشديد في ظل 
المناخ السياسي الهش في كمبوديا'”". وحتى برنامج الأمم الإنمائي انتقد لجنة الانتخابات 
بسبب "الشكاوى الخطيرة المتعلقة بالترهيب والتي لم تعالج وفقأ لمقتضيات القانون". وذكر 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن " تقاعس أو عدم قدرة [اللجنة ] على فرض عقوبات قانونية 
قد سمح لجو الإفلات من العقوبة الموجود في كمبوديا أن يسود خلال عملية الانتخابيات”". 
لم يطرأ تحسن في التغطية الإخبارية أو في فرص الوصول لوسائل الإعلام عما كان 
عليه الحال في .١1148‏ فقد تجاهلت وسائل الإعلام المملوكة للدولة إلى حد كبير عملية 
الانتخابات المحلية والأحزاب المعارضة. وقد برر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ذلك بأنه: 
'في إطار الوضع في كمبوديا من المفهوم أن عدالة فرص وصول كل الأحزاب تطرح 
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مشكلات كبيرة””". وما كان أكثر إثارة للقلق هو نفور الرسميين من توعية الناخبين والنقاش 
السياسي الذى وصل إلى أبعاد غريبة» فبدلاً من تشجيع توعية الناخبين والنقاش العام 
للانتخابات منعت اللجنة الوطنية للانتخابات في الواقع إذاعة الموائد المستديرة لتثقيف 
الناخبين والممولة من الخارجء وكذلك رسائل الحملات الحزبية ومناقشات المرشحين. وبعد أن 
أتاحت لجنة الإنتخابات في البداية ساعات إذاعة علي الهواء لسلسلة من برامج المائدة 
المستديرة لتوعية الناخبين برعاية منظمات غير حكومية يظهر فيها ممثلون من كل الأحزاب» 
رفضت اجنة الانتخابات السماح لمحطة التلفزيون التي تديرها الدولة أو المحطات الأخرى 
ببث هذه البرامج. 
وقد جاء الإنقلاب في الموقف عقب تسجيل أحدي هذه الموائد المستديرة حيث نسبت مو 
سوشوا '3نااءنا5 240" _ وزيرة شئون المرأة والتي تمثل الجبهة المتحدة من أجل كمبوديا 
مستقلة ومحايدة وسلمية وتعاونية في حكومة الائتلاف _ لحزبها الفضل في برنامج الوزارة 
لتمكين المرأة» وبعد أن اتهم الوزيرة بسوء السلوك؛ قام العضو المسئول عن الانتخابات في 
اللجنة بروم نيان فيشي *اعطءذلا موعطلة سروءم” يإلغاء البرامج بالكامل. وبالرغم من أن الحلقة 
لم تذع على الإطلاق والادعاء بأنه كانت هناك تجاوزات كان سخيفاأًء فقد اضطرت الوزيرة 
للاعتذار علناً لرئيس الوزراء وقامت الحكومة بإسقاط آلاف النسخ من نشرة إخبارية من طائرة 
تنتقد فيها الوزيرة بشان هذا الموضوع“” . وبعد ذلك ولدى تأكيده لإلغاء الموائد المستديرة لكل 
الأحزاب» لم يفسر مسئول الانتخابات ألا بالقول بأن بعض أجزاء من المناقشة 'قد تثير 
مشكلات مع الشعب""". وبالمئل رفضت كل من المحطة التلفزيونية التي تديرها الدولة 
والمحطة الخاصة بث المناقشات المسجلة بين مرشحي المحليات بدون إذن كتابي من لجنة 
الانتخابات» وكان عداء اللجنة للمناقشات مسألة ثابتة في السجل العام. 
وبعد الانتخابات أعد المستشار القانوني التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى 
اللجنة الوطنية للانتخابات مذكرة وفرت مبررأ منطقيأ بأثر رجعي لهذه العراقيل المتعمدة لتوعية 
الناخبين والمناقشات السياسية» وذكر أن قانون الانتخابات لعام ٠٠١”‏ إذا قورن بقانون عام 
4 فإنه يحد من سيطرة اللجنة على وسائل الإعلام فيما يتعلق بالتوعية الانتخابية: 
على الأرجح في كل الأحوال أن المشرع قرر أن وسائل الإعلام العامة والخاصة» على عكس 
الوضع عام ,.١518‏ لم تكن هي أنسب وسيلة لنقل رسالة الأحزاب السياسية للانتخابات 
المحلية. وليس من المستغرب أنه لتشجيع تأسيس ديمقراطية محلية حقة» فقد فضل المشرع 
(هكذا) حملة انتخابية على مستوى القاعدة الشعبية'”. 
وفي هذا التقرير النهائي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي دافع مرة أخرى عن قيام اللجنة 
الانتخابية بإلغاء المناقشات السياسية: 
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كان الوصول لوسائل الإعلام معقداً لواقع أن الحملات السياسية كان المقصود أن تتم على 
المستوى المحلي وليس على المستوي الوطني. وعلى الرغم من أن (اللجنة) لم يكن عليها 
واجب رسمي بأن تشارك في نشر برامج الأحزاب السياسية» فقد قامت مع ذلك بإنتاج 
مناقشات سياسية وإذاعتها. وقد أثارت هذه التطلعات وتسببت فى إثارة مأزق عندما قررت 
(اللجنة) عدم البث””. 
لم يوافق آخرون في المجتمع الدولي على تحليل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» فقد 
كانوا يعتقدون أن تصرفات لجنة الانتخابات لم تكن متسقة عمليأ مع قانون الانتخابات 
الكمبودى الذي يخول اللجنة في "اتخاذ التدابير التي من شأنها ضمان عدالة فرص الوصول 
لوسائل الإعلام العامة" وطلب من وسائل الإعلام التي تديرها الدولة 'نشر أو بث - بدون 
مقابل- كافة المعلومات بناء على طلب اللجنة وذلك لإعلان التقدم في مجال الانتخابات 
وادارة التوعية الانتخابية”*”. إن تدخل اللجنة بوعي في إذاعة الموائد المستديرة للناخبين 
ومناظرات المرشحين يعني أنه ساعد على إثارة مناقشات سياسية أكثر إنفتاحأ واجراء عملية 
انتخابية أكثر ديمقراطية. وقد عاقبت أيضاً رئيس أحد الأحزاب لحديثه علانية عن برنامج 
حكومي. وعلى الرغم من أن البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي دافع عن هذه التصرفاتء فإن 
المعايير الدولية للانتخابات الديمقراطية تتطلب إتاحة فرص مقبولة للأحزاب وللمرشحين 
لتوصيل رسائلهم وبالتأكيد لا تغفل عن تدخل السلطات في الجهود الرامية لتوعية الناخبين. 
أشار لاو مونج هاي"/زه11 74008 120" المدير التنفيذي لمعهد الخمير للديمقراطية إلى 
تضارب مصالح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قائلاً أن: "الهيئة التابعة للأمم المتحدة تجاوزت 
اختصاصها بمحاولة حماية [لجنة الانتخابات] من الانتقادات بشأن قضية انتخابية لها أهميتها 
وبصفة خاصة عندما كانت لها مصلحة في تنظيم الانتخابات وقامت برعاية صياغة قانون 
الانتخاب المحلية"”. 
وقد صارع المراقبون مرة أخرى فيما يتعلق بكيفية تقييم العملية الشاملة التي وقعت فيها 
مشكلات خطيرة للغاية قبل الانتخابات تلاها يوم اقتراع أدير إدارة حسنة وسلمية. لقد أغفل 
البرنامج مشكلات ماقبل الإنتخابات وخلص في تقريره الختامي» إلى أن اللجنة الوطنية 
للانتخابات 'قد حققت انتخابات لها مصداقية في ظل ظروف صعبة". وبالمثل أعلنت السفارة 
اليابانية وقد لاحظت 'مخاوف" أثارها آخرونء أنها 'تشعر أن المناخ السياسي العام أثناء فترة 
الانتخابات لم يقوص مصداقية العملية الانتخابية بأكملها". وعلى النقيض من ذلكء» رفض 
المعهد الجمهوري الدولي العملية بأكملها دون النظر حتى في يوم الانتخاب. وقبل ثلاثة أيام 
من الاقتراع وحتى قبل وصول مراقبيه» قال أحد ممثلي المعهد للصحافة: "نحن بمنأى عن 
أن نسمي هذه انتخابات حرة ونزيهة"”. وحاول كل من الإتحاد الأوروبي والشبكة الآسيوية 
للانتخابات الحرة أن يكون ذلك في كلا الاتجاهين كما فعلا هما وغيرهما في 113148ء فقد 
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قدمت بعثة الإتحاد الأوروبي تقييماً إيجابيً عن يوم الاقتراع كما فعلت عام ١158‏ إلا أنه 
وجد أيضأ أن أحزاب المعارضة لم تحظي “بمناخ حر تمامأ أو فرص متكافئة. وعلى ذلك فقد 
افتقرت فترة ما قبل الانتخاب إلى المعايير الدولية”. ووصفت الشبكة الآسيوية للانتخابات 
الحرة هذه الانتخابات بأنها "خطوة إيجابية لتعزيز الديمقراطية" إلا أنها ذكرت أنها لا تزئل 
تشعر بالقلق العميق إزاء حالات العنف والتخويف الخطيرة التي حدثت قبل الانتخاب". كما 
كان المعهد الديمقراطي الوطنيء والذي لم يرسل مراقبيه للميدان» غامضأء هو ايضأء ففي 
حين انتقد بشدة المناخ السياسي و"عدم تكافؤ الفرص" إلا أن التقرير المقدم منه بعد 
الانتخابات اعترف أيضأء بأن "المراقبين الدوليين والمحليين شهدوا على نطاق واسع بأن 
عملية تحقيق لامركزية السلطة الحكومية واشراك أحزاب المعارضة في الحكم المحلي خطوة 
مهمة نحو تأسيس نظام سياسي أكثر ديمقراطية". ولم تكن أى من هذه النهج مرضيا تماماً. 
وعلاوة على ذلك لم يكن أي من هذه الأساليب علي مايبدو لديه إجابات جديدة لمعضلة عام 
التي كانت قد أصبحت الآن أمرا مألوفاً''. 

فاز حزب الشعب الكمبودى في الانتخابات المحلية لعام ٠٠١7‏ بأغلبية ساحقة. ففي 
جميع أنحاء البلاد فاز الحزب الحاكم بنسبة 1١‏ في المائة من مجموع الأصوات الصحيحة 
التي بلغت 4,4 مليون صوتأ و”١77‏ أو 18 في المائة من المقاعد المتاحة؛ كما فاز بنسبة 
4 في المائة من المناصب الرئاسية في البلديات ١548(‏ من .)١17١‏ فمنذ الانتخابات 
الأولى من تسع سنوات سابقة» قام الحزب بتدعيم ما يحظي به من تأييد سياسي؛ وارتفع 
نصيبه من الأصوات من 8" في المائة عام ١157‏ إلى 47 في المائة عام ١594‏ إلى 18 
في المائة عام .25٠١”‏ وهذا يعني بعبارة أخرى أن الحزب قد زاد نسبة التصويت له بمقدار 
"١‏ في المائة (55. نقطة مئوية) من عام ١1948‏ إلى ٠٠١”‏ فقط. ولا يمكن أن نترك 
للمتخمين» أسباب في هذا التقدم الكبير في الحظوظ الانتخابية لحزب الشعب الكمبودي. وربما 
لم يعد الكمبوديون يصدقون أن الانتخابات توفر وسيلة لتغيير هيكل السلطة في مجتمعهم. 

ووجه سام رينسي زعيم المعارضة الاتهام بأن: "العالم يقبل دولة ترعي أعمال الترهيب 
والعنف والتلاعب في الانتخابات في كمبوديا... طالما أنها أقل قليلاً من المرة السابقة". 
وشكى من أنه: "على الرغم من تسليمه بأن يوم الانتخاب كان يدار بشكل مقبول واحترافي": 
إلا أن المجتمع الدولي التزم الصمت بينما كانت تتم سرقة الانتخابات قبل يوم الانتخاب بوقت 
طويل'”'". 

وردأ على انتقادات المجتمع الدولي لانتخابات عام ٠٠١7‏ في كمبودياء سخر هون 
سين من "أصحاب الأنوف الطويلة" - وهي عبارة إزدراء للأجانب- قائلاً: "لا توجد معايير 
دولية سوى في مجال الرياضة"*”. ولم تفعل عملية المراقبة الدولية للانتخابات في كمبوديا 
عام ١9494‏ و5١٠٠‏ شيئأ يذكر لإتبات ما هو خلاف ذلك. 


الفصل التاسع 


تلاعب الحكومةالمضيفة مع بالمراقبين: 
انتخابات زمبابوى 


'تتخطى إنسانيتنا المشتركة المحيطات و كافة الحدود الوطنية» و تجمعنا سويا في قضية مشتركة 
لمعارضة الطغيان و للعمل معا للدفاع عن آدميتنا ذاتها. فليته لا يسأل أي واحد منا - ماذا فعلنا 
عندما علمنا أن هناك شخص آخر قد اضطهد؟. 

نيلسون ماتديلا "ذاءلهنا/ة ممواءلة"" 


عندما ظهرت مراقبة الانتخابات باعتبارها عرفأ دوليأء أصبح من المتوقع أن تدعو الحكومات 
التي تسعى للحصول على الشرعية الدولية مراقبين. ولا يستطيع سوى الحكومات التي تسعى 
إلى تضييع فرصة إقامة علاقات طيبة مع المجتمع الدولي بوجه عام والغرب بوجه خاص أن 
ترفض وجود مراقبين أجانب. وعلاوة على ذلك؛ ففي الانتخابات الانتقالية كثيراً ما تصر 
أحزاب المعارضة على وجود مراقبين دوليين كشرط للمشاركة في الانتخابات. 
لقد كانت الرغبة في الحصول على الشرعية الدولية هى التى دفعت حكومات فرديناند 
ماركوس "ووعتداة لمدصذلع8" في الفيليبين وأوجوستو بينوشيه "اءطء2100 ماعنا" في 
شيلى ومانويل نورييجا "دجء1:ه81 اعدامه4ة" في بنما ودانيال أورتيجا " ذوء:0 اءزده2" في 
نيكاراجوا لدعوة مراقبين للانتخابات. و بالرغم من أن تلك الحكومات كانت تفضل بدون شك 
أن تجرى الانتخابات بعيدأ عن الفحص الدولي الإ أنها أرادت الحصول على اعتراف وموافقة 
دولية بالنتائج. وفي كل تلك الحالاتء بالغت الأحزاب التي تسيطر على السلطة بشكل واضح 
في مدى شعبيتها. ففي حالتين منها - شيلي ونيكاراجوا- حمل الوجود الدولي والمحلي 
للمراقبين وما توصلوا إليه من نتائج الحكومة على تقبل النتائج غير المرحب بها. و في 
الحالتين الأخيرتين - بنما والفيليبين- وفر ما توصل إليه المراقبون من نتائج اساسأ للرفض 
الدولى لتصرفات الحكومة. 
وبعد عقد من الزمن أو أكتر رضخ هون سين في كمبوديا ودانيال أراب موي * اءنههط 
زول مهنم " في كينيا و"روبرت موجابى "«طانع84:0 80604" في زيمبابوى و"الكسندر 
لوكاشينكو"مغامعاكه اناا “علدنءهاة" في بيلاروسياء والبيرتو فوجيموري " مانعداللم 
:داز" في بيرو لوجود مراقبين دوليين لأسباب مماثلة. إذ سعى كل منهم للحصول على 
الشرعية الدولية لانتخابات بلده. وربما ظن كل منهم أنه سيفوز في كل الأحوال. وفي الحقيقة» 
استطاعت كل منهم البقاء بعد انتخابات انتقدها المراقبون الدوليون (بالرغم من إجبار 
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فوجيموري على الاستقالة لاحقأ وتنحي موي عام .)3٠١*‏ وعلى عكس العقد السايق في 
السنوات الأخيرة» إستطاع العديد من الحكومات التى تثور شكوك فى إلتزامها بالديمقراطية 
الاحتفاظ بالسلطة في قبضتهاحتى في الوقت الذي قبلت فيه المراقبة الدولية للانتخابات. 

وبالرغم من الضغوط العالمية والمحلية» فإن الحكومات التي تفتقر إلى الالتزام الحقيقي 
بالشفافية الكاملة في انتخاباتها تحاول أحياناً وضع قيود على من يسمح له بالمراقبة أو كيفية 
مباشرة المراقبين عملهم. وحيثما تسمح الحكومات ظاهريا ببعض المراقبة المستقلة بينما 
تتلاعب بهاء يجد المجتمع الدولي عادةٌ صعوبة في صياغة الرد المناسب. 

سأتعرض في هذا الفصل للتحديات التى يطرحها تلاعب الحكومات المضيفة بالمراقبة 
الدولية ذاتها على عكس التلاعب في العملية الانتخابية “على مراقبة الأنتخابات وباستخدام 
الخبرة المكتسبة من تجربة زيمبابوى عامي ٠٠٠١‏ و .50١٠”‏ انظر في الكيفية التي رد بها 
أعضاء المجتمع الدولي ليس فقط تجاه الانتخابات المعيبة ولكن أيضأ تجاه تدخل الدولة 
المضيفة في عملية المراقبة. ومن عدة نواحي يعتير ذلك تحديا مباشرأ وأكثر عمقا لعملية 
المراقبة وحتى الآن لم يرد المراقبون عليه بشكل متسق أو فعال. 


رفض المراقبين الدوليين أو التلاعب بهم 


بالرغم من القبول العالمي لمراقبة الانتخابات» ترفض بعض الحكومات مع ذلك السماح لأي 
مراقبة أجنبية لانتخايات بلادها. ففي عام ١1488‏ » على سبيل المثال» رفض الحزب الحاكم 
في المكسيك السماح لأجانب بمراقبة الانتخابات الرئاسية بالرغم من طلبات المعارضة 
والاهتمام الدولي الملحوظ. وهناك اعتقاد واسع النطاق بأن "الحزب المؤسسي الثوري ” الحاكم 
قد سرق تلك الانتخابات لصالح مرشحه كارلوس ساليناس ديه جورتاري * عل ودمتلة5 5ماعه0 
0131" عندما "تعطلت" الحواسب التي تقوم بحصر النتائج لسبب غير مفهوم. بيد أنه على 
ما حدث في الفيليبين وشيلي وبنما ونيكاراجوا سمح غياب الرقابة الفعالة للحزب الحاكم بالإبقاء 
على سيطرته على السلطة. 

بيد أنه بحلول منتصف التسعينيات من القرن الماضي شعرت حتى الحكومات شبه 
الأستبدادية - وتشمل تلك التى مستعدة للغش أو إثارة كراهية الأجانب- إنها مضطرة بصفة 
عامة لقبول بعض المراقبين الدوليين على الأقل وتم قبول المراقبين الدوليين» وان لم يكن هناك 
ترحيب دائم بهم - في كل من بيلاروسيا وكمبوديا وكينيا وبيرو. وفى أول انتخابات رئاسية 
لها عام »١4154‏ قبلت المكسيك ضمن إصلاحات أخرى مراقبين دوليين. وكانت الانتخابات 
هذه المرة أكثر شفافية و نزاهة من الانتخابات السابقة. 
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و الواقع أنه تتزايد صعوبة منع المراقبين الدوليين أو المحليين صراحة بالنسبة للدول التي 
تمر بمرحلة انتقالية أو التي ينقصها تقاليد ديمقراطية قوية في انتخاباتها. فإن الحكومات التي 
تفعل ذلك عادة ما تدفع ثمنا باهظأ إزاء الشرعية الدولية. 

وبدلاً من رفض وجود مراقبين بشكل عام» حاولت بعض الحكومات - بنجاح أحياتاً - 
الحد من مشاركة المراقبين الدوليين التابعين لمؤسسات أو دول تصنفها بأنها ليست صديقة. فقد 
أصرت حكومة ألبانيا - على سبيل المثال - على الحد من عدد المراقبين الوافدين من مؤسسة 
الأمن والتعاون الأوروبى في الانتخابات المحلية خلال عام 2١1397‏ بينما لم تضع مثل تلك 
القيود على مراقبى المجلس الأوروبى الذي كانت تتوقع منه تقييمأ أكثر مواتاة بالنسبة لها. 
ويمكن للنظم القائمة أن تستبعد باختيارها مراقبين من منظمات أو بلاد بعينها بدون تداعيات لا 
لزوم لها. وحتى الأنظمة المستبدة والمستعدة للتلاعب ليس فقط بالانتخابات؛ ولكن أيضاً بعملية 
مراقبة الانتخابات في تحد للانتقادات الدولية» مازالت قادرة في بعض الأحيان على اجتذاب 
مشاركة مراقبين دوليين. وتوفر الانتخابات الحديثة في زيمبابوى مثالا جيداً لتلك المشكلات 
(جدول .)١-9‏ 


فرض القيود على المراقبين في انتخابات زيمبابوى عام ٠٠٠٠١‏ 


عانت انتخابات زيمبابوى عامي ٠٠٠١‏ و5١٠٠‏ من العديد من نفس العيوب الخطيرة التي 
عانتها الانتخابات الأخيرة في كمبودياء بما فى ذلك التهديد والعنف لأسباب سياسية والقوانين 
غير العادلة وإدارة الانتخابات المتحيزة و فرص الوصول غير المتكافئة لوسائل الإعلام. 
وهكذاء واجه المجتمع الدولي في زيمبابوى مثلما واجه في كمبوديا أسئلة مثل هل ينبغي الحكم 
على الانتخابات من خلال معايير شاملة أم نسبية؟ وما هو الرد المناسب على مشكلات 
نشأت بشكل كبير في المناخ السياسى وليس في العملية الإدارية يوم الانتخاب؟ 

أثارت انتخابات زيمبابوى مسألة أخرى إذ أن القيود التي فرضتها الحكومة على المراقبين 
والمشاعر العدائية تجاه القوى الفاعلة الأجنبية جاءت بتحدى أضافي للمراقبة الدولية. ومما 
ضاعف هذا التحدي أفتكار إلى رد متماسك من قبل المجتمع الدولي. وظل بعض المراقبين 
صامتين تجاه محاولة الحكومة للتلاعب بعملية المراقبة بينما كان آخرون مستعدين للمباركة 
حتى لو كانت عملية الانتخابات قد افتقرت بوضوح إلى أي معيار مناسب. 
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١-9 الجدول‎ 


ل :2 
موقف سلطات زيمبابوى 
رفضت اعتماد مراقبين من 
كينيا ونيجريا والمملكة 
المتحدة حاولت الحد من 


المنتدى البرلماني للجماعة الإنمائية 
للجنوب الفريقى 
منتدى اللجنة الانتخابية 


انتخابات ٠٠7‏ 7: 
موقف سلطات زيمبابوى 


رفض اعتماد مراقبين من فئلندا 
والدنمارك والسويد والنمسا وألمانيا 
والمملكة المتحدة؛ طرد قائد الفريق 


أعتمدت المراقبين 


فريق العمل الوزارى 
اللجنة الاسترالية البرلمانية للمراقبة 

57 جزء من بعثة الانتخابات 
البعثة النرويجية للمراقبة التابعة للاتحاد الاوربي 


المعيد الجميوري العالمي 
المعيد الديمقراطي القرمي 


اللجنة العالمية الكاثوليكية 
للعدل والسلام 
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ماوراء الانتخابات الحرة والنزيهة 


خلفية انتخايات عام ٠٠٠١‏ 


في ديسمبر عام ١975‏ أنهت اتفاقية سلام فيما كان روديسيا حينذاك. صراعاً طويلاً من 
حرب عصابات ضد حكومة الأقلية البيضاء وأدت لانتخابات انتقالية في بداية عام ١9/8٠‏ 
تبعها بعد فترة وجيزة استقلال دولة زيمبابوى الجديدة. وتم تخصيص عشرين مقعداً من أصل 
٠‏ مقعداً بالبرلمان للبيض. و بينما أصبح قائد الاستقلال روبرت موجابي أول رئيس وزراء 
للدولة الجديدة وأصبح حزبه إتحاد زيمبابوى الأفريقى الوطنى - الجبهة الوطنية ':81-[24701" 
أكبر حزب بالبرلمان. وفي عام 2١487‏ ألغت البلاد تخصيص مقاعد للبيض وغيرت نظام 
الحكم من برلماني إلى رئاسي. وفي الانتخابات التشريعية عام ١140‏ التي قاطعتها أحزاب 
المعارضة حصل حزب إتحاد زيمبابوى على ١١8‏ مقعداً من أصل ٠٠١‏ مقعدأء وفي عام 
5 أعيد انتخاب موجابي رئيس وحصل على 41 بالمائة من الأصوات. 

وفي أكتوبر عام ١9917‏ ومع تدهور الاقتصاد وتناقص مكانة الحكومة عامة» أعلن 
الرئيس موجابي خططأ للتعجيل بالإصلاح الزراعي. وخلال شهر يونيو التالي قام السود 
المشردون - بتشجيع من موجابي- باحتلال المزارع التي يملكها البيض في شتى أنحاء البلد. 
وفي عام 9359١ء‏ شكّل القائد السابق للإتحاد مورجان تسفانجيراي "نهعزوهة!15 مدع:ها" 
وآخرون من معارضي موجابي حزب سياسي معارض هو حركة التغيير الديمقراطى "205 
و بدأ الحزب سريعاً بحشد التأييد. 

وفي فبراير ٠٠٠١‏ أجرى البلد استفتاء على دستور جديد. وبدعم من الحكومة والحزب 
الحاكم: أعاد الدستور المعدل منصب رئيس الوزراء وصدّق على مصادرة المزارع التجارية 
لإعادة توزيعها. ويمعارضة حركة التغيير الديمقراطى ومجموعات مدنية » رفض 55 بالمائة 
ممن أدلوا بأصواتهم فى الدستور المقترح. وخلال أشهر قليلة وبدءاً من الصفر استطاع 
الحزب المعارض الجديد أن يكسب موطئ قدم أظهر تأييداً حقيقياً. 

وخلال أيام من الاستفتاء عاودت مجموعة تسمى نفسها "المحاربون القدامى فى حرب 
التحرير" ومؤيدوها ثانية باحتلال مزارع تجارية مملوكة للبيض. وخلال الأشهر القليلة التالية تم 
احتلال أكثر من ٠٠٠١‏ مزرعة. وقتل ثلاثون شخصاً على الأقل في أعمال العنف التي تلت 
ذلك. وحكمت المحكمة بعدم شرعية إحتلال الأراضى لكن الشرطة والجهات المختصة الأخرى 
فشلت في تنفيذ الأحكام. 
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وفي أبريل وبالرغم من رفض ممن أدلوا بأصواتهم لبرنامج الحكومة للإصلاح الزراعي 
عندما صوتوا في الاستفتاء الدستورى» أصدر برلمان زيمبابوى البرنامج على أى حال. وحل 
الرئيس البرلمان ودعا لانتخابات جديدة. 


اعتماد المراقبين لانتخابات عام ٠٠٠١‏ 


زادت الأزمات الناجمة عن الاستيلاء على الأراضي المملوكة للبيض من إهتمام المجتمع 
الدولي بالإنتخابات التي كان من المقرر عقدها يومي 5" و55 من شهر يونيو عام .7٠٠١‏ 
ووضع عدد من الحكومات الأجنبية والمؤسسات الدولية الخطط لإرسال مراقبين» إلا أن 
حكومة زيمبابوى رفضت إستقبال المراقبين الموفدين من بعض الدول والمجموعات» ووضعت 
قيودأ كثيرة على تكوين فرق المراقبين الأخرى وحجمها. 

وفي مايو عام .33٠٠١‏ وقبل البدء في أى عملية لاعتماد مراقبين دوليين» أرسل المعهد 
الديمقراطى الوطنى للشئون الدولية مراقبين في مهام طويلة الأمد من الولايات المتحدة وجنوب 
أفريقيا في شتى أرجاء البلد. وفي يوم “> مايو وكصدى لما حدث في كمبوديا عام ١13/‏ 
أعلنت بعثة وصلت إلى هراري قبل الانتخابات برعاية المعهد الوطنى الديمقراطى أن: "لا تتوافر 
حالياً الشروط اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية”» و ذكرت أن الفرص المتاحة 
للأحزاب المعارضة والمرشحين للقيام بحملات انتخابية "لا تلبى المعايير الدولية للمنافسة 
الانتخابية العادلة". كما ذكر بيان البعثة من بين أمور أخرى: " أن هناك حالة من الخوف 
والتوتر” وقيود على 'حرية الرأي والتعبير والتجمهر والتجمع والتحرك". بيد أن بيان المعهدء 
بالرغم من ذلك. لم تستبعد احتمال إجراء انتخابات هادفة. بل إن المعهد دعا إلى 'تضافر 
الجهود فور من أجل إدخال تحسينات على المناخ السياسى واستحداث أو تعزيز الضمانات من 
أجل إدارة محايدة للانتخابات' . 

وردأ على ذلك؛ شنت السلطات بزيمبابوى حملة صحفية حادة على المجموعة الأمريكية 
واتهمت الولايات المتحدة 'يتخريب" الديمقراطية بزيمبابوى. وبصفة خاصة تهديدا لمراقبي 
المعهد الوطنى الميدانيين » وحذر المسئولون الحكوميون من احتمال 'تظاهر'" أفراد بأنهم 
مراقبون دوليون دون أن يكونوا معتمدين. وفي الوقت نفسه؛ رفضت الحكومة اعتماد 
مراقبين ينتمون للمعهد الوطنى الديمقراطى. 

وبالرغم من أن المعهد الديمقراطى الوطنى مؤسسة مقرها في الولايات المتحدة» فقد أعتمد 
بالنسبة لزيمبابوى على مراقبين معظمهم من دول أخرى في الجنوب الأفريقى. و نظرأ لأنهم 
من المنطقة كان ههولاء المراقبين علي دراية بالوضع المحلي ولكنهم كانوا بصفة خاصة 
عرضة للترهيب. وبعد التهديدات رحل بعض من المراقبين الأفارقة الموفدين لفترة طويلة إلى 
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بلادهم قبل يوم الانتخاب» بينما ظل من استمروا في خطر لعدم حصولهم على أوراق 
الإعتماد. 

تياينت ردود أفعال المنظمات العالمية الأخرى على إستبعاد المعهد الديمقراطى الوطنى. 
ونظرأً لمنعه من الحصول على الإعتماد لم يعد المعهد مرحباً به حتى في اللقاءات الخاصة 
بالتتسيق بين الجهات المانحة ومراقبي الانتخابات في هرارى. وفي الواقع؛ يبدو أن البعض 
من المجتمع الدولي كانوا يعتقدون بأن الانتقاد العام للمعهد الوطنى الديمقراطى كان حاداً أكثر 
مما يجب. ومن وجهة النظر هذه يتعين فهم انتخابات زيمبابوى في سياقها الطبيعيء ولا يجب 
توقع أن تجرى بنفس المعايير المطبقة في أوروبا مثلاً. كما ألمح بعض الدبلوماسيين إلى أن 
المعهد بإصداره بياناً نقديا قبيل الانتخابات قد استبق الحكم على العملية الانتخابية. 

وفي الأسابيع التي سبقت الانتخابات استمر التغيير فى الفئات المعلنة من المراقبين 
المؤهلين للاعتماد» وقد ضمت في أوقات عديدة مراقبين مدعوين من قبل الحكومة والمنظمات 
العالمية» والتي تحظى زيمبايوى بعضويتهاء وأى وفد من الممثلين المنتخبين (مما أتاح فرصة 
الوفود الثنائية من أعضاء البرلمان). في البدايةء أعلنت الحكومة أنها سترفض اعتماد 
الدبلوماسيين فى هرارىء ثم تراجعت بعد ذلك. وأعلنت الحكومة أنها ستسمح للوفود الرسمية التي 
عرفتها بالوفود التي تدعمها 'مذكرة دبلوماسية"» ثم تراجعت عندما حصل المعهد الديمقراطى 
الوطنى والمعهد الجمهورى الدولي على مثل ذلك الدعم الرسمي من حكومة الولايات المتحدة. 
وبعد ذلك صدرت لائحة جديدة يوم يونيوء قبل أسبوعين ونصف فقط من يوم الانتخاب» تنقل 
سلطة اعتماد المراقبين الدوليين من لجنة الإشراف على الانتخابات» وهي هيئة رقابية دستورية» 
إلى مديرية الانتخابات» وهى جهة مسئولة في ظل قانون الانتخايات عن التنسيق بين المنظمات 
الحكومية المشاركة في إدارة الانتخابات. (أعطت أيضاً اللائحة سلطة اعتماد المراقبين المحليين 
لموظف حكومي هو أمين عام السجلات'). 

وفي النهاية» اعتمدت السلطات مراقبين من منظمات حكومية دولية - بما في ذلك 
لافار الأوروبى والكومنولث ومنظمة الوحدة الأفريقية والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقى 

للتنمية ومعظم الوفود الثنائية. وفى النهاية أعلنت الحكومة أنها رفضت اعتماد مراقبين من 

منظمات أجنبية غير حكومية» مما أدى إلى منع ما يقرب من ٠٠١‏ إلى 50٠١‏ من المراقبين 
المحتملين من مراقبة التصويت في يوم الاقتراع » ومن بينهم ممثلين للمجلس العالمي للكنائس 
واللجنة الكاثوليكية الدولية للعدل والسلام وشبكة المراقبين المستقلين من جنوب أفريقيا 
بالإضافة إلى المعهد الديمقراطى الوطنى والمعهد الجمهوري الدولي . كما رفضت الحكومة 
إصدار أوراق اعتماد لأى من مراقبي المملكة المتحدة. 

وقد أكدت حكومة زيمبابوى لممثلي الإتحاد الأوروبى في شهر مايو أنه لن تكون هناك قيود 
على حجم أو مدة تواجد مراقبي الإتحاد الأوروبى وأنه سيكون للمراقبين التابعين للإتحاد الأوروبى 
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حرية زيارة أي جزءٍ من البلد' . ولكن بجانب حرمان الوفود الثنائية القادمة من المملكة المتحدة من 
الاعتماد» رفضت الحكومة أيضأ السماح للمواطنين البريطانيين بالمشاركة في وفد الإتحاد 
الأوروبى. و أصرت الحكومة بعد ذلك على أن يضم وفد الإتحاد الأوروبى فقط الأفراد المنتمين 
للدول المشاركة في الإتحاد الأوروبى وبالتالي حرمت عشرة مراقيين من كينيا وسبعة من نيجيريا 
من المشاركة في فريق الإتحاد الأوروبى والسبب في ذلك وققاأ لصحيفة مملوكة للدولة هو أن 
هؤلاء المراقبين "قد تم زرعهم كما يبدو من بريطانيا فى محاولة لإقساد نظام الحظر الذي وضعته 
الحكومة على القوة الاستعمارية السابقة لعدم إرسال مراقبين". وفرضت الحكومة أيضأ على كل 
مراقب أجنبي رسماأ يبلغ ٠٠١‏ دولارء وقبل الانتخابات بوقت قصير خفضت عدد المراقبين 
المسموح بهم في فريق الإتحاد الأوروبى إلى ٠٠١‏ بدلاً من .١15١‏ و أعلن الإتحاد الأوروبى أن 
تلك القيود تعتبر 'تحل بالمعايير المقبولة دولياً". 

وقبلت الأمم المتحدة في بداية الأمر القيام بدور المنسق الرئيسي لمراقبي الانتخابات 
ولكنها فشلت في التوصل إلى اتفاق مقبول مع حكومة زيمبابوى. لم تكن الأمم المتحدة 
واضحة بالنسبة للدور الذي تود القيام به فقد احتارت بين ما إذا ما كانت تريد التحكم في 
عملية الاعتماد مجرد دعم المراقبين الدوليين والتنسيق بينهم بصورة فضفاضة. وفي النهاية» 
قررت الأمم المتحدة الانسحاب من القيام بأى دور في الانتخابات'. 

وفي الوقت نفسه. واصل المعهد الجمهوري الدولي وضع الخطط لإرسال بعثة مراقبيه 
الخاصة» ولكن قبل الانتخابات بأيام ولعدم وجود بادرة للحصول على الاعتماد انسحب المعهد 
إنتقد السلطات قائلاً: "إن العملية معيبة حتى إنها ال يمكن أن تعكس إرادة الشعب بشكل 
سليم. إن المسئولين عن الانتخابات في زيمبابوى خذلوا بلدهم' '".ويحق التساؤل عما إذا كان 
يتعين على المنظمات الدولية الملتزمة بالديمقراطية الحقيقية أن تشارك في العملية عندما 
تستبعد الحكومة المضيفة مجموعات أخرى جادة أو أفراد أو جنسيات أو تقيد عدد المراقبين 
المسموح بهم أو تحد من فرص الوصول لبعض أجزاء من العملية الانتخابية. وحتى إذا قررت 
منظمة دولية ما الاستمرار فى خطط للمراقبة في مثل تلك الظروفء فيبدو أنه يتحتم عليها 
الاستمرار في إثارة التساولات عن القيود المفروضة على المراقبين سواء مع السلطات مباشرة 
أو من خلال التقييم العام للعملية. فلا يمكن أن يظل التلاعب الوقح بعملية المراقبة 
التصدى له إذا أرادت 0 اقبة الدولية الحفاظ على استقلاليتها ومصداقيتها. 

وعلى الرغم من أن الإتحاد الأوروبى كان له موقف مستمر وحاسم فى نقد عيوب العملية 
الانتخابية وزاد عدد مراقبيه في النهاية إلى ١1١‏ (أكثر مما أرادت الحكومة)» إلا أنه رضخ 
بشكل واضح للقيود التى فرضتها الحكومة على جنسية المشاركين وتقاعس عن الاعتراض أو 
حتى توجيه النقد لذلك علنا في حينه. وفي البيان الصادر بعد الانتخابات مباشرةٌ» لم يشر 
بيير شورى *6,مطاء5 عوواط"2 وهو دبلوماسي سويدى رأس بعثة الإتحاد الأوروبى في 
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الانتخابات» سوى بأسلوب مبهم فقط إلى أنه: 'وضعت عوائق في طريق المراقبين الدوليين". 
ولم يذكر مفوضاً الإتحاد الأوروبى كريس باتن "22468 85ا0" أو باول نيلسون " ابدهم 
«وداءذل7" في بياتاتهما أمام البرلمان الأوروبى فور انتهاء الانتخابات أية قيود على مراقبي 
الإتحاد الأوروبى أو غيرهم بل أشادوا ببعثة الإتحاد الأوروبى. لم توجه أى مجموعة دولية 
للمراقبة قبل الانتخابات أو في بياناتها بعد الانتخابات مباشرة النقد حيال استبعاد مراقبين من 
بريطانيا وأمريكا وكينيا ونيجيرياء وحتى أخر تقرير للإتحاد الأوروبى لم يكن قد وجه النقد تجاه 
استبعاد كل من المعهد الديمقراطى الوطنى والمعهد الجمهورى الدولى واللجنة الدولية للعدالة 
والنتلاض '": 

ليس واضحاً لماذا تقاعس الإتحاد الأوروبى والمؤسسات الدولية الأخرى عن الاعتراض 
بصورة أقوى على استبعاد جنسيات معينة. ربما كان ذلك سعيا إلى تجنب الخلاف قبل 
الانتخابات. وربما ألقى المراقبون من الدول الأخرى بعض اللوم في المشكلات على 
الأمريكيين والبريطائيين أنفسهم أو أنهم شعروا بالسعادة حيال ملئ الفراغ الذي تركه 
الأمريكيون والبريطانيون. وعلى كل حالء يبدو أنهم لم يدركوا كم كان هذا الاستبعاد ضاراً. 

كذلك أخرت أيضاً سلطات زيمبابوى أعتماد المراقبين المحليين ولم تقم بتوزيع شارات 
الاعتماد إلا قبل الانتخابات بيوم واحد. وبالتالي أصبحت هناك مشكلة حقيقية في توزيع أوراق 
الاعتماد على ما يقدر نحو ٠٠٠٠١‏ مراقبا محلياً للانتخايات. و صدر تنظيم يوم 7٠١‏ يونيو 
قبل يوم الانتخاب بأربعة أيام فقط قصر عدد المراقبين على مراقب واحد لكل موقع اقتراع 
ومنع المراقبين من مصاحبة صناديق الاقتراع خلال نقلها من موقع الاقتراع إلى مراكز 
الحصر في المركز. وقبل الانتخابات بيوم واحد فقط أضفر رئيس مديرية الانتخابات منشورأ 
دورياً يخفف فيه الضوابط جزئياً إلا أن التغيير كان طفيفاً ومتأخرأ للغاية بحيث لم يؤد إلى 
تغيير كبير عملياً. ومع ذلك» طبق العديد من مسئولي الانتخابات القاعدة المستبدلة بالسماح 
لمراقب محلي واحد فقط بالتواجد في موقع الاقتراع فى كل مرة ٠‏ كما لم يتسلم العديد من 
المراقبين المحليين بطاقات اعتمادهم مطلقاً. وقد خلصت بعثة مراقبي الإتحاد الأوروبى إلى 
أن: " الارتباك حول مهمة المراقبين المحليين لم يجئ نتيجة لعدم الكفاءة الإدارية ولكن 
لمحاولة متعمدة للحد من فعالية المراقبة المستقلة للانتخابات''". 

وبالرغم من حالة الترهيب والمشكلات الأخرى التي انتشرت على نطاق واسع قبل 
الانتخابيات؛ إلا أن حركة التغيير الديمقراطى تلقت دعماً كبيراً خلال الانتخابات مثلما حدث 
أثناء الاستفتاء الدستوري الذى أجرى قبل الانتخابات بأربعة أشهر. فقد فاز إتحاد زيمبابوى 
الأفريقى الوطنى - الحزب الحاكم - بعدد 77 مقعدا من أصل ١١٠١‏ بينما فازت حركة 
التغيير الديمقراطى بعدد /ا5 مقعداً. 
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ومما لا يصدق أن مجموعات المراقبة التابعة للمؤسسات الأفريقية أصدرت بصفة عامة 
تقييمأ إيجابياً للعملية. فقد أعلنت بعثة منظمة الوحدة الأفريقية "استنتاجأ مؤقتاً" إن "الاستنتاج 
المؤقت بيّن أنه فى ضوء أخذ كل العوامل فى الإعتبار جرى الاقتراع في جو سلمي وتمت 
عملية الانتخاب بسلاسة ولقد مارس مواطنو زيمبابوى حقهم في الانتخاب بنجاح". وخلص وفد 
من أعضاء برلمانيين من الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقى إلى أن: 'نتائج الانتخابات 
تعكس إرادة شعب زيمبابوى". وبالمثل ذكرت هيئة منفصلة للجماعة الإنمائية للجنوب الافريقى 
تدعى 'منتدى اللجان الانتخابية" أن العملية الانتخابية والنتائج 'شرعية وتعكس إرادة الشعب". 
وظهر بعد ذلك مراقب من جنوب أفريقيا مع موجابي في التلفزيون وندد بالإتحاد الأوروبى 
يسبب "عدم سماحة للأفارقة بالتعبير عن أنفسهه""'”". 

لم تكن مشاركة الكومنولث فعالة» ففي زيارة تمت قبيل الانتخابات خلال شهر مايو قابل 
السكرتير العام دون مكينون "«هههف>اء31 ه1<0" الرئيس موجابي وممثلين من الحكومة ولكنه 
فشل في لقاء أى شخص من المعارضة. ووافق مكينون على أن يقوم الكومنولث بعرض تقريره 
على الرئيس موجابي قبل نشره علناً. وكذلك وافق الكومنولث أيضأ على استبعاد الوفود 
البريطانية والأعضاء البريطانيين فى الوفود. وفى حين أشار وفد الكومنولث في بيانه بعد 
الانتخابات إلى عدد من المشكلات فى العملية الانتخابية إلا أنه ذكر أيضاً أن الانتخابات: 
'تمثل نقطة بارزة في التطور الديمقراطى في زيمبابوى". وفى حديثه عن المنظمة» أشاد رئيس 
الكومنولث الجنرال عبد السلام أبو بكر”:212داط4 8600151201" من نيجيرياء ومن المفارقة 
أنه كان هو نفسه رئيساً سابقأ للدولة غير منتخب جاء من الجيش- بإقبال الناخبين وبحقيقة 
أن الانتخابات: "كانت بصفة عامة هادئة ومنظمة وسلمية"» كما أشاد 'بفعالية وكفاءة" 
الانتخابات ومسئولي الأمن وبشفافية عملية حصر الأصوات''. وأنتقد 'شورى" رئيس بعثة 
مراقبي الإتحاد الأوروبى الذى كان بيانه الأكثر قطعاً فى أن الانتخابات شابتها العيوب » بيان 
الكومنولت بعد الانتخابات قائلاً بأنه كان "ضعيفاً للغاية”'". 

في الوقت نفسهء ذكر وفد من البرلمانيين من استراليا أن "العنف والترهيب اللذين أضرا 
بالحملة الانتخابية وبتوعية الناخبين قبل الانتخابات لابد وأنه قد أثر على النتائج في بعض 
الدوائر الانتخابية" ولكنهم رفضوا صراحة الإدلاء بحكم شامل على الانتخابات”'. 

وقد أثاره ت المشكلات الواضحة الخاصة بعدالة العملية الانتخابية والعقبات التي تم 
وضعها أمام المراقبين التساؤل حول ما إذا ما كان يتعين على المنظمات الدولية إرسال 
مراقبين من الأساس. وفي ظل إرشادات دولية عديدة مقترحة - كما تم مناقشتها في الفصل 
السابع - لم تكن انتخابات زيمبابوى تستحق المراقبة. إلا أنه متلما فعل الأمريكيون في 
كمبودياء دافع الإتحاد الأوروبى عن قراره بإرسال مراقبين مع وجود تقارير عن العنف 
والترهيب بأنه "التزام تجاه شعب زيمبابوى وتجاه الديمقراطية على اتساع العالم"؛ كان هدفه 
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المزدوج هو 'المساهمة في خلق مناخ أفضل" و"التوصل لحكم واضح" عن العملية الانتخابية. 
ووفقاأ لتقييم الإتحاد الأوروبى نفسه بعد الحدث؛ فإن وجود المراقبين " لعب دوراً مهمأ في الحد 
من التوتر السياسي وفي تهدئة الصراع" كما "ساعد على بناء الثقة بين جمهور الناخبين في 
عملية التصويت وإجراءات الفرز وسرية أصواتهم"' 


مراقبة انتخابات زيمبابوى الرئاسية عام ٠٠١57‏ 


وبعد عشرين شهرأ من 4 إلى ١١‏ مارس 23٠٠١7”‏ أجرت زيمبابوى انتخابات رئاسية نافس فيها 
الرئيس موجابي زعيم المعارضة مورجان تسفانجيراي؛ بيد أن المناخ السياسى واحتمالات 
انتخابات ديمقراطية لم تتحسن في هذه الأثناء. ومع النجاح بطريقة أو بأخرى في اختيار 
وانتقاء المراقبين عام »3٠٠٠١‏ توافرت لحكومة زيمبابوى الجرأة لتكرار ما حدث في عام 
5 

ومرة أخرى» كان عدد لا بأس به من المنظمات الأوروبية والأفريقية والدولية قد خطط 
لإرسال مراقبين» إلا أن وزير خارجية زيمبابوى أعلن قبل الانتخابات بشهر واحد أن الحكومة 
لن تعتمد مراقبين من ست دول أوروبية قامت بنقد صاخب لسياسات الحزب الحاكم خلال 
العامين الماضيين وهي: الدنمارك وفنلندا وألمانيا والنمسا والسويد والمملكة المتحدة. وطردت 
الحكومة بعد ذلك شورى رئيس بعثة الإتحاد الأوروبى قي ة إياه "بالعجرفة السياسية". ورد 
على ذلكء سحب الإتحاد الأوروبى في 18 فبراير بعثة المراقبة بالكامل وفرض عقوبات 
شملت حظر منح تأشيرة للرئيس موجابي و9١‏ من مساعديه وتجميد أصولهم في الخارج. وفي 
تفسير قرار الانسحابء؛ قال شورى: 'ليس هناك مجال لمراقبة انتخابات ذات مصداقية يمكن 
أن يقوم بها الإتحاد الأوروبى'. 

وكما حدث عام .2٠٠٠١‏ دافعت بعض الفرق الأفريقية عن العملية بعد الانتخابات. فقد 
أعلن فريق مراقبين من منظمة الوحدة الأقريقية أن الانتخابات كانت 'شفافة وذات مصداقية وحرة 
ونزيهة". وأعترف سام موتسوينيان "6هدبزهعداك:840 دمه5" رئيس البعثة الرسمية لجنوب أفريقيا 
بوجود عيوب في العملية ولكنه قال أن الانتخابات 'يجب أن تعتبر شرعية". و خلص البيان 
الذى أصدره وفد جنوب أفريقيا إلى أن: 'نتيجة الانتخابات تمثل الصوت المشروع لشعب 
زيمبابوى". وقال فريق أرسلته حكومة نيجيريا أنه: "لم يسجل أى حادث بالحجم الذي يهدد 
نزاهة ونتيجة الانتخابات في المناطق التي رصدها الفريق”. و بالمثل أيدت وفود تمثل حكومات 
كينيا وناميبيا وتنزانيا والعديد من المنظمات الحكومية الدولية الأفريقية بما في ذلك فريق العمل 
الوزارى للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقى العملية الانتخابية وذكروا كالعادة الإقبال الكبير وعدم 
وجود عنف في يوم الانتخاب بينما قاموا بتقليل شأن مشكلات ما قبل الانتخابات"' 
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ومع ذلك أدان المراقبون المحليون في زيمبابوى والمراقبون الغربيون العملية مرة أخرى 
وانضم إليهم ممثلو الكنائس الأفرية يقية. وكما صرح ريجنالد ماتشابا هوف '-ة0هتداء)7142 لادمزوء2 
07 رئيس شبكة زيمبابوى لدعم الانتخابات» وهي ائتلاف بين الكنائس ومجموعات مدنية» 
فإنه : "لا يمكن بأى شكل وصف هذه الانتخايات بأنها حرة ونزيهة» فقد تم حرمان عشرات 
الآلاف من أبناء زيمبابوى بطريقة ممنهجة ومعتمدة ممارسة حقهم في الانتخاب". و أدانت 
إحدى عشر مجموعة مراقبة صغيرة من أصل أننى عشر العملية الانتخابية. وأبدى ٠,‏ وفد من 
المجلس العالمى للكنائس ومن مؤتمر كل أفريقيا للكنائس أسفه إزاء الترهيب المنتشر وذكر أن 
الوثائق والمراقبين التابعين له أشاروا إلى: "أن الأغلبية الواضحة للحالات يجب ألقاء اللوم فيها 
على الحزب الحاكم". وذكر كير فولان ٠01123"‏ 122:6" رئيس بعثة المراقبين النرويجية في تقريره 
أن العنف ضد مؤيدى المعارضة قد شاب الحملة وأعلن فشل الاقتراع " فى الألتزام بالمعايير 
الرئيسية الأكثر قبولاً على نطاق واسع". ومن خارج البلد وصف شورى الذي ينتمي للإتحاد 
الأوروبى الانتخابات بأنها "انتهاك لشعب زيمبابوى' '”. 

والجدير بالذكر أن الكومنولث تبنى منهجأ مختلفاً بشكل ملحوظ عن منهجه منذ عامين. 
وعلى الرغم من التوصل إلى أن “عمليات الاقتراع والحصر الفعلى مرت في سلام وأن سرية 
الاقتراع كانت مؤمنة". سرد الفريق الحكومى الدولى مشكلات مطولة وخلص إلى أن 
'الأوضاع في زيمبابوى لم تسمح بالتعبير بقدر كاف عن إرادة الناخبين"”. 

والأهم من ذلك؛ أن مندوبى منتدى البرلمانيين من الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقى 
اختلفوا مع زملائهم من الوفد الوزارى وخلصوا إلى أن " مناخ إنعدام الأمن القائم في زيمبابوى 
منذ الانتخابات البرلمانية عام ٠٠٠١‏ بلغ حدأ لايمكن القول معه بأن العملية الانتخابية لا 
تتفق بالقدر الكافي مع المعايير والأعراف الخاصة بالأنتخابات فى الجماعة الإنمائية للجنوب 
الأفريقى ". وفي حديثه نيابة عن وفد مكون من سبعين عضوأء أشار ديوك ليفهوكو " عءابا 
!ع1 وهو عضو فى برلمان بوتسواناء إلى العنف والترهيب وتساءل عن حياد الشرطة 
ومشكلات تسجيل الناخبين ونقص مواقع الاقتراع بالمناطق الحضرية وعدم استقلال السلطات 
الانتخابية والتغطية الإعلامية المنحازة. ففى مارس عام ,7٠١١‏ أعتمدت الجماعة الإنمائية 
الافريقية رسميأ معايير إقليمية محددة للانتخابات بالدول الأعضاء. وأشارت انتقاداتها في 
زيمبابوى إلى أن 'مراجعة النظراء' في أفريقيا أصبح لديها الآن إمكانات حقيقية"”. 

وبعد الانتخابات» عين الكومنولث رئيس جنوب أفريقيا "تابو ا "عاعطالة وطقط]" 
والرئيس النيجيري أولوسيجون أوباسانجو ' وزمدكة00 هنوء5ن!0” ورئيس الوزراء الاسترالي 
جون هوارد "1108250 0و1" لكى يقرروا نيابة عن أعضاء الهيئة الأربعة والخمسين كيفية رد 
الكومنولث على الانتخابات الرئاسية المعيبة في زيمبابوى. وبالرغم من أن المراقبين الموفدين 
من بلادهم سبق قبولهم لشرعية الانتخابات إلا أن مبيكي وأوباسانجو جنب إلى جنب مع هوارد 
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فاجئوا الكثيرين بأنه يتعين على الكومنولث تعليق عضوية زيمبابوى لأثنى عشرة شهرأ. وإلى 
جانب التقييم المهم لمراقبي الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقى؛ جاء قرار الرئيسين الأفريقيين 
وهما من أصحاب التأثير الواسع ليضعف أدعاء موجابي بأن الأوربيين البيض كانوا وراء كل 
النقد الموجه إليه. وفي نفس الوقت ساعد هذا القرار الكومنولث للوصول بمصداقيته المدمرة 
إلى بر الأمان"". 

بيد أن كان حكم القادة الأفارقة على مصداقية منظمة الوحدة الأفريقية جاء من أجل 
إنقاذها ولو لأسباب تتجاوز التجربة في زيمبابوى. ففي يوليو عام 23٠١"‏ اجتمع قادة من 
أكثر من ثلاثين دولة أفريقية في مدينة ديربان بجنوب أفريقيا لحل منظمة الوحدة الأفريقية 
وتكوين "الإتحاد الأفريقى". وبناءً على الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا المعلنة عام ٠٠١١‏ وهي 
"أولاً وقبل كل شيء» تعهد من القادة الأفارقة لشعب أفريقيا بتعزيز الديمقراطية"» ويطلب 
الإتحاد الأفريقى الجديد من أعضائه الالتزام باحترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان بما 
في ذلك الانتخابات الحرة وحرية الأحزاب المعارضة في تنظيم الحملات. وخلال اجتماع 
ديربان» أكد رؤساء الدول والحكومات المشاركة تأكيد التزامهم بالإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان والنشر الديمقراطية وقيمها الأساسية"؛ بما في ذلك "حق الفرد غير القابل للتصرف 
في المشاركة بموجب عمليات سياسية حرة وصادقة وديمقراطية لانتخاب قادته دورياً". 
وللمسباغذة علي تنفيذ الالتزامات الواردة في الإعلان الجديدء قاموا أيضأ بتأسيس الآلية 
الأفريقية لمراجعة النظراء وأعلن رئيس جنوب أفريقيا تابو مبيكي» أول رئيس للمنظمة» في 
خطابه الافتتاحي أنه: " دعونا نثبت للعالم من خلال أفعالناء أن هذه قارة الديمقراطية وقارة 
الحوكمة الرشيدة حيث يشارك الشعب وتسود سيادة القانون". وقالت جاكي سيليرز "عنل221 
01115" لنيويورك تايمز ء وهي مندوب من جنوب أفريقيا لمنظمة الوحدة الأفريقية» "إن طبيعة 
النقاش قد تغيرت تماماً عما كانت عليه منذ عشر سنوات. لقد أصبحت الديمقراطية حالياً 
صناعة إنمائية في أفريقيا وإذا ما أقر رؤساء الدول تلك الوثيقة فهم ملزمون بالتعامل مع 
قضايا (مثل) زيمبابوى في المرة القادمة' '". 


التلاعب بالمراقبين 


إن مشكلات انتخابات زيمبابوى وردود الأفعال الخارجية للمراقبين على تلك المشكلات كانت 
بالكاد فريدة من نوعها. ومثلما حدث في كمبوديا عام »١334‏ أعطى بعض المراقبين الدوليين 
فى زيمبابوى خلال عامي 7٠٠٠١‏ و ٠٠١7‏ للانتخابات درجة مواتية لأن الاقتراع كان سرياً 
على ما يبدو وكان يوم الانتخابات سلميأ نسبياً وبدى على الأصوات صادقا. وأيضاً كما حدث 


تلاعب الحكومة المضيفة مع المراقبين: انتخابات زيمبابوى  ١5410‏ 


في كمبودياء كان بعض المراقبين غير مهتمين بنزاهة الانتخابات. ولكن على عكس كمبودياء 
قررت الحكومة والحزب الحاكم بزيمبابوى صنع مشكلة من قبل المراقبين أنفسهم. 

فقد تصرف كل من الرئيس موجابي والحزب الحاكم بعقلانية من وجهة نظرهمء فقد 
شجعوا مؤيديهم على إحتلال المزارع المملوكة ملكية خاصة لأغراض سياسية ثم قاموا بعد 
ذلك بسحب المراقبين لمناظرة حول ملكية تلك الأراضي. وعن طريق اللعب 'ببطاقة العرق" أو 
على الأقل بطاقة معاداه الاستعمارء صور موجابي الغرب باعتباره معارضاً للاستقلال 
بزيمبابوى كما صور المعارضة بالمأجورة لحساب القوة الاستعمارية السابقة. وكنتيجة لذلك» 
ربما ساعده النقد البريطانى والأمريكى والخارجى على رسم تلك الصورة. ومع ذلك؛ قد تمثل 
ردود الأفعال منظمات حكومية دولية للمشاركة الصارحة بزيمبابوى نقطة تحول في نشر 
الديمقراطية والمراقبة الدولية للانتخابات. رسخ انسحاب الإتحاد الأوربي فكرة أن ما يحدث 
بزيمبابوى ليس انتخابات نزيهة وعزز مبدأ حماية استقلالية المراقبين. وبالمثل أشار تبنى 
الكومنولث للعقوبات» وإن كانت خفيفة» بدعم من اثنين من رؤساء أفريقيا المؤثرين. زيادة عدم 
التسامح إزاء التلاعب بالانتخابات حتى فيما وراء الاقتراع و الحصر . وكانت حرفانية 
ومبادئ البرلمانين فى الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقى في التوثيق والتعليق على انتخايات 
زيمبابوى عام ٠٠١٠‏ تغييرا مرحبا به عن بيان نفس الجماعة الصادر قبل عامين وعن النمط 
المؤسف للعديد من المؤسسات متعددة الأطراف في السابق في أفريقيا أو أي مكان أخر. 
وأخيرأء فإن تأسيس الإتحاد الأفريقى على أساس صلب من المبادئ الديمقراطية» بالرغم من 
أنه ليس ردأ مباشرأ على إختطاف الديمقراطية بزيمبابوى؛ يقدم أملاً جديداً. و بالرغم من 
اختلاط الإشارات الإ أنه ليس لدى الأتحاد الأفريقى القدرة على أن يصبح قوة أقوى 
للديمقراطية أكثر من المؤسسة السابقة الإ إذا توافرت لدى قادة القارة الرغبة في ضمان أن كل 
الأنظمة الأفريقية تعتنق مبادئ الديمقراطية العالمية. 

و إذا ما رغبت رقابة الانتخابات الدولية الحفاظ على أهميتهاء يتيعن على المتبرعين 
لها والدبلوماسيين ومؤسسات مراقبة الانتخابات من الدول المتقدمة والنامية» الاعتراض 
بقوة أو الانسحاب كرد فعل للقيود غير المنطقية على الهدف من المراقبة أو هوية 
المراقبين. 


الباب الثالث 


المراقبة المحلية للانتخابات 


الفصل العاشر 
منشأا المراقبة ا محلية للانتخابات: حركة المواطنين 
الأهلية من أجل انتخابات حرة (الفلبين) وخلفاؤها 


'يتفاخر بعض مسئولي الانتخابات بأنهم يعرفون النتائج بعد فترة وجيزة من إغلاق باب الاقتراع. لقد 
عرفنا النتائج قبلها بشهر". 
مارس كيساداء منظم الحركة الأهلية للمواطنين للانتخابات الحرة 
فبراير ١155‏ معلقأ على الانتخابات في عصر ماركوس 


'من الأفضل أن نشعل شمعة عن أن نلعن الظلام". 
شعار الحركة الأهلية للمواطنين من أجل الانتخابيات الحرة - حوالي ١147‏ 


في أكتوبر عام ١187‏ وبعد أسابيع قليلة فقط من اغتيال زعيم المعارضة ذو الشعبية بنينيو 
أكينو "00نناخ 00ع1د13": اجتمع سبعة عشر شخصاً في بيت رجل الأعمال ماريانو (مارس) 
كيسادا " ذلددىءن0 (813,5) ومدلءن81 " في ضاحية من ضواحي مانيلا لمناقشة الأزمة 
السياسية في بلدهم. وقرر هوؤلاء المواطيئون الذين ينتابهم القلق من أن يصبح العنف هو 
البديل الوحيد لنظام الأحكام العرفية العمقى برئاسة فردينائد ماركوس "«منمدل/ة لسمحمتلن"!” 
تنظيم حركة من المواطنين المتطوعين لإستعادة فكرة الديمقراطية فى الفلبين من خلال 
انتخابات حرة ونزيهة. ففى خلال عهد ماركوس تزايد شراء الأصوات المتفشى والعنف مما 
شجع الفلبينيين على النظر للانتخابات على أنها وسيلة لتحدى النظام. وبالتالي» وأتت 
المجموعة الجديدة فكرة إنشاء منظمة للمراقبة لمحاولة منع أو كشف التزوير. وللتحقق من 
ذلك شرعوا في حملة غيرت بعمق بلدهم ثم العالم في النهاية. 

هكذا بدأت المراقبة المحلية غير الحزبية للانتخابات في الفيليبين في منتصف الثمانينات 
من القرن الماضي بالتجربة الرائدة للحركة الأهلية للمواطنين للانتخايات الحرة 
1151 8/811)". وقبل أن تفضح هذه الحركة التزوير فى الانتخابات الرئاسية المفاجئة عام 
7 في الفيليبين» كانت المراقبة الأهلية غير الحزبية على الانتخابات غير معروفة إلى حد 
كبير. وحتى المراقبة الدولية لم تكن شائعة بعدء وكان هناك شك فيما إذا كانت المراقبة 
المستقلة للانتخايات مناسبة وهل يمكنها أن تكون فعالة. إلا أن نجاح الحركة الباهر في 
استخدام مراقبة الانتخابات لإستغلال من استياء الجمهور الفيليبينى من نظام ماركوس أظهر 
إمكانات المراقبة المحلية وأوحي بجهود مماثلة فى شتى أنحاء العالم. 
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ومئذ منتصف الثمانينات من القرن الماضي وفرت المنظمات المحلية لمراقبة الانتخابات 
التي تم تأسيسها على غرار نموذج الحركة الأهلية قوة دفع في النضال العالمي من أجل 
الديمقراطية. و عملت مجموعات أهلية جديدة أو ائتلافات محلية من المنظمات غير الحكومية 
ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات حقوق الإنسان والجمعيات المهنية والمنظمات الدينية 
والطلابية وغيرها معأ بكفاءة عالية في مراقبة الانتخابات المهمة سواء كانت انتقالية أو مثيرة 
للجدل بشكل أو آخر. وعلى الرغم من أن هذه المجموعات نشأت في سياق سياسي متنوع» 
فقد تشاركت الالتزام بضمان انتخابات تنافسية وهادفة. 

ويستعرض هذا الفصل تاريخ وقصص نجاح المراقبة المحلية بمعرفة المنظمات غير 
الحزبية وغير الحكومية. ويقوم أيضأ أعضاء الصحافة المطبوعة والمذاعة ومسؤولو 
الانتخابات والأحزاب السياسية والمرشحون بمراقبة العملية الانتخابية بما فى ذلك تنظيم مراقبي 
الاقتراع لتجميع المعلومات في يوم الانتخابء إلا أن التطور الدرامي في العقدين الأخيرين هو 
نشوء المراقبة غير الحزبية التى تقوم بها منظمات من المجتمع المدني بدلاً من القطاع 
السياسي الرسمي أو السلطات الانتخابية أو الأحزاب السياسية. 

ومن جذورها باعتبارها استجابة خاصة لمجموعة معينة من الظروف في بلد واحدء 
تحولت المراقبة المحلية غير الحزبية للانتخابات إلى معيار عالمي. ومع استكمالها بالمراقبة 
الدولية ومساندتها بالمعونة الخارجية» أسهمت المجموعات المحلية لمراقية الانتخايات 
إسهامات كبيرة في إجراء الانتخابات الديمقراطية في بلاد كثيرة. وكانت إسهاماتها مهمة بصفة 
خاصة بالنسبة للانتخابات الانتقالية حيث لا يثق جزء كبير من الجمهور والصفوة السياسية 
عادة في حياد السلطة وفي تنظيمها لانتخابات نزيهة. ويالنسبة لكثير من هذه الانتخابات 
شجعت منظمات المراقبة المحلية على إجراء انتخابات أكثر نزاهة وممارسات أفضل في 
الحملات الانتخابية ووجود جمهور ناخبين أكثر استتارة» كما أنها سعت أيضا لردع التزوير 
والترهيب أو فضحهما والمساعدة في الحد من المخالفات في يوم الانتخاب. وبتوخى هذه 
الأفداف نجحت مجموعات المراقبة المحلية في بناء ثقة الجمهور وتشجيع المشاركة وزيادة 
تقبل النتائج عندما تكون الانتخابات شرعية. 


ابتكار المراقبة المحلية غير الحزبية للانتخابات في الفيليبين 


في عام 5 عندما لم يعد ماركوس قادرا على الترشح لفترة ثالثة» أعلن الأحكام العرفية 
مخالفأ بذلك تقليد الانتخابات المنتظمة التنافس تقريباً في الفيليبين السارى منذ الحكم 
الاستعمارى الامريكى في بداية القرن العشرين. قامت حكومة ماركوس بإغلاق الصحف 
والاستيلاء على محطات الإذاعة والتلفزيون وبقمع الحريات الفردية. وفي عام ١977‏ غير 
ماركوس الدستور ليمد فترة ولايته ويسمح لنفسه بأن يعمل باعتباره رئيس للجمهورية ورئيس 


نشأة المراقبة المحلية للانتخابات: الحركة الأهلية للمواطنين للانتخابات الحرة وخلفاؤها كل 


وزراء فى الوقت نفسه ويضمن السيطرة على مجلس وطني كان قد تأسس حديثاً. وفي عام 
6 اسستخدمت القوى الموالية لماركوس التزوير لضمان الفوز في انتخابات المجلس 
الوطنيء ثم أتاح تعديل دستوري أجرى عام ١18١‏ لماركوس مدة رئاسية قدرها ست سنوات 
قابلة للتجديد وأسس لانتخابات رئاسية مباشرة. كما وضع التعديل شرطأ جديداً بشأن سن 
الرئيس حدده بخمسين عامأ مما منع منافسة خصمه بنينيو أكينو له. وفي شهر يونيو من 
نفس العام» فاز ماركوس بمدة رئاسية أخرى في انتخابات اعتراها التزوير مرة أخرى وقاطعتها 
المعارضة. وقد ذكر خبير في شئون الفيليبين أن انتخابات عام١18١‏ 'قبلها الجميع تقريباً 
باعتبارها مهزلة باستثناء جورج دبليو بوش - وكان أنذاك نائبا لرئيس الولايات المتحدة - 
الذى حضر حفل تنصيب ماركوس وأشاد به 'لتمسكه بالمبادئ الديمقراطية وبالعملية 
الديمقراطية'". 

وفي 7١‏ أغسطس 1187. أطلقت النيران على أكينو وقتل في مطار مانيلا لدى عودته 
للفيلييين على طائرة من الخارج بعد بقائه طويلاً في المنفى. وقتل الجنود الموجودون في 
الموقع على الفور الرجل الذي كان على ما يبدو يحمل السلاحء إلا أن روايات شهود العيان 
والأدلة الأخرى شككت في الرواية الرسمية لمقتل أكينو وذكرت ضلوع نظام ماركوس. وأعقب 
ذلك غضب وطني وأدانة دولية. 

وقد أطلقت المجموعة الجديدة من المواطنين التي نشأت يعد اغتيال أكينو على نفسها 
أسم الحركة الأهلية للمواطنين للانتخابات الحرة ثم اتخذت لها اسم شهرة 'نامفريل" الحركة 
الوطنية للمواطنين من أجل انتخابات حرة: إلا أن اختيارهم لاسمهم كان مشؤوماً فى البدء لأنه 
في الخمسينات من القرن الماضي كانت هناك مزاعم بأن الوكالة المركزية للمخابرات 
الأمريكية "014" قد دعمت مجموعة في الفيليبين تحمل أساساً نفس الاسم. وعندما شعرت 
بالقلق على مصداقيتهاء أنكرت 'نامفريل" الجديدة صراحة أي علاقة لها بوكالة المخابرات 
الأمريكية وذلك في خطاب مفتوح نشر في شتى أنحاء البلاد. وقد تغلبت المنظمة في النهاية 
على هذه العقبة عندما أكدت حرفانيتها وحصلت على مسانئدة الكنيسة وأصحاب الأعمال 
والقيادات المهنية' . 

أصبح خوزيه كونسيبسيون 00766001085 1056"» وهو رجل أعمال ثرى وذو نفوذ كان من 
بين الحاضرين في اجتماع عام ١9487‏ في بيت مارس كيساداء رئيسأاً لحركة 'نامفريل". 
وباعتباره رئيسأ لشركة كبرى هي":1انا/! عداها” عناطامءع مهن)ه:ومءه2" أى شركة الجمهورية 
لمطاحن الدقيق» أكتسب كونسيبسيون المجموعة الجديدة مصداقية لدى بعض النخب 
الفيليبينية. كما أصبح كيسادا أول أمين عام لها. 

وخلال الستة أشهر التالية وتوقعاً للانتخايات المحلية المحدد لها شهر مايو 255/864 
جاب كل من كونسيبسيون وكيسادا أنحاء البلد للترويج لفكرة مراقبة الاقتراع ولحشد منظمين 
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محليين للجهود. وسرعان ما اجتذبت المنظمة الجديدة مساعدات لا تقدر بثمن تشمل 
المتطوعين والأموال وأجهزةٍ الكمبيوتر من بعض جهات في مجتمع الأعمال. 

والأهم من ذلك أن الكئيسة الكاثوليكية وفرت مساندة مهمة وسرعان ما أصبحت العمود 
الفقربي للمنظمة. وقدم كهنة الأبرشيات في شتى أنحاء البلاد عظات عن حماية الانتخايات 
والديمقراطية. وحشدت قيادات الكنيسة المنظمين واجتذبت الأموال كما وفرت المصداقية. وقدم 
خايم كاردينال سين "همذ5 0801881 6مزول" الدعم المعنوي كما أصبح أحد الأساقفة هو 
أنطونيو فورتيتش “طء801 ونهه)مة" من مقاطعة نيجروز اوكسيدنتال "21امعلنعء0 ومموءل2" 
رئيساً مناوبأ للمنظمة". 

و اجتذبت المنظمة أعداداً متزايدة دومأ من المتطوعين الشجعان من الملتزمين 
بالديمقراطية في بلدهم. ويعتبر كريستيان مونسود "500ه140 0115038" مثالاً لذلك. فقد لقد 
حصل مونسود على إجازة من عمله كمدير تنفيذى في ينك استثمارى وعمل مع زوجته ويني 
فى أعمال التنظيم الخاصة بنامفريل في مدينة مانيلا العاصمة. وبعد ذلك وقبل الانتخابات 
الرئاسية المفاجئة عام 345١ء‏ أصيح مونسود الأمين العام للمنظمة. وبدت مثالية أعضاء 
المنظمة الساذجة في "الأفضل أن نضيء شمعة بدلا من أن نلعن الظلام". 


التنظيم لانتخابات الكونجرس عام 1/14 ١‏ 


كان محور الاهتمام الأول لحركة 'نامفريل" هو انتخابات الكونجرس في مايو .١1185‏ وكانت 
المنظمة الجديدة قد حققت نجاحات مبكرة مدهشة في الدفع بالإصلاحات انتخابية مما أكسبها 
اعتماداً رسمياً وتوسعأ فى قاعدتها من المتطوعين. 

وقد حثت 'نامفريل" على إجراء إصلاحات موسعة في العملية الانتخابية» مثال ذلك وضع 
نظام جديد لتسجيل الناخبين وطباعة الاقتراع على ورق مزود بعلامة مائية لردع التزوير 
واستخدام حبر يتعذر محوه لمنع الأفراد من الانتخاب أكثر من مرة (ممن أطلق عليهم باللغة 
العامية المحلية "الناخبين الطائرين"). كما حثت على إجراء تغيرات تجعل العملية أكثر 
انفتاحأء مثل توفير الحماية القانونية لمرشحي المعارضة وتوفير فرص الوصول لوسائل 
الإعلام بشكل أكثر عدلاً. وريما لرغبتها في الحصول على شرعية دولية أكبرء وافقت لجنة 
الانتخابات على إجراء بعض الإصلاحات المقترحة على الرغم من انه كانت هناك مشكلات 
بالنسبة لعملية تسجيل الناخبين الجديدة واستمرار التزوير في يوم الانتخاب' . 

ولتأمين وصول المتطوعين التابعين لها لمحطات الاقتراع» طلبت 'نامفريل” من لجنة 
انتخابات الفيليبين - والتي كان ماركوس قد عينها- اعتمادهم رسميأ. وأبرزت 'نامفريل" الخبرة 
الواسعة والسمعة الطيية لمجلس إدارتها. وللمرة الثانية استجابت لجنة الانتخايات ومنحت هذه 
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المرة الاعتماد المطلوب مما سمح لنا مفريل بأن تدعى أنها 'ذراع المواطنين" الرسمي في لجنة 
الانتخايات. 

ومن بدايتها المتواضعة نمت 'نامفريل” سريعاً لتصبح منظمة حاضنة لعشرات المنظمات» 
فقدا حشدت نحو 3٠٠٠٠٠٠١‏ متطوعاً قاموا بالمراقبة في حوالي ثلثي مواقع الاقتراع أثناء 
انتخابات عام .١9185‏ 

كما نظمت 'نامفريل" 'الحصر السريع"» وهو نظام رائد لإحصاء وتجميع النتائج من 
أماكن الاقتراع. وقد أتاح ذلك التحقق من دقة الإحصاء الرسمي للاقتراع. و قد بيّن نظام 
الحصر السريع - من بين أمور أخرى - أن مرشحي المعارضة قد فازوا بعدد ١5‏ من 7١‏ 
مقعدأ في مانيلا الكبرى» وأكد الحصر الرسمي تلك النتيجة لاحقا. ويرجع أحد المراقبين 
الفضل للحصر الذي أجرته 'نامفريل" في منع قيام لجنة الانتخابات من سرقة أي من هذه 
المقاعد بالذات» وقد وجد هذا الإسهام صدى له في شيلي ونيكاراجوا و أماكن أخرى فى 
السنوات التالية. ومن خلال التلاعب الظاهر في حصر الأصوات» حصرت لجنة الانتخابات 
المعارضة فى 54 مقعداً فقط من ١87‏ مقعد منتخب على المستوى الوطني”. 

اتهمت الحكومة ولجنة الانتخابات 'نامفريل" بالحزبية وزعمت أن المنظمة تلقت تمويلا 
من الخارج. وبعد انتخايات عام ١9484‏ سحبت لجنة الانتخابات اعتماد 'نامفريل" ما ابقى 
على متطوعيها خارج مواقع الاقتراع في الانتخابات التالية. أنكرت 'نامفريل" أنها تلقت أموالاً 
من الخارج ولد لكي تعتمد مرة أخرى في الانتخابات التالية. واستمرت في عقد 
الاجتماعات في شتى أنحاء البلد لحشد المتطوعين وجمع التمويل من مجتمع الأعمال» ومن 
خلال الكنيسة» وفي بداية عام ١186‏ زار عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي مانيلا للحث 
على إجراء انتخابات حرة وتقديم الدعم المعنوي لحركة 'نامفريل". وقد جاءت أخيراأً الموافقة 
على قيام الحركة بالمراقبة في نهاية عام ١185‏ ولكن بعد أن أقسم رئيسها كونسيبسيون 
اليمين بأن المجموعة لم تتلق أية أموال من خارج البلد' . 


فتوحات الحركة الأهلية للمواطنين: "الانتخابات المفاجنة" عام ١1/51‏ 


في أواخر شهر أكتوبر ١985‏ وفي بث مباشر بالتلفزيون الأمريكي مع الصحفي د 
برينكلي 'لإواادة,8 22014" أعلن ماركوس فجأة بأنه ستجرى انتخابات رئاسية» وقد تحدد 
موعدها بعد ذلك في “ فبراير ١187‏ وتنافس فى هذه "الانتخابات المفاجئة" ماركوس 
وكورازون أرملة بنينيو أكينو. 

برهنت انتخابات عام ١1487‏ على أنها نقطة تحول بالنسبة للحركة الديمقراطية على 
اتساع العالم وللمراقبة المحلية للانتخابات. ففي مواجهة الترهيب الكبير والعقبات الأخرى» 
نشرت 'نامفريل" نحو 2...٠٠‏ متطوع في الميدان لمراقبة الاقتراعات في كافة المناطق في 
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البلد عملياً. وقد ساعدت 'نامفريل" الناخبين في مواقع الاقتراع واستخدمت شبكة اتصال 
متطورة للرد على المشكلات التي يتم الإبلاغ عنها حتى أنها استأجرت طائرة مروحية للإسراع 
بنقل المراقبين إلى الأماكن التي يتم الإبلاغ عن وجود مشكلات بها في يوم الانتخاب". 

ونظراً للاهتمام الكبير في الولايات المتحدة بانتخابات الفيليبين» قامت منظمات غير 
حكومية عديدة - بعد أن شجعها أعضاء الكونجرس - بإرسال فرق تقصي حقائق عقب 
الإعلان عن الانتخايات المبكرة. وبالإضافة لذلك - ولأول مرة- نظم المعهد الديمقراطى 
الوطنى والمعهد الجمهورى الوطنى (الذى أصبح حالياً المعهد الجمهوري الدولي) بتنظيم بعثة 
لمراقبة الانتخابات» كما رأس السيناتور ريتشارد لوجار 'مدهدادآ 21:0 " فريقاً حكومياً 
أمريكيا آخرأ لمراقبة الانتخابات. 

وكما حدث في عام 1984» أجرت 'نامفريل" إحصاءً سريعاً للتحقق من دقة الإحصاء 
الرسمي للاقتراع في عام .١487‏ وجمع المتطوعون المنتشرون في شتى أرجاء البلد النتائج 
من مواقع الاقتراع الفردية وأرسلوها لمكاتب المقاطعات. وقامت مكاتب المقاطعات بدورها 
بإرسالها إلى المقر الرئيسي لحركة 'نامفريل" في جامعة 'لاسال" في مانيلا. وأصرت لجنة 
الانتخابات على حصول مراقبي 'تامفريل" على نتائج الفحص الرسمي من موقع الاقتراحع من 
أحد المسئولين عن انتخابات المقاطعة» إلا أن مراقبين كثيرين نقلوا نتائج مواقع الاقتراع 
مباشرةٌ دون انتظار لكشوف الحصر الرسمية”. وهكذاء تمكنت 'نامفريل" من التوصل لإحساس 
مبكر بنتائج الانتخابات من سائر أنحاء البلد. 

وبعد الانتخابات بيومين؛: كان الإحصاء السريع قد قام بحصر 7,7 مليون صوت أي 
نحو ثلث ما يزيد على ٠١‏ مليون من مجموع الأصوات المدلى بها أظهرت أن أكينو تتفوق 
بنحو مليون صوت. ولم تكن لجنة الانتخابات قد حصرت سوى ١,"‏ مليون فقط وأظهرت 
ماركوس وأكينو متساويين تقريباً'. 

وجرى الإحصاء الرسمي ببطء في ليلة الانتخاب وفي اليوم التالي حتى أن 'نامفريل" 
ذكرت أن ذلك 'تكتيك للتأخير” وأن لجنة الانتخابات “تطيل الوقت لتحديد عدد 00 التي 
تحتاجها لتجعل ماركوس يفوز''". وقد اتفقت دراسة لاحقة لثورة الفيليبين على أن الإحصاء 
الرسمي 'لم يكن منحازاً فحسب ولكنه كان متباطئأ بشكل متعمد حتى يمكن استبدال كشوف 
الحصر المزورة بالكشوف الحقيقية''. وأثناء عملية الحصر والتجميع خرج نحو أربعون من 
العاملين في لجنة إدخال البيانات في لجنة الانتخابات في مظاهرة احتجاج - كما قالوا - 
على أوامر 'بطبخ" النتيجة. وعلى الرغم من المؤشرات التي تنبئ بالعكس والتي أظهرها 
إحصاء 'نامفريل" السريع؛ أعلنت السلطات يوم ١4‏ فبراير أن ماركوس هو الفائز بعدد ٠١,8‏ 
مليون صوتاً مقابل ,3 مليون صوتاً حصلت عليها أكينو ”"'”. 
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كان الإحصاء السريع قد جمع في الواقع النتائج من ١‏ في المائة من إجمالي 86٠٠٠‏ 
موقع اقتراع. ومع أن حصر 'تامفريل" لم يكن قاطعاأ من الوجهة الإحصائية إلا أنه بين أن 
أكينو تتفوق على ماركوس بأكثر من نصف مليون صوت ( 7,5 مليون مقابل 7,5 مليون) 
وعلى هذا أقنعت الفلبينيين والمجتمع الدولي أن كورازون أكينو قد فازت بالفعل في 
الانتخابيات"'. 

وبعد الانتخابات أشاد مؤتمر أساثفة الكنيسة الكاتوليكية بعمل "لاف المتطوعين 
والعاملين في 'نامفريل" ممن خاطروا بحياتهم لضمان انتخابات حرة ونزيهة"' '. والحقيقة أن 
ثلاثة من مراقبي 'نامفريل" قتلوا في يوم الانتخاب”'. ومع مواجهة عقبات خطيرة للغاية» كانت 
جهود 'نامفريل" الشاملة إنجازاً رائعاً. 

بعد أن أعلن ماركوس انتصارهء خطط وزير الدفاع جوان بونس إينريل 
"عاذتداظ ععمه8 مون1" وبعض ضباط الجيش لانقلاب. وفي يوم >1” فبرايرء عندما اكتشفت 
المؤامرة انسحب إينريل يصاحبه الفريق فيدل راموس " 825005 51061" لمجمع وزارة الدفاع في 
مانيلا. وبتشجيع من الكاردينال سين وكورازون أكينو اندفع آلاف المحتجين إلى الطريق 
الواسع خارج معسكر شارع 'إدسا" أو شارع "عدادءة 5ماهد5 155 عل وأم5ام6" حيث واجهوا 
الدبابات لعدة أيام تالية. طالب إينريل وراموس من ماركوس التنحي ودعوا أكينو في النهاية 
لأداء اليمين الدستورى رئيساً للبلاد. وأخيرأء وبعد أن تخلت عنه إدارة رونالد ريجان كما تخلي 
عنه جيشه؛» اضطر ماركوس للاستقالة وهرب للمنفى في هاواى. وتولت كورازون أكينو 
السلطة في 75 فبراير .١5/857‏ وسجل ما عرف بعد ذلك باسم "إسدا" أو ثورة "القوى الشعبية" 
سجلت معلما رئيسيا في الموجة الثالثة للديمقراطية العالمية. 


المراقبة المحلية غير الحزيية "نامفريل" فيما بعد انتخابات عام ١1/5‏ 


على الرغم من اتهامها بالتحيز الحزبي منذ بدايتهاء أصرت 'نامفريل" على أن هدفها كان هو 
الحفاظ على سلامة العملية الانتخابية وليس التأثير على النتائج» إلا أن الاحتفاظ بسمعة 
الحيادية لم يكن بالأمر السهل: فبالعمل على ضمان انتخابات نزيهة في ١1854‏ و21985 
كانت 'نامفريل" بالتأكيد تعمل ضد نظام ماركوس على الأقل بسبب معارضة النظام نفسه 
للديمقراطية الحقيقية. ولكن رؤية 'نامفريل" المتبصرة كانت ترى أن الاعتراف بأن النظام يزعم 
احترام نزاهة الانتخابات» تعنى أن هناك فرصة لمحاولة جعل ذلك الالتزام أكثر من وعد فارغ. 

وبعد انتخابات عام ».١3457‏ وفر تعيين عدد من قيادات 'نامفريل" في مناصب رئيسية فى 
الإدارة الجديدة والمشاركة اللاحقة لغيرهم في السياسات الحزبية ذخيرة جديدة لاتهام 'تامفريل” 
بأنها كانت متحيزة. فقد أصبح كونسيبسيون رئيس 'نامفريل" وزيراً للتجارة والصناعة» وتم تعيين 
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نائب الرئيس فينسانت خاييم "56:ه1 )«ه0ه1/” رئيساً لبنك الفيليبين الأهلي ثم انضم لاحقاأ 
للوزارة» كما قبل نشطاء 'نامفريل" وهم سوليتا مونسود وفينسينت باترنو وكارلوس دومينجيز 
مناصب حكومية رفيعة. وعين الأمين العام في اللجنة الدستورية ثم أصبح بعد ذلك رئيس 
للجنة الانتخابات (بالرغم من أن هذه لم تعد مناصب حزبية). وأصبح منظمو 'نامفريل" 
إدجاردو أنجارو وفينسنت باترنو وارنيستو هريرا من المرشحين لانتخابات الكونجرس في مايو 
:,: وقد أيدت أكينو الثلاثة جميعاً. كان على 'نامفريل" أن تحل محل خمسة وثلاثين 
رئيسأ لفروعها في المقاطعات والمدن لأنهم فضلوا أن يترشحوا أو يشاركو في الأنشطة الحزبية 
السياسية ' 

وفى الوقت نفسهء استمرت 'نامفريل" في الدعوة للإصلاح الانتخابي وتحديث العملية 
الانتخابية وتعيين أعضاء لجان الانتخابات من المهنيين والمستقلين. وفي عام 2١1417‏ قامت 
'نامفريل" والمنظمات التابعة لها بمراقبة استفتاء دستورى وانتخابات الكونجرس. 

وتطورت مراقبة الانتخابات في الفيليبين بعد عام ١1485‏ لكي تشمل منظمات كانت قد 
تأسست حديثأ وكذلك مجموعات كانت موجودة من قبل تعمل بمزيد من الاستقلال في ظل 
هويتها الذاتية المنفصلة. وبذلك ففي الانتخابات اللاحقة أصبحت 'نامفريل" واحدة من 
مجموعات الائتلاف العام لمراقبة الانتخابات عديدة بعد أن كانت "الماركة المسجلة" له. وفى 
انتخابات الرئاسة والكونجرس عام »١4357‏ أسس منظمون تابعون للكنيسة الكاثوليكية 'مجلس 
الابراشيات الرعوى من أجل الانتخاب المسئول" و “رعاية الانتخاب” ومنظمات أخرى لتوعية 
الناخبين ورصد جوانب العملية الانتخابية. ووفرت 'نامفريل" التى استمرت قائمة باعتبارها 
مؤسسة حرةء المساعدة الفنية للمجموعات الأخرى ونظمت الحصر السريع (الذى يسمى 
الحصر الموازى للتُصوات في أماكن أخرى).وفى انتخابات 397١ء‏ نظمت“نامفريل" الحصر 
السريع بالتعاون مع منظمات الإعلام تحت مسمى الحصر السريع للمواطنين والإعلام. وقد 
أبرز الحصر السريع الناجح فى ١147”‏ 'نامفريل" مرة أخرى منظمة على مستوى عال من 
الكفاءة والمصداقية. 

ومنذ منتصف الثمانينات من القرن الماضيء قدم متطوعي 'نامفريل” خدماتهم باعتبارهم 
مراقبى للاقتراع وللانتخابات ومدربين لتوعية الناخبين لكل الانتخابات الوطنية التى تمت في 
الفيليبين. وأقام المنظمون مؤسسة دائمة. وأثناء التسعينيات من القرن الماضي» استمرت 
'نامفريل” في الضغط من أجل إجراء الإصلاحات الانتخابية واوصت بمرشحين مستقلين للجنة 
الانتخابات كما شاركت في تحديث العملية الانتخابية وادخال الحاسبات الالكترونية فيها. 
وبالتعاون مع مجموعات أخرى؛ نظمت جهود الرصد لانتخابات لاحقة في الأعوام ١116‏ 
و994١1‏ و١ .10١0‏ 


نشأة المراقبة المحلية للانتخابات: الحركة الأهلية للمواطنين للانتخايات الحرةٍ وخلفاؤها ”> 


كان لنجاح 'نامفريل" عدة أسباب من بينها أن قامت 'نامفريل" بإرساء تقاليد للسياسة 
الانتخابية في الفيليبين. وبخلاف بلاد أخرى كثيرة جرت فيها انتخابات بعد فترات من الحكم 
الاستبدادي. كانت للفيليبين خبرة واسعة سابقة في الانتخابات والمنافسة بين الأحزاب المتعددة. 
وسعت 'نامفريل" لاستعادة عملية تم تشويهها وافسادها بدلا من تأسيس عملية جديدة. 

ففي استعدادها السابق للانتخابات عام ١944‏ و1585ء تم تنظيم 'نامفريل" باعتبارها 
ائتلافاً أو منظمة شاملة جمعت معأ أكثر من ٠٠١‏ مجموعة ديئية وجمعيات مهنية 
ومجموعات عمالية وغيرها من المنظمات غير الحكومية. وقد حشدت المنظمات الأعضاء 
المتطوعين للجهود الواسعة كما أنها كثيرأ ما وفرت المنظمين من أجل 'نامفريل” ودفعت 
رواتبهم. وبهذه الطريقة عبأت 'نامفريل" الموارد بأسلوب فعال واستراتيجي. 

كما كان لحركة 'نامفريل" حلفاء أقوياء» فقد أمدت مشروعات الأعمال التي يملكها أو 
يديرها الإصلاحيون من بين الصفوة الفلبينية المنظمة بالموارد المالية وبالخبرة الإدارية. 
وبالإضافة لذلك» استطاعت 'نامفريل" أن تستفيد من السلطة الأخلاقية والنفوذ السياسي 
والهيكل التنظيمي وموارد الكنيسة الكاثوليكية"'. 


تقاسم فكرة المراقبة المحلية غير الحزبية للانتخابات 'نامفريل" 


تعلم نشطاء من عدد من البلاد من النجاح المرموق للمراقبة المحلية للانتخابات في الفيليبين 
فبعد انتخابات عام ١185‏ التي تعتبر نقطة تحولء بدأ ممثلو 'نامفريل" مبكرأ ويجدية تقاسم 
تجاربهم مع مجموعات مراقبة الانتخابات الوليدة فى شتى أنحاء العالم. 

كان المعهد الديمقراطي الوطنى الناشئ في الولايات المتحدة من الهيئات التي تعلمت من 
'نامفريل": وقد افترض كثير من المعلقين أن المعهد الديمقراطي الوطنى قد ساعد 'نامفريل" لبدء 
عمله إلا أن العكس هو الأقرب للصواب. والواقع أن قرار المعهد الديمقراطي الوطنى بتنظيم أول 
بعثة مراقبة دولية له لانتخابات الفيليبين عام ١187‏ وتفاعله مع 'نامفريل" أثناء هذه الانتخابات 
ربما كان أفضل تجربة مشكّلة للمعهد الديمقراطي إن لم تكن لمساعدات الولايات المتحدة 
للديمقراطية بشكل أعم. إن تجربة المعهد في المراقبة الدولية والمحلية للانتخابات في الفيليبين 
عام .١94875‏ ساعدت على تشكيل توجهات المعهد والكثير من جهود التعزيز الدولي 
للديمقراطية لمدة للعقد ونصف العقد التاليين. 

و إذ شاهد المعهد 'نامفريل” أثناء العمل وادراكه للإمكانات الهائلة للمراقبة المحلية» قرر 
أن يتقاسم الفكرة مع أماكن أخرى. ففي أوائل عام »١344817‏ جاء المعهد بنشطاء من تسعة بلاد 
إلى الفيليبين لمراقبة الاستفتاء الدستوري والتعلم من تجربة 'نامفريل". وخلال العقد التالي - أو 
نحو ذلك - تعاون المعهد الديمقراطي الوطنى وأنامفريل” للنهوض بإمكانات المراقبة المحلية 
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وتقاسم تجربة الفيليبين بإرسال منظمين من 'نامفريل" لعشرات من البلاد المتجهة نحو 
الديمقراطية. وبالمتل؛ أرسل المعهد الديمقراطي أرسل منظمين من تجارب سابقة أخرى في 
مجال المراقبة المحلية إلى بلاد أكثر فأكثر. ففي يناير ١99١‏ - على سبيل المثال - انضم 
ناشط من بلغاريا إلى ممثل من 'نامفريل" في بنجلاديش لتقديم المشورة لمجموعات مراقبة 
الاقتراع بشأن التعبئة للانتخابات الانتقالية هناك عقب احتجاجات جماهيرية أجبرت الرجل 
القوي حسين محمد إرشاد "8:5820 4عمدمدطه/ة «نهووه11" على الاستقالة. وفي أغسطس 
0١‏ :» اشترك ممثلون عن مجموعات من شيلي وناميبيا وكذلك من 'نامفريل" في التخطيط 
الأولي وفي الدورات التدريبية للمراقبة المحلية في زامبيا. وأثناء فترة الانتخابات الانتقالية 
١195-65‏ ساعد منظمون لمراقبة ة الانتخابات من بيرو في جهود ممائلة في نيكاراجوا. 
ومع تزايد البلاد التي تجري انتخابات انتقالية تراقبها مجموعات محلية أصبح النشطاء 
المتمرسون ينتقلون من مكان لآخر لتشجيع الجهود الرقابية الجديدة وتقديم المشورة لها. وبهذه 
الطريقة تمكنت مجموعات جديدة - تعمل عادةٌ في ظل مناخ سياسي صعب - من تعلم من 
تجارب النجاح والفشل السابقة وتطويع المواد والمناهج والحصول على الدعم المعنوي 
الأساسي”*'. 

وعلى الرغم من اختلاف الظروف السياسية والتحدياتء» كانت دوافع النشطاء والتزاماتهم 
متماتلة في الأساس في البلاد المختلفة. ويعد ذلك بسنوات ذكر لورانس لاشمانسينغ 
"تلق أكلرةت7اء هآ ععمع وبق ]” - وهو من أسس في أوائل التسعينيات من القرن الماضي 
مجموعة ناجحة للغاية لمراقبة الانتخابات في غيانا تسمي مكتب مراقبة الانتخابات وأصبح 
بعد ذلك مستشاراً للمعهد الديمقراطى الوطني لدى منظمات مراقبة ل عدة بلاد- 
لصحيفة نيويورك تايمز :أن الأمر يكاد يكون واحداً أينما ذهبت. ففي ذهن الشعب تجد الأمل والرغبة 
في التغيير والديمقراطية ويقرنها أولاً بالانتخابات الديمقراطية. والشعب عادةٌ ما تراوده توقعات غير 
واقعية إلا أن هناك دائمأ هذا العنصر الأساسي وهو الأمل الذى يدفع المواطنين المعنيين للرغبة في 
تقديم مساهمتهم. قد نسميها وطنية أو فضيلة أو شجاعة أو استشهاد أحيانا"'. 

وأصبحت تفاعلات الدعم المتبادلة بين النشطاء الديمقراطيين عبر الحدود الوطنية هذهء 
والتى كانت ابتكارأ جديداً» جزءأ من حركة ديمقراطية عالمية حقاً. 


المراقبة المحلية للانتخابات تدعم دورها 
بعد الفيليبين» وجدت المراقبة المحلية للانتخابات صدى لها في أمريكا اللاتينية في أواخر 


الثمانينيات من القرن العشرين. ففي عام ١1848‏ أجرت شيلي استفتاء حول مد حكم الرئيس 
أوجوسثو بينوشيه "21201161 0؛وداوداخ" من عدمه وكان قد استولى على السلطة بانقلاب 
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عسكري عام 1477. وبدلاً من مقاطعة عملية غير ديمقراطية بطبيعتهاء تجمع معارضو 
بينوشي للتغلب على الرجل القوى بطريقته ذاتها. وقامت المنظمة المدنية "الحملة من أجل 
الديمقراطية "019/1185" بتنظيم برامج توعية مدنية لتشجيع المشاركة. كما قامت لجنة 
الانتخابات الحرة باستحداث أسلوب مبتكر لحصر الأصوات الذى يستخدم لأول مرة منهجاً 
يقوم على أساس إحصائي بالعينة. وفي بنما عام 485١»؛‏ عمل أرباب الأعمال وقيادات 
الكئيسة معأ للضغط من أجل إجراء انتخابات حرةء كما نظمت مجموعة من جموع جماهير 
الكنيسة حصرها الموازى الخاص للأصوات. وبالمثل» نظم مركز الدراسات الديمقراطية بتنظيم 
مشاهدة الاقتراع والحصر الموازي في بارجواي بالنسبة لانتخاب المحليات عام ١919١‏ 
والانتخابات الوطنية في 2.١147‏ ولعبت المجموعات المحلية لمراقبة الانتخابات دوراً مهم 
في الانتخابات الدومينيكية وفي هايتي عام ١14٠‏ كما بدأت بالتنظيم في نفس هذا العام 
لانتخابات في غيانا التي أجريت أخيراً في عام .١597‏ 

وفي المكسيك حفز التزوير الخطير الذي ابتليت به انتخابات عام ١1148‏ ونموذج 
المنظمات المدنية في الفيليبين وأماكن أخرى إلى دفع منظمات مدنية كثيرة على تنظيم 
مباردرات مراقبة الانتخابات. وبدأت منظمات مكسيكية غير حكومية عديدة في مراقبة 
انتخابات الولايات عام ١14١‏ بدعم من مجموعات دولية مثل المعهد الديمقراطي الوطنى 
ومجلس جيمي كارتر لرؤساء الحكومات المنتخبين فى انتخابات حرة والمركز الكندي الدولي 
لحقوق الإنسان والتنمية الديمقراطية» وقد شملت أنشطتها الحصر السريع على أساس 
إحصائي. وفي أواخر عام 1197., بدأت سبع منظمات غير حكومية من جميع الأطياف 
السياسية في عقد اجتماعات غير رسمية حول اهتمامها المشترك بالانتخابات النزيهة. وفي 
عام .١534‏ حول هذا الائتلاف غير الرسمي نفسه إلى تحالف مدنى. وبالنسبة للانتخابات 
الرئناسية في أغسطس ١5954‏ خشد التخالف المدنى جهوداً كبيرة لمراقبة الانتخابات' '. 

ومع سقوط سور برلين في أواخر عام »١349‏ الذى أعقبته سلسلة سريعة من الانتخابات 
فى أوائل عام ١334٠‏ سرعان ما رسخت مراقبة الانتخابات أقدامها في شرقى أوروبا ووسطها 
أيضاً. وفي بلغاريا شكلت مجموعة من الطلبة الجمعية البلغارية للانتخابات الحرة *84175" 
لمراقبة أول انتخابات تنافسية للرئاسة في هذا البلد في يونيو من عام .١94٠‏ ونظمت 
الجمعية البلغارية مثل أسلافها في الفيليبين وأمريكا اللاتينية مشاهدين للاقتراع في يوم 
الانتخاب» وفي بضعة أيام قليلة فحسب حشدت المجموعة أكثر من ٠٠٠١‏ متطوعاً. واستناداً 
إلى تجربة شيلي نظمت الجمعية البلغارية واحدة من أوائل وأنجح عمليات الحصر الموازي 
للأصوات على أساس إحصائي. وفي رومانياء حشدت جمعية مناصرة الديمقراطية نحو 
٠٠‏ مراقباً لانتخابات عام .١337‏ وفي ألبانيا في نفس العام راقبت جمعية تأسست حديثأء 
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وهي جمعية الثقافة الديمقراطية» أول انتخابات برلمانية تنافسية وصلت للحكم من خلالها أول 
حكومة غير شيوعية' '. 

كما ظهرت أيضاً المراقبة المحلية في أوائل التسعينيات من القرن العشرين في أفريقيا. 
وفى الانتخابات الانتقالية التي أشرفت عليها الأمم المتحدة في ناميبيا عام ١9149‏ سجل 
مجلس الكنائس في ناميبيا عمليات ترهيب تتصل بالانتخابات وراقبت منظمة غير حكومية 
تدعى 'خطة ناميبيا للسلام 475" برصد وسائل الإعلام. ومع ذلكء فإن أولى منظمات 
تستهدف مراقبة الانتخابات علي نطاق واسع في أفريقيا كما هو مبين أدناه تأسست في زامبيا 
من أجل أول انتخاب متعددة الأحزاب فيها عام .١14١‏ واتخذ فريق زامبيا المستقل لمراقبة 
الانتخايبات ولجنة زامبيا لتنسيق مراقبة الانتخابات ( والتي سميت فيما بعد مؤسسة العملية 
الديمقراطية) لهما نموذجاً مباشرأ على غرار الجهود الرقابية في الفيليبين وشيلي وبلغاريا. 

وفي جنوب شرق آسياء قامت المنظمات غير الحكومية أيضأ بتنظيم جهود كبيرة لمراقبة 
الانتخابات في عدة بلاد في أوائل التسعينيات من القرن العشرين. وقام ائتلافان منفصلان 
بمراقبة انتخابات انتقالية مهمة في بنجلاديش في فبراير ١19١‏ هما حركة بنجلاديش 
للانتخابات النزيهة "8342148" ومجلس التنسيق لحقوق الإنسان في بنجلاديش "00111:8". 
وكانت حركة بنجلاديش هي المنظمة الجامعة لجهود مراقبة الانتخايات لعدد من المنظمات 
غير الحكومية ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات المهنية والتجارية. وكان مجلس التنسيق 
ائتلافأ قائمأ لمنظمات حقوق الإنسان لديه خبرة في رصد الاقتراع لانتخاب المحليات في 
مارس .١140‏ وفى الانتخابات الوطنية في بنجلاديش عام »١15937‏ ظهر تحالف مراقبة 
الانتخايات النزيهة» وهو ائتلاف جديد لعشرات من المنظمات غير الحكومية والمجموعات 
الأخرى المحلية» باعتباره المنظمة المحلية الرئيسية لمراقبة الانتخابات وهو وضع احتفظت به 
في عام .٠٠١١‏ وفي تايلائد عام 1397» وبعد أن تنحت حكومة عسكرية كانت قد استولت 
على الحكم في انقلاب سابقء تولت الحكومة المؤقتة إقامة منظمة مستقلة - مراقب الاقتراع 
- لمراقبة الانتخابات المزمعة لاستعادة الديمقراطية. وفي باكستان نظمت لجنة حقوق الإنسان 
- وهي مجموعة خاصة لحقوق الإنسان - شبكة متواضعة من مراقبي الاقتراع للانتخايات 
البرلمانية عام .١4137‏ وفي نيبال - من أجل أول انتخابات وطنية لأحزاب متعددة عام 
4 - تجمعت عشر منظمات لحقوق إنسان ومنظمات مدنية معا لإنشاء اللجنة الوطنية 
لمراقبة الانتخابات. وفي سريلانكا وفي نفس العام شكل عدد من المنظمات غير الحكومية 
منظمة العمل الشعبى من أجل انتخابات حرة ونزيهة وحركة الانتخابات الحرة و النزيهة. 

وفي الشرق الأوسط ربما كانت أول منظمة لمراقبة الانتخابات هي اللجنة الوطنية 
للانتخابات الحرة في اليمن. ولمواجهة عراقيل عديدة» حشدت هذه المجموعة أكثر من 5.0٠6٠‏ 
متطوع من أجل أول انتخابات متعددة الأحزاب في اليمن عام ١137‏ والتي جرت بعد إعادة 
الاندماج الرسمي بين اليمن الشمالي واليمن الجنوبي '. 
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وفي أوائل التسعينيات من القرن الماضيء أصبحت مراقبة الانتخابات محور اهتمام تجمعات 
متعددة الجنسية من المنظمات غير الحكومية من البلاد النامية والديمقراطيات الناشة في حدود 
مناطقها الجغرافية. فعلى سبيل المثال» ظهرت منظمة غير حكومية متعددة الجنسية في غرب 
أفريقيا لرصد الانتخابات في المنطقة. وجاءت مجموعة الدراسة والبحث عن الديمقراطية والتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية والمعروفة بالاسم المختصر لها بالفرنسية جيرد "65181155" بقيادات 
مدنية من البلاد المتجاورة لمراقبة الانتخابات الانتقالية التى جرت في بنين عام ١59١غ»‏ لم تكن 
"جيرد" منظمة محلية للمراقبة يمعنى الكلمة ولكنها كانت مختلطة - جزء محلي وجزء دولي» جزء 
من النشطاء وجزء من الأكاديميين - وتمتل تطوراً وتطويعاً للمراقبة غير الحزبية لتضم منظمات 
غير حكومية من البلاد النامية في النظام الناشئ للمراقبة الدولية. 

وتجمعت مجموعات غير حكومية في مناطق أخرى أيضأ مع بعضها البعض لمراقبة 
الانتخابات الإقليمية تحت مظلة واحدة. وأرسلت رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي 
"58810 التي كونها المركز الدولي للدراسات العرقية ومقره في مدينة كولومبو- مراقبين 
غير حكوميين من المنطقة لانتخابات جرت في جنوب أسيا منذ الانتخابات الانتقالية التى 
تمت في بنجلاديش عام .١139١‏ وفي عام 214917 شكلت مجموعة من المنظمات غير 
الحكومية لحقوق الإنسان ومراقبة الانتخابات أصلاً من جنوب شرقي آسيا الشبكة الآسيوية 
للانتخابات الحرة لتشجيع التعاون الإقليمي في مراقبة الانتخابات مع مراقبة الوضع بصفة 
خاصة في كمبوديا. وقد أرسلت الشبكة الآسيوية مراقبين من المجموعات الأعضاء بها 
لانتخابات كمبوديا. في عام ١118‏ ثم بعد ذلك لانتخابات إندونيسيا وتيمور الشرقية 
وبنجلاديش وسريلانكا. وكان عدد كبير من المنظمات غير الحكومية المكونة لهذه الائتلافات 
قد تشكلت لأغراض أخرى غير مراقبة الانتخابات إلا أنها بعد ذلك رأت أهمية الانتخابات 
الديمقراطية في البلاد المجاورة. 

وبعد ذلك بسنوات قليلة وبعد أن وطدت نفسها داخل بلدهاء قام بعض المنظمات المحلية 
لمراقبة الانتخابات في شرق ووسط أورويا. بالمثل بالنظر باهتمام إلى الانتخابات في البلاد 
أخرى في المنطقة على الرغم من أنها احتفظت بهويتها كمنظمات بدلا من تكوين مجموعات 
إقليمية. فعلى سبيل المثال» فانه بعد أن راقب الانتخابات في بلدها ذاتها في يناير عام 
٠‏ حول تنظيم مواطني كرواتيا لمراقبة الانتخابات "60030 انتباهه نحو الجهود الرامية 
للإطاحة ب 'سلوبودان ميلوسيفتش “'غ1/اء141105 51060138" في يوغوسلافيا. وبالمثل» فإنه 
بالرغم من أن 'نامفريل" كانت شكلياً جزء من الشبكة الآسيوية للانتخابات الحرة فقد نظمت 
على نحو متزايد برامجها الخاصة للمراقبة الدولية في بلاد أخرى بما في ذلك كمبوديا عام 
واندونيسيا عام ١119‏ (راجع الجداول من ١-٠١‏ إلى .)5-٠١‏ 
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المراقبة المحلية تواجه مقاومة 


روج المعهد الديمقراطي الوطنى وانامفريل"» للمراقبة المحلية غير الحزبية للانتخابات في 
الأيام الأولى و انضمت إليهما قائمة متنامية من منظمات مراقبة الانتخابات في الديمقراطيات 
الناشئة. وأيد مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا هذه الممارسة بشدة في وثيقته الصادرة في 
كوبنهاجن عام ١14٠‏ والتي أعلنت أن “وجود المراقبين سواء الأجانب أو المحليين من شأنه 
أن يدعم العملية الانتخابية". وقد أقرت الوثيقة بصفة خاصة مبدأ السماح بالمراقبين من 
"المؤسسات والمنظمات الخاصة المناسبة"'”. وبعد ذلك أدرج مكتب المؤسسات الديمقراطية 
وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي هذه القضية في برامج لتقديم المعونة 
وتقيمه للانتخابات. وفي منتصف التسعينيات من القرن العشرين» كانت منظمة الأمن 
والتعاون الأوروبي تركز على نحو متزايد على حق مجموعات المراقبة المحلية في وضع 
تقديراتها للانتخابات في البلاد الأعضاءء ولكن بالرغم من الالتزامات التي تنص عليها وثيقة 
كوبنهاجن إلا أنه حتى دول أعضاء في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي استمرت في تقييد 
مشاركة المجموعات المحلية. 

وعندما أصبيحت مراقبة الانتخابات أكثر انتشارأ وأثيتت فاعليتهاء وجدت الحكومات 
القائمة في بلاد كثيرة أنها تمثل تهديدا لها. وأصبحت قوانين الانتخابات هي أحدى جبهات 
المعركة وزاد الجدل حول قضايا مثل اعتماد المراقبين والدخول إلى مواقع الاقتراع» كما حدث 
في اليمن عام ,.١137‏ ذكرت السلطات أن قوانين الانتخابات لديها لا تسمح بالمتابعة المحلية 
للاقتراع. وفي بلاد أخرى بما في ذلك رومانيا وأوكرانياء ساعدت الضغوط الخارجية على 
وضع الضوابط القانونية التي تتيح دخول المجموعات المحايدة والمعتمدة للمراقبة إلا أن 
السلطات استمرت في المقاومة. وفي رومانيا واليمن - كما فى غيرها - نظمت السلطات 
أيضأ مجموعات بديلة للمراقبة لإضعاف تأثير المجموعات القائمة. وخطرت السلطات في 
عدد من البلاد الأخرى بكل بساطة المراقبين المحليين بينما فرضت بلاد أخرى منها أذربيجان 
وبيلاروسيا وقيرغستان وسلوفاكيا القيود المكبلة لدخول لمواقع الاقتراع والحصر و/أو قيوداً 
على المساعدة الخارجية للمجموعات المحلية للمراقبة. وفي بيلاروسيا وكارجيستان» لجأت 
السلطات إلى ترهيب المراقبين المحليين. وفي مصر وجهت السلطات التهم الجنائية للنشطاء 
الذين ينوون تنظيم جهود رقابية. 


نشأة المراقبة المحلية للانتخابات ‏ 558 


الجدول ١-١ ٠‏ 
منظلمات محلية مختارة لمراقبة الانتخابات في أورويا والإتحاد السوفييتي السابق 


منظمة مراقبة الانتخابات انتخابات رئيسية تمت مراقبتها عدد مراقبي الاقتراع المبلغين (بالتقريب) 
مارس 7 ©» مايو - يونيه »١11357‏ يونيه- 00 
يوليو 351١ء‏ يونيه - أغسطس ١١‏ 4 1591) 


أكتوير 19948كء نوفمير 237٠٠٠١‏ 
شبكة المبادرات المدنية للمراقبة المستقلة 
جمعية المنظمات الديمقراطية غير الحكومية 
المجلس المركزي للتنسيق 
مركز المبادرات المدنية 
شبكة المنظمات غير الحكومية 
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الجمعية البلغارية للانتخابات يونيه ٠198ء‏ أكتوبر ١994١ءيناير‏ 184517., 00 اللدحة) 
النزيهة والحقوق المدنية ديسمبر 1394ء أكتوبر- نوفمبر 2١595‏ أكثر من ٠١٠٠٠١‏ 
(808ممم) أيريل 15517١؛‏ يونيه 5٠٠1‏ رثكت 


تنظيم مواطني كرواتيا ابريل 31351, يونيه 23195917 
لمراقبة الانتخابات (0011/0) يناير 7٠٠١‏ فبراير 5٠٠٠‏ 
الجمعية الدولية للانتخابات 
النزيهة والديمقراطية 
كوسوفو (صربيا حركة كوسوفا للعمل من أجل المبادرات 
ومونتنيجرو) المدنية 
مجلس الدفاع عن الحقوق 
والحريات الإنسانية 
الاتتلاف من أجل الديمقراطية فبراير - مارس ٠‏ 
والمجتمع المدني 
منظمة (1/1057) 
والمواطنون للمواطنين ٠‏ ط(انتخابات محليات) 


مركز الرصد (0121/11) 
ومركز التحول الديمقراطي 
رابطة الدفاع عن حقوق 
الإنسان في مولدوفا 
المؤيدون للديمقراطية (8150.آ ) 


جمعية المراقبين الروس 
انتلاف الأصوات (أحزاب 


ليبرالية» ليست مستقلة) 
العين المدنية (سابقا جمعية 
الانتخابات النزيهة) )١194(‏ 


مركز الانتخابات الحرة والديمقراطية 


(«اؤمع) 
مركز الرصد(1501©) 


أكتوبر 19917» ابريل 27٠٠١١‏ 
أكتوبر ٠٠٠١5‏ 
مارس 1138., فبراير 5٠١١‏ 


سبتمبر 19947» أكتوبر ١9317‏ 
نوفمبر 5 ,؛, نوفمير 66.؟” 


سبتمبر 1558ء مايو 19955 


٠٠.٠١5 سبتمبر‎ 


مارس 955١.ء‏ يونيه؛ :١55‏ مارس 2095/8 


أكتوبر- نوفمبير ١199‏ ء مارس ٠٠٠١7‏ 


0000 


نشأة المراقبة المحلية للانتخابات 


(19555): (0ئطل16آ) 


لا 


)١9138( قيود‎ 


)1١559( 
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الجدول 5-٠١‏ 
منظمات محلية مختارة لمراقبة الاتتخابات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ 


انتخابات رئيسية تمت مراقبتها عدد مراقبي الاقتراع المبلغين (بالتقريب) 


منظمة مراقبة الانتخابات 
رابطة مراقبة الانتخابات النزيهة فبراير »,١35557‏ يونيو 1١535‏ 
مجلس التنسيق لحقوق الإنسان في بنجلاديش أكتوبر ٠٠٠0١‏ 
حركة بنجلاديش للانتخابات النزيهة فبراير 1١1951١‏ 
جمعية بنجلاديش لتنفيذ حقوق الإنسان 
لجنة الانتخابات الحرة والنزيهة 
ائتلاف الانتخابات الحرة و النزيهة 
اللجنة المحايدة و غير المنحازة 
للانتخابات الحرة في كمبوديا 
مرصد هونج كونج لحقوق الإنسان مايو 2١594‏ سبتمبر 
اللجنة المستقلة لرصد الانتخابات (1)1272) مايو 19591» يونيو 1١9935‏ 
الشبكة الجامعية للانتخابات الحرة(111112551) يونيو ١911‏ 
منتدى العمداء؛ الشبكة الشعبية للتثقيف السياسي (8812[ ) 


)١955 (يونيو‎ ٠ 


مايو 1933ء يوليو ١343/8‏ 


ل 
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رقابة المواطنين الماليزيين للانتخابات 
اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات نوفمبر :»١1535‏ مايو ١9955‏ 
لجنة حقوق الإنسان في باكستان أكتوبر ٠1939ء‏ أكتوبر ١597‏ 
فبراير 21451 أكتوبر 717 
الحركة الأهلية للمواطنين من أجل مايو 584١.ء‏ فبراير 19285 
انتخابات حرة (8[41/11251) مايو 1157.» مايو ١195‏ 
مايو ,١1594‏ مايو 5٠٠١1١‏ 
انتلاف المواطنين لانتخابات نظيفة ونزيهة 
حركة الانتخابات الحرة والنزيهة نوفمبر ,.١53554‏ أغسطس 1١994‏ 
التحالف الشعبى للانتخابات الحرة والنزيهة ديسمبر 1414 أكتوبر 1٠٠١‏ ديسمبر 5001 


مركز رصد العنف الانتخابي أثناء مراقبة الاقتراح سبتمبر ,»١1937‏ نوفمبر 1١995‏ 


مارس - يوليو 5٠٠٠١‏ 
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الجدول ل لحرا 


منظمات محلية مختارة لمراقبة الانتخابات فى أفريقيا والشرق الأوسط 


البلد أو الدائرة 


منظمة مراقبة الانتخايات 
مجموعة الدراسات والبحوث 
عن الديمقراطية والتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية 
الرابطة البوروندية لحقوق الإنسان 
مجموعة المراقبين المستقلين 
مجموعة الدراسات والبحوث حول 
الديمقراطية والتنمية _ تشاد 
(#5ممم8ه) 
اللجئة المسئقلة للمراجعة الانتخابية 
(برعاية المنظمة المصرية لحقوق 
الإنسان ومركز ابن خلدون 
ومنظمات غير حكومية أخرى) 


انتخابات رئيسية تمت مراقبتها 
يونيو كوو مارس 116 
مارس لخادل مارس 11118 


مارس ١..؟»‏ 


يونيو - يوليو 1١555‏ 


تنوقمير حل 
أكتوبر »١1535‏ نوفمبر - 
اليسمير ٠.6.6‏ 


مركز ابن خلدون للدراسات 


الاجتماعية والإنمائية 


أحبو - جي دا (المؤتمر 
الاثيوبي للديمقراطية) 
مركز الديمقراطية و التنمية 
انتلاف المراقبين المحليين 
الوحدة الأهلية لمراقبة الانتخابات 


معهد التوعية الديمقراطية 
المجلس الوطني لكنائس كينيا 
اللجنة الكاثوليكية للعدل والسلام 
مجموعة رصد التحول 
الشبكة الليبيرية 


لمراقبى الانتخابات 


نشأة المراقبة المحلية للانتخابات: الحركة الأهلية للمواطنين للانتخابات الحرة وخلفاؤها 


> 
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مجموعة الدراسات والبحوث حول يوليو ١955‏ 
الديمقراطية والتنمية - النيجر 
نيجيريا مجموعة رصد التحول 
فلسطين(الضفة الغربية وغزة) | اللجنة الفلسطيئية للمراقبة المحلية 
مجموعة الدراسات والبحوث حول 
الديمقراطية والتنمية 


انتلاف جنوب أفريقيا لمراقبة 
المجتمع المدني 


لجنة تتزانيا لمراقبة الانتخابات 


نشأة المراقبة المحلية للانتخابات: الحركة الأهلية للمواطنين للانتخابات الحرة وخلفاؤها ١7“‏ 


اللجنة الوطنية للانتخابات الحرة ابريل 19917 
المعهد الديمقراطي العربي أبريل ١5951‏ 
لجنة مراقبة الانتخايات 
مؤسسة العملية الديمقراطية 


(لجنة زامبيا لتنسيق مراقبة 
الانتخايات سابقاأ) (212/406) 
فريق زامبيا المستقل للرصد 
(21011) 
شبكة دعم الانتخابات 
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الجدول 4-٠١‏ 
منظمات محلية مختارة لمراقبة الانتخايات في أمريكا اللاتينية والكاريبي 
البلد أو الدائرة 
الحمئة من أجل الديمقراطية(11/1785©) 
لجنة الانتخابات الحرة 


اكتوير 1957ء ديسمبر ١991/‏ 
أغسطس 1444١.؛‏ يوليو 1451., يوليو ٠٠٠0‏ 


لجنة العدالة والسلام 
هيئة المندوبين المتطوعين 
الشفافية (ظك>الم5) 0١‏ ط(انتخاب المحليات) مايو؟ة3 ١5‏ 
مركز الدراسات الديمقراطية 


ابريل ١135‏ ابريل- مايو ٠٠٠٠١‏ 


نشأة المراقبة المحلية للانتخابات: الحركة الأهلية للمواطنين للانتخابات الحرة وخلفاؤها ا" 


المقاومة الرسمية للسماح بالمراقبين المحليين في انتخابات اليمن الانتقالية عام ١9957‏ تعد 
نموذجاأ. ففي فترة الأستعداد التي سبقت الانتخابات الانتقالية في اليمن أثارت الأحزاب السياسية 
التساؤل عن دوافع اللجنة الوطنية للانتخابات الحرة ومجموعة حقوق الإنسان التي كانت ترعاها. 
فقيل يوم الانتخاب بخمسة أسابيع تراجعت لجنة الانتخابات عن موافقتها السابقة على اعتماد 
مراقبين محليين» وتم تشكيل مجموعة مراقبة ثانية هي اللجنة اليمنية للانتخابات الحرة 
والديمقراطية - على ما يبدو - لمحاولة إضعاف اللجنة الأولى. وحتى فى ظل عدم وجود 
اعتماد لها وفي مواجهة تهديدات كبيرة من جانب السلطة» استمرت اللجنة الوطنية للانتخابات 
الحرة رغم ذلك في تنفيذ خطة لوضع متابعي الاقتراع خارج مواقع الاقتراع إذا لم يسمح لهم 
بالدخول ". 

كان رد فعل المسئولين الأوكرانيين مماثلاً. فعلى الرغم من أن قانون الانتخايات الجديد 
- الذي جاء بتأثير مشورة من المجتمع الدولي - يسمح بمشاركة 'لجان غير حزبية من 
الناخبين"- فقد قاومت لجنة الانتخابات الأوكرانية عام ١1954‏ اعتماد أو حتى مقابلة اللجنة غير 
الحزبية للناخبين التي تشكلت حديثا (والتي سميت بعد ذلك لجنة أوكرانيا للناخبين). وأستلمت 
العقلية القديمة بعد نضال مرير. وعندما انضم زعماء المراقبة المحلية لخبراء دوليين من المعهد 
الديمقراطي الدولي في اجتماع؛ قام أحد أعضاء لجنة الانتخابات بتوبيخ أحد أعضاء لجنة 
أوكرانيا لطبع أوراق باسم اللجنة قبل أن تعترف الحكومة بوجودها. ومع ذلك؛ ففى الانتخابات 
البرلمانية في مارس ١995‏ لم تكن أى هيئة حكومية ترحب بتسجيل منظمة من هذا القبيل على 
المستوى الوطني. ولم تسمح لجنة الانتخابات بالمراقبة الا للجان التي تنظم على مستوى موقع 
الاقتراع ووصف رئيس لجنة الانتخابات المنظمات الوطنية بأنها غير قانونية. وفى الانتخابات 
التالية في أوكرانيا عام »١515‏ انتقدت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي قانون الانتخابات 
الأوكراني بسبب“الخطوة التراجعية" المتمثلة فى إلغاء حق المراقبين المحليين غير الحزبيين فى 

اقبة العملية الانتخابية بأكملها”*" 

وقد نص قانون الانتخابات لعام ١145‏ في رومانيا على أنه لا يمكن اعتماد 'مراقب 
داخلي" الإ لموقع انتخاب واحد و أن يكون في كل موقع مراقب واحد فقط. وعلاوة على ذلك 
وكما حدث في اليمن»ء ظهرت مجموعات رقابية جديدة بموافقة الحكومة على ما يبدو لمنافسة 
المجموعات القائمة. وبالإضافة لمنظمتين متمرستين في مراقبة الانتخابات - المناصرة 
للديمقراطية ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان 0 سجلت وذارة العدل أربع منظمات 
أخرى كمجموعات مراقبة محلية» وهي منظمات تثير شكوك أكثر ذ في التزامها بعدم التحيز 
وبالعملية الديمقراطية. وباسترجاع موقف ممائل في 1 ا" ذكرت بعثة المراقبة التابعة 
لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي وادارة المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان في تقريرها أن 
كل من منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان ومجموعة مناصرة الديمقراطية ” أثارت التساؤل 
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مدى جدارة المجموعات التي استحدثت بالثقة» وأعربتا عن تخوفهما وكانتا متخوفتان من تكرار 
تجربة "المنظمات الوهمية” التي تضع آلاف الأسماء مقدمأ للتشويش على أنشطة المنظمات 
الشرعية وتحد بالتالي من تواجدها في مواقع الانتخاب". وبمساعدة المؤسسة الدولية للنظم 
الانتخابية» أجرى المكتب المركزي للانتخابات قرعة لتحديد أى المراقبين المحتملين من ست 
منظمات يمكنه المراقبة وفي أي موقع من مواقع الانتخاب, إلا أن كثيراً منهم لم يتمكن من 
الوصول للمواقع التي تقررت لهم. وقد أعربت منظمة الأمن والتعاون عن أسفها لهذه " 
القيود الشديدة" المفروضة على مشاركة المراقبين المحليين إذ أنها 'تتعارض مع الالتزامات 
المتعلقة بالانتخابات الواردة في وثيقة كوبنهاجن" وأنها "أدت إلى تواجد محدود على مستوى 
مواقع الاقتراع وعدم التواجد على مستوى الدائرة الانتخابية". وبين ١9557‏ و١٠٠235‏ أوصت 
منظمة الأمن والتعاون بادراج أحكام محددة في قوانين الانتخابات للسماح بالمراقبة المحلية في 
كل من ألبانيا وبيلاروسيا ومونتنيجرو وسلوفاكيا وحثت على تغبير القانون لتيسير المراقبة في 
كل من أذربيجان و جمهورية قيرغيزستان ورومانيا' '. 

وعندما واجه بعض الحكومات - حتي في منطقة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي 
مخاطر متزايدة بسبب القوة المحتملة لمجموعات المراقبة غير الحزبية» قامت بحظرها. فقد 
رفضت سلطات الانتخابات في كرواتيا وصربيا عام ١397‏ وأرمينيا فى عام ١334‏ وفي 
يوغوسلافيا في عام 7٠٠٠١‏ صراحة اعتماد المراقبين المحليين غير الحزبيين وهو الامر الذي 
وصفته منظمة الأمن والتعاون في تقييمها للانتخابات بأنه "مخالف لروح" وثيقة كوينهاجن 
الصادرة في ١99٠‏ "". 

وقد انتقدت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي السلطات في أذربيجان عام ١154‏ بسبب 
وضع 'العراقيل التي تتعارض مع حرية تكوين الجمعيات و مبادئ مراقبة الانتخابات" أمام 
بعض المنظمات المحلية. وفي عام .3٠٠١‏ نددت منظمة الأمن والتعاون بقرار للجنة 
الانتخابات بمنع المجموعات التي تتلقى تمويلاً خارجياً من القيام بالمراقبة على أساس أنه 
يشكل قيدأ وتراجعاً عن الممارسات السابقة ومخالف لروح وثيقة كوبنهاجن*'". وأورد المعهد 
الديمقراطي الوطني أن هذا الحظر 'قضى على نحو فعال" على المراقبة المحلية غير 
الحزبية' ". وفي عام ١198‏ وجهت منظمة الأمن والتعاون اللوم لسلطات أذربيجان لانها لم 
تسمح للمراقبين المحليين بالتواجد الا في بعض مواقع الاقتراع ورفضت إعطائهم فرصة 
لمراقبة الحصر'". كما اشتكت في السنة التالية من أن بعض السلطات المحلية فى 
كازاخستان منعت المراقبين المحليين من مشاهدة حصر الأصوات''. وفرضت حكومة 
بيلاروسيا قيودأ على تلقي المراقبة المحلية للانتخابات مساعدات من الخارج في انتخاباتها 
الرئاسية عام .7٠١١‏ 
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وواجهت منظمات كثيرة لمراقبة الانتخابات مضايقات. ففي عام ٠٠٠١‏ انتقدت منظمة 
الأمن والتعاون لجنة الانتخابات ووزارة العدل ووكلاء النيابة العامة و'الإعلام الحكومي 
الموجه' في قيرغيزستان بسبب "ما بدا باعتباره محاولة منسقة للتقليل من شأن عمل 
ومصداقية" ائتلاف المنظمات غير الحكومية لمراقبة الانتخابات بعد أن أصدر تقريراً يتضمن 
انتقادات. وقام شخص ما بالاعتداء البدني على المدير التنفيذي للائتلاف"". وقبل انتخابات 
بيلاروسيا عام ٠٠١١‏ ورد أن رئيس مخابرات بيلاروسيا اتهم "المساعدات الدولية لتدريب 
مراقبي الانتخابات بأنها [أقرب إلى] تجنيد الجواسيس"؛ واتهمت السلطات المراقبين المحليين 
بأنهم يضمون مقاتلين مسلحين لحرب العصابات. وقبل الانتخابات مباشرة ألغت لجنة 
الانتخابات اعتماد منظمتين غير حكومتين رئيسيتين. ومع اتساع البلد كان المطلوب من 
المراقبين تقديم مستندات لم تحدد بموجب القانون وال يتم طردهم من مواقع الاقتراع. كما 
هاجم المسئولون الحكوميون منظمات المراقبة المحلية وما تجريه من الإحصاء الموازي 
للصوات'". 

وألقت السلطات المصرية القبض على الناشط سعد الدين إبراهيم وسبعة وعشرين آخرين 
في يوليو عام ٠٠٠١‏ بعد أن أعلنوا عن عزمهم لمراقبة الانتخابات في خريف العام نفسه. 
وكانت منظمتهم - مركز ابن خلدون للدراسات الاجتماعية والإنمائية وهو منظمة غير 
حكومية - قد وجهت اتهامات بأن انتخابات عام ١115‏ كانت مزورة. وأدانت المحكمة 
الابتدائية مرتين إبراهيم و الذى يحمل كل من جنسية مصر ولولايات المتحدة- بالتشهير 
بالبلد وقبول أموال من الخارج بدون ترخيص - من بين اتهامات أخرى- وحكمت عليه 
بالسجن سبع سنوات. وفي ديسمبر عام :»3٠١7‏ أمر القضاء العالي بإعادة المحاكمة وتم 
الإفراج عن إيراهيم من السجن. 

وأعربت القيادات السياسية الأمريكية عن تأييدها لحقوق المجموعات المحلية لمراقبة 
الانتخابات. وعندما رفضت السلطات في اليمن السماح بالمراقبة المحلية عام ١951‏ كتب 
النائب لي هاملتون "11:08دمد1] 1.66" رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب - لرئيس 
اليمن مقترحأ أن يتم حث لجنة الانتخابات 'للنظر بعناية في كيفية جعل عمل اللجنة الأهلية 
للانتخابات الحرة بناء بصورة أفضل في العملية الانتخابية". وبالمثل» حث خمسة من أعضاء 
مجلس الشيوخ الأمريكي - من بينهم السيناتور كليبورن بيل "!اه 01310006" رئيس لجنة 
العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ والسيناتور دائيال باتريك »530611 اءزهمد0”" رئيس اللجنة 
الفرعية للشرق الأوسط -على اتخاذ كل الخطوات المناسبة لضمان السماح للجنة الأهلية 
للانتخابات الحرة بالقيام بأنشطتها دون عائق". وردأ على ذلك؛ ذكر وزير الخارجية اليمنني أن 
المراقيين غير الحزبيين غير مسموح بهم في ظل قانون الانتخابات في بلده وأن 'ناتج مثل 
هذه التجربة لن يكون في الغالب سوى إثاره جو من الخلافات واللبس*". وفي سلوفاكيا وقبل 
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الانتخابات مباشرة عام »١338‏ قام الرئيس كارتر وقيادات دولية أخرى اللوم لرئيس الوزراء 
بسبب "عدم ترحيب اللجنة المركزية للانتخابات باعتماد مراقبي الانتخابات المحليين من 
المدربين والمنظمين وغير الحزبيين". و علق كارتر بقوله: “من غير المنطقي أن يدعو بلد 
مراقبي الانتخابات الأجانب في حين ينكر مثل هذه الدعوة بالنسبة لمواطنيه '". وبالرغم عدم 
استناد الرئيس جورج دبليو بوش إلى المراقبة في حد ذاتهاء فقد هدد الرئيس عام ٠٠١7‏ بوقف 
تقديم معونة جديدة لمصر احتجاجأ على محاكمة سعد الدين إبراهيم. 

وفي الوقت نفسه اعترفت قوانين أكثر فأكثر بدور للمراقبين المحليين. ففي عام ١199©‏ 
اعترف الاتفاق الإسرائيلى - الفلسطينى الذى يحكم الانتخابات فى الضفة الغربية وغزة بدور 
للمراقبين المحليين باعتبارهم فئة منفصلة ورسمية من المراقبين كما نص قانون الإنتخابات 
الفلسطينى على أن: “كل مراحل العملية الانتخابية ... ستكون علنية ومفتوحة للمراقبة الدولية 
والمحلية". كما نص قانون الانتخابات الألبانى في عام ١1947‏ علي دخول المراقبين المحليين 
إلى مواقع الاقتراع ولكنه لم يكن واضحاً بالنسبة للسماح بالوصول للأُنشطة التى تجرى على 
المستوى الأعلى. وفي كرواتيا حكمت المحكمة الدستورية في عام ١198‏ بأنه من حق المراقبين 
المحليين أن يتم اعتمادهم. وتسمح قواتين الانتخابات فى كل من ألبانيا وأرمينيا وكرواتيا 
(بالنسبة للانتخابات البرلمانية) وجورجيا وإندونيسيا ومقدونيا والأراضي الفلسطينية وروسيا - من 
بين أماكن أخرى- للمراقبين المحليين غير الحزبيين بحرية الوصول للعملية اللاي 

وقد استغرق الأمر بعض الوقت بالنسبة لبعض المنظمات الدولية لكي تعترف بأهمية 
المراقبين المحليين. فعلى سبيل المثال» فإن الاتحاد الأوروبي الذي كان مسئولاً رسمياً عن 
تنسيق المراقبين الدوليين لانتخابات فلسطين عام ١1347‏ رفض 2 مع المراقبين 
الفلسطينيين غير الحزبيين وتردد خوفاً من قلق السلطات الفاسطنية و الأسرا نيلية من حقوق 
المراقبين المحليين. ولم يرغب الاتحاد الأوروبي - كما قال المسئولون - في الظهور وكأنه 
يقوم بالتتسيق مع مصالح المراقبين ين المحليين أو يمثلها”” 

وفي نهاية المطاف أصبحت المراقبة المحلية للانتخابات مستتبة وشائعة بحيث لم تعد 
المنظمات الدولية تستطيع أن ترفضها أو تتجاهلها. وبعد أن ساندت الأمم المتحدة مراقبي 
الانتخابات المحليين لأول مرة في المكسيك عام 1514» أشاد بطرس بطرس غالي 
"تلط ذ5مناناه8 ومئاننه8" الأمين العام للثمم المتحدة بهذه المسائدة نظراأ 'لتركيزها على بناء 
القدرات على المدى الطويل" و"لإسهامها في بناء ثقة المواطنين فى عمليتهم الانتخابية". وفي 
تقريره لعام ١351‏ بشأن مساندة الأمم المتحدة للديمقراطيات الناشئة أو المستردة» أشار كوفي 
أنان - الأمين العام - إلى أنه: "لابد أن ينتقل محط الأنظار من المستوى الدولي إلى 
المستوى المحلي" ودعا لمساندة 'المنظمات المحلية سواء في أدائها لدورها في مراقبة الانتخابات 
أو في تطوير وظائف جديدة باعتبارها حراسة الديمقراطية". وحث على أن 'تخصص الأموال 
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لتحسين قدرات المراقبين المحليين". وفي عام :2٠٠١‏ وصف مشرعع الأمم المتحدة لإدارة 
وتكلفة الانتخابات والمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدات الانتخابية والمؤسسة الدولية للنظم 
الانتخابية المراقبة بأنها 'مجموعات منظمة من المجتمع المدني 'باعتبارها آليه من الآليات 
الرئيسية لضمان النزاهة" بالنسبة للانتخابات. و ذكر المجلس الأوروبي نفسه لاحقأ أنه "على 
الإتحاد الأوروبي أن يبني إستراتيجية من شأنها ... أن تركز على مسائدة المراقبين المحليين 
الذين يستطيعون أن يلعبوا دورأ رئيسياً في تطوير المؤسسات الديمقراطية". وبالمثل شجع تقييم 
حديث لأنشطة مراقبة الانتخابات في منطقة الكومنولث توفير 0 والتدريب للمراقبين 
المحليين لأنه 'من الواضح أن مجموعات المراقبة المحلية هي مستقبل مراقبة الانتخابات”". 

وفي عام .35٠١١‏ سيطرت مناقشة المراقبة المحلية على مؤتمر 7 عقد في وارسو حول 

مراقبة الانتخابات في بلاد منظمة الأمن والتعاون الأوروبي. فقد ذكر السبير جيرار ستودمان 

"لفقصتلياه]5 لعومء0" وكان أنذاك رئيس إدارة المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان فى كلمة 
الافتتاح "إن تنمية مجموعات غير حزبية مخلصة وذات مصداقية لمراقبة الانتخابات من 
التطورات الإيجابية [في السنوات الأخيرة]". ووصف ستودمان مساندة المراقبة المحلية 'بالأولوية 
في إستراتيجيتنا' ودعا إلى "دور متزايد في المستقبل إللمراقبين المحليين] لضمان مصداقية 
العمليات الانتخابية والأهم من ذلك ضمان أن الانتخابيات يمتلكها شعب البلد' ". وبناء على 
دعوة من إدارة المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان اشتركت ثلاثة وعشرون منظمة لمراقبة 
الانتخابات من كافة أنحاء المنطقة جنبأ إلى جنب مع الدبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية 
في مؤتمر المساعدة في بناء شبكة للدعم المتبادل. 

وتبين هذه الأمثلة الاتجاه نحو مساندة أعظم من جانب المنظمات الدولية للمجموعات 
المحلية غير الحزبية لمراقبة الانتخابات. ومنذ التسعينيات من القرن الماضيء كانت هناك 
ضغوطا دولية كبيرة للسماح بالمراقبة المحلية. ودعمت شخصيات دولية بدءا من جيمي كارتر 
إلى قيادات الكونجرس إلى أمين عام الأمم المتحدة المراقبة المحلية بشدة. وانتقدت منظمات 
متعددة الأطراف بشدة القيود المفروضة على المراقبين المحليين. 

وقد أثبت نجاح الجهود الدولية والمحلية التي ساندت بعضها البعض في الفيليبين قيمة 
مراقبة الانتخابات وبصفة خاصة المراقبة المحلية غير الحزبية. و أن ما بدأ فى الفلبين» 
أصبح حركة تنتشر فى شتى أرجاء العالم» عندما أنتشر من منطقة واحدة في العالم إلى غيرها 
وتكيف مع تحديات جديدة. 


الفصل الحادي عشر 
المراقبة المحلية للانتخابات باعتبارها غاية ووسيلة 


"هناك المزيد من أمثالنا". 
شعار حركة المنظمات غير الحكومية في يوغوسلافيا - عام ٠٠٠١‏ 


في عشرات من البلاد مئذ أن وضحت الحركة الأهلية للمواطنين من أجل الانتخابات 
الحرة لأول مرة قيمة المراقبة المحلية غير الحزبية للانتخابات» قامت المنظمات الوطنية 
غير الحكومية والجماعات المدنية بحشد حركات واسعة لإجراء انتخابات نزيهة وللتغيير 
الديمقراطي في بلادهم. وبإصرارها على أن تكون الانتخابات تنافسية وهادفة» حفزت 
المنظمات المحلية غير الحزبية لمراقبة الانتخابات التغير الديمقراطي» وأعطت دفعة 
للنضال العالمي من أجل الديمقراطية. 

ومع ذلك؛ فمن المفارقات أنه في حين أن المراقبة المحلية - مثلها مثل الانتخابات 
ذاتها -بالغة الأهمية إلا أنها أيضأ تتم المبالغة فيها. وحتى وان كانت جماعات المراقبة 
المحلية قد اكتسبت نفوذا ودعماً دوليأ» فإن البرامج الدولية لبناء الديمقراطية في بعض 
الأحيان تعوقها عن غير قصد منها عن طريق توفير التمويل بطرق غير مناسبة أو 
السيطرة على جدول أعمالها. وكثيراً ما ينظر المجتمع الدولي للانتخابات على أنها غاية 
فقط - أو كحدث معين - قد يؤدى للنجاح أو الفشل اختبار في الشرعية - بدلاً من 
النظر إليها بإعتبارها وسيلة لبناء الممارسات والمؤسسات الديمقراطية وعملية مستمرة لا 
تنتهي بالإعلان عن الفائز أو بالإطاحة بأحد المستبديين. ذلك أن الاعتراف بالإمكانيات 
الواسعة للمراقبة المحلية في المساهمة في التحول الديمقراطي قد يجعل المستشارين 
والجهات المانحة الخارجية تحدد أولويات مختلفة في مساندتها للمنظمات المحلية. 

وعلى الرغم من أني سردت في الفصل السابق قصة نشأة المراقبة المحلية غير 
الحزبية على الانتخابات وتطورهاء فإن هذا الفصل يستعرض ثلاث قضايا مهمة تثار في 
إطار المراقبة المحلية غير الحزبية للانتخابات مع إعطاء اهتمام خاص بالعلاقة بين 
المنظمات الوطنية والمجتمع الدولي. فأولا ينظر الفصل في الكيفية التي تحسن بها 
المراقبة المحلية للانتخايات انتخابات معينة وهي ما تزال محط اهتمام معظم المجموعات 
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الوطنية والجهات المائحة الأجنبية. وأتناول بعض القضايا المشتركة في تجربة 
المجموعات المحلية للمراقبة في بلاد عديدة بما في ذلك المنهجية والأسلوب والانتماء 
الحزبي والشكل التنظيمي بهدف استخلاص الدروس لعمليات المراقبة في المستقبل.وأرى 
ثانيأء أن المراقبة الفعالة في الانتخابات المثيرة للجدل تتطلب تعاونأ أفضل بين 
المجموعات الدولية والمحلية. وفي الوقت نفسهيساند المراقبون الدوليون الجهات الدولية 
المانحة التحول الديمقراطي على المدى الطويل وبشكل فعال بالسماح للمنظمات المحلية 
بتحديد جدول أعمالها وتولي قيادته. فعلى سبيل المثال فإنه في زامبيا عام ١13١‏ عندما 
كان الدعم الخارجي للمراقبة المحلية للانتخابات مايزال أمرأ حديثا نسبياء فشلت الجهات 
الأجنبية المانحة في تنسيق مساندتها بصورة فعالة» فقد استمر بعضها في مساندة منظمة 
مراقبة الانتخابات في الخارج حتى بعد أن ظهرت منظمة أهلية أخرى لها جذور محلية 
أعمق. وعلي النقيض من ذلك في يوغوسلافيا عام ,٠٠٠١‏ نسقت الجهات الأجنبية 
المائحة معونتها جيدا وسمحت للمنظمات غير الحكومية بتولي زمام المبادرة في الحركة 
الديمقراطية. وأري تالثأء أنه في حين يستطيع المستشارون والجهات الأجنبية المانحة 
مساعدة منظمات مراقبة الانتخابات في المدى القصير بتوفير التمويل؛ فإنهم قد يعرقلون 
إسهامات مثل هذه المجموعات في التحول الديمقراطي على المدى البعيد. وعلى الرغم 
من أنه كثيرأ ما لا تلقى مساندة المنظمات المحلية لمراقبة الانتخابات في البرامج الحالية 
استحسانأ في برامج المساعدة» فإن الانتخابات ومراقبة الانتخابات توفر عاد فرصة غير 
عادية لتعزيز التطور الديمقراطي على المدى الطويل. 


أنشطة منظمات مراقبة الانتخابات أثناء الانتخابات: منهج وقضايا 


في العقد الأول لهاء المنظمات المحلية لمراقبة الانتخابات حققت إسهامات جوهرية - في 
ظروف مضطربة في كثير من الأحيان- في الانتخابات الانتقالية المهمة التي جرت في 
عدد من البلاد. وكما هو مبين في الفصل التالث عشرء فإن منظمات مراقبة الانتخابات 
أسهمت بصفة خاصة على التركيز على عملية حصر الأصوات التي كانت النظم غير 
الديمقراطية الراسخة كثيرأ ما تحاول التلاعب فيها. ومع إثبات المراقبة في يوم الاقتراع 
والتحقق من نتائج الانتخاب قدرتهما على كشف أو ردع التزوير في عمليتي الاقتراع 
والحصرء بدأت منظمات مراقبة الانتخابات تزيد اهتمامها بأجزاء أخرى من العملية أكثر 
عرضة للتلاعب. وعلى ذلك» فعلي سبيل المثال بينت المنظمات الرقابية المحلية وجود 
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مشكلات أساسية في المناخ السياسي أو في الإطار القانوني للانتخابات. وفي كمبوديا 
عام 64© انتقدت المنظمات المحلية لمراقبة الانتخابات بشجاعة الإطار القانوني 
وانحياز إدارة الانتخابات وجو الإفلات من العقاب الذي أحاط بعمليات العنف المرتبط 
بدوافع سياسية. وفي بيرو في أبريل عام 2٠٠١‏ كشف المراقبون المحليون الظلم الفادح 
في العملية الانتخابية مما حرم إعادة انتخاب الرئيس ألبرتو فوجيموري0)مهطالم 02د ازن5 
من إكتساب الشرعية الدولية. 

قامت المنظمات المحلية لمراقبة الانتخابات الفعالة بطائفة من الأنشطة من أجل 
تحسين جودة وشفافية العمليات الانتخابية في الأجواء غير المستقرة سياسياً وأدت إلى 
قمع أو كشف التزوير وساعدت على الحد من المخالفات في إدارة الانتخابات. ومثلها 
مثل أقرانها من المنظمات الدولية» لسعي المنظمات المحلية لمراقبة الانتخابات الأكثر 
احترافاً وفعالية لمراقبة العملية الانتخابية برمتها: قبل يوم الانتخاب وخلاله وبعده. 

فقبل يوم الانتخاب - عند وضع القواعد الانتخابية واجراء الاستعدادات وتتفيذ 
الحملات - تستطيع المنظمات المحلية لمراقبة الانتخابات أن تجري مجموعة واسعة من 
الأنشطة تهتم في وضع قواعد أكثر نزاهة وإدارة انتخابية أكثر فعالية ومناخ أفضل 
للحملات وجمهور ناخبين أكثر استنارة. وهذا أقرب للمراقبة طويلة الأمد من جانب 
المراقبين الدوليين. 

ويري المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدات الانتخابية أن المجموعات المحلية قد 
تكون لها ميزة نسبية علي المراقبين الدوليين في بعض الأنشطة طويلة الأجل» بما في 
ذلك التحقق من تسجيل الناخبين وتوثيق أعمال الترهيب وانتهاك الحقوق ورصد وسائل 
الإعلام ومتابعة معالجة الشكاوى'. وتستطيع منظمات مراقبة الانتخابات أن تسعى لجعل 
الإنتخابات عملية هادفة لاختيار القادة ومناقشة السياسات العامة من خلال جهود لتعزيز 
مشاركة المواطنين كمراقبين وكمرشحين وتشجيع الاهتمام بالقضايا والسياسات. 

وبالطبع» فإن نشاط المراقبة المحلية الأكثر انتشارأ والمععروف بشكل أفضل هو 
متابعة الاقتراع في يوم الانتخاب حيث يستفيد من الأعداد ومن الدراية بالظروف 
المحلية. ففي يوم الانتخاب ترسل المنظمات المحلية المتابعين لرصد الاقتراع في 
المواقع» وهذا يتيح لمنظمات المراقبة تقييم مناخ إدارة الانتخابات وجودتها على المستوى 
المحلي. وينزع وجودهم في يوم الانتخاب لتزويد المواطنين بإحساس أكبر بالأمان ويردع 
الأنواع الصارخة علي نحو أشد من الترهيب. ويوفر مراقبو الانتخابات أحياناً المساعدة 
للناخبين أو للقائمين على إدارة الانتخايات المحلية مثل تقاسم المعلومات عن عملية 
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اقتراع معينة أو مواقع وأماكن التصويت. ويقوم المراقبون أيضاً بالفرز الأولي للأصوات 
- يتم في بلاد عديدة في أماكن الاقتراع بعد انتهاء الاقتراع مباشرة - والعملية التالية من 
حصر وتبويب للنتائج بما في ذلك التأكد من التوافق بين أوراق ومواد الانتخابات. 

وبعد يوم الانتخاب تحلل منظمات مراقبة الانتخابات وتقدم تقريرأ عن سير الاقتراع 
والفرز وتتبع التحقيقات والفصل في الشكاوى المتعلقة بالانتخابات وترصد عملية تشكيل 
الحكومة الجديدة وفقأ لنتائج الانتخابات. وعلى أساس مما تتوصل إليه كثيراً ما تدعو 
المنظمات الرقابية المحلية إلى إجراء إصلاحات انتخابية أو مؤسسية بعد الانتخابات وقبلها 
ايضاً. 

ومن خلال هذه الأنشطة تساهم منظمات مراقبة الانتخابات في بناء الثقة لدى 
الجمهور في نزاهة الانتخابات الانتقالية وتزيد من فرص إجراء انتخابات - وفقا لصيغة 
معيارية - '"حرة ونزيهة". وبصورة أعم؛ فإن الهدف الأوسع لهذه الجهود هو بناء الثقة 
لدى الجمهور في نزاهة العملية واضفاء الشرعية على نتائج الانتخابات التنافسية. 


الحزيية 


الحزبية من القضايا الأكثر شيوعاً في تجارب منظمات مراقبة الانتخابات فى مناطق 
متتوعة وعلى مر الزمن. فقد هوجم مراقبو الانتخابات باستمرار أو استبعدوا يسبب 
الحزبية وبصفة خاصة من قبل السلطات وأصحاب المناصب الذين يرون أنهم يسببون 
تهديداً أو إزعاجاً. ولكي يكونوا أكشر فاعلية ومصداقية» لابد لمراقبي الانتخابات أن 
يبرهنوا على أنهم محايدين وغير حزبيين. 

وكما رأيناء فقد تم توجيه الإتهام الحركة الأهلية للمواطنين من أجل انتخابات حرة 
في البداية بأنها منحازة ضد رئيس الفيليبين فرديناند ماركوسء وهي تهمة أصبح من 
الصعب استيعادها عندما إنضم عدد من منظمي الحركة بعد ذلك لحكومة كورازون 
أكينو. وكان على هذه الحركة أن تعمل جاهدة لتبديد الانطباع بأنها بشكل ما لم تكن 
موضوعية أو نزيهة ببساطة لأنها عارضت تلاعب النظام بالانتخابات. والواقع أن كل 
المنظمات المحلية لمراقبة الانتخابات واجهت اتهامات مماثلة بالحزبية من الأحزاب 
والحكومات ومسئولي الانتخابات وحتى من المجتمع الدولي. وعادةٌ ما تكون هذه 
المنظمات مجموعات تؤيد التغيير السياسي في أجواء يقاوم فيها المدافعون عن النظام 
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القائم التحول الديمقراطي. والحكمة التقليدية في كل بلد يواجه انتخابات صعبة ترى أنه لا 
يوجد من هم محايدين أوغير منحازين. 

وبالفعل يتشكك بعض الخبراء الدوليين ذاتهم فيما إذا كانت المنظمات الرقابية 
المحلية تستطيع على الإطلاق أن تكون مستقلة بالفعل ولها مصداقية. فعلى سبيل 
المثال» لاحظ روبرت باستور “زواده8006:02”» وكان مستشاراً لجيمي كارتر لفترة طويلة 
أنه: "أثناء عشرين عملية انتخابية شهدتها في ١5‏ بلدا لم أرى أبدأ مجموعة غير حزبية 
محلية للمراقبة استطاعت أن تحظى بثقة كل الأحزاب. ففي معظم الحالات ت تتشكل 
المجموعات غير الحزبية متشككة في الحكومة القائمة ويكون عدم ثقة متبادلا". . وبسيب 
أن مجموعات المراقبة المحلية ينظر إليها دائمأ على أنها منحازة حتى وإن لم تكن كذلك 
يرى باستور أنه: يجب أن لا يتصور أحد أن مثل هذه المجموعات ت تستطيع أن تلعب 
دوراً حاسم وبصفة خاصة في الانتخابات المحورية” 

على الرغم من شيوع؛ فإن هذه الانتقادات؛ فإنها ليست في محلها. فقد إستطاعت 
مجموعات غير حزبية بالفعل ترسيخ استقلالها ومصداقيتها بالنسبة لانتخابات محورية 
عديدة. وبدءاً من إسهامات الحركة الأهلية للمواطنين في الفيليبين عام ١587‏ والجمعية 
البلغارية للانتخابات الحرة عام ل ا 
الحكومية مثل منظمة الشفافية في بيرو ومركز الانتخابات الحرة والديمقراطية في 
يوغوسلافيا عام ل ل قدمت منظمات مراقبة الانتخابات إسهامات جليلة في عمليات 
انتقالية عديدة. وساعدت منظمات أخرى عديدة في بناء الثقة وردع التزوير وهذه وان لم 
تكن بالإسهامات القليلة إلا إنها محورية. وعلاوة على ذلك وكما يذكر هذا الكتاب.فإنه 
يمكن للمراقبة المحلية للانتخابات أن تقدم إسهامات عميقة فيما هو أبعد من الانتخابات 
المحورية وذلك من خلال تمكين المجتمع المدني من أسباب القوة وبالتالي تعميق 
الديمقراطية. 

ومجموعات المراقبة المحلية ليست حزبيةلأنها تعارض النظم المستيدة أو الانتخابات 
غير الديمقراطية. فإن السوّال الحقيقي هو ما إذا كانت هذه المنظمات موضوعية. 

ورداً على الاتهامات بالتحيز والتي لا يمكن تفاديها لابد أن تسعي منظمات مراقبة 
الانتخابات لإقناع سلطات الانتخابات والأحزاب والجمهور والمجتمع الدولي بحيادها. 
وكجزء من هذه الجهود كثيرأ ما كانت نت تطلب منظمات المراقبة قبة المحلية من متطوعيها 
التوقيع على تعهد بعدم الحزبية كما تمنعهم من الإشارة العلنية إلى أي تفضيلات 
سياسية. ففي بنجلاديش عام ١135‏ على سبيل المشال» طلبت 'تحالف المراقبة 
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الانتخابية النزيهة" من كل مراقبيها وعدأ بعدم إبداء تأييد أو معارضة علنية لأى مرشح 
أو حزب؛ وكل من يخالف هذا الوعد تطلب منه الاستقالة". وبالمثل طلب مكتب 
المساعدات الانتخابية في غيانا عام ٠٠١١‏ من كل من مراقبيه حضور دورة تدريبية 
والقسم بأنه " ليس من بين النشطاء أو المرشحين لعضوية أى من الأحزاب وأنه سوف 
يؤدي مهمته بصورة خالية من التحيز وبموضوعية"". 

وعلى الرغم من أن مثل هذه الوعود من أفراد ومنظمات غير كافية في حد ذاتهاء 
فإنها تساعد في إظهار أن منظمات مراقبة الانتخابات تهتم بسمعتها. وكان على كل 
منظمة ناجحة أن تعمل على بناء سمعتها من حيث الموضوعية والفعالية بالتركيز فقط 
على العملية الانتخابية وتفادي كل ما يشير إلى مساندتها للأحزاب أو المرشحين ويإبراز 
تدرب أعضائها وحرفانيتهم. ولابد لكل من منظمات مراقبة الانتخابات من أن تبين 
كفاءتها وأن تبرز - قولاً وعملا- التزامها بالعملية الديمقراطية ذاتها. وفي معظم البلاد 
المتجهة للديمقراطية تتحسن العلاقة بين منظمات مراقبة الانتخابات وسلطات الانتخابات 


مع مرور الوقت. 
تنوع منظمات مراقبة الانتخابات 


صاحب الاتجاه العام نحو المراقبة المحلية للانتخابات نموأ كبيراً في عدد المنظمات غير 
الحكومية والمنظمات المجتمع المدني الأخرى وتمرسها في العديد من البلاد النامية. 
وأصبحت مجموعة واسعة تمامأ من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني 
منخرطة في المراقبة المحلية للانتخابات وتشمل الجماعات المحلية والمدنية وشبكات 
المواطنين ومجموعات حقوق الإنسان ومنظمات التوعية والمنظمات الطلابية والجامعية 
والجمعيات المهنية والمجموعات الدينية ومنظمات الخدمة الاجتماعية والمؤسسات الفكرية 
وغيرها. وعلى الرغم من أن أهداف منظمات مراقبة الانتخايات ودوافعها هي نفسها لحد 
كبير علي مر الزمن وفي شتي أنحاء العالم » فقد تنوع شكل المشاركة والتنظيم كثيرا 
إستجابة للظروف المتنوعة. 

وشكل النشطاء الديمقراطيون والمواطنون المهتمون منظمات غير حكومية وغير 
حزبية جديدة لمراقبة الانتخابات أو توسعوا في رسالة منظمات غير حكومية قائمة لتشمل 
مراقبة الانتخابات أو أقاموا ائتلافات رسمية أو شبكات غير رسمية من منظمات غير 
حكومية وغيرها من المنظمات المدنية. وفي شرقي أوروبا ووسطها والاتحاد السوفييتي 


المراقبة المحلية للانتخابات كغاية وكوسيلة ‏ /ا.م؟ 


السابق كان العديد من منظمات مراقبة الانتخابات في أوائل التسعينيات من القرن 
الماضيء منظمات غير حكومية جديدة ذات هدفأ خاص مثل 'الجمعية البلغارية 
للانتخابات النزيهة" و"اللجنة غير الحزبية للناخبين' في أوكرانيا. وفي أجزاء أخرى من 
العالم حيث كان المجتمع المدني المحلي أكثر استقراراً ولكنه قائم إلى حد كبير على النخبة 
- مثلما هوالحال في إندونيسيا والمكسيك وبعض البلاد في أفريقيا - حاول النشطاء تكوين 
ائتلافات بالاعتماد على المنظمات والشبكات القائمة التي حققت نجاحأ متفاوتا. في البلاد 
الفقيرة جدأ مثل بنجلاديش حيث تة تقدم منظمات غير حكومية تدعمها جهات مانحة وخدمات 
اجتماعية وتنفذ مشروعات إنمائية و: تعترف المنظمات غير الحكومية القائمة التي تعمل بها 
أعداد كبيرة من العاملين ولها ا واسعة بأهمية الديمقراطية والانتخابات. وبالتالي» 
ساندت هذه المنظمات غير الحكومية الأكبر المتجهة نحو تقديم الخدمات قامت وشاركت 
في ائتلافات لمراقبة الانتخابات أقيمت بمبادرة من منظمة أصغر يحركها النشطاء. واتخذ 
بعض الائتلافات شكل المنظمة الشاملة الرسمية كما هو الحال بالنسبة للحركة الأهلية 
للمواطنين فى الفيليبين في منتصف التمانينيات أو في المكسيك في التسعينيات من القرن 
الماضي. وفي ائتلافات أخرى مثلما حدث في زامبيا في أول انتخابات متعددة الأحزاب 
فيها وفي الفيليبين في سنوات أقرب احتفظت المنظمات ذات العضوية بهويتها المؤسسية. 
وقد تباينت أيضاً بشكل كبيمر إدارات وهياكل المجموعات المشاركة في مراقبة 
الانتخابات. فلدي بعض منظمات مراقبة الانتخابات على غرار تلك التي في إندوئيسيا 
والمكسيك والفيليبين عضوية واسعة وهيكلاً لا مركزياً. وهناك منظمات أخرى في كثير 
من البلدان شرقي أوروبا أصغر وأكثر مركزية. وبعضها منظمات دائمة ولها أنشطة 
مستمرة. وبعد تشكيلها بإعتبارها ائتلافاً في البدء»أصبحت الحركة الأهلية لمواطني 
الفيلييين مثلاً منظمة دائمة تعمل على إصلاح الانتخابات والتوعية المدنية. وبالمثل 
استمرت لجنة إندونيسيا المستقلة لمراقبة الانتخابات "157" بإعتيارها منظمة عاملة منذ 
تأسيسها في عهد سوهارتو في عام .١115‏ ولا يحتشد غيرها مثل مراقبى الاقتراع في 
تايلاند إلا للانتخابات. وقد تجمعت شبكة جامعة إندونيسيا للانتخابات الحرة 
'-16121”]لانا”من أجل الانتخابات الانتقالية عام ١544‏ وحلت نفسها بعد ذلك بوقت قليل 
على الرغم من أن سكرتاريتها الوطنية حولت نفسها إلي مركز الإصلاح الانتخابي 
08780 الذي ظل يعمل في قضايا الإصلاح الانتخابي والدستوري و السياسي. 
ووفرت الشبكات الدينية المتطوعين والدعم المعنوي لمراقبة الانتخابات الفيليبين 
وأمريكا اللاتينية و أفريقيا. ففي الفيليبين كما رأينا اعتمدت حركة 'نامفريل" على الشبكات 
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والهياكل القائمة وبصفة خاصة تلك التابعة للكنيسة الكاثوليكية. وفي إندونيسياء اعتمدت 
الشبكة الشعبية للثقافة السياسية "15508"على شبكة من المنظمات تابعة للمنظمات 
الإسلامية الرئيسية. وفي البلاد ذات الأغلبية المسيحية بصفة خاصة انخرطت القيادات 
الدينية في الحراك الديمقراطي وكانت للمراقبة المحلية للانتخابات ترتبط بالدين بصورة 
واضحة. لقد استمد الالتزام بالقيم من الدين» وكان الالتزام بالمشاركة ة الديمقراطية يتصل 
اتصالاً وثيقاً بدوافع العديد من المتطوعين لمراقبة الانتخابات. وفي بلاد أخرى مثل كوريا 
الجنوبية و بنجلاديش كان أعضاء الأقلية المسيحية ( أقلية صغيرة في بنجلاديش) 
نشيطين بصفة خاصة من البداية في تأييد مراقبة الانتخابات. 
وكانت مراقبة الانتخابات في بنجلاديش واندونيسيا وفلسطين واليمن مثلما هي في 

مجتمعات إسلامية أخرى نشاطأ مدنياً إلى حد كبير على الرغم من أن بعض المنظمات 
الدينية قد شاركت وكان معظم قيادات حركة مراقبة الانتخابات من المسلمين. وعلى 
الرغم من أن النشطاء في هذه البلاد يؤمنون بأن الديمقراطية تد تتفق تمامأ مع القيم 
الإسلامية إلا أن دعوتهم لم تكن صراحة باسم الدين. والواقع أن البعض رأى في التطرف 
الديني خطرأ يهدد التسامح والديمقراطية”. 


التنسيق بين المراقبين الدوليين و المحليين 


على الرغم من أن فرق المراقبة الدولية المرموقة ما تزال تجتذب الكثير من التمويل 
والتغطية الإخبارية للانتخابات الانتقالية» فإن للمراقبين المحليين مزاياهم الواضحة. إذ 
تستطيع المنظمات المحلية تنظيم مراقبة أفضل لأنها متواجدة ومشاركة في العملية من 
البداية للنهاية وتستطيع حشد أعداداً أكبر بكثير والتحدث باللغة المحلية ولديها بالطبع 
معرفة أعمق بالسياق التقافي والسياسي لمجتمعها. ومع ذلكء لايزال مراقبون دوليون 
كثيرون يفشلون في البناء على ما يتوصل إليه المراقبون مه 
معهم. . عادةٌ ما يتقاعس المراقبون الدوليون عن إيصال تقديرات المجموعات المحلية - 
وبصفة خاصة للجماهير الدولية. 

وتتطلب المراقبة الفعالة للانتخابات الخلافية تعاوناً بين المجموعات الدولية والمحلية 
ويشمل ذلك عادةٌ تقديم الدعم المالي للمنظمات المحلية. وعلى الرغم من أنه كان هناك 
اهتمام كبير بالتنسيق فيما بين المجموعات الدولية - كما ذكرنا في الفصل السابع - 
فإن التنسيق بين المراقبين الدوليين والمراقبين المحليين أمر لا يقل أهمية. 
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ويستفيد المراقبون الدوليون والمحليون كلاهما من التنسيق الفعال فيما بينهم لأربعة 
أسباب رئيسية. فأولء يضفي المراقبون الدوليون والمحليون قوة إضافية علي الممارسة 
اللوجيستية الهائلة الحاجة بتنظيمهم مشاهدي الاقتراع ونشرهم . فكثيرا ما يكون لدى 
المراقبين الدوليين خبرة في الجوانب الفنية لمراقبة الانتخايات مثل معرفة الضمانات 
الانتخابية في بلاد أخرى وتجارب في تدريب ونشر مراقبي الاقتراع وإلمام بالحمصر 
الموازني للأصوات. وتستطيع المجموعات المحلية حشد عدد كبير من المراقبين لمراقبة 
الاقتراع كما أنها تملك المعرفة المحلية التي لا تقدر بثمن واللازمة لتكييف عمليات 
المراقبة مع الأوضاع المحلية. ويتزايد اعتراف المحللين بهذه المنافع. فقد شرح أحد 
المحللين في انتخابات مالاوى عام ١194‏ - على سبيل المثال - كيف استفاد مراقبون 
دوليون من المراقبين المحليين فيما يتعلق بوسائل الترهيب والغش محلياً: 
يمكن خلال اتصالات (المراقبين الدوليين) مع المراقين المحليين عرض أعمال الترهيب 
الخفية ومناقشتها علنأ وكما يمكن تقاسم المعلومات عن الوسائل المتنوعة لتزوير 
الإجراءات الانتخابية والإجابة على الأسئلة المتعلقة بالجوانب الفنية لهذه الإجراءات .. 
وبهذه الطريقة يشعر كل من المراقبين الدوليين والمراقبين المحليين أن وضعهم وكفاءتهم 
وسلامتهم قد تدعمت بالتعاون وبالاتصال الوثيق المتبادل... وسوف تثبت الشراكة 
الوثيقة أنها مفيدة لفهم عملي أعمق للثقافة السياسية المحلية» وبالتالى لفاعلية المراقبة 
الدولية". 


ويلاحظ كذلك ستيفان ماير “85425 «ققع)5 : "إن المراقبين المحليين يستطيعون 
يصفة ة خاصةً ملاحظة العمليات المجتمعية الدقيقة وتسجيل المزاج السياسي العام للشعب 
وتجاوز على الشائعات والعمل بإعتبارهم 0 بين المراقبين الدوليين والناخبين حيث 
يتفادي هولاء الأخيرون الاتصال بالأجانب أو ظ الأقل يتفادون إخبارهم بما هو أكثر 
من اللازم””. 

ثانياًء يمكن للمراقبين الدوليين أن يعتمدوا بشكل مباشر على معلومات مستمدة من 
شبكة أوسع من المراقبين المحليين الموزعين توزيعاً جغرافياً أفضل. وبصفة عامة يمكن 
للمراقبين الدوليين تقديم إسهامات أكبر أدمجوا عملياتهم لتقصي الحقائق مع عمل 
المنظمات المحلية لمراقبة الانتخابات. إن التقييم العام للعملية - سواء في فترة ما قبل 
الانتخاب أو مباشرة بعد يوم الاقتراع أو في وقت لاحق في فترة ما بعد الانتخاب - يعتمد 
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على المصادر المحلية للمعلومات بما في ذلك بصفة خاصة ما توصلت إليه المجموعات 
الوطنية لمراقبة الانتخابات. 

ثالثاً.يستطيع المراقبون الدوليون بالوقوف متضامنين مع المراقبين المحللين المساعدة 
في إضفاء الشرعية على الجهود المحلية كما يمكنهم توفير حماية سياسية كبيرة. وكما 
ذكر هرير باليان "821120 11216" وكان يعمل من قبل في منظمة الأمن والتعاون في 
أوروبا فإنه في بلدان كثيرة: 'لم يكن المراقبون المحليون يستطيعون العمل بفعالية أو 
يستطيعون العمل على الإطلاق بدون تواجد المراقبين الدوليين”. واضافة إلي استخدام 
المراقبين المحليين كمصدر للمعلومات يتعين على مجموعات المراقبة الدولية أن تسعى 
بوعي لمساعدة المجموعات المحلية لكي تحظببإهتمام وسائل الإعلام الدولية. 
وفيإنتخابات فبراير ١139‏ في نيجيريا - على سبيل المثال - لم تتقاسم المجموعة 
النيجيرية لمراقبة التحول (1210) والمراقبون الدوليون من الوفد المشترك من مركز كارتر 
و المعهد الوطنيالديمقراطي(71101) المعلومات فحسب. ولكنها نسقت ايضا والمؤتمرات 
الصحفية. و قد وفرت وسائل الإعلام الإخبارية تغطية واسعة لما توصلت المجموعة 
النيجيرية والوفود الأجنبية. 

وعلى النقيض من ذلكء يكشف دليل بعثات الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات عن 
حذر تقليدي علي نحو أكبر من قبل المراقبين المحليين. وعلى الرغم من تشجيع الدليل 
المراقبين على '[مقابلة] المنظمات المحلية للمراقبين ذات المصداقية بانتظام والتي يمكن لها 
أن تتواجد تواجداً واسعأ في شتي أرجاء البلد وأن تأتي بثروة من المعلومات أمام بعثة 
المراقبين الدوليين"» فإنه يحذر بأنه: " من المهم ضمان أن إبعثات الاتحاد الأوروبي 
للمراقبة| لا تنتشر مع المراقبين المحليين وأنها تنظم أنشطتها في استقلال تام عن 
مجموعات المراقبين المحليين". ويذكر الداشُ أن هذا من شأنه أن 'يحفظ [للمراقبين 
الدوليين] الموضوعية المطلقة وتقديم تقريرهم بشكل مباشر" كما أنه "يحمي نزاهة البعثات 
الدولية من احتمالات أو تصور تسلل القوي المحلية الحزبية الفاعلة إليها'". وبالمثل يرى 
ماير أنه: 'إذا كانت المنظمات غير الحزبية هي التي توفر المراقبين المحليين سيكون من 
الصعب على المراقبين الدوليين قياس ما إذا كانت هذه المنظمات مستقلة بالفعل أم أنه 
تسيطر عليها إحدى القوى السياسية.... فهناك خطر قائم في أن يعمل المراقبون المحليون 
كعملاء لمنظماتهم ويحاولون التلاعب بزملائهم إمن المراقبين الدوليين] أو حتى تخريب 
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الجدول ١-1١١‏ 
قضايا ما قبل الانتخابات رإقبتها المجموعات المحلية 


المراقبون المحليون في وضع جيد للقيام بالرصد الشامل قبل الانتخابات بما فيه مراقبة الآتي: 

ه الإطار الانتخابي بما في ذلك قوانين و ضرابط الانتخابات ولوائحها والترتيبات المؤسسية 
لإدارة الانتخابات. 

ه نزاهة و دقة عملية تسجيل الناخبين. 

ه أهلية المرشحين و الأحزاب و تسجيلهم للانتخابات. 

مناخ الحملة الانتخابية بما في ذلك الفرصة المتاحة لكل المرشحين و الأحزاب لتنظيم 
الحملات و مدى الترهيب و دور قوات الأمن و درجة احترام حرية التجمع و الخطابة. 

ه وسائل الإعلام بما في ذلك كل من الفرصة المتاحة لكل الأحزاب للوصول لموجات الأثير 
العامة ونزاهة التغطية الإخبارية للمرشحين و الحملات الانتخابية. 

هء الإعلام الرسمي للناخبين والجهود المبذولة لتوعية الناخبين. 

أبالإضافة لمراقبة البرامج الرسمية لتوعيالناخب ينتشن منظمات محلية عديدة لمراقبة الانتخابات حملات خاصة 

بها لتثقيف الناخبين - على الرغم من أن توعية الناخبين لا تندرج من الناحية الفنية ضمن أعمال المراقبة. 


رايعأًء يستطيع المراقبون الدوليون توسيع نطاق الاستفادة من مشاركتهم بجعل 
مساندة مجموعات المراقبة المحلية هدفا واضحا لهم. ويقول باليان أنه 'إذا كان للمجتمع 
الدولي أن يتوقع يومأ أن ينهي البعثات الدولية لمراقبة الانتخابات والمساعدات الفنية" 
فلابد من توفير مساندة سياسية وموارد أكثر فعالية لجهود المراقبة المحلية' '". ويتعين أن 
تشمل مساندة المراقبة المحلية مناصرة قحق المراقبة - وعادةٌ تشمل الاعتراف القانوني 
والاعتماد للقيام بالعملية. وقد جاء فيبليل الاتحاد الأوروبي: "يستطيع المراقبون الدوليون 
تقديم أفضل مساندة لأنشطة المراقبين المحليين بمسائدة مشاركتهم في العملية الانتخابية 
بأكملها... إبما في ذلكإتزويدهم بالإمكانيات للقيام بواجباتهم في يوم/أيام الانتخاب دون 

و انهم 1 

عوائق او قيود 

0 ف نفسهء فإنه عندما 0 المجموعات المحلية والدولية معأءيثور دائما 
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المراقبين» يتعين على الأجانب الحرص علي معاملة زملائهم المحليين بإعتبارهم 
شركاءفعليين وليس وكلاء محليين يقومون فقط بتقديم خدمات مطلوبة مثل تحديد 
المواعيد وإتخاذ الترتيبات اللوجيستية وتوفير الترجمة. 

وباختصارء فإن المراقبين الدوليين والمجتمع الدولي يقومون بتوفير الدعم المعنوي 
والسياسي والمالي للمساعدة على إفساح مكان للمراقبة المحلية والنهوض بفعالية ومهنية 
بهذه المراقبة. وبالإضافة لتوفير أساس أكثر واقعية لإجراء تقييم للعملية الانتخابية» فإن 
المراقبة المحلية تقوم أيضاً بتعزيز أهمية المشاركة المدنية الأوسع في الحياة السياسية 
والعامة. 


التمويل و الدعم الدوني 


عادة مايتطلع منظمو الجهود المحلية غير الحزبية لمراقبة الانتخابات إلى وكالات 
المعونة الأجنبية للحصول على التمويل. وقد إختلف هذا بشكل ملحوظ مع عما فعلته 
الحركة الأهلية في الفيليبين في السنوات القليلة الأولى حيث رفضت التمويل من خارج 
البلد واعتمدت بدلا من ذلك على المتطوعين وعلى مساهمات الشركات المحلية والهبات 
التي جمعتها عن طريق الكنيسة والتبرعات العينية. وكذلك كانت'مراقبة الاقتراع" في 
تايلائد التي تشكلت أساسأ للانتخابات الحاسمة عام 397 ١غير‏ عادية لأنها تلقت تمويلاً 
ضخمأ من الحكومة على الرغم من أن قادتها كانوا من الأكاديميين والنشطاء المعارضين 
بشدة للحكم العسكرى وكانت مشاعرها غير حكومية حقاً. ومع ذلك؛ فإن معظم منظمات 
مراقبة الانتخابات في الديمقراطيات الناشئة تلقت دعماً خارجيأ. وكما تبين التجربة 
الإندونيسية التي يتناولها الفصل الثاني عشرء فإن عدد من قدموا هذا الدعم والمبالغ التي 
قدموها تزايدأبشكل كبير في السنوات الأخيرة. وعلى الرغم من أن دعم المراقبة المحلية 
هوأرلاً وأخيرأأمر محمود إلا أن ضخامة المبالغ المتضمنة الموضوع:وأحياناً عدم 
الاكتراث عند برمجتها وتوزيعهاء قد أثبتا في بعض الأوقات أنها يأتيان بنتائج عكسية. 
وعندما أصبحت المراقبة المحلية مقبولة بصورة متزايدة»دعمت جهات التمويل 
الأجنبية منظمات لم تبد سوى القليل من الالتزام والكفاءة المهنية. ووتتطلب المراقبة 
الفعالة الحشد المنظم وتدريب المتطوعين ونظم للتواصل وتقديم التقارير والبحث عن 
الحقيقة بموضوعية وحيادية ومعرفة قوانين الانتخابات والإجراءات الإدارية. وكما يطرح 
الأمر فيروز حسن '76:0211355407”, وهو مؤسس ورئيس "انتلاف المراقبة النزيهة 
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للانتخابات في بنجلاديش"»؛ وذلك في دليل المراقبة فإن "الكيف خير من الكم"'".ومع 
ذلكء فإن الكم هو ما تدعمه عادةٌ الجهات المانحة الأجنبية. 

كما يخاطر التمويل الأجنبي أيضأبالانتقاص من "الملكية” المحلية لجهود المراقبة. 
فالعلاقة بين منظمات مراقبة الانتخابات والمنظمات الخارجية قد تكون معقدة»حيث 
تحاول المجموعات المحلية قبول التمويل مع عدم التنازل عن سيطرتها ويحاول 
المستشارون الأجانب تقديم المشورة دون أن يحلوا محل القيادات المحلية. وأحياناً تشعر 
مجموعات محلية أنها مضطرة لقبول توجيهات من جهة مانحة معينة لكي تتلقى التمويل. 
ومثلما تبين التجارب في زامبيا ويوغوسلافيا وإندونيسيا وفي أماكن أخريفإن التمويل 
والمعونة الفنية من جانب المنظمات الدولية لمجموعات مراقبة الانتخابات قد تكون لهما 
قيمة كبيرة للغاية أو قد يكون هذا التمويل هو ذاته سبب المشكلات. 


الدعم الأجنبي للمراقبة المحلية للانتخابات في زإمبيا 


ساعد الدعم الدولي علي حشد أول جهود شاملة للمراقبة المحلية في أفريقيا من أجل 
الانتخابات الانتقالية في زامبيا عام ١941١‏ بعد ثمانية عشر سنة من حكم الحزب الواحد. 
وعندما وافق كينيث كاوندا الذي طالت رئاسته على مطالبات المعارضة بإجراء انتخابات 
بمشاركة أحزاب متعددة» رفض مبدئيأالموافقة علي وجود مراقبين دوليين» إلا أن 
المعارضة التي كانت تشكلت حديثأ - والتي كانت تدعمها صمتأ علي الأقل الجهات 
الدولية المانحة - أصرت على وجود مراقبين مستقلين للانتخابات كشرط لاشتراكها. وفي 
النهاية» وافق كاوندا على هذا المطلب” '. 

في عام ١1348‏ سافر محامي حقوق الإنسان المرموق روجر شونجوي" 10866 
#ناو هون" من زامبيا بإعتباره عضوأ في برنامج المعهد الديمقراطي الوطني إلى شيلي 
حيث شاهد المساهمات المهمة للغاية التي قدمها المراقبون المحليون هناك. وقد تفتق 
ذهنشونجوي بعد ذلك عن فكرة تكوين 'فريق زامبيا المستقل للرقابة”2117" في بلده. 
وبتشجيع ومشورة ووعد بالتمويل من جانب المجتمع الدولي تم تأسيس الفريق بإعتباره 
مجلسأً يتم اختياره ذاتيأ من المواطنين المرموقين والمحترمين يضم أصحاب الأعمال 
والمهنيين والطلاب وفيما بعد أعضاء من رجال الدين. 

وبإشراف عام من رئيس الولايات المتحدة السابق جيمي كارترء بدأ ممثلو المعهد 
الديمقراطي الوطني في العمل مع فريق زامبيا المستقل في منتصف عام ١11١‏ لتجنيد 
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وتدريب أبناء زامبيا وترويح فكرة المراقبة المحلية غير الحزبية لدي الجهات المانحة. كما 

ضم المعهد الديمقراطي الوطني جهوده إلى مركز كارتر لتنظيم برنامج مراقبة دولية 
شاملء وتم أول برنامج لتدريب متابعي الاقتراع في أغسطس وذلك من حوالي عشرة 
أسابيع من يوم الانتخاب أى في "١‏ أكتوبر. وظهر في البرنامج منظمون متمرسين في 
فرق مراقبة الانتخابات في شيلي و الفيليبين وأحد النشطاء من مجلس كنائس ناميبيا. 
وقدموا المشورة لنشطاء زامبيا المدنيين حول حشد المتطوعين وتنظيم وتدريب شبكة في 
جميع أنحاء البلد من متابعي الانتخابات وفحص شكاوى ما قبل الانتخابات والقيام بحملة 
توعية مدنية على اتساع البلد ورصد عملية لدو ونظرأ لمكانة الرئيس كارتر 
ومشاركته وافق عدد من الجهات المانحة علي تقديم التمويل للمراقبة المحلية للانتخابات 
وعهد إلى فريق كارتر والمعهد الوطنيالديمقراطي بالإشراف على الأموال الخاصة بهذه 
الأنشطة. 

بيد أنه مع اقتراب الانتخابات لم يستطع فريق زامبيا زعزعة الانتقادات الموجهة له 
بأنه متعاطف مع - إن لم يكن يسيطر عليه - الحزب الحاكم. وعندما قرر مؤسس 
الفريق شونجوى ترشيح نفسه بإعتباره مرشحاً للمعارضة لمقعد في البرلمان»عين دبلوماسيا 
سابقا معروفا ومحافظاالبنك المركزى عرف بقربه من كاوندا رئيسا للفريق. وعلى الرغم 
من أن ذلك قد جعل المراقبة المحلية للانتخابات أكثر إستغاثة لدى الحزب الحاكم إلا أنه 
أضر بمصداقيتها لدي نشطاء المعارضة. فقد اشتكى ناقدون من المجتمع المدني في 
زامبيا من أن أعضاء مجلس إدارة المنظمة لا يمثلون حقيقة المنظمات المدنية والدينية 
والمهنية لأنهم كانوا خدموا بإعتبارهم أفرادأ ولم يتم اختيارهم من جانب منظماتهم. 

وعلاوة على ذلكء زاد استياء فريق المعهدالديمقراطي الوطني ومركز كارتر وبعض 
الجهات المانحة من أن فريق زامبيا للمراقبة المستقلة لم يحقق تقدمأ في قضايا التنظيم 
والميزانية. ورفض قادة فريق زامبيا المشورة الخارجية بشأن عدد من القضايا بدءأ من 
التواصل بشكل أكبر مع المجتمع المدني إلى رفض دفع بدل حضور لأعضاء مجلس 
الإدارة وتعيين مدير تنفيذى. وقد صارع المستشارون الخارجيون معضلة الموازنة بين 
أهمية السيطرة المحلية وتحدي تنفيذجهود فعالة ولها مصداقية في وقت قصير. 
وفي منتصف سبتمبر ١14١‏ وقبل الانتخاببستة أسابيع فقط قبل الانتخاباتاستقال ممثلو 
الكنيسة الثلاث من مجلس إدارة فريق زامبيا وانضموا مع قادة مدنيين من مجتمع 
المنظمات غير الحكومية وأصحاب المهن القانونية وجمعية الصحفيين والجامعة ليشكلوا 
ائتلافأ جديدأ للمراقبة المحلية وهولجنة تنسيق الرقابة على انتخابات زامبيا "©2811" 
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التي شكلت عمداً بإعتبارها ائتلاف لمجموعات قائمة بدلا من أن تكون منظمة غير 
حكومية جديدة ومنفصلة. وقد انتخبت عضوا بارزا من رجال الدين رئيسا لها. ورفض 
فريق زامبيا دعوة للانضمام للمجموعة الجامعة الجديدة. 

وظل المعهدالديمقراطي الوطني ومركز كارتر على استعداد ومرحبين بالعمل مع كلتا 
المنظمتين الرقابيتين. وبيد أنهما خلصا 5 إلى أن الجنة زامبيا إمكانات خاصة 
مصداقية 0 منظمة الي بقاعدة شعبية حقيقية الآن قياداتهأ منتخبة اه 
فريق 0 0 ومركز كارتر شراكة فعالة مع لجنة زامبيا. 

طفقت الخلافات بين فريق زامبيا والمجموعات الأمريكية تغدو قضية مثارة بينما 
كانت نخب الحزب الحاكم - كما هو مبين في الفصل الخامس - تصعدون من هجومها 
علي الرئيس كارتر. ونظرا لقلق عدة جهات مانحة أورويية من جراء الخلافات» قررت 

تقديم التمويل لفريق زامبيا للرقابة المستقلة مباشرة بدلاً من تقديمه للكيان الذي تأسس 
بقيادة أمريكية. رحب ممثلي المعهدالديمقراطيالوطني بهذا القرار إذ أنه أزاح عنهم قضية 
خلافية في علاقتهم مع فريق زامبيا وحررهم بحيث يستطيعون التركيز على تقديم 
المساعدة الموضوعية والمشورة الفنية.وفي الوقت نفسه شعرت جهات مانحة بالقلق من 
برامج مراقبة مجزأة أو زائدة عن الحد وكانت إما مترددة في تمويل المجموعات الجديدة 
أو تنقصها المرونة لكي تقوم سريعاً بتكييف برامجها للمساعدة” '. 

وبالبدء بالمساعدة العينية المحلية فحسب نشرت لجنة زامبيا كتيبات تدريبية وأرسلت 
فرقاً لتدريب المتطوعين في شتي أنحاء البلد. وشارك خبراء من المعهد الديمقراطي الوطني 
ومركز كارتر في هذه البرامج التدريبية التي كانت ت تنظمهأ مجموعات طلابية ودينية 
وساعدوا بإنتاج كتيبات تدريبية. وبالدعم الإضافي الذي حصلت عليه في النهاية» قدمت 
لجنة زامبيا رسائل لتوعية الناخبين من خلال وسائل الإعلام والمنابر كما حشدت جهوداً 
ضخمة لمتابعة الاقتراع في يوم الاقتراع. وفي الوقت نفسه أزاع فريق زامبيا أيضأ بيث 
رسائل للتوعية العامة وقدم المشورة القانونية بشأن الشكاوى المتعلقة بالانتخابات» كما أثار 
بعض البخارف . بالنسبة للجنة الانتخابات. 
على " 'تحقيق تكافؤ الرص" 06 ا ا وص بطاقات الاعتماد لمتابيعي 
الاقتراع - والذى أدى إلى إثارة بعض المشكلات بصفة خاصة في المناطق الريفية - 
غطي متابعو الاقتراع من المجموعتين المحليتين معظم مواقع الاقتراع في يوم الانتخاب 
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بما في ذلك كل الواقعة في المناطق الحضرية تقريباً. وعلى الرغم من مخاوف الجهات 
المانحة من الازدواج؛ فإن المنافسة بين النجموعين الرقابيتين في زامبيا ساعدت على 
تنشيط تجنيد المتطوعين وتدريبهم والقيام بحملات التوعية للناخبين ونشر متابعى الاقتراع 
في شتي أنحاء البلد. كما وأنها علي ما يبدو قد أدت إلى صقل حرفانية كل من 
المجموعتين. 

لقد جعلت المشاركة الأجنبية المراقبة المحلية أمرأ ممكناأ في زامبيا مما أدى إلى 
إجراء انتخابات ناجحة وأصبحت قاعدة للمجتمع المدني في البلدء إلا أن الصراعات 
التنظيمية فيما بين المجموعات في زامبيا شتت الجهود بعيداً عن الإعداد لمراقبة 
الانتخابات حتي وقت متأخر من العملية. وعلاوة على ذلكء ارتكب المستشارون 
الأجانب والجهات المانحة الأجنبية خطأ جعل مبدأ المراقبة المحلية للانتخابات مقترناً 
بمنظمة معينة واحدة. وعقد اختلاف الرأى بين المانحين والدبلوماسيين والمنظمات 
الديمقراطية جهود المساعدات الخارجية وكان نذير الخلافات أكبر في بلاد أخرى في 
سنوات لاحقة. 


الثورة الانتخابية في صرييا 


المساعدات الخارجية الانتخابات في يوغوسلافيا يوم 5 سبثمبر عام ان لإحداث 
'ثورة انتخابية” أطاحت بالمستبد سلوبودان ميلوسفيتش “ء1/اء141105 51000028" الذى طال 
0 من أوروبا وأمريكا الشمالية وأجزاء أخرى من يوغوسلافيا السابقة» ونظمت حركة 
موحدة من أجل الديمقراطية بتنظيم حملة غير عادية من أجل انتخابات ديمقراطية. وفي 
مواجهة عقبات ضخمة ساعدت هذه الحركة التي تم تنسيقها وتخطيطها إلي جانب 
معارضة سياسية موحدة على خلق مناخ اضطر فيه ميلوسفيتش للتنحي. ويبين عمق 
واتساع هذه المساندة الخارجية مدى ما وصلت إليه المراقبة المحلية منذ عام ١99١‏ في 
زامبيا. غير أن هذا النجاح يثير أيضأ قضايا مهمة عن طبيعة الدعم الخارجي للحركات 
غير الحكومية من أجل الديمقراطية. 

ومع رفضها لأن تخضع للتخويف؛ أظهرت هذه المجموعات من المواطنين مثل 
حركة "أوتبور” - أي المقاومة - ومركز الانتخابات الحرة والديمقراطية "05102" 
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بإعتبارها منظمات تتحدى قوة الحكومة القمعية. وقد تطورت حركة'أوتبور” الطلابية 
الماهرة سياسياً لتضم أكثر من ٠‏ عضوأ. وقد كتب روجر كوهين في صحية 
النيويورك تايمز أنه " من خلال المسيرات والتمثيليات الهزلية والمرونة الذهنية والشجاعة 
البدنية نمت "أوتبور" بإعتبارها حركة جماهيرية في الخفاء ووقفت في قلب الثورة الخفية 
المنظمة والتي غيرت صربيا بالفعل". 'لم تكن هناك قوى معارضة أخرى تزعزع النظام 
أو حاسمة بالنسبة للإطاحة به"''". وفي الوقت ذاته حشد مركز الانتخابات الحرة و 
الديمقراطية أكثر من 2.0٠‏ متطوع لمراقبة مواقع الاقتراع. وفي لجان الاقتراع هذه في 
شتي أنحاء البلد قام هؤلاء المتطوعون بتوثيق حالات الترهيب والاقتراع عدة مرات 
والتدخل من جانب سلطات الانتخابات وعدم سرية الاقتراع. كما قاموا بجمع نتائج 
الانتخابات التي تستكمل النتائج التي تم حصرها بمعرفة المعارضة. وساعدت هذه 

ويرى توماس كاروثرز أن الأمريكيين القائمين على تعزيز الديمقراطية قد ادعوا شرف 
هذا النجاح بدون وجه حق قائلاً: 'لقد قدمت مساندة الأمريكيين والأوروبيين إسهاماً حقيقياً 
في توسعة وتعميق المعارضة إلميلوسفيتش]» إلا أن حملة المساعدة كانت عاملاً يسر 
التغيير ولم تكن محركاً له"'". وعلى كل حال؛ فقد ساعدت المعونة والمشورة الغربية المبكرة 
والمنسقة تنسيقاً جيدأ والدعم المعنوي من جانب منظمات الديمقراطية ومنظمات مراقبة 
الانتخابات في المنطقة على تحقيق ذلك. 

لقد بدأت الجهود الغربية والإقليمية لمساعدة المنظمات الصربية غير الحكومية في 
وقت مبكر وإنطلاقأ من جهود صربيا التي دامت لعشر سنوات للتخلص من ميلوسفيتش؛ 
بدأ وضع برامج للمساعدة على بناء القدرات في مجال مراقبة الانتخابات والحراك 
السياسي المؤازر للديمقراطية قبل الدعوة للانتخابات بثلاث سنوات. وقضى الشباب 
النشطاء في صربيا شهورأً طويلة لتعلم كيفية التنظيم والتخطيط للحملات الانتخابية وبناء 
الائتلافات. وفي مؤتمرين عقدا بودابست وزيجيد في المجر في ربيع عام ٠٠٠١‏ قدم 
نشطاء مدنيون من المنطقة النصيحة إلي نظرائهم الصربيين حول مراقبة الانتخايات 
وتجنيد الشباب ومراقبة وسائل الإعلام وبناء القدرات التنظيمية. وقدمت منظمات مدنية 
من بلغاريا وكرواتيا ورومانيا وسلوفاكيا وأوكرانيا - وهي بلاد تقاسمت تجارب عديدة مع 
صربيا - النصيحة والمساعدة. وقد أسهم هذا التعاون الضخم والفعال من جانب 
المنظمات غير الحكومية في المنطقة - وهي ذاتها منظمات تدعمها المجموعات 


ماوراء الانتخابات الحرة والنزيهة 


والمساعدات الغربية - إسهاماً كبيراً في التخطيط والحشد لحركة مراقبة الانتخابات في 
يوغوسلافيا. ١‏ 

وعند الإعلان عن الانتخابات في صيف عام ٠7٠٠٠١‏ أعلن ما يقرب من عشرين 
منظمة غير حكومية كبرى عن برنامج مشترك أطلقوا عليه الخرو 110006 .عملت 
معارضة متحدة وحركة ضخمة لمنظمات غير حكومية معا لتحقيق هدفهما المشترك وهو 
إرغام ميلوسفيتش على التخلي عن الحكم. وجري الإتفاق على رسائل متسقة تعبر عن 
الإتحاد والرغبة في التغيير. وبدأ العمل على تحويل الخوف من السلطات إلى عدم الثقة 
فيها وتنظم الحملات تحت شعارات مثل "هناك المزيد من أمثالنا" و"حان الوقت". وكانت 
الحملات غير الحزبية تهدف لتحقيق الديمقراطية وليست حملات للمعارضة. بعبارة 
أخرى؛ أنهم لم تنظم حملات لتأييد أي حزب أو مرشح و لكن لمعارضة استبداد 
ميلوسفيتش. ومن المهم بصفة خاصة أن السياسيين من المعسكر الديمقراطي قد تفهموا 
واحترموا التفرقة بين السياسة الحزبية وبين الجهود غير الحزبية لمساندة الانتخابات 
الديمقراطية. 

ونسقت الجهات المانحة الغربية - بما في ذلك المؤسسات الخاصة - جهودها 
بأسلوب فعال وكانت مشاركتها إستراتيجية. وقدمت المنح وساعدت في بناء القدرات. 
وعقدت الجهات المائنحة لقاء في الربيع في أوروبا صائت فيه فهمأً مشتركأ 
لاستراتيجياتها. وعملت الجهات المانحة التي كانت تستطيع العمل في بلجراد مثل 
الحكومة الكندية و”معهد المجتمع المنفتح" على مساعدة المنظمات المدنية داخل البلد. 
ووفرت جهات أخرى تشمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وفريدوم هاوس ومؤسسة 
تشارلز ستيوارت موت وصندوق مارشال الألماني والوقف الوطني للديمقراطية والمعهد 
الجمهورى الدولى والمعهد الديمقراطي الوطني بتوفير التمويل والتنظيم في المنطقة لتوفير 
المساعدات والدعم المعنوي. وفي الوقت ذاته كانت الجهات المائحة والمنظمات الأمريكية 
المعنية بالديمقراطية تجتمع بانتظام في واشنطن. وقد أتاح لها ذلك تلافي الازدواج 
وضمان تقاسم التجارب كما وفر لها فرص التمويل المشترك. وقد كان هذا التنسيق على 
غير العادة فعالاً ويتسم بالمرونة. 

كما بدد التنسيق فيما بين المساعدات الغربية تصور أن هناك تدخلاً شديداً من 
جانب الولايات المتحدة. وبدلاً من أن يكون هذا جهداً أمريكياً فقطء كان أيضأ جهداً 
أوروبياً.وبدلاً من أن يكون هذا مجرد جهد من جانب الديمقراطيات المستقرة» كان جهداً 
لمجموعات من الديمقراطيات الجديدة ليوغوسلافيا وشرقي أوروبا. وبدلاً من أن تكون 


المراقبة المحلية للانتخابات كغاية وكوسيلة و#و؟“ 


المساعدات جهودأ من جانب الحكومات؛ جاءت لحركة الديمقراطية اليوغوسلافية أيضاً 
من مؤسسات ومنظمات غير حكومية خارجية. ولكل هذه الأسباب مجتمعة فإن ذلك 
الإسهام كان حقيقيأ على الرغم من أن الأطراف الخارجية قد تميل للمبالغة في دورها. 


الانتخابات و مراقبة الانتخابات بإعتبارها غاية أو وسيلة 


تساعد مراقبة إعداد القوانين واللوائح الانتخابية وتسجيل الناخبين والتصويت وحصر 
الأصوات وحل المنازعات الانتخابية على ضمان أن الانتخابات تنافسية وسليمة. ويدعم 
هذا بدوره ثقة الجمهور والمتنافسين ويزيد فرص قبول كل الأطراف لنتائج عملية مقبولة 
نوعاً ما. 

لكن الانتخابات الانتقالية ليست مجرد غاية» فهى أيضأ وسيلة_ تحفز على عملية 
طويلة الأجل هدفها بناء الممارسات والقيم والمؤسسات الديمقراطية. وعلاوة على ردع 
التزوير أو المساعدة على طرد المستبدين» مكنت مراقبة الانتخابات المنظمات المدنية 
من أسباب القوة في مجال الشأن العام وغيرت الطريقة التي ينظر بها مواطنون كثيرون 
للسياسات الوطنية. ذلك أن منظمي برامج مراقبة الانتخابات يستطيعون تعلم كيفية بناء 
التحالفات والدعو: ة لإجراء إصلاحات في السياسة العامة في ظل نظام سياسي أكثر 
ديمقراطية. وقد برهنت المنظمات والشبكات والعلاقات التي تأسست لمراقبة الانتخابات 
على أن قيمتها لا تقدر بثمن في الجهود اللاحقة التي تبذل للضغط من أجل الديمقراطية 
بأساليب أخرى مثل متابعة أداء الحكومة ومحاربة الفساد والدعوة للإصلاحات القانونية 
وممارسة الضغط على الموظفين العموميين وتوعية الجمهور عن الديمقراطية. 

باختصارءإن للمراقبة المحلية غير الحزبية للانتخابات في الديمقراطيات الجديدة 
والناشئة هدفين منفصلين. أولهما أن المراقبة يمكنها أن تسهم في جعل الانتخابات أفضل 
وهذا أمر له أهمية خاصة حيث تفتقد العملية أو السلطات إلي ثقة الأحزاب السياسية أو 
أجزاء مهمة من الجمهورء وهذا صحيح عادةٌ في الأجواء الانتقالية. وثانيأء وربما الأهم 
هو إن مراقبة الانتخابات يمكن أن تشجع تطور المجتمع المدني والتحول الديمقراطي. 

وقد يجد هذان الهدفان المنفصلان لتنظيم جهود المراقبة تضارباً بينهماء أحياناً. 
فإنه وبقدر يكون الهدف هو تحسين أو انتخابات معينة أو تقديم تقرير عنها يتجه مراقبي 
الانتخابات على سبيل المثال إلى التركيز على تعظيم عدد متابعي الاقتراع ليوم 
الانتخاب. كما ينزع التركيز علي الأجل القصير إلى جعل الجهات المانحة والمستشارين 


"٠‏ ما وراء الانتخابات الحرة والنزيهة 


الأجانب يرغبون في القيام بدور أكبر نسبيأ في تصميم مشروع المراقبة وتنفيذه. ولكن 
بقدر ما يكون الهدف هو بناء الشبكات وتعلم الدروس من أجل المستقبل؛ يتعين أن 
ينصب إهتمام أقل على تجميع المعلومات - وخاصة في يوم الانتخاب - ويكون 
الترحيب أكبر والسماح للمجموعات المحلية بترتيب جدول أعمالها الخاص بل والوقوع 
في أخطائهم. قد تدفع الجهات الراعية للمراقبة التي تركز بصفة رئيسية على العملية 
الانتخابية مثلا أجورا لمتابعي الاقتراع مقابل خدماتهم؛ بينما يركز المراقبون الذين 
يبحثون بصفة رئيسية عن بناء منظمات مجتمع مدني جديدة وعادات ديمقراطية على 
إيلاء أولوية متقدمة لحشد وتحفيز المتطوعين حتى وإن كان عددهم أقل. 


الانتخابات بإعتبارها وسيلة: المراقبة المحلية للانتخابات 
كفرصة للتنظيمات السياسية 


من السهل تقدير قيمة هدف المراقبة المحلية للانتخابات عندما يتعلق الأمر بتحسين 
جودة أو شفافية انتخايات من شأنها أن تقوم بدور مهم في التحول الديمقراطي. وهذا 
الهدف الجدير بالعناء يكمن وراء معظم المحاولات الأجنبية لمساندة مراقبة الانتخابات. 
لكن الهدف الآخر المنفصل الخاص ببناء المجتمع المدني فهو أقل وضوحاً ومفهوم 
بصورة أقل. وكثيراً ما تفشل الجهات المانحة الأجنبية في الفهم الكامل لإمكانات المراقبة 
المحلية للانتخابات. وربما يمثل هذا مشكلة أكبر في المساعدات الخارجية: الاتجاه 
المفهوم وان كان يدعو للأسف إلي التركيز على تحقيق نتائج سريعة بدلا من التركيز 
على العمليات طويلة الأجل. 

إن الجهات المانحة والمستشارين الدوليين عادةٌ ما يركزون اهتمامهم أكثر من اللازم 
على انتخابات معينة بإعتبارها حدثأ محدداً ولا ينظرون للانتخابات بإعتبارها جزءا من 
عملية تحول ديمقراطي. وقد أصبحت فكرة المراقبة المحلية في حد ذاتها ناجحة تمامأ. 
وغدت عملية المراقبة المحلية للانتخابات وما يصاحبها عن قرب من 'توعية الناخبين" 
مثل “الأمومة وفطيرة التفاح" - بمعنى أنه لا خلاف عليها - وبالتالي فهي آمنة بالنسبة 
للجهات المائحة. لقد اجتذبت المراقبة المحلية على الانتخابات مبالغ أكبر من اللازم 
واجتذبت نصائح أكثر من اللازم مقدمه بحسن نية وإن كانت غير مناسبة تركز على 
تحقيق النتائج قصيرة الأجل. وعادةٌ ما يكون للمساعدة الخارجية عواقب غير مقصودة. 
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باختصارء يبدو إن الجهات المائحة الأجنبية لا تقدر تمامأ الهدف الأوسع وهو تنظيم 
جهود المراقبة والفرص التي تتيحها الانتخابات الانتقالية. 

وبالأحرى؛ فإنه يتعين أنه على المهتمين بتعزيز الديمقراطية في بلد يخطط 
للانتخاب ت- بما في ذلك الراغبين في مساندة المراقبة المحلية - السعي لمساندة عملية 
التحول الديمقراطي بدلاً من البحث عن مردود معين قصير الأجل. إن مراقبة الانتخابات 
توفر لمنظمات المجتمع المدني فرصة بناء الشبكات والعلاقات التي تمكنها من 
الاستمرار في الضغط من أجل الديمقراطية بعد الانتخابات. كما تعطيها فرصة لتعلم 
كيفية بناء التحالفات والدعوة لإجراء إصلاحات في السياسة العامة في نظام سياسي أكثر 
ديمقراطية. 

بالإضافة إلى إسهام المراقبة المحلية في جودة ومصداقية الانتخابات الانتقالية 
الهامة» فإنه يمكنها أن تطور وتدعم المؤسسات اللازمة لبقاء أي نظام سياسي ديمقراطي 
ونجاحه. وسواء حفزت الانتخابات إلى تغييراً سياسياً سريعاً أو سجلت فحسب خطوات 
إضافية للأمام؛ فإنها توفر فرصة للمجموعات السياسية والمدنية القائمة لتوسيع نطاق 
رسالتها وعضويتها ولتكوين مجموعات جديدة. وتساعد جهود المراقبة المواطنين على 
تعلم المهارات التنظيمية اللازمة للمشاركة مشاركة نشطة وفعالة في الحياة السياسية فيما 
بين انتخابين. وفي بلد تلو الآخرء أتاحت مراقبة الانتخابات للمواطنين فرصة للمشاركة 
في الشأن العام مما غير من الاتجاهات السلوكية نحو المشاركة في السياسة والحوكمة. 


أنشطة وفرص لمنظمات مراقبة الانتخابات فيما بعد الانتخابات 


الانتخابات الانتقالية ليست مجرد حدث مهم علي نحو حاسم في أي بلد للإبتعاد عن 
النظم الأستبدادية» فإنها أيضاً فرصة لإشراك المواطنين في السياسات الديمقراطية والبدء 
في عملية طويلة الأجل ومستمرة لبناء الممارسات والمؤسسات الديمقراطية بما في ذلك 
المنظمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني. وعادةٌ ما تستمر المنظمات والشبكات 
التي تم تطويرها لمراقبة الانتخابات بعد ذلك في تعزيز الديمقراطية بطرق مختلفة تشمل 
رصد أداء الحكومة ومحاربة الفساد والدعوة لإصلاح قانون الانتخابات والقيام بالتوعية 
المدنية. 
وقد تطورت المجموعات التي تشكلت لمراقبة الانتخابات عادهٌ بحيث أصبحت 
منظمات القاعدة تساهم في تنمية المجتمع المحلي والعملية السياسية. كما أعتبرت 


"١‏ ماوراء الانتخابات الحرة والنزيهة 


مجموعات رقابية محلية عديدة تكونت في السنوات الأخيرة لمراقبة الانتخابات على أنها 
وسيلة لحشد المساندة لإصلاحات ديمقراطية أخرى وتشجيع المشاركة المدنية المستمرة 
بعد الانتخابات. فعلى سبيل المثال أعادت لجنة تنسيق مراقبة الانتخابات في زامبيا 
هيكلة نفسها بعد انتخابات عام١991١‏ لتصبح 'مؤسسة العملية الديمقراطية". وكما ذكر 
ويمال فرناندو"500دمم1*6 221« ث/لا"» وهو واحد من قادة حركة الانتخابات الحرة والنزيهة 
في سريلانكاء فأن: "مراقبة الانتخابات هي وسيلة لهدف أوسع ألا وهو بناء شبكة واسعة 
من الأفراد والمنظمات لمعالجة القضايا ذات الأهمية الوطنية بعد الانتخابات*'". 

وبعد أن قامت منظمات مراقبة الإنتخابات بتنشيط المجتمع المدني وأشركت 
مواطنين كثيرين في الحياة السياسية في بلادها لأول مرة طفقت تسعي للبناء على هذه 
القوة الدافعة. ووفقا لذلك» قامت ببذل الجهود للدعوة للقيام بإصلاحات سياسية وإجراء 
البحوث في السياسة العامة لتعزيز الخضوع للمساءلة في الحكم وتوفير التوعية المدنية 
ومراقبة الحكومة والهيئة التشريعية. ودعم بدوره إلي الخطاب السياسي وزاد مشاركة 
المواطنين في الحوكمة ورفع مستوى ثقة الجمهور في العملية السياسية. وفي النهاية» فإن 
هذا هو أعمق إسهام يمكن لحركة المراقبة أن تأتي به. 

وعلى الرغم من أن مراقبة الانتخابات توفر فرصة مهم للتنظيمات المدنية ومشاركة 
المواطنين» وتوعية الجمهورء فإن الانتخابات ليست سوي مناسبات دورية. ولتعميق 
الديمقراطية ويناء مؤسسات ديمقراطية فيما بعد الانتخابات» يتعين على المواطنين 
مواصلة المشاركة في الشأن العام. ذلك إن المشاركة المستمرة تدعم عقيدة أساسية وهى 
أن العملية السياسية يمتلكها الجمهور ولا تمتلكها النخب. 

وبناءً على ذلك» كثيراً ما أعادت المجموعات التي تشكلت لتعزيز الانتخابات الانتقالية 
ومراقبتها تحديد دورها بعد الانتخابات. فهي تستطيع أولاً المشاركة في الدعوة وفي الأنشطة 
الرامية للتأثير في السياسة العامة وتعزيز المصلحة العامة. ويمكن أن تكون هذه أنشطة 
تهدف إلي تشكيل العملية السياسية ذاتها مثل إصلاح الدستور أو المؤسسات الحاكمة أو 
أنتشطة تعالج قضايا سياسة عامة معينة مثل حقوق الإنسان والحريات المدنية ومحاربة الفساد 
والإصلاح الزراعي والبيئة. وقد تحولت هذه المجموعات أحياناً إلى مؤسسات بحثية قادرة 
على إمداد المسئولين الحكوميين والمشرعين بالمعلومات والمشورة الفنية مثل 'مركز الإصلاح 
الانتخابي" في إندونيسيا. 

ثانيأًء يمكن لمنظمات مراقبة الانتخابات أن تقرر القيام برصد فعال لأنشطة 
الحكومة والمسئولين المنتخبين أو الهيئة التشريعية. ومثل هذه الأنشطة من شأنها تعزيز 
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الخضوع إلي المساءلة من خلال إخضاع تصرفات الموظفين العموميين لفحص دقيق 
من جانب الجماهير. وقد ذكر دافورد ين بوبوفيتش "20001710 0000610" المنتمي إلى 
أوتبور” في أعقاب انتخابات صربياء أن منظمته عليها "أن تعمل بإعتبارها كلب حراسة 
لكل القوى'". أيده زميله سريدا بوبوفيتش"20001710 5:[013'قائلاً: "لا تنسى أن الديمقراطية 
تبدأ من هنا". حذر الحكومة الجديدة قائلاً: "أنتم مسئولون أمام الشعب"”. 

ثالث يمكن لمنظمات مراقبة الإنتخابات في سعيها لتشجيع المشاركة الواسعة 
للمواطنين في السياسة أن تصبح بعد الانتخابات وسيلة لنقل الآراء وبناء التحالفات 
وتوعية الجمهور بالديمقراطية أو بقضايا معينة. 

ولسوء الحظ أن المساعدات الخارجية للديمقراطية ولإدارة الحوكمة كثيرأ ما 'تلتهمها 
الانتخابات" ولا تستطيع الجهات المانحة الخارجية الاستمرار في تمويل برامج قيمة أو 
تنظيمها بعد الانتخابات. وفي اجتماع في كرواتيا تم عقب انتخابات عام ٠٠٠١‏ التي 
أطاحت فرانيو تودمان “تدم زلن1 وزدوت". تحدى أحد رؤساء مجموعات المراقبة المحلية 
وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أوا لبرايتحول ما إذا كانت الولايات المتحدة في الواقع مهتمة 
فقط بتغيير الحكومة بدلا من الاهتمام ببناء المجتمع المدني والديمقراطية حيث أن 
المساعدات قد نضبت كلها بعد الانتخابات. 


نحو المزيد من الدعم الفعال للمشاركة السياسية المحلية غير الحزبية 


منذ أواخر التسعينيات من القرن الماضي ساعد الدعم الخارجيء المراقبة المحلية 
للانتخابات علي أن تصبح ظاهرة دولية مهمة علي نحو متزايد. فقد ساعد الدعم المعنوي 
والفني والمالي من جانب المنظمات غير الحكومية والمؤسسات والحكومات الأجنبية 
المراقبة المحلية للانتخابات لكي تنتشر في شتي أنحاء العالم. ومع انتشار هذه الجهود 
أصبحت متمرسة ومنظمة ومؤثرة بصفة متزايدة. 

وعلى الرغم من أن المجتمع الدولي يتزايد اعترافه بما يمكن أن تحققه المراقبة 
المحلية من ردع التزوير ودعم الثقة وزيادة الشفافية» فإنه لا يزال في حاجة لأن يقدر 
بالكامل ما يمكن أن تفعله هذه المراقبة في نشر الديمقراطية من خلال تنشيط المنظمات 
المدنية واجتذاب الشعب بشكل أوسع نحو الشأن العام. وتعتبر إندونيسيا نموذجاً يوضح 
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ذلك كما سوف نتناوله في الفصل التالي. إن الانتخابات الانتقالية ما هي إلا جزء فقط 
من عملية مستمرةٍ لبناء الممارسات والقيم والمؤسسات الديمقراطية. 

لابد للمجتمع الدولي أن يدعم المراقبة المحلية للانتخابات بصورة أكثر فعالية ليس 
فقط لتقديم التقارير عن الآنتخابات الانتقالية ولكن أيضاً للمساعدة في بناء منظمات قابلة 
للاستمرار وتشجيع المشاركة الديمقراطية. والواقع أن في هذا دروس للمساعدات الأجنبية 
بشكل أعمء ذلك إنه من شأن المساعدات الخارجية التي تدعم الجهود وجداول الأعمال 
المحلية الأصيلة - بدلاً من اجتذاب المواطنين المحليين لجداول أعمال تم وضعها في 
مكان آخر - أن تأتي بأثر أكبر. إن هذه البرامج والأنشطة التى وضعها أبناء البلد 
بوضعها والتزموا بها تزداد فرص إستمرارها بشكل أكبر. 


الفصل الثاني عشر 


الدعم الخارجي للمراقبة المحلية فى إندونيسيا 
فرص ضائعة ونتائج غير مقصودة 


“يدعي سوهارتو أنه يجري انتخابات وسندعي نحن أننا نراقبها". 
جوناوان محمد ؟ء رئيس اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات "رمي" ١93917‏ 


من أجل الانتخابات الانتقالية الحاسمة التي جرت في إندونيسيا عام 19344» قامت المجموعات 
غير الحكومية بتنظيم أوسع برامج محلية غير حزبية لمراقبة الانتخابات في العالم على الإطلاق 
حتى تاريخه. وبالعمل مع دعم دولي كبيرء حشدت المنظمات المدنية وشبكات جامعية 
ومجموعات دينية مجتمعة بحشد أكثر من نصف مليون متابع للاقتراع في يوم الانتخاب؛ إلا أن 
الجهود كانت أيضأ معيبة للغاية بسبب أن عدداً من المجموعات غير المستعدة بالقدر الكافي 
انضمت للجهود في الدقائق الأخيرة وكان هناك سوء توزيع للأموال وأهدرت المجموعات المحلية 
ومساندوها الدوليون بشكل كبير فرصة بناء قاعدة من أجل تحقيق المزيد من الإصلاح 
الديمقراطى. 

وبعد أن أجبر المستبد سوهارتو "5220" الذى أستمر لفترة طويلة على ترك منصبه 
في مايو 1518.ء انتقلت إندوئيسيا إلى تنظيم انتخابات تنافسية كخطوة حاسمة نحو التخلص 
من الإستبداد. واعترافأ من المجتمع الدولي بالأهمية:الكبيرة لهذه الفرصة لتأسيس ديمقراطية 
حقيقية في أكبر بلد إسلامي تعداداً للسكان - فهي أمة تضم أكثر من ٠٠١‏ مليون نسمة - 
تحرك لمساندة التحول السياسي في إندونيسيا بالمساعدات الفنية والتمويل الضخم. وفي أوائل 
عام ١9135‏ وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى “100/88" وحكومة إندونيسيا ميزانية دعت 
لمساهمات دولية قدرها 1١‏ مليون دولار أمريكي من أجل الانتخابات تشمل دعم إدارة 
الانتخابات وتوعية الناخبين ومراقبة الانتخابات'. وتوجه العشرات من المستشارين الدوليين 
نحو جاكرتا من أستراليا وأوروبا واليابان وأمريكا الشمالية وأماكن أخرى. وأخيراًء أجريت 
الانتخابات في يوم ” يونيو ١1394‏ في ظل متابعة المراقبين الإندونيسيين غير الحزبيين وما 
يقرب من ٠٠٠١‏ مراقب انتخابات دولي من نحو ثلاثين بلدا بما فيهم أيقونة مراقبة الانتخابات 
جيمي كارتر. 

وقد سائدت الجهات المانحة الدولية بسخاء وبشكل مناسب جهود المنظمات الوطنية 
لمراقبة الانتخابات "178405" للنهوض بجودة العملية الانتخابية» على سبيل المثال بتوعية 
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الناخبين وحشد متابعي الاقتراع. وقد سجل هذا الدعم الدولي عريض القاعدة لهذه الأهداف 
القيمة تحسنأ كبيرأ عن الماضي حيث كانت المعونة الخارجية تقتصر على المستفيدين 
الحكوميين بما في ذلك المعونة المقدمة لإنتخابات إنتقالية تشارك فيها حكومات مشكوك في 
التزامها بالديمقراطية. وفي إندونيسياء وجهت الجهات المانحة وبموافقة الحكومة جزءاً كبيراً من 
الأموال المتاحة للانتخابات إلى مجموعات غير حكومية. 

وفي حين كان الدعم الدولي مناسبأ من حيث المبدأ وسخيأ من الناحية العملية» فقد ضل 
الطريق إلى حد كبير. فقد ركزت الجهات الأجنبية المانحة أكثر من اللازم على الانتخابات 
ذاتها - وبصفة خاصة حثد متابعى الاقتراع- بينما فشلت إلى حد كبير في الاعتراف بهدف 
أساسي أكثر لدعمها للمراقبة المحلية للانتخابات وهو استخدام الانتخابات كعامل حفاز لعملية 

مستمرة لبناء العمارسات والمؤسسات الديمقراطية. ولما كانت الجهات المانحة تشعر بالقلق . 

الزائد على كيفية الحصول علي معلومات عن جودة العملية في يوم الانتخاب» فقد تقاعست 
بشكل كبير عن دعم التحول الديمقراطي طويل الأجل. والحقيقة أن هاجس يوم الانتخاب قد 
أعاق عن غير قصد المنظمات المدنية الحديثة والزخم من أجل الإصلاح. لقد كان للدعم 
الخارجي للمراقبة المحلية نتائج لم تكن مقصودة مثل تشجيع تأسيس عشرات من منظمات 
المراقبة وعدم تشجيع منظمات المراقبة للانضمام معاًء مما يقلل من شأن ومن أهمية الخبرة 
المتخصصة وشجع التركيز المغالى فيه على الأمور المادية بدلا من الجوهرية. وباختصارء 
فإن التمويل الذى تدفق على المراقبة المحلية للانتخابات في إندونيسيا مختلطة بنعمة على 
أحسن تقدير. 

إن تجربة المراقبة المحلية للانتخابات في إندونيسيا هي قصة نجاح ورواية للتحذير فى 
آن واحد. ففي خلال ثلاث سنوات فحسبء تحولت المراقبة المحلية للانتخابات في البلد من 
نشاط ينظر إليه بارتياب- ليس فقط من جانب السلطات الإندونيسية ولكن أيضا من جانب 
الكثيرين في المجتمع الدولي - إلى نشاط أصبح شائعاً بحيث فقد مضاءه. وهذه القصة تبرز 
مفارقات وعثرات سببها الدعم الخارجي لتعزيز وتنمية الديمقراطية. فحتى البرامج التي تتسم 
بحسن النية والرامية لدعم أهداف قيمة ومنظمات ملائمة مشاركة قد تفشل في تحقيق التئمية 
المستدامة إذا لم تكن مدروسة جيداً. 


ما قبل المرحلة الانتقالية: اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات 
في إندونئيسيا وسابقة المراقبة المستقلة في إندونيسيا 


قبل أن يبدأ التحول الديمقراطي عام 198١ء‏ كانت اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات قد 
أسست بالفعل قاعدة للمراقبة المحلية للانتخابات» وأرسلت اللجنة التي تأسست سنة ١195‏ 


الدعم الخارجي للمراقبة المحلية في إندونيسيا فرص ضائعة ونتائج غير مقصودة ‏ 7*7 
سابقة للمراقبة المحلية في إندونيسيا بعد أن نظمت وجود متابعي الاقتراع وأنشطة أخرى 
للانتخابات الوطنية في مايو ١351‏ وكانت هذه آخر انتخابات في عهد سوهارتو. 

في ظل نظام سوهارتو امتلأت الانتخابات بادعاءات عن تزوير الإنتخابات وكانت هناك 
علاقة وثيقة بين الحزب الحاكم وإدارة الانتخابات التي تسيطر عليها الحكومة. ورداً على ذلك» 
شكلت حفنة من النشطاء المدنيين والصحفيين والمحامين والمسئولين الحكوميين السابقين 
اللجنة المستقلة لتعزيز انتخابات نزيهة وتنافسية كخطوة حاسمة نحو ديمقراطية حقة. 

وقد اتخذت اللجنة المستقلة في إندونيسيا لنفسها نموذجاً من منظمات المراقبة في أماكن 
أخرى في آسيا بما في ذلك الحركة الأهلية للمواطنين للانتخابات الحرة في الفيليبين ورابطة 
مراقبة الانتخابات النزيهة في بنجلاديش وحركة الاقتراع في تايلائد. وشارك رستم إبراهيم 
"ممتطهةءط1 دممادنطا": وكان آنذاك مديرأ لمنظمة غير حكومية مرموقة للبحوث هي معهد 
البحوث الاجتماعية والاقتصادية والتعليم والإعلام "153585" - في مؤتمر لنشطاء المراقبة 
المحلية للانتخابات من جميع أنحاء أسيا عقد في مانيلا ونظمته الحركة الأهلية للمواطنين في 
الفيليبين مع المعهد الديمقراطي الوطني للشئون الدولية. وعاد إبراهيم إلى جاكرتا بفكرة تنظيم 
المراقبة المحلية للانتخايات في إندونيسيا مما أدى في النهاية إلى تكوين اللجنة المستقلة. 

وكانت الحركة الأهلية للمواطنين بصفة خاصة بمثابة نموذج مهم نظراً للتشابه بين 
البلدان المتجاورة في الأرخبيل وبين الوضع السياسي في الفيليبين في الثمانينيات من القرن 
الماضي وإندونيسيا في التسعينيات. وفي إبريل ١115‏ بعد تأسيس اللجنة المستقلة بفترة 
قصيرة دعا قادتها ممثلاً عن الحركة الأهلية للمواطنين ليقدم لهم المشورة» بيد أنه في اللحظة 
الأخيرة ألغى ممثل الحركة رحلته بإدعاء فقده جواز سفره» وكانت هناك تكهنات يأن الحكومة 
الإندونيسية مارست الضغط بطريقة ما لمنع الزيارة. 

كانت المنظمات غير الحكومية قد انتقدت بعض جوانب الانتخابات السابقة» مثال ذلك 
التغطية الإعلامية وترهيب الناخبين والمخالفات في حصر الأصواتء إلا أن اللجنة المستقلة 
كانت أول منظمة لم تنشأ ألا لمراقبة الانتخابات. وعلى الرغم من أن اللجنة المستقلة كان 
القصد منها في الأصل أن تكون اثتلافأ لمجموعات الصحفيين والطلبة والشباب والمهنيين 
ورجال الدين والعمال إلا أنها أصبحت منظمة غير حكومية جديدة أكثر منها ائتلافاً. 

وبعد أن اتصلت به قيادات طلابية وافق جوناوان محمد "7:20قداه1ة سداهمه00” - وهو 
مفكر وصحفي يحظى باحترام واسع - على تولي رئاسة اللجنة المستقلة. كان محمد يرأس تحرير 
صحيفة الأخبار الأسبوعية تمبو "12100" التي قامت الحكومة بإغلاقها عام 5154١.ء‏ وكان مولانا 
كوسوما '7813ناكناكآ 2/111(/018” محامي حقوق الإنسان والناشط أميناً عامأ للجنة المستقلة. 

وفي يونيو ١5371‏ ونظرا لتزايد شعبية ميجاواتي سوكارنوبوتري " نا هتدئء1( 
أتأنام20قءإن5" قامت الحكو مة الإندونيسية بمناورات لإستبعادها من رتاسة الحزب 
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الديمقراطي الاندونئيسي» وهو واحد من حزبين سمح لهما بالبقاء بإعتباره نوعاً من المعارضة 
المستأنسة. كانت ميجاواتي» وهي ابنة سوكارنو الأب والمؤسس لإندونيسيا وأول رئيس لهاء قد 
تم انتخابها لمنصب رئيس الحزب عام ١1317‏ وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها 
تنصيب رئيس حزب لم يختره سوهارتو شخصياً. وإذ أعلن مؤيدو ميجاواتي أن الاستبعاد غير 
قانوني» فقد شجبوا قرار الحكومة ورفضوا إخلاء مبنى مقر الحزب في جاكرتا. وفي يوم 717 
يوليو ١1917‏ وبعد مواجهة دامت أكثر من شهرء قامت القوات باقتحام المبنى واندلعت أعمال 
الشغب ونشبت الحرائق في المباني» وقتل خمسة أفراد على الأقل و أصيب عدد أكبر. 

وبعد ذلك» وعندما إتخذت الحكومة تتخذ إجراءات صارمة ضد ما تتصور أنه معارضة في 
النصف الثاني من عام »١137‏ بدا الحيز السياسي أمام اللجنة المستقلة يضيق. وفي هذه المرحلة 
كان الطلاب وحدهم وعدد قليل من النشطاء راغبين في الاستمرار في تكوين اللجنة المستقلة وبآن 
تقترن أسماءهم بها. وقد نظرت الحكومة الإندونيسية للجنة المستقلة بقلق ورفضت الاعتراف 
بالكيان الجديدء وبدا أن قيادات اللجنة المستقلة قد يتعرضون لمخاطر القبض عليهم. 

وتجنبأ لمتابعة السلطات بقدر الإمكان» عقدت اللجنة المستقلة لقاءاً وطنيأ كبيراً لتنظيم 
الصفوف في بانكوك بعيداً عن متناول الحكومة. وفي مناسبة واحدة على الأقل أغلقت 
الشرطة المحلية في اوجونج باندانج» والتي أصبحت الآن مكاسارء بإغلاق دورة إقليمية للحشد 
والتدريب بالرغم من أن منظميها كانوا قد اتبعوا تعليمات الحكومة بإخطار الشرطة'. 

واعترافاً بصعوبة تنفيذ برنامج هادفأ لمراقبة الانتخابات في مواجهة معارضة شديدة من 
حكومة سوهارتو قال رئيس اللجنة المستقلة جويناوان محمد سافرا إن: " سوهارتو يدعي أنه 
يجري انتخابات وسندعي نحن أننا نراقبها". وكما كان الحال في الفيليبين عام 1487١.؛‏ كان 
هناك اعتراف واضح في إندونيسيا عام ١137‏ بأن نشطاء الديمقراطية عليهم البدء في المهمة 
الصعبة لبناء الشبكات. كان عليهم البدء في مكان ما والإستعداد للتغيير عندما يحين. وفي 
وقت الانتخابات في مايو ١9937‏ كانت قلة الإندونيسيين والمراقبين الخارجيين يتوقعون أن 
سوهارتو سوف يرحل في غضون عام واحد. ولكن وكما حدث في الفيليبين» فإنه في وقت 
انتخابات مجلس النواب عام »١384‏ إعتبرت إحدى الحركات الديمقراطية التي لا تتسم 
بالعنف الإنتخابات فرصة لإحراز بعض -“التقدم السياسي وبناء قدراتهاء وكما شرح الأمر 
جويناوان محمد قائلاً: 

لم تكن الفكرة إضفاء الشرعية على الانتخابات التي لم تكن نزيهة على أية حال. كانت الفكرة 

هي دعوة المواطنين للمشاركة في تنظيم صفوفهم لحماية حقوقهم. لقد فقدنا على مدى 

الثلاثين سنة الماضية القدرة على تكوين تنظيمات على مستوى القاعدة الشعبية. وكان الأمر 

الثاني هو وضع إطار عام لجهود المنظمات الملتزمة بالتغير الديمقراطي. لم نشأ أن نتبع 

نموذج الهزيمة الصينية بعد “تينائمين” عندما تفرقت القوى الديمقراطية ووصلت للعدم'. 
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وفي النهاية جاء رد الفعل الرسمي إزاء اللجنة المستقلة ضعيفاً نسبياً ربما لأن الحكومة لم 
تر في هذه الهيئة أكثر من مجرد مضايقة صغيرة. وفي بداية عام 219917 وسغياً عن 
الحكومة بالسعى على ما يبدو لاستباق اللجنة المستقلة» أسست بنفسها كياناً رسمياً للمراقبة 
هو لجنة الإشراف على تنفيذ الانتخابات "باتصسء مممعدئلواء5 مدمهجدمومع2 وناتمدم" التي 
ضمت ممثلين عينتهم الحكومة من الأحزاب الرسمية الثلاث. 

وقد بدأ المعهد الديمقراطي الوطني العمل مع اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات مبكراً 
بعد تشكيلها عام .١1131‏ وقدم المعهد مشورات مستمرة ونظم بعثات دراسية إلى بنجلاديش 
والفيليبين وتايلاند. وفي الوقت ذاته أجرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ترتيبات لترجمة 
إلى اللغة الإندونيسية لدليل المعهد الوطنى الديمقراطى الذى يحظى بالتقدير عن مراقبة 
الانتخابات كيف تراقب المنظمات المحلية الانتخابات". كما قام المعهد الوطني الديمقراطي 
بتقديم الرعاية والمساعدة في تنظيم أول اجتماع وطني وورشة عمل للجنة المستقلة حول 
المراقبة المحلية للانتخابات في بانكوك في شهر أكتوبر"59١‏ وقام بترتيبات لإشراك 
مستشارين من بنجلاديش ومصر والفيليبين وتايلاند والولايات المتحدة في هذا الاجتماع لتقاسم 
تجاربهم وتقديم المشورة للإندونيسيين الساعين لتنظيم حركة انتخابية. وفي الشهور الأولى من 
سنة 2.١951‏ عمل أحد ممثلي المعهد الديمقراطي الوطني في جاكرتا مع منظمى اللجنة 
المستقلة» » كما أرسل فريقاً مصغرأ للانتخابات في شهر مايو من نفس العام لتقديم النصح 
والدعم المعنوى. 

كما وفر المعهد الديمقراطي الوطني الدعم المالي للجنة المستقلة لتدريب متابعي الاقتراع 
ونشرهم في يوم الانتخاب في شتي أنحاء البلد. ولم تتم المحاسبة أبدأ على جزء كبير من هذه 
الأموال بصورة مرضية. بيد أنه نظراً لأن اللجنة المستقلة كانت في الواقع تقوم بالأنشطة التي 
قصد أن تدعمها هذه المبالغ» فإن الإهمال في حفظ السجلات بدا لل د 
سوء التخصيص. ومع ذلك. فإن التجربة جعلت المعهد حذرأ في تمويل اللجنة المستقلة خلال 
الفترة .١999-١997‏ 

وقبل انتخابات عام ١3157‏ رصدت اللجنة المستقلة التغطية الإعلامية للحملة وأعمال 
التخويف المرتبطة بالانتخابات. وفي يوم الانتخاب في 55 مايوء رصد 4.0٠٠١‏ متطوع من 
اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات الاقتراع في مواقع متعددة في شتي أنحاء البلد وهو إنجاز 
رائع نظراً للعقبات التي واجهت هذه اللجنة. وركزت اللجنة جهودها في بعض المناطق 
الجغرافية وبصفة خاصة حيث كان لها فروع قوية فيها أو حيث كان هناك تاريخ من 
الصراعات المرتبطة بالانتخابات. وحيثما أمكن ذلك رصد متطوعو اللجنة المستقلة بمراقبة 
حصر الأصوات في يوم الانتخاب. ولم يستطيعوا مراقبة قوائم الأصوات على المستوى 


”٠‏ ماوراء الانتخابات الحرة والنزيهة 


الإقليمي أو الوطني ولم يمكنهم تغطية كل أماكن الاقتراع بشكل ممنهج بالقدر الكافي للتحقق 
وعلى الرغم من أن اللجنة المستقلة لم تتمكن عام ١1917‏ من التأثير في التحيز المتأصل 
للنظام الانتخابي لحزب 'جولكار" الحاكم إلا أن تقديراتها العلنية المستقلة للعملية لفتت الانتباه 
إلى عيوب العملية وحققت تقدمأ في النقاش الدائر حول الإصلاح السياسي. وكان الإصرار 
الشجاع للجنة المستقلة على تنظيم جهود المراقبة تطورأ هامأ في حد ذاته. وقد أرسي نجاحها 
المتواضع سابقة وبدأ في إكساب فكرة المراقبة المحلية شعبية. وبالرغم من هذه الجهود كانت 
محدودة؛ فإنها جعلت تقبل مشاركة المواطنين فيما بعد في العملية الانتخابية أمر ممكناً. 


التخطيط لانتخابات عام ١554‏ :مراقبة تستند إلي الجامعة وأكثر 


بعد الأزمة المالية الآأسيوية في 18-1191 تفجرت الاحتجاجات الشعبية في إندونيسيا 
وتحولت إلى العنف في مايو ١1448‏ وأجبرت الرئيس سوهارتو الذى طال حكمه على 
الاستقالة. كان سوهارتو وقد وصل للسلطة بعد أن قاد عملية تطهير دموية للشيوعيين عام 
5 وأزاح سوكارنو مؤسس البلد جانباً. وقمع نظام سوهارتو - الذى عرف بالنظام 
الجديد- المعارضة السياسية ولكنه أيضاً رأس البلاد ثلاثة عقود حقق خلالها حالة من النمو 
الاقتصادي السريع. وأصبح بي. جي. حبيبي “6ف1120[6 .[ .8" رئيس عام ١114‏ حيث تبنى 
إصلاحات سياسية كبيرة. وفي عام ١1414‏ خسر في أول انتخابات مفتوحة منذ أكثر من 
أربعة عقود فرصة البقاء في منصبه. 

وبعد إزاحة سوهارتو عام ١118‏ والشروع في خطط لإجراء انتخابات جديدة أكثر 
ديمقراطية» سعت اللجنة المستقلة لأخذ زمام المبادرة بتنظيم جهود أوسع نطاقاً في المراقبة 
المحلية. وفي سبتمبر ١148‏ وبدعم من المعهد الديمقراطي الوطني وقامت اللجنة المستقلة 
لمراقبة الإنتخابات ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية والتعليم والإعلام» وهو المنظمة 
غير الحكومية التي شاركت في تأسيس اللجنة بتنظيم مؤتمر وطني عن مراقبة الانتخابات 
في إندونيسيا. وكان الهدف هو إثارة وتعزيز مشاركة المواطنين في مراقبة الانتخابات والتوسع 
فيها وتوعية الناخبين والبدء في عملية التخطيط لهذه الأنشطة مقدماً وقبل الانتخابات بوقت 
كافي. وجمع المؤتمر مشاركين في جهود المراقبة التي تقوم بها اللجنة المستقلة عام ١9917‏ 
في شتي أنحاء البلد وممثلي منظمات أخري معنية. وبناءً على دعوة من المعهد الديمقراطي 
الوطني شارك كل من كريس مونسو "018:15 2400500" وهو مؤسس مشارك فى 'نامفريل" 
والرئيس السابق للجنة الانتخابات في الفيليبين» كما شارك ممثل من حركة متابعة الاقتراع في 
تايلاند في المؤتمر لتقاسم تجاربهما. 
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كانت اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات قد صممت في الأصل كائتلاف على غرار 
'نامفريل"؛ إلا أن المقاومة الحكومية جعلت الكثير من المنظمات والأفراد يترددون في الإعلان 
السافر عن مساندتهم للجنة المستقلة ولم تتخذ هذه الجهود شكل الائتلاف الذى يستطيع حشد 
المنظمات القائمة من أجل هدف جديد. وقد اختارت اللجنة المستقلة رئيساً له جاذبيته هو 
مولانا كوسوما "2138[1ناذناك1 8 ان81" وهو قيادي يتمتع بالقبول وله أتباعه بصفة خاصة 
من بين النشطاء الشبان. إلا أن العديد من القياديين المدنيين الذين كانوا قد شاركوا في البداية 
في تشكيل اللجنة المستقلة تباعدوا وسعوا لإعادة تشكيلها بقاعدة مساندة أوسع. وعلاوة على 
ذلك» ففي المناخ السياسي المتنوع بصورة كبيرة خلال .١913-١9948‏ كان عدد كبير من 
القيادات المدنية يرغب في المشاركة في مراقبة الانتخابات ولا يريدون مجرد السير في ركاب 
يقوده مولانا. ومن جانبهم يمكن إيجاد العذر لمولانا والقادة الآخرين لإعتبارهم الكتيرين من 
المتحولين الجدد للإيمان بمراقبة الانتخابات قادمين متأخرين وأقل شجاعة «التزامأ من 
المشاركين في اللجنة المستقلة في عام 19917. 

وبسبب التخوف من الإدارة قوية القبضة والمغلقة لللجنة المستقلة وربما لأخذ المخاوف 
من مشكلات المساعلة الماضية الخاصة بالمنظمة في الإعتبارء قرر عدد من القادة المدنيين 
- وبعضهم كانوا من مؤسسي اللجنة المستقلة أو من مؤيديها السابقين - أن يتجاوزوا هذه 
المنظمة. بالإضافة لذلك» سعى أعضاء من هيئة التدريس في عدد من الجامعات الرئيسية 
لإيجاد وسيلة للبناء على النشاط الطلابي الذى كان قد أسهم بشكل كبير في الإطاحة 
بسوهارتو. وفي نهاية عام ١118‏ وبالاستفادة من تجربة اللجنة المستقلة تم تشكيل شبكتين 
يستتدان إلي الجامعة لتعبئة الطلاب والجامعات من أجل جهود مراقبة الانتخابات. 

شرع أعضاء هيئة التدريس في واحدة من أقدم الجامعات وهي جامعة إندونيسيا في 
تكوين مجموعة جديدة لمراقبة الانتخابات في أكتوبر .١534‏ وبناءً على هذه المبادرة» شكل 
ممثلون لأربعة عشر جامعة من جميع أنحاء البلد في © ديسمبر الشبكة الجامعية للانتخابات 
الحرة “-711*8151ن)” والتي كان الغرض منها العمل بإعتبارها مظلة جامعة لشبكات تستند ألي 
مقرها الجامعة لرصد الانتخابات في أنحاء البلد. وكان محامي حقوق الإنسان والمحاضر في 
القانون المرموق تودونج موليا لوبيس *دنطبدا 8لإآب84 عهنل0ه5” واحداً من أول المحركين 
وأصبح المنسق الوطني للشبكة الجامعية للانتخابات الحرة. 

وفي الوقت نفسه وفي يوم نوفمبر 1148.ء أعلن مؤتمر حضره ١74‏ من رؤساء 
الجامعات مساندة الإصلاحات السياسية ودعوا لتكوين منظمة وطنية تستند للجامعة لمراقية 
الانتخابات المقبلة. وفي ديسمبر ١1348‏ شكلت لجنة فرعية “منتدى رؤساء الجامعات بإعتباره 
منظمة غير حكومية مستقلة مقرها معهد باندونج للتكنولوجيا المرموق وتم تعيين سودجانا 
سابي '1'16م53 282ز500" الرئيس السابق لهذه الجامعة مديرا تنفيذياً للمجموعة. 
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وعلى ذلك؛ ففي نهاية عام ١198‏ أصبح هناك ثلاث منظمات على الأقل - اللجنة 
المستقلة لمراقبة الانتخابات والشبكة المستندة للجامعة للانتخابات الحرة ومنتدى رؤساء 
الجامعات - تتطلع كلها لتنظيم شبكات وطنية والمساعدة في تحقيق انتخابات ديمقراطية في 
إندونيسيا. ومع ذلك؛ فشلت هذه الائتلافات في توفير سبيل لكل المجموعات والأفراد المهتمين 
بمراقبة الانتخابات. وفي الأشهر التي قادت إلى الانتخابات أسست منظمات اندونيسية غير 
حكومية أخرى شبكات مراقبة خاصة بهاء وقد شملت هذه مجموعة بارزة معنية بالبيئة» 
ومنتدى للمنظمات غير الحكومية ومنظمة العمل المستقلة» من بين مجموعات أخرى”". وقبل 
الانتخابات بفترة وجيزة تحولت الشبكة الشعبية للتوعية السياسية “1528” من شبكة للمنظمات 
الإسلامية تقوم ببرامج لتوعية الناخبين إلى منظمة لمراقبة الانتخابات. وبحلول يوم الانتخاب 
كانت لجنة الانتخابات الإندونيسية قد اعتمدت أكثر من ٠٠١‏ منظمة من منظمات مراقبة 
الانتخابات بما في ذلك 00 الى حكلت ال مراقم جدراار” مكلذ 

وفي النهاية» تلقت هذه المجموعات تمويلاً ضخماً من جهات دولية خاصة من برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائى (يمبالغ دفعها الاتحاد 53 وإستراليا واليابان وأربعة عشرة بلد 
أخرى) والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. كما قدمت وزارة التنمية الدولية البريطانية والوكالة 
الكندية للتنمية الدولية والهيئة الألمانية “فريدريش ناومان” والمعهد الدولي للديمقراطية 
والمساعدات الانتخابية ومقره في مدينة ستوكهولم ومجموعات أمريكية متنوعة تعمل بتمويل 

من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتشمل المؤسسة الآسيوية والمعهد الديمقراطي الوطني 
والمركز الأمريكي اند العمالي الدولي أيضأء التمويل والتشجيع والمشورة لمنظمات مراقبة 
إندونئيسية معينة. 

وخلال الشهور التي سبقت الانتخابات استمر المعهد الديمقراطي الوطني في مساندة 
مجموعات المراقبة المحلية الرئيسية. . ففي فبراير ١195‏ قام هذا المعهد برعاية مشاورات جرت 
في جاكرتا بين قيادات مجموعات مراقبة أسيوية محلية والمنظمات الوطنية الثلاثة للمراقبة. 
وشارك فيها قادة من منظمات مراقبة الانتخابات في بنجلاديش وكمبوديا ونيبال والفيليبين 
وتايلاند وكان عدد كبير منهم قد سبق وقدم مشورته للجنة المستقلة منذ عام .١435‏ وفي 
الأشهر العديدة التالية السابقة ليوم الانتخاب استمر المعهد في تقديم المشورة للمجموعات 
الثلاثة حول القضايا الفنية للمراقبة بما في ذلك رعاية جهود مشتركة للتوعية العامة والتعبئة؛ 
وأرسل خبير المراقبة البنجلاديشي ومستشار اللجنة المستقلة لفترة طويلة فيروز حسن إلي 
مكاتب اللجئة المستقلة لمراقبة الانتخابات» وعمل عن قرب مع منتدى رؤساء الجامعات في 
الحصر الموازي للأصوات. وفي أوائل مايو أي قبل شهر من يوم الانتخاب قدم الإتحاد 
الأوروبي والحكومة البريطانية بالمثل المستشارين الفنيين لمراقبة الإنتخابات للشبكة الجامعية 
ومنتدى رؤساء الجامعات واللجنة المستقلة”. 
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وقد أسس قانون الانتخابات الجديد هيئة رسمية لمراقبة الانتخابات على غرار تلك التي 
كانت الحكومة أسستها عام ٠٠١1‏ وعرفت باسم لجنة الإشراف على الانتخابات "5وبدهدم". 
وعلى الرغم من أن حكمأت لاحقأ للمحكمة العليا قد توسع في مهام لجنة الإشراف بحيث 
تقوم بالإشراف على العملية الانتخابية والتحقيق في المنازعات» فإن هذه الهيئة لم تكن 
مجموعة مراقبة مستقلة أو هيئة انتخابية حقيقية ولم يكن دورها الدقيق وصلاحياتها محددين 
أبدأ بصورة مرضية. ومع ذلكء ولكي تبين الحكومة إلى أي حد أصبحت المراقبة المستقلة 
مقبولة» فقد دعت رئيس كل من اللجنة المستقلة والشبكة المستندة للجامعة وهما مولانا 
كوسوما وموليا لوبيس على التوالي للعمل بإعتبارهما نائبين لرئيس لجنة الإشراف على 
الانتخابات (وكان يرأسها قاضي المحكمة العليا سوداركو "10:دلن5"). وفي عام ٠٠١١‏ ثم 
تعيين مولانا في لجنة الانتخابات بعد أن أعيد تشكيلها. 


أداء المنظمات الرئيسية لمراقبة الانتخابات 


على الرغم من أن تشكيل إئتلاف كان خيارا أفضل بلا شك إلا أن الكثير من المجموعات 
الإندونيسية كان لها مناصريها وأهدافها وأوجه قوتها ومنهجيتها الخاصة» وكانت مشاركة 
مجموعات متنوعة كان في حد ذاتها مصدر قوة» وجماعياً كان أداء منظمات مراقبة 
الانتخابات الإندونيسية يوم الانتخاب مثيرأ للإعجاب» إذ قامت كل من المنظمات الثلاثة 
الكبرى في نهاية المطاف يتنظيم شبكات وطنية حقيقية وتعبئة ٠٠٠٠٠١‏ من متابعي 
الاقتراع. 

وقبل الانتخابات كانت اللجنة المستقلة قد دعت إلى إطار نزيه للانتخابات ورصدت 
تسجيل الناخبين ومناخ الحملات الانتخابية» كما نظمت جهود ١١5٠٠٠‏ من متابعى الاقتراع 
على اتساع البلد في يوم الانتخاب' . وقد احتفظت اللجنة المستقلة طوال العملية بمكانة رفيعة 
في وسائل الإعلام وبالتزام بالعمل السياسي. 

ونفذ منتدى رؤساء الجامعات برامج طويلة الأجل للمراقبة والتوعية كما عبأ أكثر من 
٠‏ من الطلاب والخريجين والمدرسين وأعضاء المنظمات غير الحكومية وغيرهم من 
المواطنين للقيام بمتابعة الاقتراع في يوم الانتخاب". وكما هو مبين في الفصل الثالث عشرء 
فقد قام منتدى رؤساء الجامعات بحصر مواز للأصوات بنجاح كبير للتحقق بشكل مستقل من 
فرز الأصوات. وقد أتاح هذا الحصر الموازي للأصوات - بناء على عينات سليمة إحصانئيا 
من النتائج الفعلية في المواقع الاقتراع في كل مقاطعة - للمراقبين المحليين والدوليين تقييم 
مدى دقة الحصر الرسمي لنتائج الانتخابات. 
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وقد قامت الشبكة الجامعية برصد تسجيل الناخبين والحملات الانتخابية وعبأت ما يقدر 
بنحو ٠١6٠٠١‏ طالب جامعي وعضو بهيئة التدريس كمراقبين في أثنين وعشرين من 
إجمالي سبع وعشرين مقاطعة". وكان هذا بهدف إشراك الطلاب الذين نادوا بالتغيير في 
العملية السياسية بطريقة بناءة. ومن بين كافة منظمات مراقبة الانتخابات ربما كانت الشبكة 
الجامعية أكثرها تنظيماً وأكثرها حرفية في جهود متابعة الاقتراع. 


عواقب غير مقصودة للتمويل والمشورة الأجنبيين 


ومع ذلك» لم تكن منظمات مراقبة الانتخابات الإندونيسية في نهاية الأمر فعالة بالقدر الذي 
كان يتعين أن تكون عليه. فعلى الرغم من أنها برهنت على قدرتها على حشد أعداد غفيرة من 
متابعي الاقتراع» فإن الكثيرين من هزلاء المتطوعين قد تم نشرهم بدون تدريب أو توجيه 
كافيين» ولم يكن تجميع المعلومات والإبلاغ عن الاقتراع والفرز في أماكن الاقتراع منتظماً 
دائماً. وكان الفرز الموازي إما غير مكتمل أو جري تفسيره بشكل سيء. وبصفة عامة لم تحظ 
أبدأ المجموعات المحلية بثقة سلطات الانتخاب أو بمجتمع الجهات المانحة. 

وقد ذكر العديد من الإندونيسيين المشاركين في المراقبة المحلية أن ظاهرة كثرة عدد 
المجموعات والفشل في اكتساب ثقة السلطات تمثل جزئيا تراثا من عهد سوهارتو. وعلي حد 
تعبير أحدهم فإن الناس "لا يثقون في بعضهم البعض". ولا ريب أن الأنانية والطموحات 
الشخصية لعبا أيضا دورأ » وفي الوقت نفسه أدت الحوافز غير الرشيدة بل والضارة إلى 
تفاقم المشكلة. 

وكانت الجهات المانحة الأجنبية والمستشارون الأجانب أنفسهم مسئولون لحد كبير عن 
فشل جهود المراقبة المحلية الإندونيسية في خدمة أهداف التحول الديمقراطي الأوسع. فعندما 
ركز المجتمع الدولي بشكل زائد على يوم الانتخاب» عرقل بدون قصد تطور منظمات مدنية 
محلية عميقة الجذور في المجتمع؛ وأدت المعونة الأجنبية للمراقبة المحلية إلى وجود عدد 
أكبر من اللازم من المجموعات وحولت الانتباه عن القضايا المهمة وعرقات تطور منظمات 
المراقبة المحلية إلى منظمات مسدتدامة للقاعدة الشعبية. وتنافست المنظمات الأجنبية فيما 
بينها وقدمت مشورات متناقضة لكل من منظمات مراقية الانتخابات الإندونيسية وللجهات 
المانحة الأجنبية. وقدم بعض المستشارين الأجانب مشورة كانت ببساطة غير مناسبة أو 
مضللة وكثيراً ما كان هذا بسبب أنهم هم أنفسهم كانوا يفتقرون للخبرة الحقيقية الكافية. 

ومن المفهوم أن الجهات المانحة الأجنبية كانت تريد أن تعمل المجموعات الرقابية 
الإندونيسية معأ لتجنب الازدواج وضمان تغطية البلد على اتساعه في يوم الانتخاب. بيد أن 
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المفارقة هي إن وفرة التمويل الضخم وكثرة المستشارين الدوليين نزعت عملي إلى إحباط 
الجهود الرقابية المنسقة. 

كانت هناك تغطية صحفية كبيرة لإسهامات الجهات المائحةء في الصندوق الاثتماني 
لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم مراقبة الانتخابات وتوعية الناخبين» وكذلك لإدارة 
الانتخابات مما ترك انطباعاً للكثيرين عن توافر مبالغ تكاد تكون غير محدودة». ففي أوائل 
مارس - على سبيل المثال - ذكر مستشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - الذى أصبح 
لاحأ وزيرا في الحكومة - وأسمه إرنا ويتولار :77/100612 5:02" لصحيفة جاكريا بوست أن 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد تلقى ٠١‏ مليون دولاراً أمريكياً من أجل لجنة الانتخابات 
وبرامج المراقبة التي يديرها المجتمع المدني قبل الانتخابات وأثنائها وبعدها". وبعد ذلك 
بأسبوعين أوردت جاكريَا بوست أن اليابان ستوفر "١‏ مليون دولار أمريكي إضافياً لبرنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي لدعم الانتخابات بما في ذلك أنشطة متنوعة لرصد الاقتراع''. وذكرت 
الصحيفة في يوم 75 مارس أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تسلم بالفعل أكثر من 5٠‏ 
مليون دولار أمريكي من مجموع مبلغ منتظر يبلغ ٠٠١‏ مليون دولار من سبع بلاد وذكر بيان 
صحفي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أوائل شهر أبريل أنه تم تخصيص 4 ملايين دولار 
للمراقبة''. وقد تلقى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 04 مليون دولاراً من ستة عشرة بلدأ ومن 
الإتحاد الأوروبي من أجل برنامجه الرقابي. كما وفرت الولايات المتحدة مبلغ ٠٠١‏ مليون دولار 
آخر في تمويل موازي من أجل العملية''. 

وخلقت المعرفة الواضحة بتوفر تمويل الجهات المانحة إلى حافزأ لإقامة المجموعات 
الجديدة. كما أدى قيام الجهات المانحة للمعونة الراغبة في دعم مجموعات المراقبة بالتلويح 
بإمكانية التمويل» عن غير قصد إلى انشطار مجموعات المراقبة القائمة وشجع على تكاثر 
مجموعات أخرى جديدة. ووجه مولانا كوسوما من اللجنة المستقلة إتهامأ بأنه: "جعلت الظاهرة 
الحالية لإنشاء منظمات غير حكومية بهذه الكثرة فجأة تسعى جاهدة للحصول على منح 
للعملية الانتخابيةء أنشطة رصد الاقتراع أشبه بالسلعة”". وفي حديث خاص لاحقأ تشكك 
بعض القادة المحليين لمراقبة الانتخابات في دوافع الكثيرين ممن يتقدمون لتأسيس المنظمات 
المحلية لمراقبة الانتخابات حتى في نطاق مجموعاتهم ذاتها. بدا أن دافع الكثيرين ممن أسسوا 
فروعا محلية كان هو ما يدخل لها من أموال. وفي النصف الأول من عام ١595‏ أصبح 
تأسيس منظمة لمراقبة الانتخابات في إندونيسيا بمثابة نشاط متعلق بريادة الأعمال أشبه بيدء 
نشاط تجاري “دوت كوم" أثناء طفرة شبكة الانترنت في الولايات المتحدة. 

كما شوه إدراك أن هناك تمويل ضخم متوفر أدى خطط منظمات مراقبة الانتخابات 
الكبيرة والمستقرة. ففي الأشهر التي سبقت الانتخابات» خططت المجموعات الرئيسية» رغم 
نصيحتها بأن تفعل عكس ذلك لجهود رقابية طموحة أكثر من اللازم وغير واقعية وطلبت كل 
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منها مساندة مالية ضخمة إن لم تكن مبالغأ فيهاء وسعي كثير منها على ما يبدو لاستغلال 
الفرصة لبناء بنيتها الأساسية من أجهزة الحاسب الآلي ومعدات الاتصالات. 

لقد كانت المبالغ المتوفرة والمخصص لبرنامج المراقبة المحلية ضخمة في الواقع؛ فقد 
كانت المراقبة هي المكون الثاني الأكبر في برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وتأتي بعد إدارة 
الانتخابات. وقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ما يقرب من ٠١‏ ملايين دولار أمريكي 
لخمسة منظمات لمراقبة الانتخابات تشمل 7١5‏ مليون دولار لمنتدى رؤساء الجامعات وه.؟ 
مليون للجنة المستقلة و5.؟ مليون للشبكة المستندة للجامعة و ١١4‏ مليون للشبكة المجتمعية 
لمراقبي الانتخابات في إندونيسيا "183/551" 45٠0٠٠‏ دولار للنقابة الإندونيسية “5851”. 
كما موّل عمل المستشارين الفنيين بما في ذلك الشركة البريطانية للخدمات الدولية لإصلاح 
الاتتخابات خصص البرنامج 5 في المائة من المبالغ المتاحة لجهود المراقبة للمجموعات 
الإقليمية لتوعية الناخبين' '» بينما قامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمنظمات الأمريكية 
الممولة من هذه الوكالة بتمويل عدد من منظمات مراقبة الانتخابات» فعلى سبيل المثال تلقت 
اللجنة المستقلة ٠.“‏ مليار روبية (نحو "86٠٠٠١‏ دولار أمريكي) بشكل مباشر من الوكالة 
الأمريكية 555 مليون روبية (نحو 57٠٠٠١‏ دولار أمريكي) من مؤسسة آسيا”'. 

وعلى الرغم من أن مبلغ التمويل كان ضخمأ إلا أن جزء كبير منه تمت برمجته في وقت 
متأخر للغاية أثناء العملية مما عقد التنسيق بين الجهات المانحة الأجنبية وبين المستشارين 
الأجانب. فعلى سبيل المثال» زار جاكرتا ممثل أوحد للمجلس الأوروبي لمدة أسبوع تقريباً 
وذلك بعد ستة أشهر من اجتماع اللجنة الوطنية للتخطيط لمراقبة الانتخابات وقبل يوم 
الانتخاب ذاته بأربعة شهور فقطء وذلك لتحديد الكيفية التي يجب أن تنفق بها أموال الإتحاد 
الأوروبي» وعلى أساس من تقديره الخاطف قرر المجلس الأوروبي تقديم ؛ ملايين يورو 
(حوالي 7.١‏ مليون دولار في يوم الانتخاب) لدعم المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال 
توعية الناخبين ومراقبة الانتخابات والأنشطة المماثلة وذلك من خلال الصندوق الائتماني 
لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي''. وقد كانت هذه المشروعات أمنة سياسياً ولكنها كانت أو 
كان ينبغي أن تكون ماضيه على قدم وساق ناهيك عن تمويلها بشكل كاف. وقد خلصت 
المفوضية الأوروبية نفسها فيما بعد إلى أن: 'فريق المساعدات الفنية وصل متأخرأ أكثر من 
اللازم لكي يقدم المساهمة المتوقعة"'". 

وقد تقاعس أغلب الجهات المانحة عن توفير الأموال المتاحة لبرنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي حيث وصلت قبل الانتخابات بفترة وجيزة أو حتى بعدها. والحقيقة أن أربعة بلاد 
ساهمت بمبلغ إجمالي قدره 4.5 مليون دولار خلال خمسة أيام من يوم الانتخاب كما أودع 
الاتحاد الأوروبي © ملايين دولار في يوم الانتخاب؛: ولم يصل 2.7 مليون دولار إلا بعد يوم 
الانتخاب”'. بعبارة أخرى» لم يصل 57 في المائة من الأموال التي تم التعهد بها بحلول 
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أسبوع الانتخابات ؤلم يتم تحويلها 77 في المائة حتى يوم الانتخاب أو بعده. وعلاوة على 
ذلك؛ يذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقريره أنه: "كانت هناك دائمأ عدم ثقة في توفر 
الموارد المالية في أوقات كان لابد فيها أن يتم الصرف سريعا""". 

وبناء على ذلك؛ قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغيره من الجهات المانحة بصرف 
جزء كبير من الأموال المخصصة لمراقبة الانتخابات قبل الاقتراع بأيام معدودة مما أعاق 
التخطيط؛ وكان معنى هذا بالطبع أن هذه الأموال لم تدعم المراقبة في مرحلة ما قبل 
الانتخابات أو تدريب متابعي الاقتراع. 

كما أسهمت أيضاً المخاوف بشأن الضوابط المالية والخضوع للمحاسبة في تأخر توفير 
التمويل. وكانت هناك أسباب مشروعة لهذا القلق إزاء خضوع المجموعات الإندونيسية 
للمحاسبة. وبسبب تقاعس اللجنة المستقلة عن تقديم بيان كامل عن المنح التي تلقتها عام 
17 : نصح المعهد الديمقراطي الوطني الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبرنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي بالمراجعة الدقيقة للقدرات المحاسبية والضوابط المالية للمنظمة قبل توفير 
التمويل. ونظراً لحداثتها لم يكن لعدد كبير من مجموعات مراقبة الانتخابات أساساً سجلات 
سابقة للمتابعة أو أي خبرة في كيفية إدارة الأموال الأجنبية. ومما يحسب للوكالة الأمريكية 
للتنمية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إنهما إستثماراً في إجراء التقديرات وفي محاولة 
صقل قدرات الإدارة المالية وكتابة التقارير لدى من يتلقون المنح. وعيّن برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي خبراء ماليين لمعظم مجموعات مراقبة الانتخابات للإشراف على إعداد التقارير 
المالية''» فأجرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عمليات مراجعة لقدرات من يتلقون منحها 
ووفرت لها التدريب على نظم المحاسبة» ولكنه بسبب ضخامة المبالغ وحداثة المجموعات 
وضيق الوقت كانت المشكلة كبيرة. 

كما صرف توفر أموال ضخمة انتباه المنظمين في مجموعات مراقبة الانتخابات عن 
قضايا مهمة. فقد أنفق قادة مجموعات مراقبة الانتخابات الكثير من طاقتهم في كتابة 
مشروعات التمويل والميزانيات والموضوعات المالية الأخرى بدلا من التركيزن على 
استراتيجيات وخطط المراقبة. فعلى سبيل المثال» تقابل القادة الوطنيون والإقليميون للشبكة 
الجامعية لمدة ثلاثة أيام في جامعة إندونيسيا في مدينة ديبوك خارج جاكرتا قبل يوم الإنتخاب 
بثلاثة أسابيع فحسب. إلا أنهم في هذا الاجتماع النهائي للتخطيط الوطني وجدوا أنفسهم 
غارقين في المناقشات حول الميزانيات والأموال. وبدلاً من مناقشة القضايا التنظيمية 
الموضوعية الملحة مثل حشد المتطوعين والتدريب ونظم الاتصال وخطط الانتشار في يوم 
الانتخاب أو الأوضاع السياسية المحلية» أنفق القادة الشبان القادمون من جميع أنحاء البلد 
الكثير من وقتهم في الشكوى من الميزانيات غير الكافية للفروع الإقليمية وفي انتقاد المقر 
الرئيسي لتكديس الأموال المتاحة فيه؛ كما ادعوا في بعض الحالات بأن الأموال قد تم 
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تحويلها. وأعرب بعض أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الذين أسسوا أن هذه الشبكة الوطنية 
إنطلاقاً من المفاهيم المثالية الرامية لبناء نظام سياسي أكثر ديمقراطية وتوفير آلية لطلاب 
الجامعة لتوجيه طاقاتهم السياسية بأسلوب بناء» عن شعورهم بالإحباط. 

كان لتوفر تمويل أجنبي لمكافآت متابعي الاقتراع عواقب غير عادية أحياناًء ففي شمال 
جزيرة سومطرا على سبيل المثال كان المتطوعون في منتدى رؤساء الجامعات- وهم عادةٌ من 
الطلاب الجامعيين- يتلقون بدلاً يوميا ليس قليلاً قدره ٠٠٠٠١‏ روبية (حوالي 7.6١‏ دولار 
أمريكي) ويمثل ضعف المبلغ الذى يمنح للمسئولين الرسميين في مواقع الاقتراع ممن كانوا 
عادةٌ مدرسين أكبر سنأ وغيرهم من الموظفين الحكوميون '". وحتى وإن كان مسئولي 
الاقتراع عادةٌ من موظفي الحكومة وأن البدل اليومي كان لتغطية تكلفة الانتقالات» فقد كان 
الغريب أن يكافأ المراقبون الطلاب - ومن المفروض أنهم من نشطاء تعزيز الديمقراطية 
المتطوعين- علي الجهودهم في يوم الانتخاب بصورة أفضل من المسئولين الرسميين. 

وبهذه الطريقة عرقلت الأموال الضخمة المتاحة عمليات تطور ششبكات المواطنين 
النشطاء سياسيأ. وكما ذكر أحد النشطاء الإندونيسيين في وقت ما فيما بعد: "إذا استأجرت 
مائة ألف شخص فإنهم لن يكونوا متطوعين حقاً بالمعنى المتعارف عليه". ورغم الاعتراف بأن 
بعض مجموعات مراقبة الانتخابات كانت جيدة التنظيم وقدمت إسهاماً كبيرأء فقد ذكر هذا 
المراقب غير المنتسب لجهة ما: 'لولا الأموال المقدمة لمنتدى رؤساء الجامعات وللشبكة 
الجامعية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لما حدث 
شيء". وقد استبعد اللجنة المستقلة تمامأ لأنها 'لم تقم في الواقع بمراقبة جيدة". 

وبعد الانتخابات قرر القياديون الوطنيون الرئيسيون فى يونيفريل - جزئياً بسبب 
شعورهم بالإحباط من العلاقات بالإدارة المالية في الفروع الإقليمية - حل الشبكة وتأسيس 
منظمة جيدة للبحوث السياسية والدعوة مقرها جاكرتا تسمى مركز إصلاح الانتخايات 
'05780". وعلى الرغم من أن تأثير هذا المركز كان كبير وإنه كان فعالاً للغاية في السير 
قدمأ بجدول أعمال الإصلاح الانتخابي والدستوري في النقاش الدائر منذ »١1995‏ فإن من 
سوء الحظ أن قادته وجدوا أنه يتعذر إدارة منظمة وطنية سياسية ملتزمة بالانتخابات 
الديمقراطية وبالإصلاح. ولم تؤدى يونيفريل كما كان يجب أن يحدث إلى حركة سياسية 
شعبية مستدامة من أجل الإصلاح الديمقراطي. 

لقد غيرت الأموال الأجنبية بشكل كبير الغرض الأساسي من المراقبة. وبدلاً من بناء 
دوائر مناصرة أقوى من أجل الديمقراطية في إندونيسياء أصبحت كل جهود المراقبة المحلية 
منصبه علي الحصول على المعلومات التي يحددها ممثلو المجتمع الدولي وبصفة خاصة 
تلك المتعلقة بيوم الانتخاب. 
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التنسيق غير الفعال فيما بين المنظمات الدولية والجهات المانحة 


علي الرغم من أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفر آلية للجهات المانحة الثنائية لتنسيق 
تمويلها الكبيرء فقد كان تنسيق السياسة الخاصة بمساندة مجموعات مراقبة الانتخابيات أقل 
فعالية. علاوة علي ذلك وبالرغم من محاولة الجهات المانحة الثنائية ومتعددة الأطراف تنسيق 
برامجها فيما بينهاء فإن المنظمات غير الحكومية المعنية بالديمقراطية من خارج البلد لم تكن 
طرفاً في تلك الجهود أساساً. ولم يعقد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقاءات موسعة للتنسيق 
ألا في شهر مارس ١199‏ وذلك بعد فترة طويلة من قيام منظمات دولية عديدة بتحديد 
خططها وبدء برامجها. وعلاوة علي ذلك: فإنه بالرغم من أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 
عقدت اجتماعات منتظمة للتنسيق بين شركائها من الأمريكيين ومن الإندونيسيين ومن متلقي 
المنح» فشلت المنظمات التي تم تمويلها من الوكالة الأمريكية في الإفصاح عن خططها 
لبعضها البعض بصورة فعالة. 

من المستغرب أن الجهات المائحة لم تكن مستعدة للاستماع للخبراء. فعلي سبيل 
المثال» بحثت الجهات الممولة طلب مجموعات مراقبة الانتخابات لميزانيات ضخمة بدون 
السؤال عن رأي المستشارين الأجانب للمجموعات المحلية لمراقبة الانتخابات والذين كانوا 
يعتقدون عادة أن تلك الميزانيات مبالغ فيها. ودعمت الجهات المانحة مجموعات المراقبة 
الجديدة بغض النظر عما إذا كانت هذه المجموعات قد التزمت بالحرفانية. وعلي نقيض مما 
نصح به بعض الخبراء الأجانب مولت الجهات المانحة مجموعات لم يكن لديها خطة 
لتدريب مراقبي الاقتراع التابعين لها ولم تبد التزاما بالحياد السياسي. (ويرجع سبب الفشل 
جزئياً في البحث عن النصح أو طلبء إلي أن المسئولين في الجهات المائحة لم تكن لديهم 
الخبرة الكافية في التنمية السياسية ووجدوا من الصعب غربلة النصائح المتباينة من الخبراء» 
ودعمت المنظمات الديمقراطية الدولية أحياناً برامج متنافسة. فعلي سبيل المثال - وكما هو 
مبين في الفصل الثالث عشر - فإنه بالرغم من أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قد وافقت 
علي تمويل عملية الحصر الموازي للأصوات لمنتدى رؤساء الجامعات علي أساس من 
نصيحة من المعهد الديمقراطي الوطنيء فقد قررت تمويل عملية حصر مواز منفصلة دعا 
إليها مستشار إعلامي من المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية. (وقد دعمت أموال الوكالة 
الأمريكية للتنمية الدولية أيضأ محاولات قامت بها مجموعات أخري لمراقبة الانتخابات لحصر 
نتائج شاملة). وقد عكس قرار دعم عمليات الحصر الموازي المتنافسة - من بين أمور أخري 
- عدم الثقة علي ما يبدو في خبراء الإحصاء التابعين للمعهد الديمقراطي الوطني ومنتدى 
رؤساء الجامعات. بل إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كان أكثر ترددأ في قبول الحصر 
الموازي للأصوات علي أساس إحصائي. 


”٠‏ ماوراء الانتخابيات الحرة والنزيهة 


ومارست بعض الجهات المانحة الأصغر المحسوبية مما ساعد بعض الوافدين المتأخرين 
ممن لم يبدو إلتزامأ أو دراية مهنية» في الحصول علي نصيب من التمويل المتاح. فقبل يوم 
الانتخاب بوقت قصير- علي سبيل المثال- وبدون أي جهد للانضمام أو التنسيق مع 
المجموعات القائمة للمراقبة أو تدريب أعضائها علي رصد الانتخابات» تلقت الشبكة الشعبية 
للتثقيف السياسي "18581" - المكونة من منظمات دينية وكانت تدير برامج لتوعية الناخبين - 
تمويلاً من أجل رصد الانتخابات. 0 من التأكيدات السابقة بأن الشبكة الشعبية هي 
شبكة للتوعية فقط ولن تتحول لمنظمة مراقبة انتخابات» فقد وافقت الجهة الراعية الأجنبية على 
تمويل أنشطتها الرقابية» وكان هذا يعني انه لم تكن هناك فرصة جيدة لمحاولة دمج الشبكة 
الشعبية في شبكات المراقبة القائمة أو ضمان أن متطوعيها قد تم تدريبهم جيداً أو أنهم 
ملتزمون بالحيادية. (والأسوأ من ذلك أن أحدي المنظمات الدولية انحازت بدون إبداء الأسباب 
لمجموعة منشقة عن الشبكة الجامعية للانتخابات الحرة يقودها عضو في هيئة تدريس جامعة 
إندونيسيا هو م. فخري والتي أعلنت أنها الشبكة الجامعية الأصلية. وقد سعت المجموعة 
المنشقة - والتي عرفت بعد ذلك باسم يونيفريل_ديبوك "!0م26 -.02/58121]" وذلك وفقأ لموقع 
مقرها الرئيسي - للسيطرة في الواقع علي اسم الشبكة وعلي كل التمويل. والمصداقية التي. 
أتت معه. وروجت هذه الزمرة الجديدة اتهامات ضخمة بالفساد - وهي علي ما يبدو بدون 
أساس- ضد المنظمين الأصليين ليونيفريل بينما أعلنت عن حسن نواياها وعن إنها حركة 
طلابية خالصة سوف تقوم بمراقبة الانتخابات في إندونيسيا ". ولبعض الوقت قدمت هذه 
المنظمة المانحة المشورة والتشجيع ليونيفريل ديبوك 0601 881ظلانا ولم يكن لأي من 
ممثلي المنظمة الدولية أو للقيادة المنشقة أي خبرة سابقة في مراقبة الانتخابات . 

وعلي الرغم من أن أي من مجموعات مراقبة الانتخابات الكبري يمكن أن تتهم بالتحيز 
ضد النظام السياسي القائم والمستتب» فإن مجموعات مراقنة ال الانتخابات الأحدث كان لها 
علي ما يبدو صلات وثيقة بأحزاب سياسية معينة. فقد انبتقت الشبكة الشعبية للتثقيف 
السياسي عن منظمات إسلامية كانت تدعم أحزاب سياسية معينة» واعتمدت الشبكة 
الاجتماعية لمراقبي الانتخابات “18231881" علي منظمة طلابية إسلامية. وأنشأ الإتحاد 
الاندونيسي للتجارة المزدهرة “5851” حزبأ سياسياً وكذلك شبكة للمراقبة. وعلى الرغم من أن 
كل منهما تعهد علناً بالالتزام بالحياد إلا أن صلاتهما الوثيقة بالأحزاب السياسية جعلتهما لا 
يتسمان بالمثالية بإعتبارهما مجموعتين "مراقبة غير حزبية"» ولكن جاذبية المال وفرت لها 
الحافز لتسوية هذا الأمر”” 

ومولت مجموعة متنوعة من الجهات المانحة الأصغر حجمأ مجموعات مراقبة 
الانتخابات الناشئة حديثأ في الأقاليم قليلة في مجال المراقبة. كما أن شجعت وفرة التمويل 
للمجموعات التي تكونت خارج جاكرت علي أساس من حسن النية بأن الأنشطة السياسية 
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خارج عاصمة البلد تستحق الدعم علي تأسيس مجموعات إقليمية مسئقلة» وأستطاعت هذه 
المجموعات الإقليمية الحصول علي شخصيتها المستقلة اجتذاب الأموال والاهتمام الدولي 
وبالتالي لم يكن لديها الحافز للانضمام للشبكات الوطنية القائمة. 

ولا يمكن تبرير التمويل بدون تمييز للمجموعات الجديدة بغض النظر عن دوافعها أو 
إجادتها للعمل علي أساس تشجيع المشاركة. فإذا كانت عملية مراقبة الانتخابات تستحق القيام 
بهاء فانه يجب القيام بها بصورة جيدة. فالمشاركة التي يكون حافزها هو توفر التمويل بدون 
أي توقع للكفاءة المهنية في المقابل لا يكتب لها الاستمرارء وبالتالي» لا تعتبر خطوة قيمة 
نحو المزيد من الديمقراطية. 

مشورة سيئة من المنظمات الدولية والجهات المانحة 

حتي وإن شجع بعض الجهات المانحة عن غير قصد الجهود المتفرقة في شتي أنحاء البلد 
إلا أنها حاولت إجبار مجموعات المراقبة المحلية علي أن تضم جهودها معأ بأساليب لم تكن 
فعالة أو حساسة للأمتيازات أو الشخصيات المحلية. فقد أصرت الجهات المانحة - على 
سبيل المثال- على أن تقوم مجموعات مراقبة الانتخابات بتقسيم مسئوليات متابعة الاقتراع في 
يوم الانتخاب وفقأ لخطوط جغرافية قبل الحصول على التمويل. ومع الأسف فإن هذا أجبر 
مجموعات المراقبة المحلية علي التفاوض بشأن متابعي الاقتراح ويمكن إرسالهم للمراكز 
المختلفة. وكان هذا في الواقع مضيعة للوقت لأن هذه الطريقة لم يكن لها مبرر واضح أو 
منطقي لتقسيم المسئولية وفقاً للأقاليم» فقد كان لدي كافة المجموعات الكبيرة متطوعين 
بالفعل في السبعة وعشرين إقليما الذدى يضمهم البلد إن لم يكن في معظم الثلاثمائة وسبعة 
وعشرين مركزاً. وقد كان تقسيم مسئولية ذهاب متابعي الاقتراع التابعين لأي من المنظمات 
إلى أي من مواقع الاقتراع البالغ عددها أكثر من ٠٠٠٠٠٠١‏ موقعا عملية مضيعة للوقت 
ناهيك عن إنه يكاد يكون من المستحيل إجراء هذا التقسيم قبل يوم الانتخاب بوقت كافي. 
وكما ذكر قادة مجموعة مراقبة الانتخابات فيما بعد أحد فأن تنسيق نشر المراقبين في يوم 
الانتخاب ثبت أنه 'مستحيل” لأن المنظمات المشاركة كانت 'متنوعة للغاية". وهذا معناه أنه 
بالرغم من جهود الجهات المانحة كان هناك ازدواج في كثير من مراكز الاقتراع بينما لا توجد 
تغطية في مراكز أخرى. 

كان يمكن لمجموعات المراقبة المحلية أن تحصل على خدمة أفضل بتقسيم الدوائر التي 
كانوا يسعون لتعبئتها أو وفقأ لأنشطة المراقبة التي خططوا للقيام بها. وبالتالي» كانت بعض 
المجموعات علي سبيل المثال قد خططت لتجنيد الطلاب بينما كان غيرها يعتمد على 
المنظمات غير الحكومية و المهنيين وعلى الشبكات الدينية. وربما ركزت مجموعة على 
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التحقق من دقة عملية حصر الأصوات بينما تكون مجموعة أخري قد رصدت شكاوى ما قبل 
الانتخابات أو ملائمة الإطار القانوني. 

وعلى أي حال فإنه منذ شهر يناير وقبل أن تركز الجهات المائحة اهتمامها على تقسيم 
مسئوليات يوم الانتخاب بوقت طويلء كانت المنظمات مراقبة الانتخابات الثلاثة الرئيسية 
تعمل معأ بالفعل في جهد مشترك باستخدام وسائل الإعلام والإنترنت لحشد المتطوعين 
وتوعية الجهور الواسع عن أهمية مراقبة الانتخابات» كما أنها كانت قد وافقت بالفعل على 
تطوير مواد مشتركة للمراقبة مثل مواد التدريب وقوائم المراجعة ليوم الاقتراع» وكانت قد 
التزمت بالتنسيق فيما بينها لنشر المراقبين في يوم الانتخاب. 

وقد تضمنت الجهود المشتركة لحشد المتطوعين شن حملة إعلامية قومية لتشجِيٍ 
المواطنين على الانضمام لأنشطة مراقبة الانتخابات في مناطقهم ونشر الوعي عن الانتخابات 
ودور المراقبين. وقد قام المعهد الديمقراطي الوطني برعاية إنتاج إعلانات للتلفزيون والإذاعة 
والصحف والإنترنت. واحتوت الإعلانات على معلومات عن كيفية التطوع للعمل كمراقب 
للاقتراع واشتملت على أسماء و المجموعات الوطنية الثلاثة للمراقبة وعناوينها وشعاراتها. 

وبالمتل» صرفت نصائح قدمتها من مصادر دولية إلى إهتمام المجموعات الإندونيسية 
الأخرى عن مهمة بناء حركتها السياسية الخاصة بها. فبدلاً من السماح للمجموعات 
الإندونيسية بتحديد أولوياتها الخاصة بها والتعلم من أخطائهاء ضغطت بعض الجهات المانحة 
أكثر من اللازم للتوسع في عدد مراقبي الاقتراع ولتوحيد منهجية مراقبة الانتخابات بغض 
النظر عن المفاضلات الكامنة. وحدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - وساندته في ذلك 
جهات مانحة أخرى - هدفأ صريحا وأحياناً تعسفياً بضرورة تواجد أثنين من المراقبين في كل 
مركز من مراكز الاقتراع مما شجع في نهاية المطاف لاحقأ في المسيرة على تمويل عدة 
مجموعات محلية جديدة. ونزع التركيز المبالغ فيه على عدد مواقع الاقتراع التي يجب ان 
تغطى في يوم الانتخاب إلى التعتيم على المخاوف المتعلقة بالتدريب والجودة أو حوافز 
المراقبين وضخم من أهمية إدارة العملية في يوم الانتخاب على حساب جهود مراقبة أجزاء 
أخرى من العملية. 

وضغطت الجهات الفاعلة الدولية أيضأ لتوحيد وتنميط المعلومات التي يتعين جمعها في 
يوم الاقتراع. وعلى الرغم من أن فكرة قيام جميع متابعي الاقتراع بتجميع نفس المعلومات 
هي فكرة جيدة نظريأ إلا أن إصرار الجهات المانحة على استخدام نموذج موحد للتقارير بحيث 
يتم تجميع معلومات يمكن مقارنتها انتهى بإجبار كل مجموعة علي استخدام القائمة المرجعية 
التي تمثل القاسم المشترك الأدني. وحتى عندما سعت سبع منظمات لمراقبة الانتخابات 
لتطوير نموذج مشترك؛: وضع أحد المستشارين نموذجأ خاصاً به واقترح أن تستخدمه كافة 
منظمات مراقبة الانتخابات. لم يكن نموذج الاستقصاء عملياً حيث كان يحتوي على تسعة 


الدعم الخارجي للمراقبة المحلية في إندونيسيا فرص ضائعة ونتائج غير مقصودة 51" 
وأربعين سؤالاً منفصلاً كما طالب المراقبين من بين أشياء أخرى بتسجيل النتائج بالنسبة 
لثمانية وأربعين حزبأ سياسيأ في الانتخابات على ثلاث مستويات منفصلة. وجعل هذا من 
الصعب على متطوعين لم يتدربوا التدريب الكافي أن يستوفوها سريعاً وأنتج كمأ ضخمأ من 
البيانات غير الصالحة للإستخدام لتجهيزها في مقار منظمات مراقبة الانتخابات. ولما كان 
الخبير الأجنبي مرتبطأ بالجهات المانحة» فإن منظمات كثيرة كانت تعتمد على أموال الجهات 
المانحة؛ شعرت بإنها مضطرة لاستخدام النموذج. وقد شكى أحد رؤساء منظمة إندونيسية 
لمراقبة الانتخايات فيما بعد من أن المنظمات الدولية: "جاءت في اللحظة الأخيرة وأجبرتنا 
على استخدام كتابها". 

بالرغم من ذلك؛ قررت اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات ألا تستخدم القائمة المرجعية 
التي تساندها الجهات المانحة مما كان يعني أن المعلومات التي قامت بتجميعها لا يمكن 
مقارنتها بسهولة بالمعلومات التي جمعتها المجموعات الأخرى. واختارت يونيفريل إن تجعل 
متطوعيها يستوفون نموذج استمارة أخرى أقصر علاوة على النموذج العام مما أدى إلى 
تعقيدات كبيرة في برنامجها الرقابي. وهكذاء فإن الجهود الرامية لتوحيد النموذج الذى تستخدمه 
كافة المجموعات في يوم الانتخاب لم تكن ناجحة. وفي النهاية» كانت المعلومات التي قامت 
المجموعات المختلفة بتجميعها غير قابلة للمقارئة. 

وزاد كل هذا من عرقلة الجهود إستمرار مناصرة الديمقراطية والحكم الرشيد علي النطاق 
القومي للربط بين شبكة وطنية أو أكثر بما يوفر صورة قومية للانتخابات ويكفل في نفس 
الوقت. 

وعرقل استخدام ما فرضته الجهات المائحة في عملية تقصي الحقائق تحقيق أهداف 
أخرى مثل الاتصال السريع وتحليل الملاحظات والتجديد في أساليب الإدارة. وأخفقت 
متطلبات الجهات المانحة هذه في أن تأخذ في اعتيارها بالقدر الكافي المفاضلة بين القيم 
والأهداف التي كانت متضاربة في بعض الأحيان. وربما كانت جهود المراقبة المحلية 
الأصغر حجمأ والأفضل تدريبا والأكثر تركيزاً ستشكل تعبيراً أكثر استدامة عن التزام 
إندونيسيا بمبدأ الانتخابات الديمقراطية» وبالتالي عن إسهام أكبر للديمقراطية في إندوئيسيا 
على المدى الطويل. 


التعاون بين المراقبين الدوليين والمحليين 
بالإضافة إلى متابعي الانتخابات الإندونيسيين» أرسل عدد من البلاد والمنظمات الحكومية 


الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية مجتمعة 015 مراقباً دولياً معتمداً. وانضم الرئيس 
السابق كارتر ومركز كارتر إلى المعهد الديمقراطي الوطني لتنظيم برنامج مراقبة دولية شامل 


+ع" مأ وراء الانتخايات الحرة والنزيهة 


وتقييم إطار العمل لما قبل الانتخابات في يناير. وكجزء من هذا البرنامج ضمت بعثة المعهد 
الديمقراطي الوطني ومركز كارتر نحو ٠٠١‏ مراقب. وبعث الاتحاد الأوروبي إلى الميدان 7١‏ 
مراقبأ لمهمة طويلة و54 مراقباً لمدة قصيرة إلى جانب "١‏ مراقبأ ثنائيأ أرسلتهم بلاد أوروبية. 
وأرسلت الشبكة الجامعية للانتخابات الحرة ٠٠١‏ مراقب والشبكة الآسيوية للانتخابات الحرة 
8 مراقبأ وأرسلا أيضأ مجموعات كبيرة ليوم الانتخاب” '. 

وعلى الرغم من أن المراقبين الدوليين كانوا يميلون في كثير من البلدان للاستخفاف 
بالمراقبين المحليين أو يخطفون الأضواء منهمء فإن المراقبين الدوليين في إندونيسيا قد حرصوا 
على تطوير علاقات بنَاءة مع مجموعات مراقبة الانتخابات المحلية. وبالاستفادة من العلاقات 
التي قامت بين المجموعات المحلية لمراقبة الانتخابات والجهات المانحة والمستشارين الأجانب» 
عملالمراقبون الدوليون من أستراليا والشبكة الآسيوية للانتخابات الحرةٍ والإتحاد الأوروبي والمعهد 
الديمقراطي الوطني ومركز كارتن. وغيرهم عن كثب.مع شركائهم المحليين بل:واعتمدوا عليهم. 

كان مثل هذا التعاون أمرأ أساسياً بالنسة للمراقبة الدولية المستنيرة نظرأ لصعوبة مراقبة 
الانتخابات في بلد بحجم إندونيسيا وجغرافيتها. إذ لا يمكن لمجموعة من ٠٠١‏ مراقب أن 
تشهد مباشرةً سوى جزء صغير جدأ من مراكز الاقتراع. ومن الواضح أن للمنظمات المحلية 
يمكنها أن تنظم رصداً أكبر لأحداث يوم الانتخاب لأنه يمكنها حشد أعداد كبيرة وتتحدث 
باللغات المحلية وعلى دراية بالثقافة السياسية والسياق العام. وعلى الرغم من أن المراقبين 
الدوليين لا يمكنهم تغطية البلد بشكل فعالء إلا إنه يمكنهم أن يعتمدوا على المراقبين 
المحليين من حيث الإطلاع علي المنظور والمعلومات. 

وأقام المعهد الديمقراطي الوطني ومركز كارتر علاقات عمل وثيقة بصفة خاصة مع 
منتدى رؤساء الجامعات وهو شريك المعهد الديمقراطي الوطني في القيام بحصر موازي 
للأصوات علي أساس إحصائي. ففي الأسابيع التي سبقت الانتخابات» زار الأعضاء العاملون 
في المعهد الديمقراطي الوطني ومركز كارتر مكاتب منتدى رؤساء الجامعات في أنحاء عديدة 
في البلد لمناقشة أنشطة يوم الانتخاب وتقييم استعدادات الحصر الموازي للُصوات. وقد عمل 
المتطوعون التابعون لمنتدى رؤساء الجامعات بإعتبارهم مستشارين ومترجمين فوريين لمراقبي 
الإنتخابات التابعين للمعهد الديمقراطي الوطني ومركز كارتر في شتي أنحاء البلد قبل 
الانتخابات وأثنائها كما شارك المراقبون الدوليون التابعون للمعهد الوطني الديمقراطي ومركز 
كارتر في فريق مع ممثلي منتدى رؤساء الجامعات لزيارة مواقع الاقتراع بما في ذلك مراكز 
الاقتراع المشاركة في عينات الفرز الموازني للأصوات. كما قام الرئيس كارتر وغيره من 
رؤساء الوفود بزيارة مركز الفرز الموازي للأصوات التابع لمنتدى رؤساء الجامعات في جاكرتا 
وذلك قبل يوم الانتخاب وخلاله وبعده لمناقشة الفرز الموازي للُصوات وتجميع المعلومات 


الدعم الخارجي للمراقبة المحلية في إندونيسيا فرص ضائعة ونتائج غير مقصودة ‏ 5595 
عن نتائج الانتخابات. وبذلك ساعدت نتائج الفرز الموازي والمعلومات من منتدى رؤساء 
الجامعات في شتي أنحاء البلد على دعم تقييم كارتر للانتخابات بالمعلومات. 

لقد دعمت بعثة المعهد الديمقراطي الوطني الدور الحاسم للمنظمات المحلية لمراقبة 
الانتخابات أثناء التحول الديمقراطي في إندونيسيا وذلك بالعمل عن كثب مع منظمات مراقبة 
الانتخابات الرئيسية وأيضاً بالقيام في بياناتها واجتماعاتها علنأ. بإبراز دور منظمات مراقبة 
الانتخابات وما توصلت إليه. وفي بيانهما المبدئي» أهابت المجموعتان الأمريكيتان المعنيتان 
بالديمقراطية بضرورة العناية ببيانات المنظمات المحلية لمراقبة الانتخابات في الأسابيع التالية 
للانتخابات. وفي مشاركتهما مع متتدى رؤساء الجامعات عمدت بعثة المعهد الديمقراطي 
الوطني ومركز كارتر إلى إرساء سابقة تعاون كبيراً وأكثر عمق مع منظمات مراقبة الانتخابات 
المحلية. ومن بين أمور أخرى؛ لفت المعهد الوطني الديمقراطي ومركز كارتر الانتباه إلى 
وجود الفرز الموازي للأصوات التابع لمنتدى رؤساء الجامعات مما وطمأنة بأن أي تلاعب 
محتمل في عملية فرز الأصوات سيتم كشفه وبذلك تم ردع التلاعب في حصر الأصوات. 
وقد تزايدت أهمية ذلك على مدى الأسابيع التالية عندما تأخر فرز الأصوات. 


معايرة التقييم الدولي استجابة للمخاوف المحلية 


لدى غلق باب الاقتراع وقبل أن تنتهي العملية» أشاد المراقبون الدوليون والقادة الأجانب 
بالانتخابات. وفي ليلة الانتخاب أعلن رئيس مراقبي الإتحاد الأوروبي الدبلوماسي البريطاني 
جون جوين مورجان '8هع:210 0090 اول" أن فريق الإتحاد الأوروبي قد خلص إلى أن 
"سير الانتخابات في إندونيسيا كان حرأ وشفافاً بالقدر الكافي لضمان نتائج تصويت تعكس 
الإرادة الديمقراطية للشعب الاندونيسي' '". كما ذكر وزير خارجية نيوزيلندا دون ماكينون 
' 8ههه )5401 ده" أن الانتخابات كانت 'حرة ونزيهة وسلمية". ووصف رئيس وزراء أستراليا 
جون هاورد "1108250 «ذا0ل" الإنتخابات بأنها كانت “رائعة واحتفالاً حقيقيأ بالديمقراطية” كما 
أضاف: 'بدلاً من شكوى الناس من أنها كانت بطيئة لماذا لا يشيدون بأنه بعد :٠‏ عاماً من 
الحكم الإستبدادي لحد ماء أصبحت لدينا الأن ديمقراطية أو بداية للديمقراطية في 
إندونيسيا"'". 

وبدا رئيس الولايات المتحدة كارتر مستعداً لإعلان أن الديمقراطية قد وصلت لإندونيسيا. 
وسعى كارتر لإبلاغ العالم بمدى التغيير الذى حدث في إندونيسيا. وحتى قبل الانتخابات أكد 
كارتر مدى انفتاح العملية وتنافسيتها. وبعد زيارة مراكز الاقتراع في يوم الانتخاب وقضاء عدة 
ساعات في اليوم التالي في الإستماع لتقارير المراقبين الدوليين الآخرين العائدين من جميع 


35" ما وراء الانتخابات الحرة والنزيهة 


أنحاء البلد كان متحمساً ومستعداً لتقديم تقييم متفائل وقال للمراسلين: "حتى الآن كانت هذه 
الانتخابات ممتازة*'". 

غير أن قادة مجموعات مراقبة محلية عديدة وجدوا أن بيانات كارتر المبكرة للصحافة 
إيجابية أكثر من اللازم. فقد كانوا يخشون من أن حصر الأصوات ما زال عرضة للتلاعب 
أو أن القوى المعادية للإصلاح قد تتدخل أو ترفض احترام النتائج. وقد ناشد سميتا 
نوتوسوسانتو "525)0ناوه]710 52118" من يونيفريل علناً كارتر ومراقبين آخرين بعدم التعجل 
في التوصل لاستنتاجات نهائية: 

إن عملية التصويت في الواقع... ليست سوي بداية لعملية الانتخابات الكاملة. إن حصر 

الأصوات لم ينته بعد وما زال علينا أن نقرر ما إذا كانت عملية الحصر كانت شفافة بالكامل 

وتمت مراقبتها كلها وإنها كانت خالية من الترهيب... ولم نحصل على التقارير عن مستوى 

الانتخابات بعد وربما أود أن أطلب من المراقبين الأجانب الامتناع عن الإدلاء أيضأ بمثل هذا 

التقييم''. 

وفي خطاب مفتوح ناشد موليا لوبيس منسق يونيفريل كارتر "الامتناع عن الأدلاء بتقييم 
عام بأن العملية بأكملها كانت حرة ونزيهة لأن العملية لم تنته بعد". وبين الخطاب أن "عملية 
الحصر والفرز والتي ما تزال جارية... هي الجزء الذى يشعر معظم الإندونيسيون بالقلق إزائه". 
واختتم الخطاب بقول أنه: "عندما تغادر بلدنا نريدك أن تتذكر أن ما يحدث سيكون له تأثير بالغ 
على حياة الشعب الإندونيسي الذى سيفرض عليه أن يعيش مع العواقب' ". 

وقبل ساعات فحسب من مخاطبة مؤتمر صحفي ضخم وافق كارتر في اللحظة الأخيرة 
على لقاء مع قيادات مجموعات المراقبة الإندونيسية. وذكر ممثلو الشبكة يونيفريل ومنتدى 
رؤساء الجامعات لرئيس الولايات المتحدة السابق صراحة أنهم يعتقدون أن التصديق السابق 
لأوانه علي الإنتخابات السابقة لأوانها قد يجعل الإندونيسيين أقل قدرة نوعاً ما على كشف أي 
تلاعب لاحق. وقد أعجب كارتر بأسلوبهم المباشر ويتمكنهم المهني واستمع لهم. وذهب أمام 
كاميرات التلفزيون بعد ذلك بفترة وجيزة برسالة مختلفة إلى حد ما عما كان قد خطط له من 
قبل. ومع أنه أشاد بالعملية حتى هذه المرحلة وأعرب عن تفاؤله بأن تستمر بصورة جيدة؛ فقد 
أبرز الحاجة للاهتمام في الأيام المقبلة بحصر الأصوات واختيار الرئيس وتولي الحكومة 
الجديدة السلطة قائلاً: "إلى أن تقدم إدعاءات لها أساس أعتقد أننا بحاجة إلى الاعتقاد بأن 
العملية تتسم بالنظام". ولكنه أضاف: "على مراقبي الانتخابات أن يكونوا حذرين من الآن 
فصاعدا. ولا أعتقد أننا سنعرف حتى شهر نوفمبر وعندما يتم الاختيار النهائي للرئيس ما إذا 
كانت الديمقراطية قد جاءت لإندونيسيا بالفعل في شكلها الكامل' ". 

لم يكن أسلوب الجهات المائحة والمستشارين في إندونيسيا غير معتاد. فكثيراً ما تعاني 
المساعدات التي تقدم للمراقبة المحلية للانتخابات والدعم الأجنبي الأخر للمجتمع المدني في 


الدعم الخارجي للمراقبة المحلية في إندونيسيا فرص ضائعة ونتائج غير مقصودة ‏ 551 
البلاد النامية من هذا النوع من أوجه الضعفء وفي بلاد عديدة كان للتركيز الضيق على 
الانتخابات بإعتبارها هدفأ وليس وسيلة عواقب أكثر خطورة. وإلى أن تتفهم الجهات التي تقدم 
المعونات وخبراء الديمقراطية العلاقات المفاضلات وأوجه التوتر المتضمنة فهمأ أفضلء فإنهم 
سيواصلون تضييع الفرص لإحداث تأثير أعمق. 

ومن المفارقات أنه بالرغم من مشكلات الجهود الدولية لمساندة المراقبة المحلية 
للانتخابات في إندونيسيا فقد كان يمكن أن تدعي بصورة مقبولة - بل أنها أدعت - النجاح. 
لقد حققت المنظمات الإندونيسية لمراقبة الانتخابات أهدافها السياسية بالفوز بالمساندة الدولية 
العريضة وبترسيخ دور لا يمكن إنكاره لمنظمات المجتمع المدني في العملية الانتخابية مما 
يساعد على بناء الثقة في العملية ويشرك مئات الألوف من الأشخاص في النشاط السياسي. 
ولكن في الوقت نفسه وقعت أخطاء وضاعت فرص. وعلي مر الوقت تشكل مثل هذه 
الأخطاء والفرص الضائعة في إندونيسيا وفي الديمقراطيات الناشئة الأخرى تهديداً حقيقيأ وإن 
كان مستترأ بإلحاق الضرر بقضية التحول الديمقراطي وفعالية تعزيز الديمقراطية. ولكي يتحقق 
إسهام حقيقي في التطور الديمقراطي المستدام يجب أن يبدو مجتمع تعزيز الديمقراطية أكثر 
مهارة حتى في قصص نجاحه الظاهرى. 


الفصل الثالث عشر 


التحقق من فرز الأصوات: الفرز السريع والعد 
بالتوازى واستطلاعات الرأى عند الخروج من لجان 
الانتخابات فى مقدونياو إندونيسيا 


توم ستويارد "2150مم5)0 اما 


التخوف من إمكانية التلاعب بنتائج الانتخابات و سمة تقليدية في البيئة الانتقالية أو بيئة ما 
بعد الصراع. كان هذا النوع من التزوير شائعا فيما سبق كما حدث في الفيليبين عام ١31485‏ 
والمكسيك عام ١188‏ وبنما عام .١984‏ ولكن اليوم ومع التطور في تقنيات التحقق من فرز 
الأصوات أصبح فى مقدور المراقبين اكتشاف أي تلاعب أو غش كبير في تجميع نتائج 
الانتخابات. فبعد رصد الفرز الفعلي للاقتراع في مواقع الانتخاب»: تقوم مجموعات مراقبة 
الانتخابات بشكل روتيني بالتحقق من الحصر الرسمي لهذه النتائج بشكل مستقلء ويتم هذا 
التحقق على أساس تقييم شامل أو بتحليل عينات عشوائية من نتائج الاقتراع المراقب. 

ومع ذلك» فإنه على الرغم من خبرة خمس عشر سنة في طرق فرز الأصوات والتحقق من 
صحتهاء ففي بعض الأحيان تختلف أراء المنظمات العالمية وخبراء الانتخابات بشدة في اختيار 
الطرق والتقنيات الملائمة في ظل مجموعة معينة من الظروف. وقد أدى الازدواج واختلاف آراء 
الخبراء إلى تراجع بعض محاولات التحقق من صحة النتائج. وتهدر هذه الخلافات الموارد 
والأسوأ إنها قد تثير البلبلة في ظل الأوضاع السياسية المتوترة. وقد تلحق البرامج المتعارضة» 
وخلافات الرأي المهنية ضررأ كبيراً بقدرة المراقبين الدوليين والمحليين على التحقق من صحة 
فرز الأصوات بشكل فعال في بيئة انتقالية أو بيئة ما بعد الصراع. 

ويستعرض هذا الفصل ويقيم تقنيات التحقق من نتائج الفرزء بما في ذلك الحصر 
الموازني للأصوات على أساس إحصائي والفرز السريع واستطلاعات رأي الناخبين عند 
الخروج والحصر الشامل. واستناداً لدراسات الحالة في مقدونيا واندونيسياء أزعم أن الفرز 
السريع أو الحصر الموازي للأصوات المبني على عينات إحصائية كافية يكون بصفة عامة 
ملائمأ وموتوق به في البيئة الانتقالية أو في مرحلة ما بعد الصراع. وعلى الرغم من أن 
استطلاعات الرأى عند الخروج أو الحصر الشامل قد يفيدان فى تحقيق أهداف معينة في 
بعض المواقف المختارة بدقة» لكنهما يعتبران اختياراً سيئاً في مثل هذه الانتخابات. وبعيدأ عن 
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هذه المسائل المهمة والتقنية نسبياًء فإن الجدل الدائر حول التحقق من فرز الأصوات الذى لم 
يحل بعد يكشف عن تنافس يدعو للقلق بين منظمات مراقبة الانتخابات وخلاف بين الخبراء 
أثار حيرة الجهات المانحة وأعاق القضية الأوسع لدعم الانتخابات الديمقراطية والتحول 
الديمقراطي. 


الفرز السريع والحصر بالتوازى للأصوات 


الطرق الفعالة للتحقق من نتائج الانتخابات ضرورية من أجل المراقبة الناجحة للانتخابات- 
فبدون هذه الطرقء كما يشرح جيمي كارتر: فليست هناك طريقة للتحقق من دقة فرز الأصوات. 
يمكنك كشف التزوير [في موقع الاقتراع]» ويمكنك أن ترى ما إذا كان الناس قد ذهبوا فعلا إلى مواقع 
الاقتراع أم أنه تم تخويفهم يمكنك أن تفحص قائمة التصويت مسبقاً...» وأن تبدين ما إذا كانت 
القوائين دقيقة » ومثل هذه الأمور. لكن ليست هناك أي طريقة لتقول أن نتائج الانتخابات كانت 
نزيهة» أم أنه تم التلاعب بها من جانب الحزب الحاكم» بدون نوع من حصر للأصوات". 

يمكن للحصر الموازي للأصوات أو الفرز السريع أن يردع أو يكشف أي تزوير في 
تحديد الأجماليات "التجميع أو الحصر" لنتائج الانتخابات المحلية بعد فرز الأصوات في 
مراكز الاقتراع. ويمكن للحصر الموازي للأصوات ومثله مثل بحوث الرأي أو استطلاعات 
الخروج أن يستخدم العينات الإحصائية لعرض النتائج أو لاختبار دقة النتائج المعلنة» في 
حدود هامش إحصائي كبير من الخطأ. ولذلك يستطيع المنظمون التأكد من صحة تجميع 
حصر النتائج. ويختلف الحصر الموازي للُصوات عن بحوث استطلاعات الرأى عن 
الخروج في أنه يعتمد على أساس نتائج فعلية» نتائج تم فرزها مسؤولو الانتخابات وشاهدها 
المراقبون وليس على أساس ما يقوله الناخبون الأفراد للمراسلين عندما يسألونهم كيف قاموا 
بالتصويت. واضافة إلى ذلكء؛ فانه لما كانت استطلاعات الخروج مصممة بصفة عامة 
لعرض النتائج في أسرع وقت ممكنء فإنها تجرى عادةٌ على أساس تجربة تاريخية تستخدم 

عينة أصغر كثيراً من عينة الحصر الموازي للُصوات. 

وللفرز السريع والحصر الموازي للأصوات جذورهما في العمل الرائد للحركة الأهلية 
للمواطنين من أجل الانتخابات الحرة في الفيليبين في منتصف الثمانينيات. على الرغم من أن 
فرز نامفريل السريع لم يكن مستكملاء كما رأينا تزوير نظام فردينائند ماركوس في حصر 

الأصوات في الانتخابات الرئاسية الحاسمة عام .١1345‏ 

وفي استفتاء عام ١9488‏ في شيلي بشأن بقاء الرئيس أوغستو بينوشيه فى منصبه. 
أضافت اللجنة غير الحكومية للانتخابات الحرة إبتكارا مهما لمنهجية الفرز السريع. فبناء 
على نصيحة جلين كوان ولاري جاربر العضوين في المعهد الديمقراطي الوطني للشئتون 
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الدولية» قررت المجموعة التشيلية أنها سوف تستخدم نظام أخذ العينات العشوائية بدلاً من 
محاولة الحصول على نتائج شاملة من البلد بأكمله. ذلك أن الفرز المستقل المستخرج من 
عينة إحصائية كبيرة سوف يكون أسرع وأدق من محاولة استخراج النتائج من ٠٠٠٠١‏ موقع 
اقتراع في البلد. وقد بين تحليل لعينة ممثلة لعشرة بالمائة من مراكز الاقتراع هذه في وقت 
سبق النتائج الرسمية أن عدد الذين قالوا "لا" عند التصويت قد تفوقوا بوضوح. وقد منع ذلك 
النظام القائم من محاولة إعلان فوزه على أساس فرز مزور للّصوات. 

ابتكر جاربر وكوان مصطلح '"الجمع الموازي للأصوات” بدل ” الفرز السريع" حيث اعتقدا 
انه يصلح أكثر في عملية مستقلة الفرص منها عرض النتائج سريعاً وليس للتحقق من النتائج 
فيما بعد. ( والفرز السريع في هذا المعجم قد يعني إما فرزأ شاملا أو فرزاً على أساس 
العينات ) اختار جاربر وكوان لفظ "الموازي" ليفرقوا بين هذه العملية وبين الجمع الرسمي 
للأصوات الذي تقوم به السلطات المسئولة عن إجراء الانتخابات- واستقرا على كلمة 'جمع" 
للإشارة إلى تجميع بطاقات الاقتراع وليس “الفرز” لتجنب أي اشارة إلى مراجعة أو تسجيل 
عمليات الاقتراعات الفردية". ومع ذلكء استمرت جهات مانحة عديدة وكذلك مستشارون 
ومراقبون في استخدام مصطلح "الفرز السريع' بغض النظر عما إذا كان الهدف من العملية 
هو عرض النتائج سريعاً أو التأكد منها لاحقأء وسواء كان التحليل مبنياً على بيانات شاملة 
أو على أساس عينات" . 

وبعد التجربة الرائدة في الفيليبين وتشيلي للفرز السريع أو الحصر الموازي للأصوات» 
أعترف مراقبو الانتخابات في البلاد الأخرى بأهمية وجود أساليب فعالة لردع أو كشف 
التزوير عند فرز الأصوات في الانتخابات الانتقالية» وذلك بتجميع نتائج الانتخابات بشكل 
مستقل لمقارنتها بالنتائج الرسمية. وقدم الحصر الموازي للأصوات على أساس العينات 
إسهامات جوهرية في انتخابات انتقالية مهمة من عدة أوجه وعادةٌ في ظروف عصيبة- 

وقد كشفت بعض عمليات الحصر الموازي للأصوات التزوير عند فرز الأصوات. ففي 
بنما عام ١484‏ على سبيل المثال» قامت مجموعة من جمهور الكنيسة بهذه العملية» بناءً 
على عينة إحصائية كبيرة ممثلة لمراكز الاقتراع. وقد كشفت بشكل مؤكد محاولة النظام 
التزوير في فرز الأصوات. وكما ناقشنا في الفصل الخامسء فقد اعتمد كارتر على نتائج 
الحصر لكشف تزوير فرز الأصوات وشجبه. وقد خلص أحد الصحفيين في صربيا عام 
٠‏ قال إلى انه : 'لولا وجود عملية رقابية ضخمة وفرز موازي للصوات بنفس الحجم. 
لفشلت محاولة إقالة ميلوسيفتش بالتأكيد". كما وافقه على ذلك محلل آخر عندما قال: " ربما 
كان فرز الأصوات الموازي أكثر فاعلية من الحملة الجوية التي شنتها منظمة حلف شمال 
الأطلسي للإطاحة بالرئيس الصربي القوي". 
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وفي بلاد أخرىء؛ فإنه بدلاً من فضح محاولات التزوير مثلما حدث في الفيليبين وبنما 
وصربياء ردع ما توصل له المراقبون المحليون التزوير عن طريق إقناع السلطات المستبدة 
بتقبل هزيمتها: وسهل هذا بدوره عملية انتقال السلطة بشكل سلمي. وقد وفرت نتائج الحصر 
الموازي للأصوات في وقت مبكر في نيكاراجوا عام -١99٠‏ مثلما حدث في شيلي قبل ذلك 
بسنتين- معلومات مبكرة ومستقلة عن أن النظام الحاكم قد هزمء وسمح ذلك لكارتر بأن 
يتحرك بسرعة لتسهيل عملية الانتقال السلمي للسلطة. وكذلك في زامبيا عام »١99١‏ فانه 
بالرغم أن نتائج الانتخابات لم تكن متقاربة» فقد وفر الحصر لكارتر قاعدة سمحت له أن 
يحث الرئيس كينيث كاوندا على تقبل حكم جموع الناخبين عندما خسر الانتخابات بعد سبع 
وعشرين سنة في الحكم. 


كذلك أفاد الحصر الموازي للأصوات فى التحقق من الفوز الشرعي لحكومات قائمة في 
بيئات سياسية مستقطبة» مما ساعد على تقبل قوى المعارضة في بلاد عديدة على تقبل خيبة 
الأمل المريرة التي لحقت بها بسبب نتائج الانتخابات ونزع فتيل أي احتمال لوقوع أحداث 
عنف. وفي أول انتخابات بتعددية حزبية في بلغاريا بعد النظام الشيوعي عام ٠115ء‏ أجرى 
الاتحاد البلغاري للانتخابات حرة حصرا موازيأ أكد فوز الحزب الشيوعي الذي كان يحكم في 
هذا الوقتء, مما اقنع الكثيرين من أنصار المعارضة المقيمين في المناطق الحضارية أن الفوز 
لم يكن ناتجأ عن تزوير في فرز الأصوات. في باراجواي بالمتل فى سنة 1585» أكد الحصر 
الموازني للأصوات فوز السلطة الحاكمة في مواجهة معارضة تتشكك في تزوير الانتخابات. 

وقد انضمت منظمات دولية ومنظمات متعددة الأطراف إلى مجموعات المراقبة المحلية 
في إجراء حصر موازي للأصوات. ففي الانتخابات الانتقالية في نيكاراجواء أجرت الأمم 
المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية فرزأ سريعاً منفصلاً لنتائج الانتخابات» وكانت هذه أول مرة 
بالنسبة لكلتا المنظمتين". وفي زامبيا عام »١55١‏ أجرى مركز كارتر والمعهد الديمقراطي 
الوطني حصراً موازياً للأصوات بمعرفتهما لأول مرة. 

وحقق المراقبون المحليون والدوليون بالعمل العاملين معأ نجاحاً كبيرأً في اكتشاف التزوير 
في عمليات حصر الأصوات الانتخابية» مما حد من التزوير بشكل كبير حتى في بلاد تحكمها 
أنظمة مستعدة لأن تفعل أي شيء تقريبأ للبقاء في السلطة. وحيثما يسمح بالمراقبة الفعالة» 
يتعين على الحكام المستعدين للتزوير أن يتعلموا التركيز على أجزاء أخرى من العملية 
الانتخابيةء خصوصاً في فترة ما قبل إدلاء الناخبين بأصواتهم حيث يمكنهم التلاعب بإرادة 
الناخبين. والتى لم يتمكن المراقبون المحليون والدوليون حتى الأن من وضع أساليب ردع فعالة 
لها. وفي الوقت نفسه» فانه لكي تستمر منظمات مراقبة الانتخابات من ردع التلاعب في عملية 
فرز الأصوات وكشفهء يتعين عليها الحفاظ على إنضباط وقوي للتحقق من نتائج الانتخابات. 
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الحصر الشامل والحصر الاحصائى 


بالرغم من نجاحه في العشرات من الدول منذ عام ١188‏ » لاقي الحصر الموازي للأصوات 
المبني على أساس إحصائي الكثير من الانتقادات في السنوات الأخيرة من جانب البعض في 
المجتمع الدولي. فقد أثار بعض المسئولين عن المساعدات الأجنبية والمستشارين التقنيين في 
بعض الدول التساؤل عن جدوى ودقة التحقق من عملية فرز الأصوات القائم على أساس 
العينات الإحصائية. كما أعريوا عن قلقهم من أن تقديرات الأصوات المنفصلة وغير الرسمية 
التي تختلف عن الحصر الرسمي قد تثير القلاقل ( هذا القلق قد ينطبق على الفرز الشامل 
واستطلاعات الخروج ). 

ليس من المستغرب تفشي الشكوك بين مسئولي الانتخابات المحليين والنخب السياسية 
حول أغراض ,أسلوب عمل الحصر الموازي للأصوات. وحتى لو كانت نوايا سلطات 
الانتخابات سليمة» فنادراً ما تعجبها فكرة وجود المنظمات المستقلة سواء المحلية أو الأجنبية 
التي تهدد باصدار تخمين ثان عن النتائج الرسمية أو تقدم تقاريرها الخاصة عن نتائج 
الانتخابات. وعادةٌ ما تعترض السلطات على نشر نتائج مبكرة مما تعتبره تحديأ لسلطتهاء علاوة 
على أن التدخل الأجنبي في مثل هذه الممارسات قد يجرح المشاعر الوطنية لأنه يوحي بأن 
السلطات المحلية تتطلب مراقبة دولية. 

ومن جانبهاء قد تعترض الجهات الدولية المانحة وكذلك المستشارون على أن الحصر 
المنفصل للأصوات باعتباره مضيعة للوقت لإيمانهم بأن التزوير "أو على الأقل التزوير الذي 
يمكن للحصر الموازي للأصوات أن يكشفه أي التزوير في عملية تجميع الأصوات" غير 
محتمل الوقوع. وبخلاف ذلكء ربما تنقصهم الثقة في المنظمات التي تقوم بممارسة الحصر 
الموازي للأصوات بسبب شكوك تنتابهم إما في القدرات الإدارية للمجموعات أو في حكمتها 
بشأن توقيت وكيفية نشر النتائج. وقد تكون هذه المخاوف منطقية إلا أنها نادرأ ما تكون كافية 
لرخص الحجج المؤيدة للحصر الموازي للأصوات. 

وتعترض المنظمات الدولية والأطراف الدولية الفاعلة أحيانا على الحصر الموازي 
للأصوات المبني على أساس العينة لأنهم لا يستطيعون فهم أو تقبل صحة الإحصاءات 
الأساسية على الرغم من أن استخدام العينات الإحصائية في الاستقصاءات والأبحاث مقبول 
بشكل كبير بين علماء الاجتماع والمنظمات الإعلامية والباحثين في مجال الرأي العام 
والسياسيين فى شتى أنحاء العالم. وقد يصل التشكك حول الإحصاءات أحيانأ إلى درجة تدفع 
الجهات المائحة الأجنبية والمستشارين الأجانب يفضلون العملية الشاقة والمكلفة بشكل أكبر 
بكثير وهي محاولة رسم صورة شاملة موازية للنتائج. 
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وقد يخدم الحصر الشامل والمستقل أغراض بناءة مثل توفير محور تركيز تنظيمي 
للمتطوعين؛ وردع التزوير في فرز الأصوات وتوفير قاعدة للتحقيق لاحقاً في ادعاءات الغش 
في مواقع معينة» إلا أنه لا يمكنه في معظم الأوقات توفير قاعدة لتقدير دقة النتائج الرسمية؛ 
وهذا لسببين مهمين. 

فأولأء لا يستطيع المراقبون أبدأ الحصول على النتائج من جميع مواقع الاقتراع في 
الوطن» حتى في ظل أفضل الظروف. فعادةٌ ما يصعب الحصول على النتائج من المناطق 
الريفية أو المناطق التي يصعب الوصول إليها. والتي قد يكون لها أنماط تصويت تختلف عن 
المناطق الأخرى في البلد. وبسبب أن المعلومات الناقصة ليست عشوائية» فإنه لا يمكن 
للحصر الشامل - إذا كانت نتائج الانتخابات متقاربة - تقدير دقة فرز الأصوات المعلن. 
وحتى تجميع نسبة مئوية كبيرة من النتائج سيكون منحرفاً إحصائياً ويحتمل أن يكون مضللاً- 

وثانيًء لا تسطيع المجموعات المدنية التي تستخدم المنهجية الشاملة عادةٌ أن تعالج أو 
تفسر هذا الكم الهائل من البيانات في وقت مناسب بعد الانتخابات. ويطرح هذا تحدياً كبيرأً 
أمام الحكومات ومسئولي الانتخابات مع كل الموارد والسلطة المخولة لهم. وبصفة عامة» فانه 
من المستحيل أن تقوم شبكة من المتطوعين من المجتمع المدني تشكلت قبل يوم الانتخاب 
بفترة وجيزة بذلك. 

لذاء فإن التحقق الفعال من فرز الأصوات يجب أن يعتمد على أساليب تستخدم عينات 
إحصائية. إذ أن الحصر الموازي للأصوات واستطلاعات الرأى عند الخروج يعتمدان على هذا 
النوع من أخذ العينات. ومع ذلكء فقد بينت معظم الانتخابات التي تمت مراقبتها دوليأء متلما 
حدث في مقدونيا عام :7٠٠١7‏ أن استطلاعات الرأى عند الخروج ليست أيضأ الحل الأمثل. 


قيود استطلاعات الرأى عند الخروج من الانتخابات الانتقالية 
وانتخابات ما بعد الصراع: التجربة المقدونية 


بالرغم من أن بعض الجهات المانحة والمستشارين قد انتقدت الحصر .الموازي للأصوات 
المبني على أساس العينات لأنه يعتمد على معلومات قليلة أكثر من اللازم؛ يبدو أن البعض 
يعتقد على النقيض من ذلك إنه يمكن إستخلاص استنتاجات على أساس معلومات أقل من 
ذلك بناءً على إجراء مقابلات مع الناخبين في مواجهة النتائج الفعلية. ومع ذلك فقد تكون 
استطلاعات الرأى عند الخروج مثيرة للمشكلات وللجدل حتى في الولايات المتحدة حيث لها 
تاريخ طويل. فهى أولاً. قد لا يمكن الاعتماد عليها في المنافسات ذات النتائج شديدة 
التقارب. ففي فلوريدا عام ٠٠٠١‏ على سبيل المثال» تنبأت الشبكات التليفزيونية أولاً» والتي 
كانت تعتمد على استطلاعات الرأى عند الخروجء بفوز آل جور ثم تراجعت عن هذا الحكم 
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بعد ساعات قليلة لتخلص في النهاية إلى أنها لم تكن تعرف في الواقع النتائج. كما لا تزال 
هناك مخاوف مستمرة في انتخابات الولايات المتحدة من أن الإعلان المبكر عن استطلاعات 
الأى عند الخروج سوف يؤثر على من لم يقترعوا بعد. 

بل تشير تجربة استطلاعات الرأى عند الخروج في مقدونيا عام ٠٠١7‏ إلى أسباب أكبر 
لتوخي الحذر عند استخدام هذا الأسلوب في الانتخابات الانتقالية أو انتخابات ما بعد مرحلة 
الصراع. ففي الخامس عشر من سبتمبر عام .5٠0٠١7‏ أجرت مقدونيا انتخابات برلمانية في 
ظل مناخ سياسي غير مستقر ناجم عن اشتباكات عرقية قصيرة ولكن عنيفة نشبت في السئة 
السابقة. وبعد ستة عشر ساعة من إنهاء الاقتراع وقبل أن تعلن أي جهة انتخاب رسمية أو 
أي منظمة مقدونية أخرى النتائج المبدئية» أعلن المعهد الجمهوري الدولي عن نتائج استطلاع 
الرأى عند الخروج الذي قام بهء والذي وصفه بأنه: 'خطوة مهمة للأمام في التطور 
الديمقراطي في هذا البلد'". على الرغم من أن استطلاع الرأى عند الخروج هذا كان غير 
ملائم ويكاد يكون معيبأ بالتأكيد. 

فأولأء يعتمد صلاحية أي استطلاع للرأى عند خروج على استعداد الناخبين لأن يقولوا 
لغريب عمن أعطوه صوتهم. وفي مقدونيا تفشى العنف والترهيب والخطاب الوطنى المتطرف 
في مناخ ما قبل الانتخابات. وفي الثلاثة أسابيع السابقة ليوم الانتخاب؛ اغتيل اثنان من 
ضباط الشرطة ومنع ضباط الأمن مؤيدي المعارضة بالقوة من دخول العاصمة سكوبيء كما 
تم إلغاء مسيرات للأحزاب بسبب الخوف من اندلاع أعمال العنف. وهدد وزير الداخلية علناً 
باعتقال قائد أكبر أحزاب العرق الالبانى شعبية في ألبانياء كما أعرب سياسيون وناخبون عن 
خوفهم من قوات الأمن الخاصة وشبه العسكرية. وبسبب انتشار الترهيب» حشد المجتمع 
الدولي أكبر عملية مراقبة دولية تقليدية للانتخابات على الإطلاق ضمث حوالي 2٠١‏ مراقب 
من منظمة الأمن والتعاون في أوروباء رغم أن سكان البلد بلغ مليونين فحسب 

وحتى قانون الانتخاب المقدوني عكس القلق إزاء الترهيب وحماية سرية الاقتراع » فقد 
نص على أنه "ليس مسموحأ لأى أحد أن يطلب من الناخب أن يعلل انتخابه أو يقول لمن 
أعطى صوته أو لماذا لم ينتخب"". وعلى الرغم من أن هذا النص يمنع إجراء استطلاع 
الرأي بشكل لا لبس فيهء إلا أن المنظمين طلبوا الإذن بإجراء استطلاعات للرأي وحصلوا 
على قرار يسمح لهم بذلك من لجنة الانتخابات. 

وفي محاولة لتشجيع الناخبين للرد على الاستطلاع عند الخروج والتخفيف من اثر 
الترهيب؛ طلب المسئولون عن الاستطلاع من الناخبين ملئ صورة طبق الأصل من ورقة 
الانتخاب ووضعها فيما يشبه صندوق الاقتراع. لكن هذا لم يوفر ضماناً حقيقيأ لعدم كشف 
الهوية» ولم يكن فى الامكان توقع أن يطمئن المواطنين القلقين الذين قد يكونوا مترددين في 
المشاركة. ومن المفارقة» أنه جاء في البيان المحتدم لوفد المراقبة التابع للمعهد الجمهوري 
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الدولي بعد الانتخابات» إن الأمر السلبي الوحيد الذي وجدوه هو التصادم مع باحثي المنظمة. 
حيث ذكر المراقبون أنه: 'وقع عدد من حوادث التحرش بالمحاورين في استطلاع الرأى عند 
الخروج الذى أجراه المعهد الجمهوري الدولي. ففي كثير من الحالات تعدى الحزبيون بدنياً 
على القائمين باستطلاع الرأي أو عمدوا إلى تعطيل الإجراءات” '". كما ذكرت منظمة مقدونية 
محلية للمراقبة أن الكثير من الشكاوى التي تلقتها كانت بسبب استطلاع الخروج. 

ثانيأء لم تكن منهجية استطلاع الرأى عند الخروج في حد ذاتها سليمة. فحتى وإن شعر 
الناخبون بالأمان تجاه التعبير عن تفضيلاتهم السياسية؛ فان الاستطلاع الصحيح للرأي 
إحصائياً يعتمد على تحليل لأنماط التصويت السابقة التي تحدد الدوائر الانتخابية الرئيسية 
التي يمكن التكهن بها. ولم يكن في حوزة الباحثين في مقدونيا أي نتائج سابقة على مستوي 
مواقع الاقتراع حتى ترشدهم إلى اختيار النماذج التي تمثل مواقع الاقتراع. وبدلاً من الأعتراف 
بأن ذلك جعل القيام بالاستطلاع مشكلة» فقد بنوا الاستطلاع بدلا من ذلك على أساس 
الافترياض الإحصائي المشكوك فيه بشدة بأن مواقع الاقتراع التي كانت بها معدلات الإقبال 
متوسطة في انتخابات سابقة قد تنبئ عن الاختيارات الحالية؛ لم يكن هناك أي أساس لهذا 
الافتراضص. 

كذلك أخطأ رعاة استطلاع الرأي في إعلانهم النتائج على الصعيد الوطني» وهي نتائج 
تناقلتها بحكم الاحساس بالواجب وسائل الإعلام المحلية والدولية. لم يكن لهذه النتائج أى 
معني» إذ أن النتائج الوحيدة ذات الأهمية كانت نتائج الأحزاب في المناطق البرلمانية 
الست. 
وأصدر الباحثون أحكاماً أخرى لا تتفق مع الإحصائيات السليمة. ففي مؤتمر صحفي في 
السادس عشر من سبتمبر في مدينة سكوبيء أعلن الباحثون أنهم أجروا حوالي 35٠٠‏ مقابلة 
(أعلن بعدها أنها ١؟4‏ مقابلة فقط) وأن هامش الخطأ في الاقتراع كان ست نقاط مئوية. 
لكن نظراً لانه ليست هناك نظرية إحصائية تأتي بمثل هذا الهامش المرتفع من الخطأ في 
عينة بهذا الحجم الكبيرء أوحى هذا بأن القائمين على الاستطلاع قد قاموا بتقييم ذاتي لجودة 
البيانات التي جمعوها. فقد دافع الباحثون لاحقا عن منهجية عملهم؛ على أساس أن نتائج 
استطلاع الخروج كانت قريبة نسبيأ من النتائج الرسمية. وفي تحليل لاستطلاع الخروج نشر 
لاحقأء ذكرت الشركة التي أشرفت على هذا الاستطلاع أن: "هناك بعض العناصر الناقصة 
ما في هذا الاستطلاعح إلى حد ماء لكن يمكن غض النظر عنها بسبب الأداء الجيد 

لاستطلاع والنقص بصفة عامة في بيانات التعداد السكاني التي يعتمد عليها وفي بيانات 

التاريخ الانتخابي". واعترفت شركة الاستطلاع بإن النتائج المقدرة قبل الاستطلاع اختلفت 
عن النتائج الرسمية المعلنة ضمن الدوائر الانتخابية بفارق تسع نقاط مئوية» لكنها ذكرت أنه: 
'إذا أخذنا بعين الاعتيار إن متوسط استطلاعات الخروج في الولايات المتحدة به فارق يتراوح 
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بين 9064 و#5.: فإن أداء هذا الاستطلاع يعتبر جيداً بشكل استثنائي' '". ومع ذلك» فإن 
هامش خطأ بتسع نقاط مئوية كبير جدأ ولا يسمح بتقييم نزاهة النتائج المعلنة إن كان فارق 
فوز أحد المرشحين أو الأحزاب يقل عن ثماني عشر نقطة مئوية. ولن يكون هذا غالبا غير 
كافي للتحقق من صحة النتائج المعلنة. ٍ 
لم يكن استطلاع الرأى عند الخروج في مقدونيا لازماً وانتقص من إيلاء الانتباه للحمصر 

الموازي الأكثر شرعية. وقد أجرت منظمة أهلية تدعى”384051. وهي منظمة رقابية غير 
حزبية فى مقدونياء بإجراء حصر موازياً للأصوات بالعينة» وأعلنت النتائج لجميع الدوائر 
الانتخابية الست في البلد. وقد وفرت البيانات التي حصلت عليها قاعدة جيدة يمكن على 
أساسها تقييم مصداقية النتائج الرسمية. وعلى الرغم من ذلكء فقد تجاهل الإعلام والمجتمع 
الدولي أساساً هذه النتائج السليمة فقط لأن مجموعة أجنبية هي التي وفرت الأرقام العلنية 
الأولى. 

قد تكون استطلاعات الرأى عند الخروج المدروسة جيداً أداة قيمة في عمل إسقاط و 
تقدير نتائج الانتخابات في المجتمعات المتقدمة التي لها تاريخ في الانتخابات النزيهة» ولدى 
مواطنيها ثقة في أمنهم وسلامتهم. وفإن الاستطلاعات في أي مجتمع بافتراض دقتها- سواء 
أجريت في يوم الانتخاب أو أي وقت آخر - يمكن أن توفر معلومات قيمة عن دوافع 
الناخبين وتفضيلاتهم. بيد استطلاعات الرأى عند الخروج ليست فكرة جيدة في البيئة الانتقالية 
أو بيئة ما بعد الصراع. وفى إشارةٍ إلى الانتخابات في البلاد النامية. صرح الرئيس السابق 
كارتر مؤخراً. 

بصفة عامة» لا اعتقد أن استطلاعات الخروج لها قيمة لأنه إن كان هناك حزب حاكم مهيمن 

أو متعسفء فمن المؤكد انه سوف يتم ترويع الناس... وحتى إن استطاع مسئول الاستطلاع 

أن يجرى مقابلة خاصة مع أحد الناخبين عند خروجهء سوف يكون الناخب متردداً في 

الإفصاح عن مشاعره الحقيقية ويقول بأنه 'صوت ضد الحزب الحاكم". إذ سيكون من 

الصعب للغاية التصريح بذلك بالنسبة لبعض الناس خاصة إن كانت هذه أول انتخابات 

بالنسبة لهم؛ ولا يشعرون بالأمن "" . 


اختتم كارتر بقوله: "إن الحصر المستقل للأصوات التي يدلي بها عملياً في عدد قليل 
نسبيأ من مواقع الاقتراع أو الجداول الممثلة وهو نوع من الحصر الموازي للأصوات» هو 
أفضل طريقة للقيام بذلك”"". 

ويتعين على المراقبين الدوليين للانتخابات عند تصميم استراتيجيات للتحقق من فرز 
الأصوات» أن يضعوا في اعتبارهم هدفهم الجوهري وهو دعم التحول الديمقراطي. إن اهتمام 
المراقبين الدوليين والديلوماسيين وغيرهم بالمعلومات المبكرة عن نتائج الانتخابات الانتقالية 
ليس أمرا غير معقول. ففي المواقف المستقطبة قد يستطيع المراقبون الدوليون استخدام هذه 
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المعلومات للتحقق من النتائج الرسمية واجهاض التزوير أو التشجيع على تقبل النتائج. وكما 
رأيناء فقد استخدم كارتر ومراقبون آخرون نتائج الفرز الموازي لهذه الأغراض في عدد من 
الانتخابات. وكان هذا سببأ صحيحاً لاهتمام المراقبين في مقدونيا بنتائج استطلاع الرأى عند 
الخروج بافتراض أن هذه الاستطلاعات كانت دقيقة. 

وفي الوقت نفسه ينبغي للممثلين الدوليين أن يقاوموا إغراء استباق الأطراف المحلية 
واكتساب الشهرة بإعلانهم نتائج غير رسمية أو 1 استطلاعات الرأى عند الخروج. فحتى 
وان كانت نتائج استطلاع الرأى عند الخروج أو الحصر الموازي للأصوات دقيقة» فهذا لا 
يعطي الحق للمراقبين الدوليون فى أن يعلنوا نتائجهم قبل أن تعلن سلطات الانتخابات أو 
المنظمات المحلية عن نتائجها. إن الاستباق العلني للأطراف المحلية لا لزوم له عادةٌ لردع 
محاولات التزوير أو كشفها في فرز الأصواتء ولا يساهم بالكثير في بناء القدرات المحلية. 

وبعد مقارنة الفرز الشامل والحصر الموازي للُصوات والفرز السريع واستطلاعات الرأى 
عند الخروج وبعد أن نظرت في مشاكل استطلاع الرأي في مقدونياء سوف ابحث الآن الجهود 
المتضاربة التى جرت للتحقق من نتائج الانتخابات في اندونيسيا سنة .١1494‏ فبالرغم أن 
الانتخابات الانتقالية كانت ناجحة من جوانب عديدة» إلا أن الجهات المائحة والمستشارين 
الأجانب فشلوا في بناء الثقة في عملية تجميع الأصوات وطالبوا معا بالتحقق من عدد 
الأصوات المستند للعينات ودعموه. ولم يمنع أيهما عملية التجميع من أن تكون الجزء الأكثر 
إثارة للجدل في العملية الانتخابية كلها. وعلى ما يبدو فانه لأول مرة - أثار بعض من 
الجهات المانحة والمستشارين التقنين الشكوك في الأساس الفكري للحصر الموازي للأصوات 
بالعينة. 


مراقبة فرز الأصوات في اندونيسيا: الإفراط في شيء جيد 


فى عشية الانتخاب» يوم الاثنين السابع من يونيو عام 935١»؛‏ تزاحم المئات من الصحفيين 
والدبلوماسيين ومراقبي الانتخابات الدوليين والنخب السياسية الإندونيسية في البهو الرخامي 
وقاعات الاحتفالات الكبيرة الفارهة والمزخرفة في فندق "أريادوتا" الخمس نجوم الذي يقع في 
وسط جاكرتا. فقد جاءوا جميعهم لمعرفة النتائج غير الرسمية للانتخابات التي جمعها مركز 
"العمليات المشتركة” و الإعلام "750110" إلا أن هذا المركز لم يكن لديه عملياً أية نتائج 
لإعلانها. وحتى قد أعلن الساعة 45:/ا من صباح اليوم التالي» لم يكن المركز عن 
1 صوتا فقط من أصل أكثر من ٠٠١‏ مليون صوتأ تم الإدلاء بها أو ما يقل عن 
ربع الواحد في المائة ة'”. لم يكن هذا الرقم أى معنى وخلال الأيام القليلة التالية تدفقت نتائج 
الانتخابات. وحتى بحلول يوم الخميسء أي بعد ثلاثة أيام من الانتخابات» لم يكن فى مقدور 
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المركز الإعلان سوى عن 8,/ في المائة من الأصوات”'. وهو رقم أصغر بكثير من أن 
يدعم أية أستخلاصات حول نتيجة الانتخابات. 

وفي بهو استقبال فندق أريادوتا عشية الانتخابات وفي الأيام التي تليهاء ظل مئات 
الصحفيين والمراقبين والسياسيين والدبلوماسيين الإندونيسيين والأجانب ينتظرون وهم يشعرون 
بالإحباط» يتبادلون الشائعات؛ ويتقاسمون الشكوك حول أسباب تأخر نتائج الانتخابات. نقلت 
صحيفة نيوبورك تايمز أنه بعد يومين من الانتخابات الوطنية لم يكن حديث المديئة [جاكرتا) 
يوم الأربعاء حول من فاز أو من خسرء ولكن حول واقع انه لا أحد كانت لديه أي فكرة عن 
النتيجة' '". 


العمليات المشتركة ومركز الإعلام 


ومن المفارقات» إنه على الرغم من أن الممولين والمستشارين الدوليين كانوا قد توقعوا 
المشكلات في فرز الأصواتء فقد أسهموا في الارتباك في الواقع. وبالغ مركز العمليات 
المشتركة والأعلام, وهو واحد من عدة مشروعات مدعومة دولياً لبناء الثقة في فرز 
الأصوات» في المتوقع منه وأخفق في تحقيقه. وانتهى به المطاف إلى المنافسة في عمليات 
حصر الأصوات غير الرسمية وشبه الرسمية. 

كان المركز عملية موازية لجمع النتائج الشاملة للانتخابات مباشرة ونقلها في حينها. وقد 
تم إنشاؤه قبل الانتخابات نيابة عن اللجنة الانتخابية الإندونيسية بتمويل ومشورة تقنية من 
منظمات أمريكية وأسترالية ويابانية» بالإضافة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقد وعد 
منظمو المركزء بعد جعجعة صاخبة قبل الانتخابات ببضعة أسابيع» بتقديم "نتائج إرشادية 
مبكرة للانتخابات" عن طريق إجراء تجميع سريع للنتائج الفعلية من كل الدوائر الفرعية في 
إندونيسيا التى يبلغ عددها 5/٠٠١‏ دائرة منتشرة عبر ست آلاف جزيرة مأهولة في البلد. وفي 
احتفال كبير لإزاحة الستار عن المركز الإعلام قبل الانتخابات بثلاثة أسابيع» دعا أحد 
المنظمين الدوليين صحفيين ومراقبين للحضور إلى المركز في عشية يوم الانتخاب ووعدهم 
'"بمنشأة قادرة على نقل نتائج موثوق بها للانتخابات في أسرع وقت ممكن"". وأشاد الممثل 
المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بخطط المركز لأنه سوف 'يجمع بين التكنولوجيا 
الحديثة و الخبرة المستمدة عبر البلاد ليعزز من الشفافية والانفتاح في العملية الانتخابية". و 
أضاف في تعليقاته» التي ثبت للأسف أنها كانت متبصرة؛ أضاف: “لا يمكنني التأكيد بالقدر 
الكافى على أهمية النقل السريع والشفاف للنتائج لتعزيز مصداقية العملية*'". وقد تكلم بحماس 
سلسلة من الخبراء الدوليين والديبلوماسين والمسؤولين الإندونيسيين عن العدد الكبير من أجهزةٍ 
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الفاكس والكمبيوتر والهواتف المحمولة ومشغلي إدخال البيانات» وغير ذلك من العناصر 
الموجودة في البنية التحتية المحكمة التي يتم بناءها لتجميع النتائج سريعاً. 

ووعد 00 المركزء الإندونيسيين بالبدء في الحصول على النتائج خلال ساعات من 
غلق باب التصويت» ا ا 00 
باستمرار وتغذى بها إلى شبكات التلفزيون الوطنية» وتنشر فورا عبر الإنترنت. وقال المتحدث 
الرسمي للمركز أنه يأمل أن تتم معرفة نصف النتائج بحلول مساء الثلاثاءء أي اليوم التالي 
للتصويت» وكان الهدف كما قال: "هو محاولة الحصول على نتائج موثوق بها في أسرع وقت 
ممكن ونقلها للناس لكي يكونوا على دراية بما يحدث حولهم حيث إنه كانت هناك فيما مضي 
شكوك كثيرة من أن النتائج قد يتم تغييرها'' *. 

وعلى الرغم من ذلكء ففي ليلة الانتخاب وحتى بعد عدة أيام» لم تنقل معلومات للمركز 
إلا من نسبة ضئيلة من المراكز الفرعية في البلد. ومما زاد الطين بلةء أن مسئولي الانتخابات 
كانوا ينقلون في نفس الوقت نتائج غير رسمية - نتائج تم جمعها على مستوى ا 
القطاعات الفرعية و تم نقلها من خلال نظام للحواسب الآلية على مستوى الوطن وفره بنك 
نيجارا إندونيسيا وبنك راكيات اندونيسياء "الذي عرف بعد ذلك بانه "نظام البنوك". وكان معنى 
هذا أن السلطة الانتخابية الإندونيسية كانت بالفعل تتنافس مع المركزء الذى كانوا يزعمون أنه 
آلية نقل المعلومات الخاصة بهم. 5 تكن المشكلة فقط في أن المعلومات كانت ضثئيلة جدأء 
ولكن فى إنه كان يوجد نظامان شبه رسميين ينقلان أرقام غير متفقة. 

و تسببت المعلومات الناقصة والمتضاربة في تزايد القلق. فعندما أذاعت المحطات 
التلفزيونية النتائج في اليوم التالي للانتخابات مبينة أن جولكار من الحزب الحاكم السابق في 
الصدارة أدي ذلك إلى تدفق مكالمات هاتفية مطالبة بتفاصيل لهذه النتائج''". بينما كان 
الإندونيسيون ينتظرونء انتاب القلق الكثيرين من أن عملية الانتخابات البطيئة وفرت فرصة 
للتزوير وقال لاكسامانا سوكاردي "لروان؟ قمودصدى1ة]" المستشار الرئيسي لزعمه المعارضة 
ميغاواتي: "إن كانت هذه العملية تستغرق تغرق كل هذا الوقتء فإني أشعر بقلق نوعاً ما من 
التلاعب'"", 

وفي مؤتمرات صحفية مزدحمة عقدت عدة مرات كل يوم خلال بضعة أيام بعد غلق باب 
التصويت؛ لم يكن لدى رئيس لجنة الانتخابات روديني أي تفسير مقبول. قال روديني: 
"اختارت لجنة الانتخابات الدقة وليس السرعة"؛ وألقى اللوم على 'تأخر العملية في فرز 
الأصوات على مستوى القرى". ولم يجد المتحدث باسم المركز شيئأ سيئأ وهذا ما تناقض مع 
تصريحاته السابقة عن النتائج الريدة فقال: “لم نتوقع أي نتائج هادفة قبل عشرة أيام على 
الأقل» ونحن نسير وفق هذا الجدول”"" 
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وتضافر الفرز المطول بشكل غير طبيعي؛ وغياب أي نتائج هادفة» والأرقام المتضاربة 
'ظاهريأ من مسئولي الانتخابات”» والفشل في توفير أي تفسير حقيقي للتأخر وسوء الظن 
المنتشر لزيادة من الشك والقلق بدلاً من طمأنة الإندونيسيين والمجتمع الدولي إزاء نزاهة فرز 
الأصوات. وقلل مركز الإعلام الذى تكلفت الكثير بالفعل إلى تقليل الثقة بإثارة تطلعات لا 


الخلاف حول حصر منتدى رؤساء الجامعات الموازي للأصوات 


يبدو أن فكرة مركز العمليات المشتركة و الإعلام نشأت على الأقل جزئياً بسبب المنافسة بين 
المستشارين الدوليين في جاكرتا. وربما فكرت مجموعة من المستشارين والممولين الدوليين» 
وبصفة رئيسية المؤسسة الدولية لنظم الانتخابات ومقرها الولايات المتحدة واللجنة الأسترالية 
للانتخابات؛ الممولتين من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في 
تأسيس المركز جزئياً لمواجهة الحصر الموازي للأصوات الذي أوصي به المعهد الديمقراطي 
الوطنى» ومقره أيضاً الولايات المتحدة. ففي الشهور التي سبقت الانتخابات عمل المعهد 
الديمقراطي الوطنى مع منتدى رؤساء الجامعات» وهو شبكة إندونيسية لمراقبة الانتخابات 
تستند إلى الجامعة لتطوير الحصر الموازي للأصوات واستخدامه. وقد ساد الشك في البداية 
حول صلاحية الحصر الموازي للأصوات وجدواه في أوساط مهمة من مجتمع الدبلوماسيين 
والمساعدات الخارجية. 

وعندما اقترح نظام الحصر الموازي للأصوات لإندونيسيا في بداية عام 20535 شكك 
عدد من الخبراء الدوليين في جاكرتا في جدوى ودقة هذا التحقق من فرز الأصوات المبني 
على عينات إحصائية. وقد اصطف عدد كبير من مسئولي الانتخابات والحكومة الإندونيسية 
وعدد من المستشارين التقنيين الأمريكيين والأستراليين والممثلين الزائرين من الحركة الأهلية 
للمواطنين من أجل انتخابات حرة والبعض من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ضد الحصر 
الموازي للّصوات. و نصحت لجنة استشارية من قادة مدنيين بارزين في إندونيسيا - ممن لا 
يملكون سوى خبرة ضئيلة أو ليست لديهم الخبرة في قضايا المراقبة التقنية للانتخابات - 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعدم تمويل هذه العملية. وعلى أساس من هذه النصيحة» 
عارض البرنامج مبدئيًا أي حصر مواز للأصوات يقوم على عينات إحصائية. 

بيد أن ممتلى المعهد الديمقراطي الوطنى ومنتدى رؤساء الجامعات في جاكريا رأوا أن 
الاعتراضات على أن التحقق المستقل من حصر النتائج في إندونيسيا تقاعس عن أن يأخذ 
في الاعتبار إنه كان هناك في الأصل انعدام ثقة كبير في فرز الأصوات الرسمي» وإن 
الأحزاب التي لن تعجبها نتائج الانتخايات من يحتمل أن تهاجم نزاهة الانتخابات بعد علمهم 
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بالنتيجة. كان لابد أن تدعي الأحزاب الخاسرة أن العملية الانتخابية لم تكن عادلة أو إنه سمح 
بالغش. وعلاوة على ذلكء؛ فقد كان النظام الانتخابي المختلط والمعقد الذي اخترعته إندونيسيا 
لانتخابات ١115‏ - الذي ظلت تفاصيله غير واضحة حتى في يوم الانتخاب - كان كما هو 
متوقع مصدراً للارتباك وعدم الرضا. وبالنسبة للسلطات الإندونيسية - لم يكن كافيأ إجراء 
انتخابات منظمة ونزيهة _ بمساعدة المجتمع الدولى. ونظرا للمخاوف حول التلاعب في فرز 
الأصوات في انتخابات إندونيسية سابقة» ناهيك عن انتخابات اجريت في بيئات انتقالية 
أخرى» فإن التحقق من فرز الأصوات جزء أساسي في أي جهود لمراقبة محلية فعالة 
للانتخابات. ويافتراض أنه سيتم فرز نزيه للأصوات» فإن الحصر المستقل للأصوات قد 
يساعد في إرضاء جميع الأطراف وإقناعهم بأن النتائج كانت دقيقة. 

لم يكن هناك أي سبب وجيه لمعارضة الحصر المستقل للأصوات في إندونيسيا. والمؤكد 
أن التجارب السابقة وفرت أسبابا للقلق حول إمكانية تزوير الانتخابات. و الواقع أن دعاة 
الحصر الموازي للأصوات أثبتوا في النهاية أنهم على صواب حول إمكانية حدوث مشكلات 
عام 21195 فقد ادعت أحزاب صغيرة متعددة أن هناك تزويراً في الحصر في الأسابيع التي 
تلت يوم الانتخاب. وقد أخرت هذه الادعاءات 'ومعظمها ليس له سند" اعتماد النتائج لأسابيع 
كما هددت بشدة مصداقية العملية ومدي قبولها برمتها. 

بالإضافة إلى ذلك فانه على الرغم من أن السلطات الانتخابية الإندونيسية ومستشاريها 
الدولين تشككوا في قدرة شبكة مدنية إندونيسية على تنظيم هذا المشروع المعقد وقدرتها على 
التعامل مع المعلومات بشكل مسئولء فقد توافرت لها فرص عديدة للتأثير في الحصر الموازي 
للأصوات والتحقق منه. وأضاف منظمو منتدى رؤساء الجامعات الحرفانية والجدية بشكل 
واضح لهذا العمل. وفي المعهد الديمقراطي الوطني خطى منتدى رؤساء الجامعات بمساعدات 
من منظمة دولية ذات خبرة كبيرة. وعلاوة على ذلك» و رغم أن مسئولي الانتخابات ربما 
عارضوا الإعلان المبكر للنتائج باعتباره تحدي لسلطتهم» فقد كان منتدى رؤساء الجامعات 
متحمساً للتعاون مع السلطاتء وعلى استعداد للتشاور معها قبل إعلان النتائج التي توصل 
إليها بعد الانتخابات. 

لقد افتقر الكثيرون ممن انتقدوا الحصر الموازي للنصوات إلى فهم سليم للإحصائيات» ٠‏ 
فقد وادعى البعضء على سبيل المثال» أن اخذ العينات الإحصائية العشوائية لن يكون ناجحاً 
في غياب توافر بيانات سكانية أساسية كثيرة أو أنه لن يمكن استخدامها في انتخابات التمثيل 
النسبي. ولم تكن هذه الادعاءات صحيحة. 

وأوصي الخبراء الدوليون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي كما أوصي 'المستشارون 
الإندونيسيون بألا تدعم الجهات المائحة إلا نظم التحقق التي لا تعتمد على الإحصائيات 
وأصروا أن يكون أي حصر مستقل شاملاً. 
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وسعي ممثلو الحركة الأهلية للمواطنين لانتخابات حرة إلى العمل مع شركاء إندونيسيين 
للقيام بفرز سريع شامل للأصوات. وسافر مؤسس هذه الحركة خوسيه كونسيبسيون إلى 
جاكرتا مرتين في الأشهر الأولى القليلة من عام .١1135‏ ولم تعترف هذه الحركة _ الفخورة 
عن جدارة بانجازاتها المتعددة» رغم أن الفرز السريع المحوري الذي قامت به في الفيليبين لم 
يجمع معلومات سوى عن سبعين في المائة فقط من مواقع الاقتراع _ بالقيود المنهجية لعملية 
الحصر الموازي الشاملة"'. 

لكن حجم وجغرافية إندونيسياء بالإضافة إلى نظام جمعها المعقد» جعل جمع النتائج من 
البلد بأكمله بمعرفة المجموعات المدنية شيئاً مستحيلاً. ففى إندونيسيا كما هو في الفيليبين» 
لابد أن تكون هناك صعوبة أكبر في الحصول على النتائج من المجتمعات الريفية ومن 
الجزر النائية الأصغر حجماء التي قد تكون لها أنماط تصويت مختلفة عن بقية مناطق 
البلاد. ولابد أن يكون الفرز السريع والشامل أكثر صعوبة في انتخابات إندونيسيا لعام 219199 
إذ كان هناك ثمانية وأربعون حزباً يتنافس على المقاعد في انتخابات منفصلة في سبعة 
وعشرين إقليمأ مختلفًء وليس سباقاً وطنياً واحدأ بين أثنين من المتنافسين فقط؛"”. كانت 
الفروق الكبيرة في النتائج التي يمكن جمعها أمرأ لا مفر منه- 

وعلاوة إلى ذلك» لن يستطيع المراقبون معالجة هذا الكم الهائل من البيانات و تفسيره في 
وقت مناسب بعد الانتخابات. إذ يحتاج الفرز السريع إلى تجميع وحصر النتائج من ثلاثمائة موقع 
اقتراع لكل حززب من الثمانية وأربعين حزبأ"". بالإضافة إلى أن هذا لم يكن سباقاً وطنياً واحدء بل 
كان كل إقليم يشكل دائرة انتخابية منفصلة. وحتى مع وجود عدد كبير من أجهزة الحاسب 
والعاملين في إدخال البيانات» فإن حجم البيانات الناتج يحتاج إلى عدة أيام لكي تتم معالجته. 

وبحلول أوائل عام 115١ء‏ كان جيمي كارتر أيضأ يخطط لمراقبة انتخابات إندونيسيا 
عندما علم بالمعارضة للحصر الموازي للأصوات على أساس إحصائي وأرسل رسالة تتضمن 
شكوى إلى جوس سبيث “5)هم5 ودا"» الذي كان آنذاك مديراً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
في نيويورك. وعلى الرغم من أن مسئولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جاكرتا كانوا في 
البداية مستاعين من أن كارتر وسبيث وقد عادا في الولايات المتحدة قد انجرا إلى خلاف تقني 
في المجالء فان المعهد الديمقراطي الوطني أقنعهما بعد ذلك بأهمية الحصر الموازي 
للاأصوات المبني على أساس إحصائى. وبحلول الربيع؛ كانت المعارضة الكبيرة لبرنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي وغيره في المجتمع الدبلوماسي قد تضاءلت كثيراً. 

وفي هذه الأثناء» وافقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تمويل الحصر الموازي 
للأصوات المبئني على أساس العينات الذى كان قد خطط له منتدى رؤساء الجامعات. ووافق 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على ألا يعارض الحصر الموازي للأصوات. وبدأ ممثلو 
البرنامج في تسوية الخلافات بين منظمى الحصر و الحكومة الإندونيسية ومسئولي 
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الانتخابات. ومع ذلك وبينما كان الحصر الموازي للأصوات الخاص بمنتدى رؤساء 
الجامعات يمضى كما هو مخطط له نظمت جهات مانحة ومنظمات ديمقراطية أخرى ومولت 
حصراً موازياً لنتائج الانتخابات خاصاً بها وهو مركز العمليات المشتركة و الإعلام. 

وفي النهاية؛ كان هناك على الأقل خمس عمليات حصر مستقلة في إندونيسياء يستخدم 
كل منها منهجاً مختلفاً: فقد كان مركز العمليات المشتركة الإعلام يجمع النتائج من المراكز 
الفرعية» وكان منتدى رؤساء الجامعات عينات عشوائية من مراكز الاقتراع. (وكما هو مشروح 
فيما يلي)؛ كان النظام المصرفي المستقل غير الرسمي التابع للجنة الانتخابات يقوم بتجميع 
واضافة النتائج من السلطات الانتخابية في القرية» وتم أدراج الحصر الشامل لنتائج الاقتراع 
في مواقع مختارة قامت به الهيئة الإندونيسية المستقلة غير الحزبية لمراقبة الانتخابات 
والحصر الذى أجرته وكالة الدولة للأنباء "أنتارا" للنتائج غير الرسمية على مستوى الأقاليم. 


تصميم مشروع منتدى رؤساء الجامعات للحصر الموازي للأصوات وتَنْفيذه 


مع إتاحة شهور قليلة للإعداد واجه منظمي الفرز غير الرسمي للأصوات في إندونيسيا عقبات 
ضخمة؛ فقد كان هناك أكثر من مائة وسبعة عشر مليون ناخب مسجل وثمانية وأربعين حزباً 
(مقارنة بثلاثة فقط سمح لها في الانتخابات السابقة). كان النظام الانتخابي جديداً و معقداً 
للغاية» كما كان هناك نقص في المعلومات الموثوق عن عدد وأماكن مراكز الاقتراع المنتشرة 
فوق آلاف الجزر. والأهم من ذلكء أنه لم تكن هناك عملية انتخابية واحدة بّل عدة عمليات. 
والواقع انه كانت هناك بالفعل انتخابات مختلفة للهيئة التشريعية الوطنية في كل من مقاطعات 
إندونيسيا السبع والعشرين» وتطّلب كل منها حصراً موازيا منفصلا يعتد به إحصائيا. والواقع» 
أن الحصر الموازي للأصوات في انتخابات إندوئيسيا وحصر الأصوات المستقل هو الأوسع 
والأكثر تعقيداً الذي تم حتى الآن في أي مكان في العالم. 

وقد اعتمد منتدى رؤساء الجامعات على قاعدته القوية في معهد باندونج للتكنولوجيا 
المرموق » وهو شبكة وطنية من الإحصائيين وعلماء الرياضيات يضم قوة قوامها حوالي 
٠‏ متطوعاً من الطلاب. وقد يقرر العديد من أعضاء هيئة التدريس هذا المجهود. وعمل 
سوديانا سابي» العميد السابيق لمعهد باندونج بدور المدير التنفيذي للمجموعةء وأدارت دوماريا 
تامبويولن "واوددامم:ة1 13دط:نا8" أستاذة الرياضيات الشابة في المعهد بإدارة مشروع الحصر 
الموازي للأصوات. كما قام روبرت سيمبيرينج "هه ز«»5 :20506" وهو عضو آخر من 
أعضاء هيئة التدريسء بدور الإحصائي القيادي. 

وقدم فريق دولى من الخبراء في الحصر الموازي» جمعهم المعهد الديمقراطي الوطني 
النصح لمنتدى رؤساء الجامعات بشأن الحصر الموازي للأصوات. و ضم هذا الفريق جلين 
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كوان؛ وهو كبير مستشاري المعهد الديمقراطي الوطني وكان قد ساعد في عمليات رائدة 
للحصر الموازي للأصوات على أساس العينات؛ كما ضم نيل نيفي أستاذ العلوم السياسية في 
جامعة تورنتو» الذي كان قد عمل أيضاأ في تصميم عدد من عمليات الحصر الموازي 
للأصوات وتحليلها في شتى أنحاء العالم» وضم أيضأ لورانس لاكمانسينج» مستشار المعهد 
الديمقراطي الوطني المقيم للمراقبة المحلية للانتخابات في جاكرتا والمدير التنفيذي السابق 
لمكتب المساعدة الانتخابية» وهي مجموعة ناجحة للغاية في مراقبة الانتخابات في بلده غيانا. 

نظرأ لافتقار فريق خبراء منتدى رؤساء الجامعات إلى البيانات السكانية الأساسية 
والبيانات الانتخابية الكافية» فقد اتبع أسلوب أخذ العينات العشوائية المباشر بدلا من محاولة 
تقسيم العينة إلى طبقات. ويتيح تقسيم العينة إلى طبقات تحديد نتائج ذات دلالة إحصائية عن 
طريق استخدام عينة صغيرة نسبيأء يمكن جمعها - عادةٌ - في وقت أقل من العينات العشوائية. 
وباستخدام عينة كبيرة بدرجة كافية» يمكن أن توفر هذه العينات العشوائية معلومات في حدود 
هامش معيّن من الخطأء وبمستويات ثقة معينة. وقد جعل غياب معلومات ذات مغزى عن 
نتائج انتخابات سابقة» والعدد الضخم للأحزاب المتنافسة والعملية الانتخابية المعقدة» من 
تقسيم العينة لطبقات أمرأ معقدأً حتى في أفضل الظروف. 

وقد سحب المنظمون عينة من حوالي ٠‏ موقع اقتراع لكل مقاطعة من حوالي تسعة 
آلاف موقع اقتراع في جميع أنحاء البلد' '. ومع متوسط يبلغ حوالي٠٠٠‏ ناخب في كل موقع 
اقتراع»؛ وصل حجم العينة الكلي في كل مقاطعة إلى حوالي 2٠٠٠٠١‏ ناخب. ويتيح هذا 
للتحليل في كل مقاطعة - وفقأ لعلم الإحصاء - هامش خطأ قدره ١,5‏ نقطة في المائة"”. 

وقد جد منتدى رؤساء الجامعات و درب حوالي ٠٠١‏ متطوعاً في كل مقاطعة لمشاهدة 
فرز الأصوات وتجميع النتائج. وبعد مراقبة الاقتراع وفرز الأصوات في موقع الاقتراع: كان 
المتطوعون يرسلون النتائج عبر الهاتف أو الفاكس لمركز رئيسي لتجهيز البيانات في جاكرتاء 
والى جامعات مالسلل وكان لكل فريق رقم سري يسمح 
له بالتحقق من أن البيانات تنتمي إلى العينة. 

وقبل الانتخابات» درس المنظمون طريقة الإعلان عن نتائج الحصر الموازي للأصوات 
وتوقيت ذلك. وفور حصولهم على نتائج قاطعةء كان يمكنهم الإعلان عن تلك النتائج مما 
يستبق النتائج الرسمية. وبديلاً لذلك» كان يمكنهم تقاسم نتائجهم أولأً مع سلطات الانتخابية 
وجمهور مختار أخر مثل الدبلوماسيين ومسئولي المعونة والمستشارين الدوليين ومراقبي 
الانتخابات مثل جيمي كل وقد قرروا مؤقتأ أن ينتظروا إعلان النتائج الرسمية بمعرفة لجنة 
الانتخابات» لكنهم اتفقوا أيضا على الاحتفاظ بالمرونة حتى يستطيعوا تقييم الموقف. 
والتصدى بأقصى فاعلية للموقف بعد يوم الانتخاب. 
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حاول منتدى رؤساء الجامعات أن يعلن عن أعماله لكي يعلم الشعب والأحزاب والمجتمع 
الدولي بالنتائج التي توصل إليها. والتغطية الإعلامية للحصر الموازي للأصوات قبل الانتخابات 
مهمة للغاية لمحاولة تجنب التزوير وبناء الثقة. ولا يمكن للحصر الموازي للأصوات أن يردع 
التزوير في الأصوات إلا إذا كان كل من يحاول الغش على علم بوجوده؛ ولا يمكنه أن يبني الثقة 
إلا بالدرجة التي تعلم بها الأحزاب ويعلم الشعب بوجوده. وبالرغم من وجود قدر من التغطية 
الصحفية» إلا انه تبين بعد ذلك أن هذه التغطية لم تكن كافية على الإطلاق. 


حصر منتدى رؤساء الجامعات الموازي للأصوات: 
نجاح تقني و فشل سياسي 


نجحت خطة الحصر المتوازي للأصوات نجاحأ ساحقأء ففي الأيام القليلة التالية للانتخابات. 
وبينما كان مركز العمليات المشتركة و الإعلام يقل - مثله مثل سلطات الانتخابات- نتائج لا 
قيمة لهاء كان منتدى رؤساء الجامعات قد حصل على نتائج انتخابية قيمة بالنسبة لمعظم أنحاء 
البلد. وفي النهاية استطاع منظمو الحصر الموازي للأصوات الحصول على بيانات موثوق بها 
من ثلاث وعشرين مقاطعة من أصل سبع وعشرين. وكما نناقش فيما يلي» كان الحصر الموازي 
للأصوات متسقاً بشكل ملحوظ مع النتائج الرسمية التي لم تعلن إلا بعد ذلك بأسابيع. 

بيد أن الإبلاغ عن النتائج- مع ذلك -كان أقل جودة. فعلى الرغم أن منتدى رؤساء 
الجامعات كانت لديه المعلومات التي يريدها الجميع - مدي نجاح كل حزب في الانتخابات - لم 
يلاحظ سوى القليلون عندما نشرتها المجموعة. فقد حاولت العلاقات العامة غير الكافية لهذا 
المنتدى؛ إستراتيجيتها الإعلامية دون تحقيق الحصر الموازي للأصوات هدفه السياسي الأكبر ألا 
وهو طمأنة الأحزاب والجمهور “ناهيك عن المجتمع الدولي" على أن أي تزوير في عملية الحصر 
كان سيتم كشفه. ونشرت الصحافة الدولية والإندونيسية نتائج الحصر الموازي للأصوات» لكن هذه 
النتائج فشلت في طمأنة من كانوا يشعرون بالقاق على سلامة فرز الأصوات. 

وبعد يوم الانتخاب» دفعت عملية الفرز الرسمي البطيئة للغاية» مع الخلافات التي تختمر 
منتدى رؤساء الجامعات إلى إعلان ما توصلوا إليه. وفي يوم الخميس الموافق العاشر من يونيو 
أى بعد ثلاثة أيام من يوم الانتخاب؛ وجه فريق من الخبراء تابع لمنتدى رؤساء الجامعات - ضم 
المدير التنفيذي سابي ومدير المشروع تامبوبولون الخطاب إلى مؤتمر صحفي مكتظ. والمفارقة 
أنه عُقد في مقر مركز العمليات المشتركة و الإعلام في فندق أريادوتا - وتكلموا في البداية 
بالإندوئيسية» لكن بسبب عدم رضاهم عن الترجمة الفورية لهذا الموضوع المعقد أكملوا حديثهم 
بالإنجليزية لشرح نتائجهم بشكل أوضح للصحافة الأجنبية» ولممثلين آخرين من المجتمع الدولي. 
وقد أعلن هوؤلاء الأكاديميون الإندونيسيون الذين تحولوا لمنظمين سياسيين» النتائج النهائية 
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للحصر الموازي للأصوات في المحافظات الإحدى عشرة التي استطاعوا أن يجمعوا عنها النتائج 
الكافية عند تلك المرحلة لتوفير درجة عالية من الثقة الإحصائية"'. 

وضمت المقاطعات الإحدى عشرة معأ ١57‏ مليون نسمة من أصل 4 مليون نسمة في 
البلد أى ما يوازني 71 في المائة من السكان. وفى هذه المرحلة؛ لم يتمكن مركز العمليات 
المشتركة و الإعلام و عمليات الفرز غير الرسمية للجنة الانتخابات على اعلان نتائج بالنسبة 
لأقل من ٠‏ في المائة من جمهور الناخبين» وهى تعتبر عينة صغيرة للغاية ولا تكفي لاستنتاج 
أي نتائج' ". وذكر منتدى رؤساء الجامعات أن فى نتائجه بلغ 5 في المائة. وأظهر الحصر 
الموازي للأصوات نتائج أكبر خمسة عشر حزبأ. 

وعند هذه المزجلة> بعد أربعة أيام من يوم الاقتراع- كانت العملية المشتركة ومركز 
الإعلام لا تزال مستمرة في الإبلاغ عن بيانات البلد ككل» وليس كل مقاطعة على حدة. وعلى 
الرغم من أن الأرقام الوطنية لم تكشف سوى القليل عن نتائج الانتخابات. لم يكن هناك انتخاب 
مباشر للرئيس ولم يكن هناك أى معنى سوى للبيانات المذكورة على مستوى كل مقاطعة. أما 
الأرقام الوطنية المجمعة التي تنقلها لجنة الانتخابات و مركز العمليات المشتركة و الإعلام؛ فلم 
تكن لها قيمة كبيرة حتى وإن كانت كاملة '". وعلى النقيض من ذلك؛ كان منتدى رؤساء 
الجامعات يُيلغ بالنتائج على مستوى المقاطعة؛ وقد مكّن هذا من التنبؤ بعدد المقاعد التي فاز 
بها كل حزب في هذه المقاطعات. 

وبعد أسبوع في ١8‏ يونيو عام :.١195‏ أبلغ منتدى رؤساء الجامعات نتائج تسع مقاطعات 
أخرى» شكلت مع النتائج المعلنة في ٠١‏ يونيو» ما مجموعة من عشرين من أصل سبع وعشرين 
مقاطعة تم تجميعها. وتشمل العشرين مقاطعة حوالي ١47‏ مليون نسمة من أصل ٠١5‏ مليون 
0 يوازي 119 في المائة من مجموع السكان. 

ولم يعلن منتدى رؤساء الجامعات اكتمال تقديراته من واقع الحصر الموازي للأصوات الا 
في الثاني من يوليو عام ١1515‏ وكان ذلك قبل ثلاثة أسابيع من إعلان لجنة الانتخابات نتائجها 
الكاملة. وفي هذا الوقت كان منتدى رؤساء الجامعات قادراً على الإبلاغ عن نتائج ذات 0 
إحصائية لثلاث وعشرين مقاطعة تمثل ١19‏ مليون نسمة أي 5 في المائة من عدد السكان"'" 
وكان هذا انجازاً غير عادي. 

ولم يتمكن منتدى رؤساء الجامعات مطلقاأً من الحصول على نتائج موثوق بها لأربعة 
مقاطعات هي أتشيه" و'تيمور الشرقية" و'أريان جايا" التي سميت فيما بعد 'بابوا", 
و كاليمانتان الشرقية". ففي اتشيه وتيمور الشرقية حالت الاضطرابات الاجتماعية والسياسية دون 
جمع بيانات كافية للتوصل إلى تحليل للحصر الموازي للأصوات مدعوماً بالإحصاءات. و'صوتت 
تيمور الشرقية بعد ذلك بأقل من ثلاثة شهور في استفتاء أشرفت عليه الأمم المتحدة لتستقل عن 
إندونيسيا". وكان في كل من كاليماتتان الشرقية وأريان جايا عدد كبير من مواقع الاقتراع يصعب 
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للغاية الوصول إليهاء الأمر الذي جعل حصول المتطوعين على معلومات كافية عن النتائج المحلية 
أمرأ مستخيلاً. وكانت هذه المحافظات الأربع تمثل أقل من خمسة في المائة من عدد سكان 
إندونيسيا. وجعلت الظروف السائدة وضيق الوقت ونقص الموارد والصعوبات الجغرافية وغيرها من 
العقبات؛ عدم قدرة المنتدى على أن يحصل على نتائج موثوق بها إحصائياً في هذه المقاطعات 
أمرأ يسهل تفهمه باقن ذلك يمن أهدزة لله لكاي المبذول. 

وقد وفرت نتائج الحصر الموازي للأصوات في إندونيسيا دعماً إحصائيأ قويأ للنتائج المؤقتة 
للانتخابات التي رفض الكثيرون من ممثلي الأحزاب الصغيرة في لجنة الانتخابات التصديق 
عليها. وهكذاء استبعدت هذه النتائج إمكانية وقوع أي تلاعب له قيمة بالنتائج أثناء تجميع 
وحصر إحصاءات الأصوات سواء محلياً أو على مستوى المنطقة أو المقاطعة. لقد جاوب 
الحصر الموازي للأصوات على الأسئلة السياسية المهمة التى ثارت في الفترة التي تلت 
الانتخابات مباشرةٌ: ما مدى نجاح كل حزب في الانتخابات» وهل كانت هناك إمكانية لحدوث 
تزوير أثناء عملية استخلاص الحصر. لكن على الرغم من ذلكء فشل الحصر الموازي 
للأصوات في تهدئة المخاوف» وقد يكون ذلك بسبب أنه تاه وسط نشاز الأرقام المبلغة. 


الخلاف حول الحصر البطئ للأصوات بعد الانتخابات 


بينما ساد الارتباك حول ما يحدث في فرز الأصواتء في الأيام التي تلت الانتخابات مباشرةٌء فشل 
القائمون بتنظيم الحصر الموازي للأصوات في شرح مشروعهم جيدأ بالقدر الكافي. فعلى سبيل 
المثال؛ فانه أثناء مؤتمر صحفي عُقد عقب الانتخابات لشرح وإعلان نتائج الحصر الموازي 
للأصواتء صرف سابي المدير التنفيذي لمنتدى رؤساء الجامعات انتباه الحاضرين عن الحصر 
الموازي للأصوات ذاته؛ عندما وعد بأن ا ا 0 إلى كافة المقاطعات في 
جميع أنحاء البلاد لمراقبة عملية إدخال البيانات. . غير أن الحصر الموازي للنُصوات كان وسيلة أهم 
بكثير للتحقق من عدم التزوير في عملية الحصر على نحو جعل مراقبة عملية إدخال البيانات لا 
لزوم لها "على الرغم من أنه ربما كانت لها قيمة رمزية". وبدا سمبيرينجء الخبير الإحصائي لمنتدى 
رؤساء الجامعات وكأن لديه شكوك حول المشروع فقد قال: 'لقد استخدمنا أدوات متقدمة نسبياً لإجراء 
المراقبة والحصرء لكن على الرغم من ذلك قابلنا عقبات في هذه العملية. وعليّ أن أذكر أني أتعاطف 
مع لجنة الانتخابات في فرزها البطيء لنتائج الانتخابات””” 
كذلك لم تساعد كثيراً الجهات الدولية الراعية لمنتدى رؤساء الجامعات » وعندما سئلوا عن 

إمكانية حدوث تزوير في حصر الأصوات في المؤتمر الصحفي عقب الانتخابات» أكد ممثلو 
المعهد الوطني الديمقراطي ومركز كارتر أنه يستحيل حدوثه دون أن يكتشفء لكنهم لم يأتوا 
على ذكر الحصر الموازي للأصوات. 
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عندما استمرت عملية استكمال فرز الأصوات لمدة خمسة أسابيع بعد يوم الانتخاب» ظل 
الإيقاع البطيء لهذه العملية مصدرأ كبيرأ للقاق. ومما فاقم المشكلة ظهور خلافات داخلية في 
لجنة الانتخابات بدأت في تدمير مصداقية اللجنة. 

على الرغم من أهمية أن تأخذ لجنة الانتخابات الوقت الكافي للوصول إلى نتائج سليمة» إلا 
أن التأخير لم يكن بسبب السعي إلى زيادة الشفافية والمصداقية في النتائج ولكنه كان بسبب عدم 
رضا أحزاب معينة عن هذه النتائج. إذ وجه عدد من الأحزاب الصغيرة» التي لم تحصل على 
مقاعد طبقا لنتائج الانتخابات؛ ادعاءات مضللة بوجود مشكلات في الانتخابات ورفض اعتماد 
هذه النتائج وتعامل مع تقييم النتائج واعتمادها على أنه ورقة يساوم بها من أجل دور له 
مستقبل في العملية السياسية. 

وقام فريق المراقبة المشترك بين المعهد الديمقراطي الوطني ومركز كارتر بعد ذلك بتحليل 
النتائج المبدئية ومقارنتها بنتائج الحصر الموازي للأصوات وغيرها من نتائج الانتخابات غير 
الرسمية. و على أساس هذا التحليل» في الخامس عشر من يوليو - بعد أكثر من خمسة أسابيع 
بعد الانتخابات لكن بينما كان الشك لايزال مستمرأ - دعم فريق المعهد الديمقراطي الوطني 
مصداقية النتائج: 'لحسن الحظء أنه بالرغم من [بعض] المشكلاتء لا يبدو أن التأخير كان 
بسبب أو أنه تلاعب يؤثر على نتائج الانتخابات أو انه أتاح فرصة لذلك؟”. 

وقارن تحليل المعهد الديمقراطى الوطني النتائج الأولية للجنة الانتخابات بالنسبة لكل من 
أقاليم البلد - التي سوف تصبح رسمية بعد اعتماد لجنة الانتخابات لها - بما يصل إلى خمس 
عمليات حصر مستقلة وغير رسمية للنتائج"". ولما كانت هذه البيانات صادرة عن عدة 
مستويات من إدارة الانتخابات: فإن أية محاولة مادية للتلاعب بالحصر ستظهر عند 
تصاعدهافى التسلسل الهرمى بعد الانتخابات. وخلص المعهد الديمقراطي الوطني إلى أنه: 
"من الواضح أن النتائج المختلفة لعمليات الحصر غير الرسمية لم توفر أي دلائل تدعم 
الادعاءات التي تقول بأنه كان هناك تزوير واسع أو مؤثر أو أي محاولة للتأثير تهدف 
لمحاباة حزب معيّن أو أحزاب معينة"”” 

كان نجاح الحصر الموازي للأصوات في انتخابات إندونيسيا عام ١535‏ بمثابة سابقة 
مهمة» فقد أثبت أن الحصر الموازي للأصوات على أساس العينات الإحصائية في الانتخايات 
التشريعية في بلد واسع ومتنوع يمكنه أن يوفر نتائج قيمة ويعتد بها. كما أظهر قيمة استخدام 
الشبكات الجامعية التى لديها إحصائيين وعلماء رياضيات وعلماء اجتماع من أصحاب الخبرة 
المتخصصة. بالإضافة إلى مجمع كبير يسهل التواصل معه من المتطوعين المحتملين. 

لقد فشل الحصر غير الرسمي للنتائج الذي قام به مركز العمليات المشتركة ومركز 
الإعلام» والحصر الشامل الذي حاولت عمله اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات والحركة 
الأهلية للموطنين لانتخابات حرة بالإضافة إلى الحصر الموازي للأصوات الذي قام به 
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منتدى رؤساء الجامعات»: في تحقيق هدفها الرئيسي ألا وهو طمأنة الجمهور والأحزاب 
بنزاهة نتائج الانتخابات. وكان ذلك يرجع جزئياً إلى هذه المحاولات كانت تشوبها عيوب. 
ذلك أن منظمي مركز العمليات المشتركة و الإعلام لم يتوقعوا مدى بطء وعدم اكتمال 
إبلاغهم للمعلومات؛ وبالتالي مدى إثارته للقلق» وعجز المدافعون عن الحصر الموازي 
الشامل عن إدراك أن مثل هذه المهمة مستحيلة أساسأ؛ كما فشل مصممو الحصر الموازي 
للأصوات في شرح منهجيتهم شرحاً كافيأ سواء كان ذلك قبل الانتخابات أو بعدها. والأمر 
الأكثر إثارة للقاق هو أن المنافسة بين المجموعات الدولية أنتقصت من مساهماتهم جميعاً. 


اختيار الأدوات المناسبة 


أثناء خلافات الخبراء الدوليين في إندونيسيا ومقدونيا وربما في أماكن أخرى» دخل الخبراء في 
مناقشة مهمة حول مدى ملائمة وفعالية أنواع مختلفة من تقنيات التحقق من فرز الأصوات. 
إذ يمكن للحصر الشاملء؛ الذي يحاول تجميع مائة في المائة من نتائج الفرز المحلي» 
واستطلاعات الرأى عند الخروج التى تحاول استخلاص النتائج من عينات مستهدفة وصغيرة 
للغاية من إجابات الناخبين» لكلاهما توفير معلومات قيّمة ويعتد بها في الظروف الملائمة. 
وبصفة عامة» فإن الحصر الموازي للأصوات على أساس إحصائي والذي يعتمد على عينات 
أكبر حجمأ بكثير من استطلاعات الرأى عند الخروج - مثله مثل الحصر الشامل لكنه مثل 
العدّ الشامل يستند لنتائج فعلية - يمكن الاعتماد عليه على نحو أكبر في المجتمعات التى 
تمر بمراحل انتقالية وتفتقر إلى تاريخ من النجاح فى عمليات الاقتراع أو إلى بيئة سياسية 
مستقرة تمامأ وآمنة . 

تتقاسم المنظمات الدولية والجهات المانحة والمستشارون نفس الأهداف بالنسبة 
للانتخابات في الديمقراطيات الجديدة والناشئة» إلا أنها أحيانأ وكما حدث في إندونيسيا 
ومقدونيا تسعى إلى في بعض الأحيان أهداف متعارضة. لذلك إنه من الأهمية بمكان بالنسبة 
للمنظمات والخبراء الدوليين المعنيين النظر بعناية في المسائل المتضمنة في تصميم وتنفيذ 
وتفسير ممارسات التحقق من فرز الأصوات ومحاولة الاتفاق على تقنية التحقق من فرز 
الأصوات المناسبة في كل ظرف من الظروف. ومثل هذا الاتفاق وحده هو الذي سيمنع 
الازدواج واهدار الموارد والنصائح المتضاربة أو احتمالات البلبلة التي من شأنها زيادة الريبة 
في الأوضاع السياسية المتوترة. 

ومنذ أواخر الثمانينات من القرن الماضيء طور مراقبو الانتخابات الدوليون والمحليون 
طرقأ فعالة لكشف التلاعب في نتائج الانتخابات بعد الفرز المبدئي؛ إلا أنه لتقديم مساهمة 
فعلية لمكافحة تزوير الانتخابات» فإنه يتعين شرح وتفسير الحصر الموازي للأصوات وما 
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يمائله من طرق التحقق من النتائج للجماهير؛ و أن تفهمه السلطات و المستشارون الدوليون 
فهمأ جيداً. كما يتعين معالجة المخاوف المشروع بشكل أفضلء ويتعين على القوى الفاعلة 
الدولية في مجال الديمقراطية محاولة التعلم من بعضهم البعض والتعاون فيما بينهم. 


الباب الرابع 


3 أ>: نتخابات 
لخو مراقبة دولية أكثر دلاله للانتخاب 


الفصل الرابع عشر 
لخو مراقبة دولية أكثر دلاله لتلانتخابات 


'بالرغم من أن شرعية الديمقراطية قد استتبت أو استعيدت في بلاد عديدة خلال العقدين الأخيرين؛ 
فإنها اليوم مهددة بخطر جديد أطلق عليه 'ديمقراطية ورقة التين”. 
كوفي أنان» الأمين العام للأمم المتحدة' 


مع أن الموجة الثالثة للديمقراطية ونهاية الحرب الباردة أثارتا في البداية نوعاً من النشوة 
والتفاؤل بشأن الأفاق الجديدة للتحول الديمقراطي» فإن الكثيرين يتخوفون حاليأ من أن الموجة 
العالمية للديمقراطية قد فقدت زخمها وأن الاتجاه إلى التقدم نحو الديمقراطية قد ينعكس. لذلك 
أن سبعة وأربعين بلدأ فحسب من بين واحد وثمانين بلدأ بدأت التحول الديمقراطي منذ عام 
:؛ أصبحت بها نظم ديمقراطية كاملة". فقد توقف التحول الديمقراطي في بلاد عديدة 
وفي بلاد أخرى بدا أن النظم الاستبدادية قد نجحت في أن ترسخ أقدامهاء ويبدو أن تحقيق 
المكاسب الديمقراطية أصبح أكثر صعوبة منه من أى وقت مضى. وتوفر هذه التحديات 
العميقة إطار العمل من أجل تعزيز الديمقراطية في بداية الألفية الجديدة. 

ومنذ نهاية الحرب الباردة وفي عشرات من البلاد حول العالم» توقع المجتمع الدولي أن 
تشرع الانتخابات في بدء التحول إلى الديمقراطية أو تدعمه إليها أو أن تلعب دورأً رئيسياً في 
ظل اتفاقيات سلام يتم التفاوض عليها دولياً لحل الصراعات الكبرى. وقد لعبت الانتخابات 
دور كبيراً في الموجة الثالثة للتحول الديمقراطي حيث ساعدت الانتخابات متعددة الأحزاب 
على بدء التحولات السياسية وإخضاع الحكومات للمساءلة واتباع سياسة أكثر انفتاحا. 
وأصبحت الانتخابات الديمقراطية على نحو متزايد من الشروط الحاسمة للحصول على 
الشرعية الدولية. 

وفي الوقت نفسه؛ توسع نطاق مراقبة الانتخابات وتأثيرها كجزء من صناعة أكبر لتعزيز 
الديمقراطية. وقدمت الحكومات والمنظمات الحكومية الموارد المتزايدة من ميزانيات المعونة 
الخارجية لمراقبة الانتخابات. وشاركت المنظمات متعددة الأطراف والمنظمات الغربية غير 
الحكومية على حد سواء بعمق في الانتخابات الانتقالية التى تجرى في فترة ما بعد الصراع 
فى شتى أنحاء العالم. وفى الوقت نفسه تم حشد المنظمات الوطنية المدنية وشبكات من 
المواطنين في كافة أنحاء العالم لمراقبة الانتخابات الحاسمة في بلادها ويتم ذلك عادةٌ بمساندة 
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واكتسبت المراقبة الدولية للانتخابات دورأ في العلاقات الدولية وموطئ قدم في الضمير 
الدولي. فعلى سبيل المثال تستشهد التقارير الإخبارية الدولية الخاصة بالانتخابات في البلاد النامية 
دائمأ بتعليقات مراقبي الانتخابات وتقديراتهم. ويعلق صناع السياسة الخارجية والمسئولون عن 
المعونة من البلاد المتقدمة والمنظمات متعددة الأطراف أهمية كبيرة على تقديرات مراقبي 
الانتخابات. وتوفر برامج المعونة الدولية عادةٌ دعماً سخياً للمراقبة المحلية للانتخابات. 

والمؤكد أن مراقبة الانتخابات أسهمت بشكل كبير في دعم قضية الديمقراطية في العالم» 
ذلك إنها على الأقل قد دعمت التطلعات العالمية للديمقراطية وساعدت على ضمان إجراء 
انتخابات أفضل في عشرات البلاد. وجعلت التقنيات المتطورة لمراقبة الانتخابات من الصعب 
على الحكومات المعادية للديمقراطية التلاعب بقواعد الانتخابات أو بادارة الانتخابات أو 
بحصر الأصوات. وتضافر الالتزام الدولي الواسع والمتزايد بالانتخابات الديمقراطية ووجود 
المجموعات المحلية للمراقبة المتطورة ومشاركة المراقبين الدوليين واستخدام المنهجيات 
والتقنيات الحديثة (مثل الحصر الموازى للصوات بالإحصاء السليم)» لجعل التزوير الصارخ 
في يوم الانتخاب يكاد يكون مسألة عفى عليها الزمن في الانتخابات التي تتم مراقبتها دولياً. 
وتسعي المنهجية الدولية الشاملة لمراقبة الانتخابات لتعزيز سلامة الانتخايات ويناء ثقة 
الجمهور واستكمال الجهود المحلية للمراقبة وتشجيعها. 

كذلك زاد ظهور المراقبة المحلية والدولية باعتبارها عرفأ دولياً ما تحمله الحكومات التي 
ترفض السماح بالانتخابات الحقيقية متعددة الأحزاب من تكلفة دبلوماسية وغيرها. وأسهم 
القبول الواسع لممارسة المراقبة الدولية للانتخابات في مراجعة المفاهيم الخاصة بالسيادة 
الوطنية وساعد في التغلب على الاعتراضات الوطنية على الجهود الخارجية لمساندة حقوق 
الإنسان والديمقراطية. وساعدت مشاركة المنظمات متعددة الأطراف في مراقبة الانتخابات 
على دعم التزامها بتعزيز الديمقراطية الأصيلة لدى الدول الأعضاء. وفي الوقت نفسه؛ لم 
تردع المجموعات المحلية غير الحزبية لمراقبة الانتخابات في البلاد النامية التزوير وتحسن 
ثقة الجمهور في الانتخابات المهمة فحسبء, ولكنها شجعت أيضاً المواطنين على المشاركة 
في الحياة السياسية بصفة عامة. 

وعلى الرغم من هذه الانجازات الكبيرة» فإن المراقبة الدولية للانتخابات قد أثارت مشاكلها 
الخاصة ونتائجها الغير المقصودة وفرصها الضائعة» فهناك كثيرون في المجتمع الدولي ليسوا 
على دراية بنشأة المراقبة على الانتخابات أو بتطورها الكبير حتى وإن كانوا يعطونها الاحترام 
والنفوذ. فعلى الرغم من أن نشأه مراقبة الانتخابات باعتبارها عرفأ دولياً مرحبأ به وإيجابيأء فقد 
تنامت جزئياً بسبب أنها عملية مفهومة وواضحة للعيان. وفي بعض الأحيان قفزت المنظمات 
متعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية في البلاد المتقدمة في زقَة المراقبة الدولية 
للانتخابات بدلا من البحث عن طرق أحدث وربما أكثر فاعلية للمساعدة. فقد تكون برامج 
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مراقبة الانتخابات سطحية إلى حد خطر مما يؤدي أحياناً إلى قبول المجتمع الدولي لشرعية 
عمليات معيبة للغاية والى عرقلة البحث عن معايير عالمية قابلة للتنفيذ. وكانت الجهات 
المائحة الثنائية ومتعددة الأطراف الأموال تقدم أحياناً المساعدة للمراقبة المحلية للانتخابات 
بدون الفحص الكافي للأهداف أو العواقب حتى مع فشلها في الاستمرار في دعم برامج 
المجتمع المدني بعد الانتخابات الانتقالية. كما إن دعم مراقبة الانتخابات وأنواع الدعم الأخرى 
المتصلة بالانتخابات قد يحرف الأموال بعيدأ عن برامج أخرى للتنمية الديمقراطية. 


تحسين منهجية المراقبين الدوليين للانتخابات وحرفاينتهم 


كثيراً ما يدعم صناع السياسة والصحفيون والعلماء وغيرهم تقيمات مراقبي يد 
ويعتمدون عليها بدون فهم حقيقي لمنهجيتهم ومصالحهم وقدراتهم وحدودهم. . وكما ناقش هذ 
الكتاب؛ فإن الكثير من جهود المراقبة الدولية تغفل التجارب السابقة» ويجد من يقومون 
. بالتمويل ويعتمدون على تقييم الانتخابات صعوبة في تحديد أى البرامج يتعين دعمها وفي أى 
التقديرات ينبغى الثقة بها. ويؤسس المراقبين يؤسسون استنتاجاته على الجهود العابرة والسريعة 
لتقصي الحقائق حيث أن المراقبين يقدمون تقديراً عامأ حتى قبل حصر الأصوات مبنى على 
أساس ملاحظات شخصية لبعض الغرباء الذين يقومون بزيارات قصيرة لحفنة من مراكز 
أنفسهم بشكل مفرط على أحكام "المحصلة النهائية" بشأن ما إذا كان يمكن الحكم على 
الانتخابات بأنها "حرة ونزيهة". وعلى سبيل المثال؛» فإن التركيز الضيق على إدارة الانتخابات 
أو يوم الانتخاب يتيح للنظم الاستبدادية التلاعب في أجزاء أخرى من العملية. ومن المؤسف 
أن ما زال يركز مراقبين دوليين كثيرين لا يزالون يركزون بدون مبرر على كيفية إدارة 
الانتخابات في يوم الاقتراع بينما يغفلون السياق السياسي والتطورات اللاحقة للانتخابات لحد 
وبالمتل لا يتم الالتفات إلا قليلاً إلى الدوافع أو بالتضارب المحتمل في المصالح. ذلك 
أن لبعضص المجموعات الخارجية مصالح حزبية في النتائج الانتخابية أو مفاهيم محددة مسبقأ 
عمن يمكن أن يفوز في منافسة نزيهة. وعادةٌ ما يكون لدى المراقبين التابعين للمنظمات 
الحكومية والبعثات الدبلوماسية أختصاصات وقيود ومصالح تختلف بشكل كبير عن تلك التي 
كيفية تقييم انتخابات عام ١198‏ جزئيأ لأنهم نظروا لأدوارهم بشكل مختلف وكانت لهم 
مصالح ودوافع مختلفة. وقد بينت تجربة كمبوديا التحديات التي تواجه الانتخابات عندما تدار 
بشكل جيد لكن في ظل بيئة معيبة للغاية. 


8" مأوراء الانتخابات الحرة والنزيهة 


وتستطيع الجهات المانحة والمنظمات متعددة الأطراف والمجموعات الدولية المعنية 
بالديمقراطية أن ويتعين عليها تحسين برامجها الخاصة بمراقبة الانتخابات. و كما تبين 
دراسات الحالة ومناقشة السياسات في هذا الكتاب هناك ستة أنواع أساسية من التحسينات 
والإصلاحات لابد وأن تتم إذا كان لمراقبة الانتخابات أن تحتفظ بقيمتها. 

فأولأء يتعين على الجهات المانحة ومنظمات الديمقراطية مراجعة معايير لما إذا كانت 
تدعم أو تراقب انتخابات يحتمل أن تكون معيبة كما كان الحال في كمبوديا وبيرو وزيمبابوي 
في السنوات الأخيرة. فقد أبدت المنظمات الدولية التي تسعى لوضع معايير قلقأً من أن مجرد 
وجود مراقبين دوليين قد يبدو كنوع من المصادقة وأنه عليها الحذر أيضأ من أن لا تضفى 
لمساعدات الفنية الأجنبية أو تمويل الانتخابات شرعية غير مستحقة. ومع ذلكء فإن الاقتراح 
بأن تبتعد المجموعات الأجنبية عن الانتخابات التي يبدو أنها لا تلبي كافة المعايير الدولية؛ 
أقتراح ساذج ولا يأخذ في اعتباره الأغراض المشروعة التي تخدمها المشاركة حتى في 
العمليات المعيبة» فمثل هذا الدعم قد يساعد في تحقيق بق تعتدينات كبيرة ومطلمودية أو قد ساد 
في حماية سلامة أو توفير السياسيين المعارضين الشجعان أو للنشطاء المدنيين وتوفير فرص 
لهم. وقد يكون من الأكثر واقعية تشجيع توفر مساحة أوسع للتركيز 0 أكثر 
شمولاً مما يحد من اتجاه مراقبي يوم الانتخاب ووسائل الإعلام لاستخلاص نتائج إيجابية دون 
ميرر. 

وثانيأ» إن التلاعب الصفيق بعملية الرصد ذاتها لا يمكن أن يستمر دون منازع إذا 
أحتفظت لمراقبة الدولية باستقلاليتها ومصداقيتها. فعندما تقرر السلطات مثل تلك الموجودة 
في زيمبابوى استبعاد المراقبين الجادين من بعض البلدان 1 الحد من وصول المراقبين إلى 
أجزاء من العملية» تصبح مصداقية عملية المراقبة نفسها موضع تساؤل. وينبغي أن تقبل 
الحكومات المضيفة اعتماد المراقبين الأجانب أو ترفض وفقا لمجموعة من المعايير المحددة 
تحديدأ واضحأ لا يشوبها التمييز. يجب أن تتمكن مجموعات المراقبة الدولية من تحديد حجم 
فريقها الرقابي وتشكيله واطاره الزمني وعليها أيضأ الوصول لكافة جوانب العملية ولكافة 
مستويات إدارة الانتخابات. 

وثالتاًء وفرت التجارب دروساً عن كيفية تفادي المجموعات الدولية للازدواج والتخفيف من 
الآثار السلبية للمنافسة فيما بينها. فقد يساعد التركيز بشكل أكبر على المراقبة طويلة المدى 
وعلى مساندة المراقبين المحليين بدلا من مراقبى يوم الانتخاب إلى المساعدة في الحد من هذه 
المشكلات. وقد اعترفت منظمات غربية عديدة معنية بالديمقراطية بأنها لا تحقق أى قيمة 
مضافة بتنظيم مراقبين في معظم الانتخابات. كما أتخذت الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي 
قرارا مناسبا بأن تحيل طلبات المراقبين إلى منظمات متعددة الأطراف في ظروف عديدة. 
وعلى كل حالء فإنه يتعين على المجتمع الدولي أن يحدد صعوبات وسلبيات المراقبة الدولية 
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المشتركة سواء نظمت تحت رعاية الأمم المتحدة أو إحدى المنظمات الحكومية الدولية 
الأخرى. وعلى الرغم من أن التنسيق بين مجموعات المراقبين الدوليين - وأيضاً 'مع برامج 
الجهات المانحة بصفة عامة - أمر أساسيء فإنه ينبغى الا يكون هذا التنسيق مبررا للتهوين 
من شأن مخاوف جادة أو لتقديرات ” القاسم المشترك الأدنى". إن النهج المركزي لتعزيز 
التعددية له عيوب خطيرة تخصه. 

ورابعأًء يتعين على المنظمات الدولية أن تستمر في البحث عن منهجية للمراقبة أكثر 
فعالية وأكثر اتساقأء وعلى مراقبي الانتخابات أن يستمروا في مراجعة منهجياتهم وتحسينها وأن 
يتبنوا تقنيات أفضل مثل مراجعة الدعم طويل المدى ورصد الجودة على أساس إحصائي. 
ويتعين عليهم أن يتحولوا بمركز اهتمامهم نحو المشكلات المستوطنة مثل شراء الأصوات 
والمخالفات الخطيرة الأخرى لقواعد تمويل الحملات الانتخابية. 

وخامسأء يتعين على الجهات المانحة والدبلوماسيين والمنظمات المعنية بالديمقراطية أن 
تستمر في الجهود الرامية لزيادة الحرفانية في جهود مراقبة الانتخابات» ويتعين عليهم - من بين 
أمور أخرى - مراجعة وتوضيح الخطوط الاسترشادية وإعداد مدونة قواعد سلوك للمراقبين 
الدوليين. 

وسادسأًء يتعين على الدعاة لكي يكونوا فعالين في سعيهم لنشر الديمقراطية في شتى 
أنحاء العالم الاستمرار في حشد توافق الرأى الدولي حول المبادئ الديمقراطية العالمية وأهمية 
تعزيز الديمقراطية. كما يتعين الحكم على جميع الانتخابات بنزاهة» وفقا لنفس المعايير 
المعترف بها دوليا. وبالإضافة إلى إتاحة الفرصة لعملية اقتراع وفرز نزيهة» يتعين توفير 
فرص للأحزاب السياسية للتنافس» وللوصول العادل إلى وسائل الإعلام» وإدارة غير متحيزة 
للانتخابات» والتخلص من الترهيب السياسي واتخاذ قرار سريع وعادل بشأن المظالم ذات 
الصلة بالانتخابات. ويقتضى الأمر أن تترجم صناعة الديمقراطية بحاجة التوافق الدولي فى 
الرأى الناشئ بشأن هذه المعايير لإجراء انتخابات ديمقراطية إلى منهجية رصد أكثر واقعية 
وفعالية. 


تحسين الدعم الدولي للمراقبة المحلية غير الحزبية 


وفقأ لما بينته الجهود الرائدة للمراقبة المحلية للانتخابات في الفيليبين في منتصف الثمانينيات» 
يمكن للمجموعات المحلية لمرإقبة الانتخابات أن تخسين جودة العملية الانتخابية وأن تروع 
التزوير وتفضحه. وربما كان الأهم على كل حال أن المراقبة المحلية للانتخابات يمكنها أن 
تنشط مشاركة المواطنين وأن تدعم المنظمات غير الحكومية وأن تغير موقف الجمهور تجاه 
السياسة الوطنية. وعادةٌ ما تستمر المنظمات والشبكات المحلية التي أقيمت لمراقبة الانتخابات 
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في العمل على تعزيز الديمقراطية بأساليب أخرى؛ بمكافحة الفساد ورصد أداء الحكومة أو 
الانخراط في التوعية المدنية. 

ويعتبر ما اكتشفه المجتمع الدولي مؤخراً من مساندة جديدة للمراقبة الوطنية للانتخابات 
أمرأ مشجعا إلا إن له عواقبه الخاصة غير المقصودة. ذلك أن المساندة الخارجية للمنظمات 
المحلية تثير خطر أن يقوم الأجانب بتحديد جدول العمل مما يجعل المنظمات والشبكات التي 
أنشئت من أجل الانتخابات غير قابلة للاستمرار بعد ذلك. فالتركيز المبالغ فيه على متابعة 
الاقتراع في يوم الانتخاب والوفرة الزائدة عن الحد في الأموال الأجنبية قد يضران في الواقع 
بالجهود الرامية إلي تعزيز المشاركة الطوعية للجمهور والعمل السياسي المستدام. 

وقد بينت انتخابات يونيو عام ١114‏ في إندونيسيا - والتي سجلت أختبارأ مهمأ للتحول 
السياسي في هذا البلد - بعض مثالب الجهات المائحة الأجنبية التي تسعى إلى مساندة 
المراقبة المحلية. فقد ساعد التمويل الدولي والمساعدات الفنية للمنظمات الوطنية لمراقبة 
الانتخاباتعلى ضمان التواجد المكثف للغاية لمتابعي الاقتراع في يوم الانتخاب إلا أن المبالغ 
الطائلة والتركيز المفرط على يوم الانتخاب كان يعنيان تفويت الفرصة لبناء شبكات مستدامة 
وعادات ديمقراطية. 

ومن الأهمية بمكان لأنصار التنمية الديمقراطية» زيادة الوعي بهذه الفرص لوضع معايير 
ديمقراطية جديدة وتمكين المواطنين من خلال المراقبة المحلية للانتخابات من أسباب القوة. إن 
الدعم المعنوي لا يقل أهمية عن الدعم المادي ويتعين على الجهات المائحة والداعين الدوليين 
لتعزيز الديمقراطية النظر في الآثار طويلة الأجل لبرامجهم. ويتعين علي الجهات المائتحة أن 
تسأل نفسها إذا ما كانت مسائدتها للمراقبة المحلية تسهم في التنمية السياسية المحلية أم أنه 
الهدف منها فقط هو الحصول على المعلومات اللازمة للهيئات الدبلوماسية. 


نحو أفضل الممارسات 


وضع رئيس الولايات المتحدة الأسبق جيمي كارتر المعايير للمراقبين الدوليين الآخرين. وخلال 
الخمس عشر سنة الماضية منذ أن اكتشف إمكانات المراقبة الدولية للانتخابات» توسط كارتر 
بشأن قوانين الانتخابات وركز على قضايا ما قبل الانتخابات ودرس تقنيات التحقق وسائد 
المراقبة المحلية. وقد ركز الاهتمام حيث يجب أن ينصب على العملية طويلة الأجل لبناء 
الديمقراطية والمجموعات المحلية التي تعمل على إنجاحها. 

لقد قامت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي والإتحاد الأوروبي بوضع منهجية للمراقبة 
محسنة وطويلة الأجل وتطبيقها بتوسع. وقد اعترفت كافة المنظمات الحكومية الدولية الرائدة 
بأهمية المراقبة المحلية. وذهبت بعض المنظمات الأمريكية غير الحكومية المعنية 


نحو مراقبة دولية أفضل للانتخابات  51١‏ 


بالديمقراطية إلى ما وراء المراقبة الدولية للانتخابات نحو مراقبة دولية أوسع وتقديم مساعدة 
المراقبة المحلية وبرامج أخرى للتنمية الديمقراطية. 

وبإيلاء الانتياه للدروس المستفادة من التجارب, تستطيع الجهات المانحة والدبلوماسيون 
والمنظمات التي تعزز التحول الديمقراطي معأ التغلب على العلل التي تحيط بالدعم الدولي 
للانتخابات الديمقراطية. ويلاقى تحويل الاهتمام من يوم الانتخاب إلى الشهور السابقة والتالية 
لذهاب الناخبين للاقتراع بالفعل قبولاً داخل مجتمع تعزيز الديمقراطية. ويكمن التحدى خاليا 
في أن يصبح هذا التحول حقيقة واقعة» ذلك مثل هذا التحول من شأنه أن يبين فكرة أوسع 
وهي أن التحول الديمقراطي الحقيقي يستغرق وقتأ وأن الجادين في جهودهم من أجل المساعدة 
عليهم أن يقدموا التزامأ طويل المدى. 

وللاستمرار في تقديم المساهمات لابد لمراقبة الانتخابات أن تتكيف مع التحديات 
الجديدة. إن مناهج الإحصاء والرصد النوعي يمكنها جعل المراقبة في يوم الانتخاب والتحقق 
من فرز الأصوات أكثر فاعلية مما يخفف من المشكلة التي تواجهها عدة منظمات مراقبة عند 
التصدي للحالات التي يكتنفها الغموض. ومع تجاوز المشكلات الأخرى لأهمية إدارة 
الانتخايات وفرز الأصوات في انتخابات عديدة» يتعين أن يتحول الانتباه وكذلك الموارد نحو 
أفاق أكثر فعالية للمراقبة في بيئة انتخابية أوسع تشمل القواعد ووسائل الإعلام وتركيبة 
السلطات الانتخابية ومدى تخويف المرشحين والأحزاب والمواطنين. فعلى سبيل المثال» هناك 
حاجة كبيرة للمزيد من المعلومات؛: عن السبب فى اختيار الناخبين من يختارونه في المناخ 
شبه الإستبدادى. وعلاوة على ذلك؛ فإنه لكى تكون مجموعات تعزيز الديمقراطية فعالة حقا 
يتعين عليها تطوير وسائل لرصد الحملات الانتخابية والتمويل السياسي والدعوة لإجراء 
الإصلاحات اللازمة. 

ويمكن أن توفر الانتخابات في الظروف الانتقالية فرصا جيدة كبيرة لاشراك المواطنين 
في الشأن العام ولتحدي الافتراضات القديمة حول السلطة السياسية ولوضع أطر قانونية 
جديدة وارساء سوابق جديدة لحرية التعبير وحرية التنظيم. ويجب أن تكون مراقبة الانتخابات 
- بمعرفة المجموعات الدولية والوطنية - وسيلة لتحقيق هذا الهدف. ويتعين أن تسعى برامج 
التنمية الديمقراطية لمساعدة النشطاء الديمقراطيين المحليين بحيث يصبحون قوى فاعلة 

مستمرة لها مصلحة في مستقبل بلدهم. 

وفي العقد الأخير من القرن العشرينء استتبت الديمقراطية باعتيارها نظاماً سياسياً مثاليا 
مين . فى العالي ومع ذلك :ما :يال الكثين من سكان العالم لم يتمتع بعد بالحقوق 
الديمقراطية» ولا يزال التزام العديد من الدول بالديمقراطية ظاهرياً محل التساؤلات. ولمواجهة 
هذا التحدي المستمرء يتعين على المجتمع الدولي الحفاظ على التزامه بالمبادئ الديمقراطية 


7" ما وراء الاتتخابات الحرة والنزيهة 


العالمية الحقة. وكجزء من هذا الالتزام يمكن أن تقدم مراقبة انتخابات صارمة وأكثر فعالية 
وملتزمة بالمبادئ مساهمة أكبر لقضية الديمقراطية العالمية. 


5*1  قحلملا‎ 


ملحق 
الانتخايات وه مراقبة الانتخابات في البلاد حديثئة الديمقراطية وبنعياه الاستبدادية 
تاريخ الانتخابات هل تحفزها المنظمات 


- جوله / جولات 


ه -55-51 يوليو نعم 1 نظمة الأمن 


9 أغسطن 7.٠.١‏ والتعاون الأوروبى 


برلمانية 9 يونيو 13351 “يوليو 1١3151‏ منظمة الأمن والتعاون 
الأورويى 
والتعاون الأورويبى 
والإتحاد الأوروبى 


5 ماوراء الانتخابات الحرة والنزيهة 


والتعاون الأوروبى 
والتعاون الأوروبى 
22 2 


منظمة الأمن والتعاون 


50 


والتعاون الأوروبى 
المجلس الأوروبى 


لملحقت ه©*؟ 
١‏ 


الأوروبى 
المجلس الأوروبى 


نظلمة الأمن 


التعاون الأوروبى 
وأ 


أوروبى المجلس 
التعاون الاوروب 


الأوروبى 


5” ماوراء الانتخابات الحرة والنزيهة 


انتخابات إيريل ١1141‏ 


/ حك 3 لتقا ككس 
يتحول 
دايا 
0 للد 


5 ث - الأمن 
والتعاون الأوروبى 
منظمة الأمن 


والتعاون الأوروبى 


و * الأمن 
والتعاون الأوروبى 
المجلس الأوروبى 

اليابان و منظمة الأمن 


والتعاون الآوروبى 


١‏ مايو- أول يونيو 
لل 


ديمقراطية ال “ مارس 1445 
0 احا تحط 


والتعاون الأوروبى 
المجلس الأوروبى 


56548" ماوراء الانتخابات الحرة والنزيهة 


ومس با 6 00 
سكاس 100 


اا عاك 00 


منظمة الأمن 
والتعاون الأوروبى 
منظمة الأمن 
والتعاون الأوروبى 
منظمة الأمن 
والتعاون الأوروبى 
الإتحاد الأوروبى 
المعهد الديمقراطي الوطني 
منظمة الأمن 


والتعاون الأوروبى 


لتعاون الأوروبى 


الملحق 559 


7 ما وراء الانتخابات الحرة والنزيهة 


لق 0 ده 


-52500 منظمة الأمن 
أول اكتوير ١996©‏ والتعاون الأوروبى 
© - 5 يونيو 19517 


١9955 اكتوير‎ ٠ 


١9515 فبراير‎ 


1١9917 اكتوير‎ 0 


والتعاون الأوروبى 
المجلس الأوروبى 


١91954 أكتوبر‎ 5 


١5548 مارس‎ "3 


والتعاون الأوروبى 
المجلس الأوروبى 


والتعاون الأوروبى 
المجلس الأوروبى 


والتعاون الأوروبى 
المجلس الأوروبى 


الملحق ١لام‏ 


ما وراء الانتخابات الحرة والنزيهة 


0 كك كك 
الأمم المتحدة تابعة والتة 

منظمة الأمن 

والتعاون الأوروبى 

منظمة الأمن 


والتعاون الأوروبى 


والتعاون الأوروبى 
المجلس الأوروبى 


والتعاون الأوروبى 
منظمة الأمن 


والتعاون الأوروبى 


تعم منظمة الأمن 
والتعاون الأوروبى 
و المجلس الأوروبى 


المجلس الأوروبى 
المعهد الوطني الديمقراطي 
منظمة الأمن 
والتعاون الأوروبى 
المجلس الأوروبى 
منظمة الأمن 
والتعاون الأوروبى 
المجلس الأوروبى 
البرلمان الأوروبى 
منظمة الأمن 


والتعاون الأوروبى 


4" ماوراء الانتخابات الحرة والنزيهة 


1١9917 ديسمبر‎ 


منظمة الأمن 
والتعاون الأوروبى 
منظمة الأمن 


والتعاون الأوروبى 


١554 مارس‎ >59 


١94314 يونيو‎ "1 


»” ماوراء الانتخابات الحرة والنزيهة 


والتعاون الأوروبى 


1١994 أكتوبر‎ ١ 


١3196 نوقمبر‎ ١١ 


34> نوفمبر امحل 


١995 ويام'١‎ 4 


215 يونيو ل 


لم١‏ مارس حمل 


١9919 اكتوير‎ ٠ 


١91919 سبتمير‎ ٠١ 


١995 يناير‎ ٠ 


والتعاون الأوروبى 


والتعاون الأوروبى 


والتعاون الأوروبى 
منظمة الأمن 


والتعاون الأوروبى 


الملحق ‏ /ابام 


»> ماوراء الانتخابات الحرة والنزيهة 


“ا مارس ١9494‏ ذ منظمة الأمن 
والتعاون الأوروبى 
المعهد الوطني الديمقراطي 

منظلمة الأمن 


والتعاون الأوروبى 
الأمم المتحدة 


والتعاون الأوروبى 


يوغوسلافيا 
١‏ لإتحادية 
0-1 


الففطا انعد 


الع 


1١994 مايو‎ "١ 


اسم 0 


منظمة الأمن 
والتعاون الأوروبى 
منظمة الأمن 
والتعاون الأوروبى 
الإتحاد الأوروبى 
منظمة الأمن 
والتعاون الأوروبى 
منظمة الأمن 
والتعاون الأوروبى 
منظمة الأمن 


والتعاون الأوروبى 


ا 
ما وراء الانتخابات الحرة 

: ًّ الت؟ 

والنزيهة 


ول سبتمبر 
ا 


مت ]| ص الككك كه 
يو امال 
! ظ 
:. ه؟ 
" مأيو ؟ 155 حت : 
ل لقا 


اسع | أشثا 


منغوليا 
منغوليا 


الملحق ‏ ١8م"‏ 
كور 


000 0 
نيال أ 


ستطة | لشفي | سكا |6اسيراكك' 2 كسك كل ند و كحك لكوك 


اتا ا ”ا 
تروط و 3 الك اكد الك كد 


يكن أن تكوة) لحان نح اللاي 57 


ع 
6 6 


الصسمر 


كم 


ا 


0 
٠ 


0 


الملحق ‏ #م؟ 


١1939 نوفمبر‎ 15-4 


١996© ابريل‎ 75-4 
١3915 ؟ فبراير‎ 
١99٠ اكتوبر‎ ١ 


١9517 فبراير‎ '" 


تسلف 5 


ماوراء الانتخابات الحرة والنزيهة 


بنين 


اماك 0 1ت ف 


مجموعة الدراسة والبحث 

عن الديمقراطية والتنمية 

الاقتصادية والاجتماعية 

المعهد الوطني الديمقراطي 

المعهد الوطني الديمقراطي 


5 ماوراء الانتخابات الحرة والنزيهة 


اله 


0 

م 

مما كس 
م 


6 يونيو ١999‏ مجموعة الجنوب 
الأفريقي للتنمية 


الجبهة الوطنية الأفريقية 


لد 

2 

اس 
نعم 


١995 مايو‎ 7 


1١991 مايو‎ ١١ 


ونا ابريل دل 


١‏ ابريل 5ط . : : لال طلا 
7 قبراير 19157 ؤمارس ١597‏ ب 


53868 ماوراء الانتخابات الحرة والنزيهة 


١9959 اكتوير‎ ٠ 


ع - 8 يوليو ١995‏ 


19968 ينابر‎ ١ 
1951 فبراير‎ 37 
1991 فبراير‎ ١ 
١999 فبراير‎ ”1 


الديمقراطي 


مركز كارتر 


1995 فبراير‎ ٠ 
المعيد الرطني الديمقراطي‎ 
مركز كارتر‎ 
1١9915 يونيو‎ ١ 


589  قحلملا‎ 


51-8 أبريل 1194 


الإتحاد الأوروبى 


5 فبراير ٠ ١38+‏ فبراير 1١1455‏ . مركزالدراسات والبحوث 
حول الديمقراطية والتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية2 | 


5 ماوراء الانتخابات الحرة والنزيهة 


1 0 0 كات كك 
تحدة 


١ | 5‏ كتير ؟*5" لكك ددع ا اكع هك ده 


الملحق ١و‏ 


م 1ج م 1 2 


54 ما وراء الانتخابات الحرة والنزيهة 


1 ديسمبر 


أول ديسمبر 15391 


5١١١ اكتوبر‎ 8 
١9391 يناير‎ 0 


برنامج الأمم المتحدة 


مركزالدراسات والبحوث 

حول الديمقراطية والتنمية 

الاقتصادية والاجتماعية 
(غرب أفريقيا) 


اس ]| شك ١‏ ديسير 159 0 اميد الجميوري لديا 


أوتوقراطية 00 


رئاسية 
ته 


١998 مأيو‎ ”'' 


591:7”  قحلملا‎ 


14" ماوراء الانتخابات الحرة والنزيهة 


لل كد لد تنسيق و مسائدة 


ل ث حول الديمقراطية 


د سبد رشي السخنى 
كك ١‏ لد ارط لكك 9 1 2 00 


الملحق 6و8 


يفف يونيو ١005‏ 


4 مايو 19195 


55 ماوراء الانتخابات الحرة والنزيهة 


تشريعدٍ 6 مارس ١3198‏ 


١1945 مايو‎ 9 


ده 5امايو 1595 أء 


م5" ما وراء الانتخابات الحرة والنزيهة 


الست | ١‏ ماره سس 38 ]| 
اتا 


الملحقت 5949 


6 000 0 


٠غ‏ ماوراء الانتخابات الحرة والنزيهة 


1١194937 أبدر‎ 
يناير‎ ٠ 


5٠“‏ ماوراء الانتخابات الحرة والنزيهة 


ه اكتوبر 1992 : منظمة الدول الأمريكية 


4١7 الملحق‎ 


١7 يوليو‎ 5 


5٠ >»‏ ماوراء الانتخابات الحرة والنزيهة 


١4454 أغسطس‎ ١ 


كد اديت 
٠ 0‏ الف مضا ١ [١ ١‏ 
و تشريعية 
- اسيسي 


وسط وشمال افريقيا 


الملحقل ه.* 
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مالاحظات 


ماوراء الانتخابات الحرة والنزيهة 


الفصل الأول: بزوغ مراقبة الانتخابات 


-0ظ] عالطباظ تدسمتتدل] ,نرم ل/ق لط عترند روك ,كل عة ل طأ80 برجا برع ]بحي وز ,تمدن نولل .1 
001 ,9 ةلات[ ,10أل 

اماع ها ععدام غ001) كلمتاءعءاك ,2000 ,12 ععطتتععءط نمه 7 ععطممعنه1] معوبجاء8 .2 
71011 رلكنالمعمع]ع7) 2نل51092 ,(8 ععطتع :110 8ه كومناععاء ومماهع مدتاعدم أه 3 عمقام) 
-106 لهة 26 ععطتوء ؟اه8[1) لتلتقدره؟ا! ,(26 تعطصع؟8!0) ندا 1١1(,‏ ععطصمعبو][1) متمحمظ ,(11 
6 .(10 ععطالرععع12) ععلم1 'ل عن لمة ,(28 لمه 7 ععطموععء) ومقط ,(10 تعامءء 
.3 ععطاتوعععجآ1 هه وأطوعذ وز لاط عمعب 

207 "واكم :10 كنامرععمد٠ط‏ ع8 نهد/8 بزعوعلزكعع2 ذ5ن] لعمع نعللا" ,ااعطعانة1 عأتداة .3 
.0 ,16 ععطاجمء 110 لواب !] عزرررماروعطا الرعاكممط 

,كك 17 ألعاداءمدع4 "لعو 1الجهع ومتاعداظ نزم لعناونامآا للءوللا" ,ودعءاسما للال .4 
0 ,10 تعتادوء2101 

,765 لمامأعودعة ",ع اطوممومعظ' لندد ومتاععءا .112 بسعلل" ,لاعكمت/لا عام1ل1 .5 
.00 ,10 معطتداء 2109 

"نقأقة 105 دلاممعع صد©طا ع8 نردل8 بإعوعل تعر 5لا لعمع لملا" اللعطءز84 .6 

لقدهة]! نمه مسد 00 01 ملدع1آ لعاعءاظ براعمع كه [تعسياه© ورعاوع© ععامة© .7 
1 || 1(أ عانوذاءعء]ا 990[ ,(1[12[1) كمتدككم لمومن6ادميعامآ 0) عاساتاكما عتادعموع7 
لإاععع7 01 لأعسسه0 .12.0 ,وماعمتطكدة!) «ماتموعاء2 «ممعوط0 به زه «رمجع8 ععتاطبوعه 
لأعصداهن عا لمة [ئالة مز ل016نن ذل :20 ,(1990 ,21101 لمة أمعصسرن 0 ]0 ولمعآ] لعمم81 
-071]111 2ط ءالا اذا امأاعءاتا أدالترعلوأوء,<”1 996[ 11:6 مأهعتاتماء 001 ]0 وللدع1] لعاعة |8 بإاعم, ]0 
,6 ,(1996 ,لماوعن) تعامةن) لمة 1101 .2.0 ,وماوستطمه/ة) عاإطباوء8] انمع 

0 ع !|! وانلطااك 06 ”1 درا عع ط ته اندوع ل ج1011 ,له أووتتصصم© ماطعن؟1 11 .11.5 .8 
,2001 عظلناك ,لم أككتسدوهة) كلطعنا1 [أحت ,5.ل] :2.0 ,ومع صتطكة/؟) ورمقءء81 أمأنتءل كعبط 
51111137 ع الأناععر 

-جزماء لاعل لإسمالط .ممما" را معنت هنوع 17 011718 ,له اوعتم و20 منطونظ لأبات ,10.5 ,9 
105 .وستاهنامء لمة ومتامالةة عه؟ كعأعه[ممطءة) ععناعط 'زلاهدءكتمعة عط كعتماصياق مز 
06 عقا ع: 5 مادناف عطا أنامتاعنامعطا كعستطعهمر مععة-اعنه) معكنا اتعدء8 عأمسمءت 
-هاء0 ,117165 عأرم[ مولز ".وممناعواع لدمونادا! 15 ومتموع انتمهم مذ وأمصهعظ كاء3 انحدم8" 
02 ,30 عع 

امالةط غ1 .101.191 ,101.151 كهمناعة؟ ,101 .متك ,122 علانا ركعان5120 10803 .10 

لإكةم-لعنطا ,ع310 الع1 عطا 8ه بأكمة عمأتقعمم2 عنهقم ك'طكناظ لاتب علأللتد عطا وول 1010 و 


5٠ 


ملاحظات 


ملكنطا عمامجعومد عه له .عل1ك الطعة عطا من .لومعم جرننامدءممة مممحطاعس8 )دآ عندلتلمت 
-لدط عغطلات غع1لل: عط محمل لعامعن1! عوعل طعهنام 10 ورعنه؟ عه) كععدام ع1 ألء1 عطا مه اعبط 
٠ع2‏ لقند نلعن عه؟ كنم لاقط اكد (إاأعامع اللا ن1هن) عن) عادن 0) ومتلمعاها معان عرريمذ .اما 
-لة .لرمعةة غطا مهاأًا ععطادء أممة لعتلط) عا طعريام ما معط نزعطا أمطا كناماناطاه امه كنظ ال عدلليه 
اق مدكة اأمالدط عط ,لإلعدمعم عطا كن عمتأاملادطءء ععلره ١5‏ تعد أاععل كمننسن عل تاسمل 
-مة كعاملتلمت 'له كعتصدنو عط أهطا لععتوص نا وممتاععك ك*دللعها:! بحدا عنا لعندامان؟ كاد 
وله اذ[ ع؟” عامط عتعط) تدس ها وروعيهلا عن اطع عط ها ععقام د طلأبنا متستالمء عرره مأ نمم 
«ععاء عاهاة أكدا عط) عرز لعطدتها! معتامدم عأعطا) وعلعه عط ادا دعافل تلمك عط عمتادنا عه لعالى 
لعتدعءممد عتحط لانامطاة دعاملتلمق 'كعتائدم عمزدته عط) أقطا المع كلجال .تمصع جمع عن1 مهنا 
لاع لتاعط وز لعاذذ! جرماعة عأدل01ائدء لإأملام كلاد ذه أنا0 تابط .أكرا 

كد21 للم م01 كه براتدوع كارتا تتدسصدول!) عنملا نم11 11:6 ,لمأومتامنا! أعسدردذ 1٠١‏ 
1991 

2002 كرمررء1 اننءترررنأءم 100 11:11 ,اتروع العررم ماع12 كودمتاداة لعائمنا .12 
ركععوط لإالداء الانا لمعمك:0 عرولا جعطط) أادمذا لعننه عمط ه ارا جفعولع0 ومتنممعع2 
.1.10 ,20020 

لإعمتستائعة! 0كة ععشقمكرممنما عطا ده لعتروعننن كدذا كناكمع كرو أهده 2 ررعلها كه معاة .13 
-ع0ق أهده أ ممعاطة نلع؟] ,كع لع اناك ععالاه هذ لإتامسع0 :ع1 عأوطزممم 10 كاووكك لدممت جمعاما ك0 
كة عن لزعل عمتامتممعم مع طاعط للمتاعم أ اكتل د 01 اأعناتم عطتتص 21015ا اليم ع0 كأمعون 
أمعرومواء باعل لمنجعععد اهمه تاه ءاهز مج كه تزه أأمدامعم لإعدوعوروعل لمد علد ادمع لمن د 
كه دعنذ عط ذه هممتأمضتممم 16 ععاع 0 لعذن '"لمتامهرمعم برعو مدعل" طوتامطااق لاالطماعد 
لإعدع ملعل ,عموإعطاء لمع تامهم لسه ,كممتادعداععل لدتدلنالنده زعتامم موتعءه] مأ برعدموووصعل 
لمءتمطعع) ,عمال ععمداكلككة لمة املع مهناك أنناعة م1 للع كه كتعلن؟ بإدلننا وممتامدرموم 
قله ,1005لا تاكاذا رمعم لزنو نإ علثبامءم كمع ل أكاناه غهذ|)- 1 متاك لقجمت ,لإع لاملا يععمماة لوقه 
لعتطمعا عط وعتاع6 أطعتحه ععسماكتككة لمعتصطعة؟ مد لنه ماعمه) عتمرعرق لعن .كممل ان تمنريه 
-ل2 ععة لا80آ .عم تتالزاعومعم أنه ونال امضمم رضن عدتممطمتمععل م "ععسمماولوعه نزنورع عل" 
-كة أدأعمهانا1؟ نمه .الاعمعع معد .ععأاله أنامتاد معام أه ععصد لجمع6 عطاعه) وعصطيص عادناوء 
5عن1ة؟ 3110 .1025اتت تمقعرن ,كنم انا )تاكما عتلدوعه لداعل عمتعهنامعضي نمه عدتللتنطعم] ععسماداة 
لدموطة 

مومتطكةا!ا) عصبن) تنما 1116 بموصطل ممع ندع علق ,كمعطامعة) كمصمط1 .14 
201 لأونامط؟' .64 ,11 ,(1999 ,ععوء2 أهده تلتمعاسا عه؟ امعط حولهتا عتوع صمقت :بط ,من 
وعم لقة كتعل ممم ععمةأكادكة- إعوعع0 عل رن عل تكلممط د كد عإأقفط عط لناءرصمعاما هط 
م السكاء أدتعوعع عطاعه؟ مممصناك كلط عذأكد لصن ها دملدم ععكلعا بإالمناعد كتعطامدت ,كتردق 
لدمعطة برإعدوع هضرعل عامتوممم 

+أعأالق ,عأمستدع عماس بن نامع طوتط هه لعؤنع10 مقط دمع امعد ,ععمزة عأعوه دلط ها .15 
.كنا كه علءمسعدصم؟ لدساءن [أعاهة أأءتامتمز عطا كد وعلمعد أقطا ”سبع تلممدم موناأكمدى" عطا برقا 
دنم 5.لا علا جز لإعمع)سامممء كه عأعد! عطا عدأءءل1كلمء ع0 كتممععهكم عماةا كتككه- لوعو نعل 
لست عا" ,ممع نوعدت كحصمط]"عنة .لأزو عن 01 كسمأعة1 كنامامد؟ نأ لإندمعم عل 0 امعدماتان 
1١ )2002(: 5-21‏ .مه ,13 سمارت 2 إن أدتصامل "ضرع تمعد دمتاتذدهعا" عا أم 

3015© ,كامقعومهم لإعن 0 تمعل عه؟ "معان تاعس بمتطدتاطمئىع غه لمعم ع1" ,16 
4ل ,ع طامعة© "ع باتاءء زطناك لاضع ععطاها ذا )انان علتلاعء زه عله ما مضا مل كعذل" ,وعناويه 
مم س«طم نو مع ماع10 عارا 

,2003 ,16 لإلناق متمطاناد عط طالنت بسع معام ,وعامد مزل .17 


الفصل الثانى: توسيع وتعزيز الديمقراطية 


.0 ,10 تعمعمم ع2 زه أمتصومل "عنالد/ اددع اتونا دن كه لإعنن0تمء10"“ ,لع ولإأكناارة .1 
.3 :19997 زأن[) 3 


ماوراء الانتخابات الحرة والنزيهة 5١١‏ 


01 عع0©2 عات اانا عطا عه“ 1 عدثالا لىأروظا ها 5عاداك لعالدنا علا لع نسم ومواتك/لا .2 
القنهك لله اتععع كمه2211 01 كتاعوة عطا ,ه10 . . . دع أممعم كاذ أه ومناوععط زا عطاعه] لهة 10ءمببد ع5 
حلم" ,ده [الاا جوعلمو لا ".131 أ نزوي عاعطا عدموطء 0 عرع جا سبرمعيك معمر كه عوء 1 ترم عطا مد 
لم10 :(1917 .2 لوخ ,لعععمد) عدا ]0 عنهاك د كه ممأادعداءء12 عطا رمتل لع جسترمععه دوعول 
اأاعتاتع مال ع[ ارط ب معوننع 12 عمل ماوع ؛ادا3 علأعلءاء ملا ع:[ا لنائه 516165 لء زرلا 116 ,تلاتدر5 
.3 .(1994 ,ووءو برالومع طالملا مماععملظ :.لل! بمماععموط) وسنوء6 

,22 لإمقنصء؟! مقتطماءلخقلتطط ,أله1ا ععمعلهعمعلم! عه اعععمك" ,مامعمتآ متتطصوطة .3 
للءتتاع*آ .هآ هنداآ لك ,1859-1365 ,دود اللا ليده دمأعععم3 «مامءدزا «مامطط دز "1861 
-260 لإع قوعم صاء 2" ,عده 1 رمعل 01) هذ لعاهنان ,(1989 ,معترع ممه بإمدعطئنا :ارملا بسولط) وعطعوط 
:186-203 :(2000) 3 .25,20 2ل سناءعء3 له1011لماجرء1ان] "لزع لها مواعرهة]1 مدع معدم له م5زام0تم 
© أهاات 316/65 164ئزل) 7716 ,لاتصود نإهه1 ها لعاونان ,(1977 ,2 نإدل8 ,تاعععمة) ععايد0 لإلمطمذل 
ععتاوظ :.[.1! ,«ماعءساءوظ) جلاعن ألع قاع 1 عذلل اا توم مع مزنترء 12 «رم وأ ع ناي عل أسواعوللا 
"1111 ه ممصن نإانن) داع8 الثللا علا“ ,مدودءعظ للممم1 :239 ,(1994 ,وعد بإازوء لونلا مني 
بالفوشع :(1974 ,25 .لإمقنافوكة ,ععنعمء2001) ممتاعة أوءتاألمط علاتيو عدوم 16 للعععمة) 
5" ,القوقع] :(1976 ,19 أدناوناله) "ممتاوع و00 امممتادل! مدءزاطيامعه م تاعوعمة" 
,17 للععدلا رععسعععاممك سمناعة لمعتتاوط عاتن حيعدمم© م) باأمععمة) ""للاعوكاا عا دز عممصووط 
,(1978 

لان اأوقع؟] لإأطاصسعددة لدععمء 0 ]انا ,كنااعأ)! المدان! 1ل زه :امأنهجماءء 12 اكسمم ارلا 1116 .4 
-7ع اننال [0 641011 ]نه ع0 عأ كإه 01:01 :29 ,19-21 ,قامج ,(1948) 10قة ,عوط لذأنا (1لة) 21748 
-هعن) 1أنا يعأطميوعرط ,(1949) مومصببظا زه أأعبامت) عن كز عانالها3 :2 .أهد ,(1948) 5م6اماى انمع1 
010 كمأ ااتبامن) أمتاتمامن) ما ععتعفاعجرء لك 10 إن عواتأاانه22) نز ينه تنوالمواءه2 ,لاأطسيعدكم لد 
2 .اعة ,(1960 ,14 ععتاوععء) زلاء3) 1514 سمتاناموع] ,وعامممط 

لوجع إن عأراء ساو عذطلكزه كماع ناطاءء[كا ع1[ وانان علد ,لاااسعددة أدرءمء0 لزنا .5 
«ناع56 00 ععتعء لم00 :(1988 ,8 تعطروعع17) 43/157 «سمتتتنااومعا ,كمم عدا ماده قاين 
له ع71أاء آلا الوم أبعم 1990 1 إه 6711 باع 100 11:6 ,عووعياظ مأ ممتادعم م20 لمعه نزاته 
كه لمتاه اهدع :(1990 ,29 عمقل ,مع ع قطوعءممع) ابمتعدعورز2 بتمسئط عرلا يره معرعرهل::00) 
«علترآ ع1[ تزه أمنتعدء8 عذأا هائه « 12671070 10 1016 /أان:01© 0ع53021/10 ,قعاناذ ممعارعهميم 
1127 786 :(1991 ,مودتتهد5) 1080 دمتاناامكع1] برأططاصوءودة لدعمع 0 ,بكري امع مم4 
«لع تمع 01 كلمعا طاامء ام صصره0) لإا 0عناكذة ومتادمداءء0) رمننسرماءء2 «أنامء جم دمع 
]إه :2701101101 ,013 كك ا سدوهن) كنطع ]1 مدصسط1 للأنا :9 نمع ,(1991 ,عط دطرواض معمصقاط باعده 
"لإعه1ع هلمعل ها أو" د ها عممعع]ع عا؟) 1999/57 «متاسامكع1ا لإعمعمممء ما غطونه مدلا 
-ع0 كهننا تت1 عطا عاعاعل 0 عوولاء مدطان0) م زأدتدع ؟مماهمء كدلا اامتانالمكع: عطا أه علان عط دز 
ع12ع100220 ملع مفظ" ,تأعاظ لهداهظ] :(كمعنامعلوط2 13 طاته 12 ١0‏ 28 )0 عاو ع لإا لعا 
مع .24-25 :(2001 نإلدل) 0.3 .12 نومرعمروع2 إن أمتصيمل "جما أفده تأمسعاما ماما 
10 لمتادماءلعدط لمعتاناوظ 0) الطونظ 110" بو .! بمرمعء:0 عع "امغر اناس عتأدعمروعل" د 
.1 لتوعء05 .له نقتصا أ71116116نت1:!آ هانت ع16ئه1رءجا20) مأامجعوردء2 هذ "جما لدسمتأقمعاضآ 
امآ كة ج1105 :(2001 ,ومعع8 نواتدمع لملا عع ل طديمع نعول رطتووع) طنج .2 لم8 ليد رم 
أ016 17/771011 إن أ ا7ناول المع ار عاب "رعع نكت 001 عنادجعممرء2 10 أطونه! وما عدم ع5" 
-نا!1 ه 5ه مستادماءنهد2 لتعناناوط" ,تعمتعاد .1 بممعلط لمد :46-91 :(1992 مدناائد[) 86 ناما 
١ )1988(‏ رامو موء! ملأو انعلط لممحولء "اونا مقده 

2 تاتهتانا ادمع 1 :أنه 7هاءء12 امات ألا كاتمناهلط لعانصنا ,لإأداأوعددم لدعمعت لزلا .6 
-كف لقضعدى0 5م للمعتعهم أه ممتاده تمدع :24-25 .كاية ,لا .عند ,(2000 ,8 ععتاسعاصء8) 
:(2001 ,11 ععطاسسعاجء5 قفا هو6انااممع؟) «عاممرن عن/مرعمارره 2 ع جع بعلل الإاحامعع 
لوعي ,أمعانتاو للعمعماء 2 01 اتواتمرماء26 بالعوروواءبت<] وأمع كم عه؟ تامع صمو بعل 
.4.7 كتأصةكؤرفكةم ,(2002 ,7 لإأنال مقعةككة طاداه5 ,امم5اين(ا) معممدن من واورمدرره© فايه عأنممم 

-200 [لسلع لالدلا ادنلا كعناوعة دع5 .5 "بعلالدلا تدديء ونا داك لإمسعموع0ا" ,معد عمو .7 
عناله؟ اددع لالنانا ه كه تستقاء عطا معطتفظ" .لدكعع رامن عط م1 عاله دعه؟ بإموككعععم أمم كز المعو 
.(12 .م) "عاطدتالدبا كه ال عع؟ م) مكدع علاوز! بإهدم عرعر ]رمه عاومعم نمطا وز 


تل أن عتما سسصيرموظ للد للمتتادعواءعء12 ممو تلا ,كاتلئرف] اندهن1ط مه ععمععلوه © للعواقا .8 
-10 :00 نلدعةاعك12 ددا أمماط :8 .امد ,(1993 ,14-15 عتنال متمدعة؟) 157/23 :01015 6ق ,دهذ! 
نوعط داعوالدل/ة علمدك؟ :(2000 .27 عضنال ,مامدعداا) كع اع مع واترع2آ 01 نإ ناماه و لجوبد 
الررعا! اارء تمن أن 6 110167 ,تتدعوه! امعمتمه[علعء12 كدمتادلط لعالمنا وذ "لروجبئرن" 
زانمك الولا لعول:0 اودلا بسعاط) لاجملا اام اموم11 ها ومعمد ودادعمءء +2002 
كه المعتتنامدمء12 .5.لا ,عصطنا له ,خاطعت1 الملاتنا! ,لإعمرعمرمع8 2ه تافععياظا :(2002 ,ودع 
بع نعل / أل رع /بامع .عا مات اباب "13700" ماماو 
-10668مت12 )0 زا أهناذراالوت© ع[ ) أن شنال 11انا دود لمما1 بممأأسمانه17 بسمعكما لخد ,9 

-اث/! لض تمسمايكة! أن برمتامن1/! حعاناد الم لعنانك 06 01 ألم أهمدم01 ,مناهىن جزن1أ1ته1ه0©) ومن 
عقم ,21.2001 لرطعة! ,بإعسن سوعط يرمتلمعاءج! لمة ومتامدمهء8 ده كمه انستمدعر0 أدرعندان) 
أن لإا تناسسرره© عطا عمندتائما مذ لعللامنها لإأمععل كدنا ممتادئكامتاملة تتلمأمتكت غ111 .5 
-0نا0© لالألع ازنك هعا 1 .لامدعوللا مذ عمنتاععم عط ومتدع ارد نمه 5دععممم كعأعو 0م12 
طاناه5 ,أدمناموظ ,لمولو .معلرعا8 ,للدلة ,قتلما ,عءالطنوعه امعد عط ,عائحت) مرعبر دعقا 
دترم عنلا /ه وستاععته لسمصقئط لممعء؟ عطاعمآ .كعاقاد لعائدنا عطا لهة مدععءم »ا طانامة .معتزام 
عذ) 232017 نماك نال تحولج طد8 عذلا ,2002 ععطدوعدول1 نأ أنامعد هأ كعتأعدعمرمع 2 كه برالمنائم 
10 االع لها تتدصم عأنامنقطءل عنوته ه طاتبا كعتكانانا0ء علزمك أقطا عم ملكقة نزط لعدعره) ودوعممرم 
كا نصعوط0 كه نزلده لعاتاها عععبد وعورعمورعل 

24-5 كاعد ,لا ععد ,الوتلدتداءء1]2 لاسانصص! !14 انا .10 

عقنال .كالمتتتره© 01 عذنن1!ط عط ه) لأعععم؟) "طعععم5 عنأمصظ لاح" ,مدعدعظ لادده8 1١1١١‏ 
.1982 ,8 

81]) دعانااتاكهة لإخعدم عط) لهه كعتامدم ادعتاألمم 5.لا غطا معمساعط متطموولاداء: 111 .12 
0 ان المع اتتاصمء علاتمقنة (اتللط علهص عمط دمعععصه© لضة ,لداءةأمهه ذز ([طلة لمة 
-نكء 11] ,على معلا كا 00 ,عانا أتاكدا لزأعدم كاذ لاله ع6 1التقطاامء 03110031 ك'لإائدم تاق وعء سعط 
ع1 عا كه اندم امم ذذ أظل“ أقطا كرعننه لد "ممه تمدعده ممكتائدم همض" د )اعكائ كاله تإأؤتامء 
لابن متطقمه1غهاع؟ كاذ 00 العلاطتمء كعطكنا] الوطاليد '"كعثماد لعاتمنا عط له رامد مدوللطنم 
ت(5ة. ناوطت رع :1.6 ةا با 210 ج01 أل اباي الإومم علا 

-انط 58.0 عنسالساعدذ .2000 مزلت موتعده؟ منده انط 39.4 لعلتامام كعاهاد لعاندنا عدا" .13 
اكه انق لمهت .كهممأادع أمدعءه امع ناتلا أونتمعط ممتلائط 51.4 لمج لنة لمعتمائط متسمنا 
ملفاع ستحامد/ةا) جسيرع) 5[ 2 علا ها عع مماكاككوة ععنمل3 عمائرنا تلثم موأمدا] وساتتص ه11 
ولتت 5700 أه عامتطلئى 116 .1 10-1 ,(2000 ,كعتسمممعة]1 أقمه مد لم12 ع0؟ عاساتادما .0.0 
م1 .عده أمعتم زا ده د 2000 وز كالتديعممم ععصفوعع امع لمعه تجعمعمميعل عه! عوألدنة .5.نا اه 
وستليه/لا ,برمتإامدصساط عبممونرع2 انه رمعم ارماتنان) م111 ,جمعطاممقة) حنصمط1 ,عامسمت 
.4 .(2000 ,عووء اممتاممع نهل عمط امعسسحملهنا منوع مد :0ط ,مماعمتطكوللا) 16 ععررد:ا] 

عاب 2000 تمع ونترء 2 عمر كت ملنطا أمنتمنولة “ا ارمجرعظ كثروائلناة امعلدعمعلسا" .14 
عونك ة1 5ن ل باخ للم /امسهدة00 كمه أادء الطنام عه لعو اعت )اق عأطداتديحة ,3 ,رممء] امن 
عه؟ عسمتلسن؟ مذ عكوعمعم1 لهأاللماقطباك ج لعده0م0هم «متتدعاكتةناصلج عطا ,2005 لدء65 107 .الم 
.تالا 

.19905 عط ميال عمدعطع خنطا لعصنم آطن8ة 1ه دتاءل8ة كدتصمط؟ .15 

ععتته 100 امقوع 0 © بحن ل لل نصذاط ذذا1 0101 كنزصل ءأأدوعمرع2آ ب لله" .ممامنا 1أزخا .16 
دنه لعام د20 عاعتتئد) 26 :(1992) ل .مم ,4] عولتكى] أمدمامامعلانا لبصصولم "الإأرباعع5 محا 
عط 0 أمماكتدكد .عطما لإومدائمة :(1991 ,12 رعطتوءءء2 الإأزدعء نالولا دمعو رمء0 أد بأععممد 
تاأعمعم؟) "ادع مدع عندامة 10 الع اسمتهامم) ورمع" ,كمتككج برإاساععة لهنتمأ ادن عه] المعلاكعمم 
عمتطعدلاا ,تدع طتمنا عمتعاوما كمطمل ,كعتلنائى لمممعممعاما لععموكلةم أه اممطاءذ عئار 
-201] لاله أالء انلع جر ناكا إ0 «إجزء/70ا3 جااسفاعع3 أمنره ةنم ل مماصتت :(1993 ,21 ععامعامعة ,وما 
ع1 لاه لإعوعوررع"' ,)املد عناوماك :(1996 ,عكنه1! عاتط/لا :0ط ممماعمتطكد/7؟) اموجه 
)1996١: 47-63‏ 50.6 ,75 كملطزيق وتعمنط "ادع عان1 أدومتاواح 

تلن لام سمدة] العم مبرع 82 إنه لموعع]! اتماصا© ,5تعاامسست .17 

١ل‏ عل لاوتله) "لزانو لزنا اأوعمو وعلولاا 1ن عأقطءغ امتامعللدع:" ,سا8 ,لا عويوء0 .18 


ماوراء الانتخابات الحرة والنزيهة الدلدك 


-صكناظ معكروللا مداط سيط" ملدتلده:2 دبدذلاتللا :2000 ١١١‏ عمعطوئع0 ,عتناعل امنمعلاوعيم 
-06) ,اوو ترماع فطعملا "عزو تلط كد معء5 5[ كمدطلدئآ مم1 وممه]" .ك5.ل) عو تامسرعا] اجمدعم 
.2000 ,24 ععناها 

.(2000 ,30 نزأنل) ""ممتصع م0 لف الطناصكخ! عط اد للتععمك" ,العسحوط وتاه© .19 

عقا لط اللناط 2010 ,أعذ[أهمه ,لإعدععهتميعل ع10 عمامماكتمتول2 ااممتكتككج معتوثلاا وم .20 
0) لإال0لناقة1) (دللة ذتا) العدومماءعبه2؟] أهده | أمرمعارا ,0أ لإعوعهم .ك5.نا ععتيداواككد 
:(2002 ,6 عمدلا ,كممتادععم0 مواععه؟ قن عع !تضمو ساسك عت )ا راصن كمم تح مممممم 
-مماعنع10 ,10 برداءممصاط كممنادل! لعتلدتا أت أمعلتععوط عط بزط وابددوع8" ,طصيظ ,للا عهيوء0 
«لشطن تاتساأهتء!1ئ51" ,طالفكنا :(2002 ,22 طتمشاط ,مماععلاة ,بإعسعاممشط) *معرعن رم اأمعمر 
لاطا هفصت 1" ,طحفظ .للا عبريمء6 .كن :20021 ,3 عمبط) "أععطة اعنة] .عتجلمنا امنوععم عودعا 
ملالق8آ امعمرمه لعجا ممعوقعتمق3عاد! أن لأعععمة) "العتممماء] أنطهان ون أمعلزكئعءط عط 
«أنننت) متصدع!1ئل8 غطا ومتطئتاطمنى نذا عطا لعمعاك طكسظ ,(2002 .14 للععداا ,وممابرماتاكنكلا 
عكنن ننقل مادأ اننام د لنوتاقماكصتتصله ع1 .2004 .23 لمدنامدل دنه (5100) لمملندرممره© عودن| 
أفناقالة ومتأائط 55 هق هذ وستالاأناكع؟ ,ذتدعلز ععقطا ععلاه العمععم 50 نإدا ععالفاكاككة للوك0) عرو 
هتاه كع طاعرات ورسأكدع5عة :0] 12012105 لعدمجرميم كددا 810 ع8 ,2006 لمعك نط عكنعمعررا 
امع 10 .عع مةأكاككة امنلوءععء مخ عودع | لخن تمستصمع]1انل8 ,مك كامعتاعءتسوع معط عل أععم معلا 
-300عل لدععنعد درن أأعط عممعذ اكناتت كعامامنامن "لزلاذدز وستمعجمع" مه امم التاتطاعاك معطا 
101 اأععركع؟ أن لإعتصياة اأمنامقة كأعكنات1] لمولعع,ة! بوط أمدم مأ لعكتاكدعات عن "جم اد المأ" برعو 
اممو لعن( لهة بإعدرعمدصع 12" ومكلطاللا تعاتصدن1 معد .كعترعطذا! ليك لمعه كاعم لحعتاتامم 
7 5ذه[زف أأممنالا إن بصم «عجاعاء ”1 "لإعنأه”ا1 ععسممتدتمكةم لموتعموظ .10,5 كه لمنادامحتا ع1 
.45 :(2003 الماس ف سناراناة) ث2 .مل 

فالتا الإعدنءمتعل عه) عامنة 01 إنفافاعع؟ االناذلكدد ,عأعنا)أاحطة5 تالول ,عامررمهى عه:1 21١‏ 
لمتصعات] ره عع لسصهة وعلللمامعكممع]1 أن عدسه1ا .5.نا ما لإللمرستلاك)) عمطلذ! لمن ,قاطوة 
,لأفلا ,واكك 00 له لإمم مك10 عه[ تعامع0 (1997 ,17 ععطتمعاوء5 ,كمسل ئماع»! أفدمت) 
-67 001 200 لزنه عمتيع ج10 معاوع© :2 ,(2000 ,لللمذلا :.0.ذا مماعستامدلا) لنت برهو 
1ج اتناك ه/7ا) تمد مط أمساوع »001 ا نان نمال عنام انو وعوععوروع2 ,حالم 5لا ,عقوم 
5 ومع تلأنكةن) 111011105 أمططلند ]0 تومجرعاقه عه لزأننه عن قوممأ)مه |12 .5 , (1998 ,للهلا :.12.0 
حدلاه عط كه لزأعزعمه األاء مد كله لأساتاكها عكماد كاكلا علا ".عنداوسعا برعدرعموعل" عط لعاليى 
).0ط مالاقمتطمة/7؟) عبدصين واتدممعا 1116 علمعطل ومعوررع8 بولتللاق ,وععطامسك .كوي 
80-4 ,(999!] ,ععدء1 أدلمتالمممان!ا :10 العو ملظ مأوع 6 

2 6 آلا كعكلا ,عن القن 00 لاله لإعانون0 ه02 :0 رعاو .22 

ع1 .1947 سآ لعنذااطمائعع لمة 1925 تأ نأ لعلهناه]! كوا مولتدلوسهة] ترعطة1 116 ,23 
مع نان كلا لأا لظتناه"1 اتممتسنتدلا عطا قد ,1956 دز لعللناه؟ كود لمتتملنانهة] مملتتمعلم 
اعلاء5 كسمم علطا ععة كومألدلمتاه؟ عند ذلالكه- رمدم لعموممدك لإأنتاطمم معطا .1958 مذ 
-ع؟]1 .لكدعن2©)) ممتنتملسهة! آلوذا طعموك]] عطا مه (وملونا أمتعمك ممتائتعراع) وممتتدلمسن"] 
عع؟ .كممتاهلهلاه! لإندم أنتاتالمم محصعث0 عذلا عونك جمتلنسة له امسمدمت عط ومتلممع 
أععلناط أقنشائد) أصاحا. معام أ/طنكتاصمء عمس كناك عل كد سيت ,عاند علالا جزم نال تاك تعسادمعلم 
الك أعلالا سبا)نات اعمط طعقلاعرة] رمه نللته 18 51 برأعامطلتممممن عه سلتحمر ومتلائد 200 إن 
اعمطعناة :2002 ما عمتالتص كاد صتطا عتمت عه مولللئمر 10 1 ©) تلصاطى_معاما/عل.دع] .محر 
53)109أكامتلصقم "كممتأاملهسه؟ ادعتاللن8 :معدل لصنت لامد ومتايو" ,لإعاكمأطع5نج]-م6وزط 
هت عاناتء) تغط 505 1 0لعم عم /طذتاع من اند عه انع زمممععه. حي ,أععزمرا! كممناعء !2 ام اده 
4 ,لمسعطق جمعمهمع2 مهألا .وعطادعدت) ولممتتملونه؟! ممجمسجلظ عطد برط ترموعم 1996 
-01 مما وكلة عدة .رمد تالاص 5130 اق جولتاك وعسممعلم عل كه أعوقبط أدص عا عمتنايام) 
م ".تعناكذا لقن ,خاالعط تماكه1 ,كرماعق :19905 عطا وز لإعدرعوروعحا ومأأمرمووط"" ,مرج 
الات طلدنا عولصطحصدت) تعورلقطاصسيد2) كستمعلةةا اعده يلت ,كلمل به ممالا ىم ء مصعم 
.1997(,314-5 ,ومع 

",ل أكضلاغة انأ لمتلتك مدآ أمعنائلم2 لاله ععلماذأككقة لإعووعواروء12"' ووداعل5811 .تا طديوك .24 
نعل تأإعلوع 1لا مععد موداعلدع1! .74 2001١:‏ عمتررة) 4 .مم , ك2 واتربمع3 أمارن أل امءاترا 
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له عاعم)! اعممومداطة برط لعطتعوعل كد "و لءوساعم برعوعودله" لدوملأدوكمدي كد 5/005 
ووه[ جعهع0 141 ب5 80706 80110 كاك العا علمفلان5 لمم عع ععد بعلم نل ك5 مبصطنها 
1072101 (1998 ,عمط راتس علدنا للعصه© نلا.لط ,معمطاآ) نزام أدردهألممرعاضا ها 
قط نماه1؟ مدخ تقطن عانااتاكوم ,كأمع ع مم زاءأعمد لأللك لمهم نات كمد ععطاه معلا ,8005 
.لك ,نممها .4ل ممة لمتأمتروممم بجعم عل لمممتاتمعامذ كه "عمم0) لعنلط" د لعللت 
مدمدك :لماع اا ت لكلا لط ونإطه1) جإعاءم5 اأنان) أمنممالهسعره 1 كه عواغ! 116 جمعدم1 121114 
بععقء8 لدم هتمومع تسل ع1 امعرو ولمعا عزويع مه عط لمه عبرممط::ة! ألمومتأممع)ان] عه معام 

2000. 


الثصل الثالث: الانتخابات ومراقبة الانتخابات 


عن "الدتع)كتمتاة غط) 0 كأعقتصع1ز وستدما" .مدممكة لمكا أمعرعع بمماعععد اانا 1١‏ 
.(2000 .27 عقنال اله 

متترولظ له «وعمعمانه2 أمعءطناا! جرمله هع إه مك1 7116 ,ومدلتت لععيد1 .2 
.7 .(2003 ,مممواط! بعارولا بج لط) نمطا 

.88 اسملمه 17 زه مسعلاة/ ملسوطمت .3 

اف مادم ولا أده «ممج تام مس2 بمععاوتنا نا لاما سر تعلنزو5 مول .4 
1 ,(2000 ,ممغرول؟ ملعلا بسعلة) 

«أزج علمه :8 عوجت( أعاه1ل ععجا وتاب دجا خملل مراع بن لإعماا ممنطات تردق .5 
.194 ,(2003 ,لإدلعاطسوحا بعلرولا بك 1!) جلاتطمندهل أمنماأن) له مهلا عقا 

بمع7 مطمتطقل01 غه راكد طول تممنصواط) مكلا نتش1 71:6 ,مدايرمتاهنا! اعساصدة .6 
اللورل 

07 اطجعوهخ لدرعوع6 !اتا :(21)3 اعد ,كاذلجة! ممما إن «متامداءء2 أمتساملا عنا1 .7 
عه 1١لا )()0١‏ 22004 موتاساموعجا عاونا أن »تار أانه أنحلت) ارج القع نمم أتر اغا معام 
5 أل ,(1906 .16 عطبرعنن0) 6ادملم 

دول بدءنظ هنده ,5م دك اه لعمئتذ) ""خلطترنة! مدنمن1] انه ممتتوع ره محعأءعاضة" 8 
الفطة وعمنك ومع" (2301()0 .ايد ,(1978 ,18 لإلنال ععين] ماارا لعمعادن :1969 ,2 وعدانمع 
در ع لاأتاائعع مذ لعاععات عط ها لد عان؟ 16 . . . كعلاأنانكتمجره لننه كاطورف عمتسماله) عل زمري 
لقطا أوااقط تعرععة نو مد عومعاكند لحني لمد لدكع تمت برط عا الماك طاعتحاه ,خممناتعك عنتمم 
لضن اموه نه ععمعمع لوو إل( "كماد عناا كن لأتسص عط أت ممتذكموميى عمم! علا دع عام ممع 
مع إان0 © من[ إن رامن 1 عع عترم 0الالا] مرا إن انء ناته 16 معممعلتا ست ومتأمعومه 6 
5-7 كاعن ,(1990 ,29 عونل ,معبروامعرن2) 0561 مآز كن تمتك عارراقا انمال] 6لا لات عنا© 
-ععاء ممتناممع له عألممعم لأعناممط لعكوعرمكث بإلرندظ له نراعتم) ,عادرمعم عط زه اأنس عطل]ك) 
كه اأعصيده :6 مامه ,رامعم ممع الد عه برممصسنتائوه1 لان بإاممتانه عط كه كتكدط معطا كذ ,كوم 
دادع ةا ما نال لت ربنع مره مازعو مملارء هبه" معجرمباكا عذأاه) (] .ول8) أمعمام"! ,عووسنا 
لأعط هم عطدتعلصن" معتعدم عذلا باعتا هن) 3 نامج ,1952 .كأمد) ,كارملععر! أقااع ارتعليسا"] لنالف 
.لإأنسنا ممع لخر كه ممتادأصدع,0 :("أملتخط تعرعع برط كلدبمعاما عااحتومكتت أت جممتاععك عع 
5ك بع 10/67/13 التاذح عو 0813 ,عابرا وامادروع”! اماه مالا درن «عارنا ءاولل 1116 
ره «روأنمعماع26 .افونت بمقاصع سستاعذطععه1 :13 نايد ,1981 ,27 سنال بمتطسدت ,امزمحطا) 
1١ 0-‏ مامد ,(1994 ,26 اأتعداءا ,وضيوط) مأكوء5 1541 ,كثزما هات تع أنه معدا عمال ماوعالا 
«ررماع ه00 لذ المأاه تاعاطقلل عرو ارم «مرء مامه امم علق :17 ,لاللدنا مدعتتاق نه ممتاد تمدع 
مقققن©ط عطا ذأ ومتأممك امهم عدانمه") 10 .مه ,(1990 مشاذنعة) بتمأتدتصم/داق 1 أائت اأاغار 
عط كه ممتتدمتطمععاعل عط مز عتمم تمدم برأعج نامعل لقة برلايق هن عاممعم عطدكه غطاوة لدتمعيم 
عاباطت 1ج تدم زإمعماءء 12 ممطسيط 716 ,متدتا مدعقلخ بر“مع| عتعيلا أععكلة تاعتط كممتحاععل 
اب رف مول له عجارا ع إن استكمعء0 عرأا انه لكالا #تمعامة إن المأتصاممع0) عنأا و1 
الع كنلا عط 10 دعق لخرعن) ومتلاق) 0ل انه ,(2002 1 1 نزام ,دمعتم للانه30 ,سحطاءيجا) برمئرلا 
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عامدعم عذا له أللبت عطا رهما جرمتاداتجتقء كامعممعلامي بوط لد يعن عل 1ه ذاكه6 عطا لنت 
80 أن لمتامجألبدع0 :"كرما ئععاء عند؟ لهه غ152 ,األتدمدضضا تاعنمنطا لعكوعميى 
-كن ةا لإاطامعككم اورعمع0 ,توا إن كمني2! أيابت كاذاعة] علطت «مألمماءعء(] ممعسع لمق ,كعاقاة 
خالاع لآ ممصن لا لذلا عع لمه عتلمضعم ,أمعفصقط عط القطة"" ممأ امعاء) 20 .كد ,30 ممتتتلاه 
كام ,2000/47 اوأانااودعا! جعمععمارء(1 عالللملءأأمدسم6 ننم وسأامتصم2] المأوكتصتورم 
1000 
لع لالانا؟) لمع امونني) ماع شلوولط! "عالقا كلمنانفا برداللا" علموات معزم5 طاعطودزلت ,9 

20002. 

ادع ةذ ااا أن عصتلعء2آ عا" بتإعصسة مدبول! تمملعء 2 1498 ع1“ ,لعز سصاممدكا مدحضلم .10 
١12-25.‏ :(1999 لمقسد[) 1 .مد .10 عمععموع(] إن أمصيول “برعو عمروع] 

ل الاع لدت تامهم ماذا معد عاعر عطا ]أ فاطوعاعمم ها "كممنععاء"" امسامر عط ,راامعوعء© 11١‏ 
عمعذ!) ]عه (لعل أععل عط 0 أكعتضم علره مهنا متت كأ فرعتل عؤباوععط) كأوعامع علاتليدادتيرعا ,هم 
05 كسقتاعاء علتاداكاء! لجيه امتترعلأكعم لعلان كد) معومطاء ووتعط بلط عذره لفط عتمم كز 
الإأكنا300اأناصساد لأغط! عبد كومتاععءك لوعن! لهة محا تسمدتائدم 

-اقعطناك ه 25 كوم لإعماء "رمتل لاك طعوط" ,علمدصهية عن ,عاطتلودمم ذز متاق لأوعواءطنك .12 
-غانل د عدأتنعدال'" نا كممتاععاء ذلامط لإماضنامء د للأعتله رز وممتاءعاء عمتاحك امكمم أن بممو 
تأالعم ماعل ما هه لأمط ما بعتلتد) عط ما كتقعمة اذ عاتاس "كوععمرم عأأدرع0 رمعل ودأتدعمم 
علق للنن كمملاءعاء اهمه لأكمدعا إن بممعءادعطلناك د حن كرمأ عماء '"وملالومدن لعع تدم عه دمامع 
-قت01! ع5 .مدع معنم المم]م لعترلتهداتر ن أه كد 3 25 كموناععاء نأمط صمل لاوط ععلدمم ويمتاك 
نا مدلل ,لخرةاد1] أدصه 25 ممعاما) ععمنتكتككة لدوماءء!:ا للد بإعوعمررع د[ رن] عأساناكه! امممقهه 
كام أل لانن 1!اازمعه]] لذيه لمتلص] كنم ددرا تارمأر لجعو 0 اأمرمععم |[ أنن كات اجع ات[ له مرغلة 
12125933 عه! عاناأتاكما علاعودوع2! لدممتتولظ :4 ,(999] ,110114 اممهتمصممفاهآ1 تمامطاعم3) 
ساعن !1 اممستانتصعام! داعا دعبرمء 1 لد" لقه لعممع ا جموودع ل" ,(أدالل) عرتدالمة أفدممنا 
.1999 أضممخ ,عماعال عوط برط لععدمعمم ععردم) “ممماتممل8 

,(1989 .انالزلكناءا تلدكا) '"ممتادتداعء نا" .المعدصوو و0 كه كلمعا ! الدع ص0 مم0 .13 
جرم" لإتتمروعح12 تالدع ارم الي علطا 0) عنلدا برمالله" ,كعلاك ولمسدرة دز لماك 
]0 عانااكه! عدم امتامالوى) "نور دعاك أعاعا طبرنةا عطا نا وماككاتوطلك تأقطعم 
0 ننم زاداعم00© للد لإأوناضع5 وه ممتاهع أصدع:0) :3 .ل.ل.ه ,مملدم.ا ,كعتلساة طتلمءاممتمدمه6 
-أ(] تمة] عا جه معتعم معدم عذا؟ زه وتاء »81 تعبرمادممم)) عا زه عتعصيعن2 .عموسيخا 
الس بإعط1”* ,كلل عاءذامة ع1 .ا امد ,(1990 ,29 عقنال ,مع مطمعمم0) ك0 عط إم اوأكراعلم 
ألنانه اهن علطا ماعط لاعط عوعتلع مسر ممتاعءاءعه) كوعععة عداتدسأة عتماتااعة ما عمكتعليق وداه 
لمم مراك مد لمد لمم أوع/ل معطا مه العلاععمع ف لافعلما! ممتملا لد العسوكال" :"اعبنع1 
قنعو ء/ا .عد ,(1995 ,28 معط لزعامن3 ,لماع سمتطمدكلا) كممناءه21] بومنسوععدروت أموعمنه] 11 
ا" .كأ 0011© المعم0 ناآ معطا أن ممتكد أ تطصرو00) بخ انهم ,2 «ألمعرود لمد 11 لمد 3 
1مة1) **00 1 امضعقط0) لمد ععسمماكاككق موناععء اتا (1ث[ مه وممتككتده نتمم عط) لما ممتاوءأسصتائط 
.2000 ,1 انرمق ,داعسيمظ 

«أععماة معنا |) توكلم انو عع)! أصنظلام للممأوع لقم عحيس1] .81 عويمع0 ,عأموصدي 1:0 .14 
نعم راط .80 اأععدنماء لساع ىنات الصرمع. لمع احعاومط غطع أم المدطءق مط .(1980 ,4 
"كمم ع1 مدنكع لوطا مأ مم اهل نتمنان] ارمجوعآ دع صعوط0 ماع ورم" دن كم جيه عن )| لتم 
لك ا تأ دامع .ل 2 عامع م دذا. تداع تو العنطك أ //تمقاط ,(1980 ,20 جبخدعباع ,عأعملا معلل عكوعاك: ووعوم) 
11ل للم ا أمتماج 

«خ_التاكه/لا) ومنصعورا() مك121 اندم ااف تدعا[ عمل مااع ل0 ,تعطيد6 ريما ع5 .15 
متك 05 معمتاك ,294-96 ,ل لأعمقن .(1984 ,دعن دما وتطون؟! ممنصساط أمعم6أممعننا نعبط ,من 
ل «لهنأو3 اا بذ ممما ع7 ,«رنهء0 كتطعتة! ممصنا] لإممتاعصسجتامدظ طوتاع8 ,عأصسية 
تلصدكانا 111 :1982 ,«منامم0ن متاعنظط مسد ! لممتوعسم !يد اكتلاة :معلمما) 952غ املق 
201 تمهذانا :ردلا ببن!!) ددرو نان ءا عن رملن |50 معنا جره جرومعز موم وا أمصرع مسن" مجأزوعسلع 
رمعا( ٠0‏ ااأككلاط عكيان1ط ناملاعء 1*7 عنااكره 207017 رعورن!! ولمع 1982 ,فميةا! ومتادعن 
:1982 ,عكنان1آ1 مملعءء :13.0 ,لماع سملطعدا؟) 1932 ,28 بأعمقذ ممتمعاه3 أت بأ سما اع وزرلز 


7 ملاحظات 


-عءاضا 00007 أت3 اقل معنا ينه أعم نع ,اللهائه© ,اللعدكدتاعدة له تعطمعم: ,مفسصتوعللا هل أرعطم1] 
.(1982 ,ملومة© أه المعلادتائوط جوبسسا0) معمعتصلمل أمعادع) قاد كومنا 

موناعمك علادع ضرمل ممدتامدمم0م 105 ممتامأءعططج عه ابزممععه عائرهاذ مص ذز معط .16 
عن لمعه أطلة اه ممتنعءتلطنم 1995 ى .لعدن لإالودعناتونا دز أوتنا كمهناه أ مديرره مم اأمواد 
«علاك كعتأممتائط1 عطا ها رماتل" الالة) وممناءععات1 عععة1 عن] أمعصء حم81 ممعمالكت لدممنندلل 
« انف نحه 11121 .أله مدع 0 معن ضام رم تاءءكء رد ره1 "12110" ممتنواناء بطد غدل لعاكعع 
اواج لأطكدلنا) ,ناكم وذ ومموالده81 ارمأ عاك عتاكعدبن0] «ادلاه © عزهلا جرعناع جنل /ه81 مائكخ1"1 
28 6لا لائه عبوتناع انها ممتذعه لض ! عط مامز لعن أكمهها كوا لمعن 152 .3 ,19967 ,8061 .12.0 
مععط مكلة كقط 11 . 999[ مأكصمناءعاء أهضمتاتأكهقها :ه0! وأدعمهل10 هأ ممعنجء1 عط )0 عدم عمتوععط 
اناه «الإزمععة لعتمومعء؟: لإللمتنتمم 3 ملمنوععط امن كقط 11 ,كعأعتائنامه مقتلكخ ععزاه نز لعذنا 
-0ك تمك عدم ثزمم 102 لامعا لتنذذأاز متاك ذه تولإصموعة وعطات لإمد مقط معطائعم أن لماوع علدلا علاد 
22106 ممع 01 تمه لهمتر امتاءععك علأوعل 

3 ,المأالدءئط0 أسمرمهعماع أمانوألمارء ا زه عع , كخآد!] أحممتتدمعاها .17 

زه توالمدععط0 أننواود علو له أمعاااط تاءعفارم) لو ع0ل0 © ,خخاطا لفوهتتدمععاما 1١3.‏ 
.8 .(1997 ,ختا٠ط]‏ أمدموتادمعاما بممأمطلعها؟) مسورمماط 

عا زط 2320 ك1 زا نوتم لهد انمتا حكعكطن وععاناء6) وممتاعولاكثل عا برالدسونا" .19 
20 كأ مالع 7ط) مهالو صعوط0 .لعناع انه ماعط كذ ممتاععكء عط طعتطنت ممصمل لملمعم عط له نومع 
عطا عمضدل كعاول عط أن ومتاضناك عذاا 0ه أمدم) ضد (ك)نزهل ممتاععاء لدناعه عط م1 لعاعاماك 
كطامعده عط) كعلناعوذ لمد لقعم ععترمه! تاأعنائم د كعم برمكماتوولظ .كلسدسمء د رى) بزحل 
عونا انام تصداا! ,لإاتعتمطاط 01" ماعلا ']' لايد معاعه"! .جا ".لى)بزهل ممتاعوك أمساعة عطا ما رمامعم 
أقائق الوألهنامء 05 اروزاءءا2 صذ ",دروعكا! نا عومتانن21ا 1997 لربد 1992 عا لمأو عوط0) لد 
"سنسدا اذ تعارولا بسعل8) عوأاعكده!! ناىء0 لهة ماحتططاة دول .لت .معنعلة مز وممتايتلمعمجه2 
.6 ,(2000 .ذ5ع”1 

-71أ يك 01١‏ اله 11ة106ع2 ,كمأ كن 16 أ“ ااإانمء ندم ..لك بكقتنناكا تصطكامكا ,عامتمدىء عه*1 .20 
هذا ,عازه ,للا أعدداء]81 :(1998 معممكظا! عمهرا :.ه1ا0) عتانهظا) ععمداكاعودل امو دألهدمما 
كارن زان رعم0 إللا أماندأكةت1نلل السلا ععوع] عذاأن ونماعع ..لك ,08 .) ارعطه؟] لمة ,عدمتكمطهل 
اعمةل :(997] ددعوط زازع طزونا عبرل قط سد ععع لاتطجمدت) «وامنامد انا لننه متلمنايهن جا 
بلعملا بج 11) والمطايه) جا كدمتنها! لعاترانا 11:6 نم الأكدم 1 ارا وانادء م[معم20] ,وعومنماءا]! .نا 
ماطتاتهلة اده لقلا “1 ببارال!ف:8 ا«ماتماة أطلة :1994 ,حوعوط نمثل مدعت طاعل مع با 
.(1990 .11121 .12.2 ,لماع منطكةلا) 

إه إمنصياة ار بده كعنص ء مم2 عحبهاط مولعع1:] 12010 عقة كترلناك: لمامناوء ع1 21٠١‏ 
0 تا 5ل111101نا لنت ؟] ببابنابنا أن عأطواتدده ,(له) اومن )ىل 2 علطن ها معانمرا) أمع اتام أمناداق) 
.600,000 سهنا موده آأه كخممتادأنارمم عامط نحط كعأتمنمق نزلوه كعلساعها ععوطدادل عل 
-أناص أكل متعططا لاع عمط عدددهلط ترملعع]؟ 1 نزط "'عتادوع0صعل"' كد عاتم كمتاويا أله عنام مال 
علاولةا لون" لمعل نكمم عط بإلطجامعم لاأناوتت كع ماريام عذعطا الخ ,919 ععالج كدهأاععك متنا 
"للعناءه لانو* كت لعاتر دع مأقناتت انأ كلملاععك أأن وعلناعنز مذلح عمدطهلدل ع1 .خعأعم مومعل 
عزط لعذوعمازبد المتاععكك عه أحنن| أن قط عنندجا عمط "دعن تاعدمم عتتمءمصعل بوملاع ماق" كه عه 
أ عع بوذا معتع د عمصعل محولا لرنتتة علساعمهة امم مل متدل عذل؟ ومعصعهاه أممم عم معاد 
ركع تحرعواه اقم اد ععاتا لعنو أله ععبعم عجمط أحل كعلمئى ره ,1989 ماعط كارمناتكمدها علقم 
أ انماما ما أععزطيد رمتاععءك 651 عذلا وه مادتاعماء عا)تاعمى أخملم عطا طكتيا ومتمماوءلا 
لعاءءاع؟ عطا قز كضمتاععاء أمومتاده الج علباعها تحتل عط ماكدا! معتمم ععللعراء تتلابد ,ممأل دجعوطه 
«كك ,0)) عاول عتصهة علا نوت لاعن خعمتاله لتممتافه أمععع؟] آل عه كرروتاععاء ععلتكوم 1 .معصاميام 
نم50 كه لتتفذا! اتلنافت انان المتاععلك عرره عط ما زمممتاععكء علاتاواكتيرعا لمهة أدأامعلأكعهم ,عامسصة 
تن والحتاعء كن آأملانة اللاو أمم ول ململ ذل" يدعاول أمعىء ]لال مه للعنا عمد برعا )ز وومتاععك عللر 
طامط مأ لعاوياه ذأ (مرمع مع موقط لسن ملتاه5) وأجداذمعالا .دممتاععل عالمشروعه كن ززم أأاممه 
«لالا0ه عالععرع؟ كه لعالنانك أمتدععد معوعترعالرولا ريد دتطوعك كه كن زانابامة؟ عطا غن ,ذعترمعوما 
ءىة أأطنامك؟ مدع نز كلمتانعاء ذعلنالعمذ عكوطواهل عذاا تأعنامتلا مى دعأى 

5ع ل نا انالا لإلنناك 11ا ك0 1 انام مجعتلع م5096 ترز كات0 لمعك اأنترمأكنن ما لره أ أللد مآ 


ماوراء الانتخابات الحرة والنزيهة 5١17‏ 


لت علصهة8 أكثللا عط مط ,مهمتدكت أه موتوعظه. علندماكتمتصسلق لوتععءم5 عوم1 عده11 عطا مذ 
اعمط .ومنندمعلع؟ م مأ معد طعتطن ,ممبرعمة 84021 لم2 دتطءء5 06 كءتاطيامء: عط هذ مد بمعد 6 
الع لمعمعلم1 هد علا 206 كممتاءعاء 01 كعكممعلام ,10 كعتدرعمه كومناء الك مسز عفعط غ0 
عه كذ قم للاموع 11 لهة وتهده8 الإأتاقء أدموتاموطنك لمعتميز) ععمر م ققط لمامنمء 
".غلهرماءعاممم" 2 ]أ معاد عكناه1] مملععم ,2000 أن كه ,تأوناوذ) معن لإعدرعومءل 3 كة 
كه كد "دقام هطائد" كه 2913 اومودلا غه عاالطنامعجه توععلك5 عط لعام عدنه1ا «مرملععمع82 
علاط 1 ,2000 ععط لرعاترء5 7[ 21/13 أدمعنالا 1 مهناكم دعا زا د تسدعل عط أ عدنوععط انط ,2000 
-400/ة ع0 رقتطء5 ,قتكد أكهعنالا مأ كموتاءعاء أله عمتعمموعاةء مأ إعديعهتمعل 3 )ز لعمع ل أمدمء 
.معطا ععدزد مريوعوع!ا 

كة) *300 ع005) لهند عع مهلكا كك3 نو تاعء لق لقده معام[ 1ه جممعلا وه1"' ,ممتلدظ عتهمل؟ .22 
2001(,4 ,تدعه اا ركتطون]1 مقسسدا11 لانت كقه أ اناتاكه] عأند 0ع 01 0152 0518 بعاء3ا 

,زولا مقع تع دهم عط ع0؟ عأمرمعط ومتلناعه1 ,كسم أاه7تمموءه لتممناهج 20 1ه ممتاتلهمء م .23 
-عماء 11050 2002 عط لمممننصمص ,ممتملا كعنتعطا.! ابوه ممع لمعم عط لمح عشم قلط عل 
ناهأ فونه وماءمانههط ممناءء كك [قالع مع 0م200 د ,لإعدرعووعج] عه ععلمع© ع1 .ومنا 
كنا" بالوكارء 10 قطكلهآ' .ذوء معوط0 ع10لا0,م 0 كلدك]011 ع1-1220لمدتقة طاتد لعاعوعادومء 
2002.115 ,5 تعطااصع نت 1! ,عطذهات :80501 "بععاول/ا ملمو1! هه ملكا مععع1 0 درماأدوكة 
-15101 01 تققع! 3 اائع5 50له (0101111) كااعذظ1 ممتولا1] لدج كدمناناا ناكما متأضعوطرعط :10 ع011 
«ةتقع دو | 5 ,كاتمفاءع عا أمرعدء) ,6ءارعنرر شه 314165 لع اندلا 0512/0118 .كامعمعه وصتدماا 
.(2003 05015 :بجهدمة/7) دولك «رمذاءءاعا تزه و«مالعامء ات ارام ,2002 عمط 


الفصل الرابع : من المنظمات غير الحكومية إلى المنظمات الحكومية الدولية: 
القوى الفاعلة فى المراقبة الدولية للانتخابات 


(1947 ,21 تعطسسءنولة) (11) 174 ممتتنأودعظ نزاطسعوقة لدععوء0 لزنا 1١‏ 
ع1|) عالأنا0ممةن! «مل كعناعمورومة عطامتجعاأق والأليأء:![ كارو اكع 0 كاناع أ[ الماك .2 
«يا عاذا والأع مدنأ بكاملعءم"| أداتة ةنم ”1 فاه كلداع 1 مساق إه لتر «ترمؤاظ مداع اط 
لاتقاءكعء5 عطا ]0 اتمجع] ,كوبمذاععا:ا ماتأنافيع6) هاه عالوارء إن ءأرراءجراء«2 عأ إن كعد امهل 
12 .قم ,(1991 ,19 ععطجيعء جو71) 46/609م ,لمعوء 6 
.3 مهندم ,(1978 ,29 تعتاصرعامء5) 435 لمانا لودع اأعصناه© والمسعء5 11ل .3 
-كأككة لمعماءء!8 كدمتلها؟ لعالمنا آه بوعتع"“ ,رممكطأ0 علعداكت له ععطيو0 وصمآ .4 
03 امع زم:2 ,تمدموه8 امعدومماء122 ولمايدلة لعائدلا بامممعم) "1992-93 ,ععانم 
عمل كملكي[ نم العم 01عهع كان أنه/! فعالازنا ,ع8 ومح عفرو زئدلا :19 ,(1993 ,18 اذناوناك 
,23 بمقتصطة؟ لعاقلصنا بععلاصعة اععوعقع افيه اكدععوهم :.©.2 ,مماعمتامه) وومبورمع 
.(1989 ,23 تعطاماء0) 44/10 مهأ ماودعة1 لإلطلرعدمم لسممعء0 نا :7 ,(2001 
.(1990 ,10 تعطماء0) 45/2 نه اسااوكعظ لزاطوعدعة لدمععمء0 لزنا .5 
الاللمتفمعع رعءة .(1988 ,8 ععطسعءء) 43/157 ممتانامععجا بإاطسعومة لدععمعت0 لالا .6 
ععناعهر8 عماوهاءواء18 نععمماكاكعة إعدتعموء12 لمد كدمندل! لعائهتا عط" ,عخنطلا اعوزلر 
«زع0-07) 010 [لماجرءلترا تمع 1هاكاككل دمع وررع 2 مز "علروسع درممة1 لممم6 انا تافر عه لتطاتيد 
.67-9 ,(2000 رككهت) علمدر :.ع01 ,لسدلارهن©) لالظ ععاوط ,ل ,ترمألصاتممء م0 جو مواته 
.17,1991 ععطتوععةجآ) 46/137 هه أاناممعع برأطوعدومُ لمرووع0 لزنا .7 
.566.4 ,(1991 ,17 ععطتصععه1) 46/137 ممتاناووعظا بإلطتمعكهم لمرعمعء0 /01) .8 
.(1992 ,18 عتعفاصععه<) 47/138 ممناناممعط] برلطتمعووم لدممء لزن ,9 
:)2001 ,19 #عناصءوء2آ1) 56/159 نوتانااووع؟! بإلطتوعدهم امععومن لذن ,عامصدت هم .10 
.(1999 .17 ععطلمعءء2آ) 54/173 مهنانااموع8! بزاطتمعكوة أسعوع0 لازنا 
مكهمتاما! لعاتلدنا مممتدالم اأمعتائله أه الع سامدمع ,وملوتلط عءمماوتومة لدرماعماع .11 
عانأمالناغ ,لدععمع6) بسماءعءهة5 عط ؤه ارمع مادا وع)توطء ب /لوء ندم ل/عامء نآ/عنه. من ص 


ملاحظات 


-و)ع0) 6/344كلق ,كد«مة انعا وبرتو رع تن أن عأأوتس م إن ماررننارط مولز كإن عكهن نام[ 116 
7 قم ,(2001 ,19 عع 

اهدده تمدع امل) ععسمتدلووة لمءماعءاظ لمد عد فممعطا عو؟ عاناأتاكمآ أقمهمسعاطط .12 
انا :ماعن 5) عدم لماز فعاتدلا عرلا ان اممقان 00-0 أوناما0 لاه ءوده :26 ,لحقطا 
.6 .(2000 بشقاط! انمه أده 

لوزلا ععمفاكادمم لسماتهاظ :1992) 7 رروتانامكعه! براطامعدهمخ لتعدتة اللا .13 
لشفا نا لعازدنا ,كوتذالةم لمعاازلهط 6ه المع سامدمعط 
أماتاءت نمطا 

لل لال "ععسماوزكدة أدرماءءا مه متالئنا لمج لالطالانا عه؟! ععمدلوأنا0 ]إن عنملط" .14 
إن مك تع 1/6 مناه جارك ملت . لمععوع0 بمساعرمع5ة عط كو ارممعظ عط هذ لعامترمعع ,2001 
0 2001 ,19 معطماء0) 1] جعصصد ,56/344ل8 .كاامانواطا متسر ) أن لماعم إن وأدراع سل« عا 
ازعم 

12 .6 .ددم ,(2001 ,19 تعطدمعءعجا) 9 مو سامكعظ براطوعهده تدرعوءى لذنا .15 

إن ءاجرع ماعط ماله عون نفلت ع (1 ١1:‏ عننل01هااانتا أدعمه© بمماععء5 عط زه مموع .16 
.0 .عدم ,(2001) وبروزع ماخ مسد ة) لسن مأل متم 

إن مامءضامط ماله يوه رع ناناء ع( ما( الك 1تماطالظ لدععقء ن) بسماءمعء5 عطاغه امسروع؟ .17 
0 .ممومر ,(2001) عرمناع عاط تبات مضه لم16 

بإ اجر سعط عله ويم دده سناءةزتا هذا واماء ولا لمععمء0 سصماعىعء3 ع( أه دوع ,18 
.43-8 ,40 ,ميوم ,( 200) كملعا عسات 6 تنه مم8 

.4 .تعنم ,.لمتط] ,19 

.(2001 ,25 بأل 0 ردذروتالتامدع] لإلطصعدهم اعونت ثانا .20 

وناعنا2 ناكا ده ولتق السامصمم"' ركع للملا تمده اممعمموتاظ عل عه ورملوعتصدد0© 21١‏ 
.3 ,(2000 .11 لدرخ ,كأعككصظا بممء) "مو نوسضعدة0 لمن مع لماذاككف 

-با0ع8 له عتذاك أه دلمعط كه ممتاعداءعءل) ررم انماع 2 متدءةلا ,معنت غه اعصناه) .22 
.(1993 ,9و ععطمن0 ,نظا أه اتعمسع أن كعاهاة تعطتتاعتة أ0 الغتموت 

لانن نينا بوم م122 طالتع هه لسرم عل ها عسلدلا ومتلشف" ,دعنك دلعدسة 1ك 
إن عانااتاكما ممتعمدم موتأفسلدى) “مناه2 0 بجو زب اعناما داأوالا عط ها ممتكختصطن5 لأقط0 لم 
لح لكل متن هما ,عع تلس5 طالدع هه 1 تتممع 

-ع2 عه ع048212 ,(5 05) عمومناع لتك عه) المناممامدع0 .24 
يفا "ومنل بصعوط0 موناءء 21" ,(1111ط0) كنطيرنا تسا لمد كمه تانااتاكها علأذونمدر 
كوه عع كه !ال م0/عاه. 

"'وونادجحعوة0 لسه ععمتناكتككت ممنان 21 أدمه أ اتصعاما كو دبعلا معآ" .مدألحظ علدم 1 .25 
2001 معدا ,كاطايتظ ممصناا لم كانوأانتاناكها عأأمعمدعط أده 111 0/تا 050 ناعتامة) 
34 

الح أن عتلاسوعظ عط مذ قامعا عممناءءاتا بمدامعتمدتاتدط عا كه معد صءو0" ,05015 ,26 
3-7 ,لبه ,التمتطلخ قصدملآ" باللعتعتماد ممتاءهاعاكمم) ”1996 ,2 عونل نمه 26 نزإقاا نتمم 

وموتام نا تاثا ده ممتندء مسرم" بوعل تتاناْلماايو مدعمهسناط عط كه لامتككتستهدم0 .27 
.3 12 اذأكقق 

-15)1أنادة. عل .بيت ,(1999 .15 عه [) '"امعصمعاد5 ممتدوتاة" .ختاطا امممتامدعام1 .28 
أقمعط. 1-03 ل/عالا 

“الم مم5 ممتدوزتة"" خحتلطآ لقومتاح معام ,29 

يك مدورريرع 71:6 بحرقاطآ أدممتادهجعام1 .30 
م2001 م1 .12 ,(1999 ,خققطا تحدم معام بامامطاعه!؟) عترم ألم مدع سجمءن | لمت لعانها 
,5م15 مهدا لد كلمملهةاد لحممادجءكممم ومتمماءعءل عه؟ تمنصم؟ تماناعة 2 عممع]اه 15 
وعع7له ١١‏ .مصدععممم "ممان انعا عومد ونه وا إباه لعتسق مكلح عمط ختاطا لمممتتحطعاما 
.لمعنه كرساعه ا تممته-ممتاععاء عنائعجومل 10 ععمماكتككة عوتلنااعما ,عءسمفاكتدمه لدعتصاعها 

عط اد .1987 دز لعلسنه) كن مالكلاه مدناءءا2 عه ومتادلهناه لمممتتتدرعاما ع1 31١‏ 
لمعماءءك 5 ععمماكادكه ادعتمطععا لود نء أله أحموتحكع]مرم علتاممم ها ,(المذنا أه ترسائررن 
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0ه ملأمممام الوتاععك رره مع مباعه؟ برالمناتها .كعلء هعم ممعل ومنع عرص هه باعل مز معنا م طاد 
أ عأند 4ه ققععة عاذا ماص ولانقيعمعم مال لعل ضدمكة ععمذة قمط ازدناذلسناه؟ معطا ,ومتامنكتسعتولج 
الإأعاع0ة األاك لظله ,عع ةدمع امع نذا 

]0 تاو تلام قعوع1 كه اتلةتتأما اطع أ2"“ ,كمرعادلاة ممناءء81 :ه10 ترمتاح لياه لمدمتاموء1م1 32 
لاناطء قت ااه نا ف هسز_الأعملكه انا تاتهمز_باعسلعهه.كع ]1 بي م51 


الفصل الخامس : جيمى كارتر وشيوع الرصد الدول للانتخابات 


.(2002 ,10 ععطورعءءط ,وأو0) "عتنااععا أعطه]ط" بوعامدك لإلسسزل .1 
.(2002 ,10 كع الععع12 ,10ا05) "كمععلل0هم إمسعيء0 تمدينة اعطملط" ,مم8 تتمديا0 .2 
3 ,16 ادال ,01اناة عن لطااينا بلا العام تعامدت لإللتمزة .3 
تمتك رمتصيمل عا عايه©) رتسبال بع جملامعرط 4 ناك لتنا 17:6 ,لإءاتصو8 مواعنه2 .4 
.2285-0 ,(1998 ,عسفلالا يدملا بجعل3) ععباملط ماللا مدطر 
ع“ 0 لإصسال :2003 ,16 لإلبال تمطاناه عط طلئيب بع ابمعاها ,مامد لإتمتمذل .5 
200 لاكةنااجاء*1 ,أن 7الامل ععأناز36 ازورأء 10 'عستمولوء8 عط 01 عدخ كرمناء816] 
تناع تمع لموه ناو ثم دنتداكة تمدمتتةسعاصا .ه) عأنااتاكم سدعتاطامع؟ لحدمناج21 ,6 
«كارم 1/6 227471001311 1989 ,7 برملة 11:6 ,(1011للنة) ممنداقة لدممتامسعاها ه10 عانكتاددا 
ملا تملظ 10-1 ,(1989 ,11/711 :0ط سما منطعة/7) ترممم![ ««وتادوعاء© أمدمتماصولم ]ا 
2768-0 برع ارمدتعمرط لع إكنة دزا 
معمومم 8 ,عامهن) لإاصومذة :عمتمملوء8 عط لإلم0 ععخ مدمتاءه1؟ عم" برعييوه ,7 
9 ,7 «رهكة 71:6 ,[دالرللر 2 ,(1995 ,1993 ,ولمه8 'كمععل انط هماللاط علرملا بعكم 
ع0 ملوع 1ن متحوه :55-57 ,(1989 ,01آاظالكخ11! :0ط ,دما سمنطعه/7) عرمناءعاط ملم جبمممط 
,17071 مابم جم ,1/1101 1لا مذ تع املمعم ,1989 ,8 لزهلا بمسممدط لدممععامي] مأعمع مكهت 13 
.90 .م ,10 عتلمعمم2 
.132-33 ,176066 عانلأت1 ,مامه ,”ع التمملوء8 عط نرلم0 ععم ومدناء21] مع" عمد .8 
111014 قا لعامتروع ,(1989 ,10 /ي312) 58 مأععع1]2 ملمسباطت1 مونامة1ع8 9 
,59 ,ار0يب؟! هاانمممط ,اللا :116 .م ,18 عتلمعممة ,ممعم 
,11/165 1/021 بد [ل ",6 8قططة عناطنظ علالتدعء71 لعط5 ما كمزوء8 تعايم"' ,رول عمموزل ,18.1 .10 
1 إعااع ل اعمط لماعت مةونا ,لإع لم8 مذلعاك ,1959 لإقالا ,و اأطيامء؟] ولق :1989 ,18 نووز 
41:0 1ك نط لو ااترالاتنا الإعلطمظ .11 
- 216 م" والأطرءى0 ,العتهد 00 أن كلهع1! فعامماع براععم] زه اميه .12 
,4 تل معمدرة لمه ,45 .2 ,3 كتلهدممة ,15 ,(1990 ,تعاهعت يعايم) نمامدلئة) 990[-989[ رجاروزز 
طاة! كممتاداعع 0600م لعسنمامتمتم لمط وعامتت) أمعل زكمرم العم 0أقعام خلط عمماك .4648 يمرم 
م0 لتماتكهأ عط عرم1ع6 إكياز ,1989 أكلاق نال هآ انلع تيع امع هاكتسنلمد3 عطا لسه مج026 أعتمد] 
عط آه ممتتدطءاء لعلمعالة عاناما مع كرمع وعايع2 م ,ناكما مولن مع وتاعواء غط) عون 0ع 
.ناج مم11 هذ ممتانا اماع دادنمتلهد5 عط كه فكع اتداية طاوعا 
لمعنه ذلامم ,لعولم1 .2003 ,16 برلسال 0ثلائاة عطا طاايم بلع (لارع الا مم20 امسلل .13 
8لءطمعم06) زعلمماد ععاقلامم سدع تتعسيم امعمتتدمعم نط أمعسصمم امع ماكتمللهمد5 عط 102 
ع0 المم 5بوع1! ظملعمط ميو متراكمةا نمه ,قمعا عاطمرعلأكوم د طنتب دوع 0 لوطه 
مع طعنصت/ ملا مل لم8 ,لإأهارمكدممء ومتممتت 2 لعتامطد ومتاعمات غطا عممعط وترول 
ع1 8ه كمع ارم وعم 10 لماع ماكتمنلمة5 لماءتلععع ععامدت) أهطا وسذتردع) 303 بن ملتومرط 
غائه 5علعا3 لعلتدلا 116 تومالااهمء 18 471164 61ل ,تماكوط حل ارعام :(1990 ,7 بإمقتط 
138 اماع10 :255 ,(2002 رذمعم”آ بسع زاوم /؟ اواوم) ماعل انام ط) :ر10األتا متبوعء5 ,مننومممءذلز 
عه"! ارول" ببعاط) 990[-977[ ,مدوم «مءالة دين اعنام تتهءارعنرة تمأوع داك بأو لم1 4 
اناج لز لعلتمجة نوأ أناععفى لاقة كأ لهم عهناء11لهم مععد خط عط لموناهطاتم .706 ,(1996 ,وموم 


عمقت لإنطاوذك باتدناعمم انهه كماعتدتل هدك عط كحطا لعدكميع له مذله ععامد0 ,كهوناء تلعمم علا 
.2003 ,16 نإأنة مومطاناة عغطا طاذير بس أبمعاما 

1 01" ,اكد .3 عط 2511 ,232 ,انوأاأاءمء؟! ١‏ 0106771160 © ولق ,أماكدط .14 
كماكة8 .3 أتمعطه؟ :(1998 نمقنامة[) 1 .0ن ,9 نزعمععمسرءط ره إماصمل "روممناععاتا برسألوألعاة 
3 ل رممع مر إن أمتصيمل "ومناعماع عم د كه ومتطلدا! ع1 بععتمك كدنع همدع 1ل 
.1990 نات 

مااع جره ها أعاارع © ملآ كماكو8 :298 رزاع ماوع هع اأعام لمن الإو لوده .15 
.2415 .239 ,237 

ومو أله دناراةانا الإعاللمفظ :17-18 ,امممه!! مون ممالل لعاععاتا براعع" أو اأتمدده© .16 
-فظ علا ومنل مدعا 254 , ج2414 ,نرم ةازاع مه وا أعانتء 010 املق كماقة8 .301 ,298 ردنا 
عطكة/7) زوبا3 بصنصده© 4 تمومبمءللة ,.لء ,طماملس! .لط ععجمدل ععة ,أمعوععمعة كدانمأنو 
4748 ,(1994 ,موعمع ره 0 وتدعطلا :.12,6 ,لماعلا 

.6 ر#أععناماى اناعنا 1 ,معدا :298-303 بعدءعواوع:" فعلأعل لادلا ,لإءاتهومة .17 

لإعاء كعم لء ناولا نع لامففظ برممء!! موس رععألة جلعاعماتا براعمء*! أه لأعونه©) .18 
]0 معاكتصتط عترامم ,ععامط عوووعء) لملنالعنذ ممتتدوعاعل عطا مه وتعلمع! ممع معدرم وتاها .303 
أععل زعم ععصره؟ ,وعطنل0 أعتموط بدأء ممع كه امعوتععمم ععممم] بدعع0اق0 أعوكدظ. يعدذاعظ 
بمعذاعطء 41 متعمم ا مكههكاخ زمستتهععكة أه أمعلأكعمم ععمره) ,مأكدمكتلة ضع ندعل جاده ]0 
تدم ]0 أمعلأكعمم ععصره! ,و01 معصد معملهظ. لمد بونطسماه0 غه أمعللومم ععتميم1 
,810 ,من تاطسمعه) طمكموط هعطوة لعلسلعمة لعادم نمدم مط درمادمعك .5.لا .معت 
لاغ عمموطيتدا© ,(.الا تمعممء) برطمما عأعقسلد8 .(.ممه© بتدععمصمء6) لنلنذا] ععامماكماء 
-نده18 عع ومعط تعر عمنهةط .(.5.5 ,مد للطنامع) ععاعجعوط صما لعة ,1 ,ند الطنمعك) 
-م) نراعءالد0 صمناع ,(.طعتاظ ,تدعممءطآ) بمنهه8 لتجددآ ,(طعاط بعد ألطيمء1) تعبع8 عداع 
نمه (.11.1 ,ادمعمدوع) ومدلمدكء1؟ ألأظ ,(.05 ,تووعموعط) كعمو1 معط ,اتلد .مدعناطيم 
لك نينا لع عمنقدعد .5.لا معصه؟ ,مموحظ مد ,(عمتدا/ة ,مد الطبامع1) بحمو وأمدرز01 
الإلفده؟! برلفدا )5ع ععدمه) لعلساعما مكل ونامعع ع5" .مناوعع ,5.ل] عط لممتقطعى ممع امع 
عممعبمع ععدمه! ,لأعدمهح "0 عطتاة بممممتية 0 عمسعلامع معصمه؟ ,تاتططدظ ععيوتا عمد 
10 0 اننوطم .غامد أن مقاممعع؟ لإاناوعل وعدمه؟ ,لمع طعائط اا صطول لمعه بدلوبعلة أن 
,لكالاو عط هذ التعمععم وذاج ععنه مادتاف امل 

نلعت 085 ه15" .249-52 ,24041 ,238 ,:رماالاممع8! وا لء تقد ع 014 أولق عواجةط .19 
عا هه موزوءق عا جره عواالة 10 11[ كه ععطيوت نوما له تدحت ممع01 5ومعميه لاط 
لع نال 0104 أ5ونان5 1ل ععطامن] ,10 13 "عاوددك ع5 .امتتدانطة) عامب أعاتتعدم هله ممتأمامع معام 
ا لم3 كالنام 

كن نز لمعنه أولا عماموط :306-71 بم ء اعمط امنأك اانا ,لإاعامر8 ,20 
25 ,للوترع8 مومعععثلة ,لعاعواع براعنم" 01 انعوده0 :2062 

7 ممعهء! والات1 بتعضيع© :311 ,3017 نممعلتدععط فلعلكاسةزدلا الإفلافهظ 21١‏ 

,209 رعرع ل اعوط لع اأكاضالالا الإوأاصاء8 .22 

-ولة غط) 280 العطدع 60 آه كلقع 1 لعاع 81 رامع كه اع سناو ومع اوه عقيو .23 
و8 عذا دأ عرمناء»ء/8 990[ ,(1[طل8) وعتوالخ لددمتتمسعتم[ ع5؟ عتناناكم! عتدععموعطا لمدهنا 
كه لتعصسه© :.ع).8 ,مماأومتطعداما) ب«منتموعاء 2 «وبصععط0 بع كزه أبدع! تعتاطيام»] بمعاصلام 
واأحيدا كه اأعدسك لعه آطلة :(1990 ,لظلا لسة امعصمع نم0 )6ه كللمء1! لعاءءل8 رامعم 
-6!! جم ءأسااصه2 عطتسا جمأام |2 أمألسعلءتوعرط 996] 1[12 ,األعتاامك؟00 )0 كلده!]! لعاءععءانا 
.5 ,(1996 ,رعاو عمدت لمة 2151 .12.2 ,رماع متاكه/7؟) عاأطيام 

,13 عظنا بععناء! عتم لمقهقا لدرماعماع ,وعيوحد1 .8 .ل مدائمءا بوط ه: تعامةن لوال .24 
وأفقء لا لعاعه 81 براعمء1 ]0 انعهده© :312 مع لأوععط أله تأكناالدنا ,لإءاءلمفظ عالعامين ,1990 
20 اأطياصء؟] انمع تستصمط عنان جز عنرمززعم/ع 1990 .إنالة نه اللعاططكن 609 أو 

ععمعة/ ع )|16 .تأعامه © .25 

تمد ,(لا0) برانول) ممعتكة غأه متام امدع0 عطا متمتتقاءمعع5 طالدء لتم اصاحه©) ع1 .20 
ص2 عذلا .نان0 عطاءنة1 ,جرع بمعكطه أوعد وذلة 5لامتاهع تصديرده عادكمم لمد لفامعتصصم لمع لمعبمد 
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-509/6 3 اذا مناه عوطه ممتاععكء مالا بإدره؟ اكه والمتاهتمدعده عذا لعأتهدر كممتاععء مدزنا 
506 ,210111085 عتأكعلصول ,10 01 ع0 وعارن--2121 عط 00) ,لإمامدم اممعتكلة موأ 
معاها5 لعاتملا عط ,مدل ومتلكناعما ,0103ل 0131 ألم معام 01 مستارمكمف م (.11 ععاممء 
2206 121 المع و6 #عامدن) عط" .كمواقء عكعطا لعلوية ,كعتامنم مدعووساظ امرععة لمد 
1 أه كعم ناععة لنه لمهمتاد معام عه كالع مع دمع عط مدمرة دونك أععوتل لعلاتعمعر 
-001ء الك 5215 لعانهنا عط نمه ,تمعلع 3 بلإدصملة ,كلصدلععيله21 عط ,رممسدعت0 بلململة 
لعالولا عطا لسة دلممدكت لاا كمناممع ع0مماته210 ندتط رمدي 10 لإلإععملل معلاتع أروومند لعندمأل 
لك كا 

حعالتااكةالا) واناصمة مز كررمزءءاتا , 991[ .31 «عطمء0 186 بمعادء© يويد مد آلالة ,37 
.4 كنلقعممة لم .11-12 ,(1992 ,أطلز :عط ,وما 

لاأتدمناأنم8 عم تمعونان" 01550 علندان) هه ,لمأأدوط أعدرك1ة8 ,لسمستومزه عع .28 
مه 7716 :425 :(1992) 91 كبنطرة ادعترية "نط نمم رمم كومدمعا تمعتكه رز 5رروناعء121 
1١‏ 1لله7 اذأ 0715 أاع مأ لالع عمدت لد 21101 لعاستروعع , 1991 ,25 لمح 24 تعزواع0 ,مأطايم2 
4 .م ,14 «ألسعممة بماط 

اقعلاكتهه! عط الامطة ومتمع! امبر لمأن دتاسيمض عه) واضدتاخ أم1 هط معمد ,29 
11 همل كتلقع؟ عتلا أنعطة لعناكة عط معطانة ندع لطورم عدا 6ه لعمممعا بزايه عقا حول امععا 
ل ممتاعوء عدمع برلرمد معتدكنط مذ أدكلجيه كلط تعكة ممع ممعم تجمم عتاك سمل طاتب 
لمتاعءعكء عطا أقطا لعاكمعوترياد عندده؟ زكلدةة عا الاأن عدتلتسك عط هن لعمعمعممه معنا 6ه عمولح 
001 .كلدع؟ عطا عون ها كممتاهعالا معنا النمطة )ماعل لسعم ععحوره؟ عد لواكتده لها ومتدوتتسسى 
لام 5عامدت) كن ممه لذل ,كقدع غنيم لاد كمدتطروم2 يعدم عامياى دكه غهم) مذ معط 
-5نا210لا1 كهنا 2127 .عل سامله عط أنامطة تعلط [لع 0) مذ معاد دع )هاو 

امد عمتء لمعمعلما لمسممناولة لعانوتا انه كعاكتمته مواءره؟ ,عومعط1ة8! متسمزمء8 .30 
11 015 ألم ه81 متعامع © ععامم)--1آا8 ها لعامليمع ,1991 ععطماء0 عمد ,تتح موتدمميف 
49 ,فاطنانتية لا كملاع عات ,عانعن رعامم)-20121 :159 .م ,17 عتممعمم3 ,متطامص2 

«قلذا 0الة) الع لاكع1 بعكدموكتم ه[ .50 بفأطنائف2 جز كدرهناوم1 بتعامع مدع ]لز 31 
-كتصتهرهه ممتاعءكء عنلا طاتير كنا أنكهمء لاهن كالنهمر '1/ا2 نإهة عمأعمتامعمة معره) 0) امم عل 
كعداماء0 بع1اء1 انالع/! باتع طلما/! 0) تعامهن) لإتسدمال .كعنتائدم لمعتاتادم وستفمعاددف عط مضه ماد 
.164 .م ,15 ع«تلمعمجه بمأاطسصمع الا 2166110115 مكعاهع 0 تعني-111 مز لعاممء: ,1991 ,30 

10 نع ع1 .(1991 ,30 عغطامنء0) ملصنادع! للأعتتوعع؟]1 امعل اعمط )و وكعمللخ تمدو زانل< .32 
.149 .م .16 عتلضء ممه باط اصامة ابن كررمذلءع!ع ,ينوع ععورد--[ ناير 

غ200 تعاصاععع2] "وعاع0) معامد© علا لاط لععمانصه1ة كممتاء ل" بعلن عمد ,33 
,87 ما عمأسممنوعم 3221111 
0 ,0662810115 عع 11 أل عمته مه مستت وذ قممتاععاء عوهلات؟ تع بصععطه مصرمع) عاو معيو 
ككعارع ل ألائه د رعرع 11 .كلامتاععء .5.ن] ما مستت سرمء] مع صعومه لعادمز! عقن عامع عل 
غ12 عاأمعل ,ممتطت مذ كوملاءعاء ادعه! لعمتهتافممء زألقادء سدفوبة ممعي بإأومممعة عكلها 0) 
1م56 كانم 5 ,لزت داع عل لإأعدم تاس كه ممتاعء زعم 0رمعع؟ كاللعام مفتصتاط مهم 5 برمامنون 
]211161 قتع لهم 0م عنصا كه عله عدا مز كماعط عوم أن مماكوهه! كواععمد© طاذين 

عا عمدععط ععاذا موود .2003 ,16 لاأنال .1م اناك عط طايه بنع مامز موعامد2 لإلمدوزل .34 
.512165 لعاتمنا غطا 0) مل جوكقطسة سمعتكةم طانه5 

وعامع 6 لمهت عطا نز لمعم ائه840 دومناعه 81" بعصم ميج .35 

6 10/1 عدت “ ورجعلا 9ع ]3 لعندع]ءط ذا لبد ومتان1 مومعل“ ,لزععما ععداا .36 
.02 .30 ععاويعع 12 


الفصل السادس : نحو انتخابات حرة ونزيهة؟ 


".ه001 انمتاو عوط 0 امناءععاتا داوالطهاكتا أمسا8 لم5" ,مطسيووتط) عموسلوويع] .1 
.لتكالعلهد_وتطتصرهم /000 همه ناعم اع ل دامر ليود بوي :2000 ,13 عصسة ,2000 «رمن عم 


“2 ملاحظات 


ع«أنوعع لمد عالمامعم . . .“) (21)3 ناته ,كاناع ال بممظ زه ومتامممءه2 امكعتدلا .2 
عيوب أعوعم نز لأعط عط القطة لد عند اليد ادسيت لمة لدمعجتهن برطعط القطع طعتطه موملعماء 
لدعتائلهط لعة اتكك وه أممدء 0 أممدتاف معام :("كعمبالععمهم عاتاملا عع؟! امع لدحتبوء برط عه 
-كناة أمنوء لقة تمدع اتهن نز عط الحطد طءتطبه كدو ناععاء عالسمعم ع «أسوعع"”) (21)3 ماله ,كا طول 
لباه كعاناعذ؟ا منأكزه ارمانمرهاءء2 بروع ةا (". . . أمالدط تمعد برط لاعذا عط الدحاد لمد عهدر 
نمم ععلها ٠6‏ . . . لعلامة كز بواتعدمى ادعء! ومتتمط وموعم بصع بات ") )11 اله ,انها زه ددأالاط 
«برال رسن ورم أرنء س0 اتمعسعسا ب(" . . امال أعرععد نز عط المطة تأعتطبا ركهمملاععاء مواناممم دأ 
له اقمع امنا برط عط لالحنا طعتتابت ,كسملاععاء عتلممعم علأشمعع . , ,") 23 مامه ,تاولا عام 
نه مأ ومتلدعمه000 لمة رالناعه 3 وه ععوعععادهك بر"تولاوط أعرععة نزحا سه عدركاناة أقنوه 
مورمارنا(! نتصسالا 6جل) تن معرعم ءاه عأ كإه تلاق ء84 رمعو أرعمه © عأ إن اع مم2 ,عومم 
-لاتستوء لإطاعه أو ألدط أعرععة برط ,")5.1 ماية ,(1990 ,29 عشدال ,مع عقطدعمه2) ترات عدااكزه ارماك 
(1 بدلة) أمعواصممط :(عودطانة أدنو له لدع اتمنا") 7.3 انه ,("عمالعع0هم عداام عنط! أمعلد 
ا يك ررمزاعه روط عرلا «مل مزاع ه01 الوعمصتنخا عن[ دا 
مضل ومو رن بمأتمبماءء2 ,اتعصنه© بممامعصد اعوط -رعامآ بز”والهط اعوعمد") 3 ماله ,5مك 
-54 | ع - ته لعنه,ثاما .بحيب :1994 ,26 موا ,واموط ,تامأكت 5 طافة |) ىودملاءءاتا «لة! منت م17 
.”عم 3 آنا اعمععة لمة أقنوة ملقذع كامنا . . .“") 1 باية الطاط عع 

لمععمع 0 ,امألمامتوتععاط أداعه]ا زه ربط أألش كره ماله ط رايا عذأا اله 0101011 .3 
عل انا تعنمو كت 5181 ") 5 اعد ,(1965 ,21 معطرمععوط) نت () 2106 موأاناامدع]! برلطسءسكم 
لدومتاقه عو وام يععم ما كه ممتاءمتاذال الامطاتبد بعمووعك أه خطوةق عط ععلمدمفناع 19 ٠.١‏ 
عمنسه11اه0] عل أن امعمزوزي عطا مذ اإحاهامم بلدا عط عمماعة نا الدنوه 16 ملأعاده عتصطلاء 0 
عاونا ولسورروناءعءلء مأ عاقوء أ هم م1 الأو عط عداندنامقم ؤذ ,كاطوة امعنتاتادط (ه) . . . تمنطهاء 
وذ عدم عكلقا 10 ,عمد آاناك لدناوء لة لمج امن أه كتودط عنا هم وولاعءك 102 لصداذ ا مهد 
[دناوء مبنوط 10 معد أعنع1 نؤقية )2 كعتة2)1 عأأطنم أ اأننفصم عانا مذكه أأعنه 5ق الاعتصصت:00 عا 
وم سأعععاط زه عصممط أله له ررمت م ساسلا عد وده ومةريصجرم) بر("مء توعد عأامايام ها ججعوعع 
7ح (1979 8] ععطضععءط) 34/180 موتاناوكع1] برلاسعككم لعو 6 بودعدمم/لا تكاطنعك الوأ 
كتمع 09 للممتطات 5 أل عاومتسرتاء ها معمتكمعم عأدمموممه ألد عله الح معتصط جعلهاة"*) 
) عرباكاك الأقذة عمانت عدم ها ءلقة مأفناوء عط كه عآنا عتاطدم لمه امعتتامم عط هأ معتومه 
اعم مالدانا نمه وموتععك أأن مزعامك؟ 16 (3) نأطورن عطا معدم طاتعد كصمع) لذناو مه ,لأعصمه 
.”و5001 لمعاعءك نزاءتلططنم ألد ما موناععء «0/ عاطاتوتك ع م لمة دلمعه 

ورم 19 .عق .19-21 .كامة ,كناوة] أمعتستام" هسه أأجط© تزه البمدعندم©) أتنامالمرعاس1 .4 
كك ك0 اتولعع2؟ نا غطمم" جد "ع معاد الامطاتت وموتوتمه لامط م اطوض" عط ,ه؟ كعلل 
أو كدعل1 لاد 1متادتسروكها ممصا لرة منأععه: اعد ها ومملععء) (عضذالساعها . . . مماكدعمم 
ل ها نلمه أعءزطنه "ماسم متعم عمتا د مذ ملإالهيه معطا ,ععناههم) أو دو المدوعء ,كلملا لله 
خم نا اناجم عه كاطوة عطا كه أععمكع؟ ,0 (3) الالمكدعععم . . معد ددا برط لعل أاومم" كممتاءع اك 
طالمعط عتاطيم زه عه ععلده عتاطنام كم عه براأتاععو أححهأتجم له ممتاءعامم عطاءه؟ (ط) بومعطاه أه 
".كولمم نه 

عهاا لانه مم8 دن معأسعق معزعم 0 الإلصساظ مومع عا لج لمكات )3 ا مك11 .5 
تامع هن متطا للا" رعامعيت بصب تنه 1ل50تارأً)5 .115 ,(1948 ,وتعطا8320 عت معمعدا؟ علوملا بعولة) 
ناعم المعلعم عم كمانم و لعلنو عند لذذا ممحطة5 .[1927 مت مناوردمةءتلة هذ] لمحلصه كط اه 
-وتمعلعع عط برلهه لمع .ممتاعءاء ممما لمد عأذ؟ د ها كعتهاد لعاتدتا عط لعولعام ماد لقط عا 
عط 10 ناعم ولط ععالة .جامولكك حلط أن أملدم ومتلدء لدع د عأتده لانم ععلعام عتط أه دمنا 
وه وذ كهنا لهة ,كوم اععاء 8 عط من) ممتتصدمعمم وت نميه طعجه لثل عط .كعاهاك لعاتمنا 
-ع84 . . . الإ0 316 لمج أدمعدع© لسعظض]) ولط .لندتمعجرند مطبد رعن لاه علطا طلته انيناما اتتهاد 
كول ععد ]اناد اعرعةة لعة ألنثا ه لاعتطه هذ لإإزطممع عاءإمتممء أن ومناعماء جه لعمتهممعره 609 
اراك عأطدععءلأذمم طلتطا للد مكلعميء علممد اد كعاها5 لعاتمتنا علا كناا؟ . . . .لعستمامتدلم 
"ناءاانطعه! وأمللدط عمتتنتائطناة معدن عره ذلطا مذ لملتعععيد 

المق0 للا تننظ صل لعلك ,(1955) ر3) 944 مونانام5عه بزأطوعددم أورعمء© لذلا .6 
وماموعطا تقار تن تاحة إه امام كا لا 50 م مك 118 ااهل ١0‏ ممأمالعا 0171 
3 .(1960 ,وونء2 ممعدعظ نلماوه8) 


ماوراء الانتخابات الحرة والنزيهة او 


.لم200 كأكمتامص :(1978 ,29 تعطسرعامء5) 435 ممنان ادوع اأعونه© بواونهع5 لزنا .7 
-11 12771 مسالط عر الن ملعت علالمن) عله وصلاء 116 اعورم لمعمه) عن إه كارع اع 20 .8 
61 .كاكة ,كأنا5 عرأ) [6 الواى 
عاط «نهخ] ماين ممدل 07[ مأنعلام) جه مله /هأ266 ,أعصناهح) تعدا عسو تاليوط -رعامز ,9 
-وأأعدم ععطميعجم ١29‏ ك'ومزولن لمقتدعسدتلتد ععنه! عط ؤه 112 كه كمعكتافاروعدعومعه عبرم 
لإأكنا0 1ت أ ممهنا 0 نأدعد اعفن عطا لعامملة نهد اتمعكعوم ممعي ماأمعدر 
مبمل "وزو هه ععر] مومناعماع م11 أدطاللا" ممحجدء؟5 عللوط لمة أتلطاع معورول .10 
.لتمتعوقه هأ وأكمطأممرء :35 :1997 بإأن() 0.3« ,8 جمععمموط زه أمر 
مم امع مع كه مه م00 (دمتتدصعو0 ممناععاظ أمدهأأمهدسع اما" ,تدا امداء 5 .11 
-3ع01] 10 عالاألاكياً الععدعوعظ8 لناناه هن الدطعكمعدد تا عمره1ن5 بارممع) "عع مماكاووم 
.4 .(1994 لإأناللاومة ,مدهظ8 .بإتفسعهك لمة كعتاتامط لحمو 
عطك الوم ع1 ") 34 "وه وجصعوط0 ممناءء|ة] أقدمناه معام" متداط ,عامصهدي عمع .12 
عطا تاعنطه سه ,لاء7-ممفرهام اعنى! عط غه عمطمفاعيم عطا كعكنا لإأعستمدعوعهة لأرمبه عم تطلمعمة 
اتعماءه ا" ,عماءع11 ع ء فاوط ب( ”0مناععاء مه كه ومعمرئه؟ عط) ,10 عاءممرهه كعتاعدم أقعأانامم 
-ععاتا عنادءمصء لمعه 'للع51 ومتتإماص اعوما' 11 تدعنادو1 موناءعاظاءعء2 نمه دمو تلم ايد 
-110 ,ع اهرما , تايوه !اه '1055دكاك تلم تلملاعه ا مدع تلخ )2 لعا ممعم وعموم) "كرولا 
ذكند]لم امسمتادممعام] 0 عانناتاكها عتادعم ومع لمممتئداط مذ لعتمفممع ,ز1994 ععطرمع 
1م001 جأو] فانم 0011/7012 عالطا" ,كا ولا مسلط بودرمزرءواتا المع روج ,(لطئق) 
-كعاه] فاده دعوو ]لوت لد لعصسدم] كموددي]" 1ل :(1997 ,1هل2 بط ,وماعسصتطكمو81) 
-ناناه") (1999 انروم رعولمه81 عند نز لعتهمعمم ععمهم) "ممما تمولة سوتاعه1ة1 تمممتاقع 
سمأب اند 5 ذلا عمف اعدعع 01 ععممء عنة؟ 3 معلائع عم باعد؟ مأ ,أكنام: كامماكعارف أو 
.”6610 عمتردام أعلاء!' زا قلمكمعع 3 ,كز )مط ىئروممناد عأعطل 
-©12 101 01136 ,(05018) عمووعيظ هأ مدتافوعم 000 لاه لإأترباءع5 10 وممنامنمدع0 .13 
ا( ألهنامءوط0 أرمأاععا 1/ؤ[ 0 116 ,(0101111) كاطعنظ مددصسل1 نمه كممناساناكما عتأمعميج 
سالتلوى اممطلريمز 0211 ع1 .4 ,1999 .0561/0111 :سمومجلةا) له طنه ,باموطلهم1ز 
1نا05مكت 5*ئ6 )00 عذل عكناكمء للناماد إككعسمته؟ كه عامتعملوم عطا)] أذ مساممتمتم ع اد أب8" بوعن 
".كاه ةاقعاممء عط) لد علامداة ومتاقمموزوز عأكدط 0) 
37 "تون لصدععرة كرمناععءاظ دععلدا8 غدط/10" ,ومومض 5 نهد أثل8/1 ,14 
0 اله أ|نال الة ,م0196 لكدصع 8 مدسرع زو زطع م81 .1 ونموا/] ,أمدل! ومقمع15 .15 
لأمامة الزالقطدء0 ,وسسطءم]) باعفمصممم 61 لام 1 :كازملاعواظ عام معط وبتمموان 
4 "ممأادصعدط0 وممناعماع لموه تا تمعلمل" متماخ .© .17 .(1995 ,الااتاكها تعودعدادويع8 
.("ع6؟) لالد أعععة ,اقناوء ملووعوعع") 
.17-18 ,كانم ألم 6 اتا لماوع وو«زسووط0 ,.له كه مدقا ,6] 
1[! 0ا افألنالهم لتر[ اعق ماصع عط0 «رملءء1ير ,عن اسه تطملواء؟ مدنعء ولح .17 
:2 .ع0؟ ,(2000 ,عه ا نسسه© تكطمتواء!! سدزعء وولح :0510)) المأام اانه ع0 سه بجوماملمطء 81 
-لهه© لفلمتداء1! مدتعءسممير . أحدكط. أن ممحههمتاءء اء لمم ناععاء لجترموء لداع ومع وم طم بو يييب 
.(1996 ,عن الستويه© تلسمادك1] جتهلقء جك19! :05[0) :وملام ع0 ««مألم» اج «مأعس مكل معم )تمر 
5 
كسة أممطفصه 1 نرمستدعكط0 «مزرععاع 18[ 09 ,0518 .18 
-كذأنا ارمذاوندعئوط0 الملاء عا اامقولا اندع م0 7ناطط «اضل لام وطل اناغ .لع ,وممطلاعظ ورعلهم .19 
.12 ,(2002 الإعمععم ومناةرعم مو اللعتم0اء ع0 أمهو مسعالا ممتفع ه53 سامطاءه5) عبمزى 
-ناك0! تعدقعهاكممع 8 عط نزط لعرع]له عومطل) 0 عأتأدكفمصنهء لزلاعععزل امس عه متععاتيب مدع 
(01011116 سه عع ا نسدره0 تلمندلء11 مدنو جرول؟ عط رعانا 
-1 8402160 ماع81 نهنا معاما هتعد ذعوهء المتاكت لهة لعديدما موودوع ا" .1701 230 


ان 
-هلاقءدو0 مامتاعهاثا أن 101 تتلا تمع على ص الم ناهد وعم ع0" ,لأووساطط تع ممت هدب 0 21 
ناكع0) لد علمتطاطم وول .لء ,معتجرم جز 2710670111 (] أبائق ارمأئه دوع و0 وبمألء مأ هأ "هونا 
,(2000 ,ووعع2 و" مألمداة .51 تعلزملا للاع ]1 لهة ,0ن لتتصعدك8 تمملممل ومألعكى يز 
1 ز1 0 200 10 انام أداط ,لإلتعنصطاظ 01" نناءز0 .]1 له وعطاعمة ,2 وز نيمات 22 


رمام أاممعمدرء 1 سه مالم صعدط0 جبروأاءه/5 هأ "بقلاهدعا مأعممناءواع 1997 لمة 1992 ع1 
140 ,وستأعئدعا! لعة عاصتطناة .له ,معتزرا مأ 
مع إعورعونوعءنا باد ام تبص عط 10 عنالولا عمنللم"' ,وعلازك5 ملمدددة .23 
أن عانااتاكما تعمدم اامتأقسلدث) "ونام بجعابء1 أعاعا طونلؤ عطا ها ومأكوأنضصطنك 2510© م 
.4 ,(.8.0 7002م ,كع لئاق لالم امم سدم 
-مءة! اوتعءم5 ممامنا مدعمدسظ ترط ممع 1ةا5" باتدتا متو صعوط0 موتهنا ممعموسظ .24 ١‏ , 
,29 لإأنل ,طمعط سممطط بامعتمع اماق مدتاف اعاممم) 3818 علعمممتكط كبزوءان) ع“القامعكمر 
مملاءءاكا راطتمعككة4م امسمثنهلة هال ماسم 1998 ,206 تابرل 7116 ,أطلة مذ لعاماممع :! ,(1998 
1 .5 عتلمعممح (1999 ,اطاط :0ط ,مماومتطمة/؟) 
9 3010ل ملعتيو تأعقط لممعدره نا ندع عمه0© لهة معنو زهلع 100 دن تتلا ألا اته0) ,25 
-عافمخآ .لت ,كاده ادك طقل ورم لم نمع عط0 «روناءهاتا مئادلا تمع صو دكا «وءاموطهو تنه وذ لعامئو ,2001 
1 .3 500 
هذ "نه لمم عع" كد كموتاعمكء لعدحعككة أكها /رنوعمدوجة ممتادوءاعل آضلطا مق .26 
عاع2 رعمعوط0 لموهنادسعاما عا برط امعمعاة5" 1990 وز بمدعمسل1 لهة وتكلةجماكمطعمة 
+6101 اهاة لمتاعةاع-اومم) "كووذناعة 151 ءأأطنامع 1 بنجي لم لدبو 51 لد طعمد© عطا ها عمتامع 
الات عمم! مععط عامط دموتاععاء عوعدلا أخطا عبوائعد ع/خا“) | ,(1990 ,10 عضبل ,عناممط 
-عاما5 لدم" :(”كاأنادعء عطا اتمترصناد 3 أمعمكعم لإناوطة 'زاتماسدم لمدمتاهمعكصا عط عمطا 
موتاءعء اعاومم) ”وممناعء81 دامع مهاعد 5" بمدع مس 6 ممنادوءاء5 لعممتتقصء اها تممه 
-ععاء أن لقبمع لتمعهة عط لقة مم تاد أسطها عدا 17") 2 ,(1990 ,26 مدا بأمعمدلنا8 ,امعتمعتقاة 
-لنوع ع1 5' لقع د11 معطا ,أعموكة عله أقلاننا كه «عماتقم عواتصسنة مهأ لعاعنلممع عنة قوملا 
عع قدده؟ عع أأرعل نقتا لإعممستاأوءا لقممتتممععاما لمة لمدعندا عط) علعمم التبدا امعممع 
عكوتتام عنو) معد عع عتلا عدن 10 #عطتع طبس مه برعتامم 1131 مم عدب عيع؟ .("ومناعماء عنة1 لهة 
ووذواءة ادبعمعع8 د عدبت عرعط! لاط ,3010501110105 تلاعد كوب وروأكوتدم عه ومتتدوءاءل عد لهج * 
كماد :تمعد عطأا ع2500ة عكنا 15 10 
29 عفناط "لمع ووه كوعوط ومتادوءاء0آ1 04 عمتعخصد1"' ,ممعنو قذلف ءمامرء5 .27 
إل كارملك م11 ملم سمناعمط 1116 بقتلهعاكنة عه طالق جم موصو عذا ؟ه امعمعتاتدط هذ ,2000 
عزون «مصعوط0 بممنمعوم أمظ «سمتأمراكسية عذا زه روجع +2000 ميال 24-25 وسطوطامقة 
مموسومء؟! ,لإالدءتهمعا .لعلمة كأممط مدت :0,72 كنل تع ججة ,(2000 معطاماء0 مدمرعحاسهة) «مأامع 
نا ومو طعوطه لهم لاقمعنسز قد ,ون 42؟ أمم 15 )1 ومتععيح نز ؟أععصوقط أ ألدكاضم ما ده لعي 
-11210) عأممعم دده سطعط ور" مدل دن؟ نزالره (متاقعنان ج كذ كعتلاه اناط "تمع تمع دز عقدل علمدر 
-201) امعطرمماء 12 ممع نكم مععطانه5 عذلا كه مآ *وههأكوت لم0 © موناءع1ط ع1 ".ومالءو ٠١‏ 
لالت التة مع لتنا عسطوط ص2 وذ كممتاععاء عدمط) أقطا لعتساعدمء ئلم 5) إا)تسناتم 
ولزدد ,الث/لا ماع18 لعدعععم:ة عصدء سطجطد: 2 *' ,وطامتستط عمدبجلومعا "م/ومعم عل رن اأأبس 
الع ماع16 ممء نكم طنن5 ,2000 عارولء ه21 "كه أكعنص سهدت ,ومداتمامع ميدأ امدط 12م 5 
زأقصاط. لععمععمءع_ممتدلء «طططصوت/2000كدوناعء اء لل 5 لاع لهك لنابناي تعازى طعقا بوانهن312ةاه) 
: العلل وأمقطمدسء 
عد يك *عسسمعمجط عمعمتووطا طالقءبممصصسم) عط ها عنالولا عمنل0لم" ,53065 .28 
لع300 ذتموتاع 
1999 ,2 اعجهاا ,بوم ميو ماعنا “البو عاملا مممطده© دترعع زلل" ,اعون توتمول .29 
زان مه مهناف أمسصصه" ركع تاتماصضرم© ممعترمساظ عط "زه مملدكتستصممك :20060 وأكمتاماهء 
.0 ,(2000 .11 امم ,وأعكدنهظة برممعء) "ممناوتصععط0 لمح ععمماداككف مولاعه81 
ععودا0 رمزعماط عجرو الصو وو أأمودواطة ,(1181) عانانعه1 اندع أاطبامع! تقدهتاقممعامة .30 
.20060 كتكقنامهق :4 ,2000 للا :. .12 ,«ماعستطكه/7) ,2000 ,2 'رأسل ,امعط :داكت اط :6110 
ين درم المحعوط0 ماله ءاج «ماولا مع مصوظا «ملأموطللاه!! .لت ,ومئلاعت .31 
5 *.ممنتدصعدط0 ممأأعملط لمعم أأمصعامل" كندل .32 
ل لين ١1201"‏ ممم عاط رطللا" ,أمدات زود معطمدلات .33 
,2000 
معنت له ,عممعمظ عه لأعقيه0) لراطسعدقم لإمقادء تعدذاعد 0515 .05012/01111 .34 
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لل مت0أك سآ ممنادتطعد0 ممناءعءاغ لهرده تاد هماه ,امع ممتامدط ممعم 
معاهاة :2002 ,20 معماناع 0 ,كمه تانء 11 برمعامعديدتامدط رامنا متحدادم ودلا أن عناطسمعع لممعلوع 
مه تلمع لوط باقع تعافاة لرمتاءءاعادمم) "كدمتكنااعصنت له مومتلماظ مممتمتاءءم ؤه أمعم 
,(21,2002 ععطماء0 :ممورعمعاوم1/1 

مكنظ لقة عمرمعبظ له اتعونهت ,لزاطورعممم بونقاوع تمدزائوط 058 ,2/001111 056 .35 
علا 0 كممناءء81 2002" ,نو زكو111 وناو تمعكط0 «وناعك121 أدموتاممععام[ بامعمسمتامدط ممعم 
-اك0م) “ده أقنالءه0© 280 كجرمتلم1ة1 عست نتلععط أه امعصع اماد ,عستمعجانا كه م20 مومط مما 
.2 ,(2002 ,1 للم ,األاكا با معمرعاماة ومتاعواء 

-ت"" ركتنوااعه 1 أهومنادا! وتختطدط عد 0 ممتاموعاء2 عع بجرعو06 لموه أ قم امآ 1ملاز ,36 
انأ لعاسلمممر ,(1990 ,26 ععطو)ء0 ,لاعدمقعط معمسرعاهاة ومناععاءهوم) "مع ميعاهاك بمحمتملا 
«لعنززة ,(1991 ,21121 :.3.0آ ممما ستطمةللا) :ماعنيم:[ برل ورروااءمائز 990[ معطو ن0 71:6 , ارت 
1 .159 ,9 وعأل 

35 ,لهند صعوط0 ممناعة1ة أددو لاد عامل" بمندا/! .37 

امنا نتزعوط 0 لمه الوناة انام تصدل! ,لإاأعأمطاظ 01" تاعلط “نمه معلعم1 ,2 ملعت ,38 
11ه 1ه ع110اء(1 لاله 1(وأاهنددءونا0 :روأاعواظ هذ "بمزهعا هذ كهمناء»51] 1997 لمه 1992 عو 
37 .وستاعكدع11 لمد علستططم .له ,معتحة دز 

«أكعع2 هلم معاي دتمعدصسف- وروتككتاط سمناوجرعو06 ومونعواع لل[ 058/00 ,39 
-حتا عغطا ها موأدكنل! ممتتدمعو06 ممناءء !]1 عط بإط أمعممة)ة)5 بمعمتمر اعوط" ,ووناع وا لمتتمعل 
-عاهاد دمتاعءأءاومم) "1998 تاعمداة 30ل نم2 لممعء5 ممنعه81 لمتاهعلأكممط بمدمتةع مص 
٠١ 1998(.‏ امم ,لوعرعلا ,أمعمم 

17 كناد[ لمعنصعوط0 ومتاصراه ,ورسناهالدظ :دصمنععاظ مدنلهوطبيوح" ,31121 نمه ته .40 
,تلمع لومص!اط بعكمهلع؟ وععمم) "ملاءعع ا عتادع م2 دز دمما5 أمدءالتمواة ع8 ها ممعمموم 
كدا للم لأععلء لله اع الأعنالا انامطج العتااع ناز د ده دناءم؟ كترط) كعكملص نندمة .(1998 ,28 لزأنال 
36 "تند صعدرا0 متاععاثا امسمتتدسعنمل“ بتتحاط ".لندساعهة رن لتوبمه؟ ومو و" 

.39 '"تونهة"ا لصم عع وصمناءءات1 مععطماة عمطلا" ,ممومدء؟5 لهد أتل1ا .1ك 

.43 "فمنه1 لمه عمو وممناءم!ظ وععطدا8 أمطالاا"' ,ممدووعء؟5 لمه اتلعااع .42 

105 عناوم لمة كوه أكباعده© لدرعرمن"' ,لوده 0 وستيولة لهه ععاميي؟! ممطمتت1 .43 
-كأككطة أعررو مهماما ع 6106/1 ,0115ألء 216 اءزالانه اوم ص "بتاعتمعجعظ. بإعزلمط 
,(1998 قلع ]1 عملنرآ :.0ل20 عل تنامظ) عقصي! مساكتئ]1 .لت معمم 

5 10207710 إن أمامل "بل ءبع و0 كع جرعوا0 ع1 ,دوع امعد" كمصرور! عع5 .44 
مامه اع بعل نودلا عناضكة 0050129275 المتاءعاء لالص امطا وماأععاه) 25 :(1997 لإلنال) 20.3 
-6آعآ (تهز(مبنومممع 1989 7116 ,آدالة ب(ملعقلهماء لمكموكتون م1 لاعط عط امم لأنامناة معتعاسو 
506 وولخ .43 ,(1989 ,81101 :.ن), قا ,الما عسنطمة/ةا) مورم رات تلمع مجر 12 جمدو الم لماص بعدرو 1 
عات مساوط وات رأع املا 0 قكن م05 0" روتاصسوتطن) عه مم1 لمح ددس لامعن84 جايرب11 
5 عع اء لل دباع دع لمم بابلاب :(2000 ,22 عهناة) 2000 كنبمااءم/2 “يز اناعيهه دمععورط ممنا 
)ل ناه0_ ترثن بخطمطتاراع/2000. 

03 عط مولع أمعتاء لقاة) "عسصاا عطا ده لإعموع مو تعبحط و طوواج"" بعولءك عأعقناوط ,45 
00 عع المتدممعطنة بكممتاهاع] أنمم 3 عامط هه ععالتصوه0 عمل ماوعومممعه 6ه مول 
.(2000 ,13 عتلال بقعاكما4 

-عع1ظ ,2000 .2 تراط و'معنء1,! 0 ومنتدئعاع أممملنممرعما اطالاز عل أه امعتمعاج؟ك" .46 
,(2000 ,3 نزلسط ,لات معندعلة ,التعمرعاهاد ممناءهاعاومم) “كدمن 

-©)3)ك ممتاعة أعومم) “وتوء انمق ها ممتادوعاء<آ سدناءءا18-عم2 811 عط كه اللعسع يهو" ,47 
,(2002 ,23 عع سرعده]1 ,وتمعدنية ملعل بعرم 

-تمودا0 قات 016 اكاككال مااع ءات نأعا تبه 001 7ل0ء ناترم ,موأدوت ره ممعرزوعتاه .48 
5 ,11ت 

لإكقناطة1 "رععتماكادقة لووماءعاتا مه طططلزنا نمه متنا عه ععملتين كه عنولة" .49 
©ذأ ا إن كك اع ناك ه17 عذل) ااه اتمنااظر ,لتعمعة) لإمماععععءة علا ك0 ارمجرعة] عن مذ لعتماءمع2 ,2001 
.2001(.2 ,19 بعطواء0) 11 عشعة ,6/344كلى ,كارولاءءاتا عبات أنه عالواععط إن واوتعستعم 


: 


-جق1 صم سطخط مم2 ع" :ممتته جرعوط0 مم لمعا زه عمء السك مدآ" متاكسة لأمدتوك؟ .50 
لمتعاك أدب طناتا.معل 1 ادبت :2002 عسصدل بسامطاعماة كوحمل! دا[ امه ألممعام] "عممعظلعم 
.ا ممأستمه/2002_06 

0ن كل مدأععطاءل8 عط أو عع لله تومفومعوط0 ممناعه1ة]" ,طوسطمعمه© مدنا .0 51١‏ 
علمتططم .له ,معاطرم وز لمأتو ماصع ننه ممأودعوط0 برواععا8 دز "1992-7 امعسمت 
,271-72 ,ولااعوك1]! لد 

بوم لبه رماتو اكاستسلق "بلمتتومعد06 لمممتامممعامل مذ عامط" ,ومداءل! عنا5 52 
-ع12 لزنا ,ذمتعاكلاق ومناعه | عه ممتتقلمسه]1 اجممتتهممعاما :امول بوعل!) (00 4) وممناعماع إن 
لقة بإعدء106710 عو] عانااناكهآ لمممتتمسعاصآ لحه ,وعتدالة لدأعو5 لمد عتصمموصظا أه معدم 
.(2001 ,ععمماواكقةم ادرناعهاتا 

5 بأومط سوط بسار صععيط0 انمناء اتا #الأا0 ,3ا05)0 .53 

أقصمت امعان ععسساكادعم لمرماءعاتا لهدن ععمصء عه] عالاتاكما أفدم أ معام .جد 
عم ننه لاوما و ممما لمر دمعط0 أمعماء ه21 أمدماتمصم اما كإن عمهظ 1116 ,رتم1 
79 ,(1999 يفقاط1 لدممتاتوعنها تتمامططعنا5) عنم املع دنجم 

4 "جنل صعوط0 وممنانهاتا أذمهتلتصعامل" عتدلة .55 

.رع وجا) قارف عبرو سيوم ببولاعم!؟! نأك انه 0 ألم أ ناناات011) ,المتككتتتلانه) الدوم كلا ,56 
.101017 

وجرموط0 أمرماعهاتا مه جأام_ر لاسووو اع لين ,ومتدنا ممعممسظ عط أه أأعهنام) .57 
7 مهد 6 كعمونتاعةه ,(1998) 9202/98 ورمتولعع] اأعدده0 ,نرم 

7 ندء نط0 اممءماخا امم تمصعنما إن موي ,ب خرقلط! لمممتاممعنمآا .58 

عوط 0 0114 معدبو عاككم جمنءعاجا ناع ذاه مأو 1انان انه ,لوأذكتساتاره0) مدعمممنات .59 
اين ورم زرو صعوط0 ارملع عاق ردانلا مو عبتا «مل ام ه1010 .له ,مكلام :17 ,نمالا 
1 

مانام ور 0 أوسمممانا أمممتنه صعنرا إن معن! بقناطا لمممساحضعاما .60 

ممه أتلصتذاع 11 ممتوو سملم :9-1 بوسماعء!؟! عناسعمدع() ومنجعوط0 .لهك مد 6١‏ 
.(عقاتستة بوعبا دز جرم 7001 عط) 3.2 .عه؟ ,بم وبدعوا0 «ماءماع عم أمتممل! ,ععاللم 

2 "عن مماكتوقة اده عات ده عطلانا لعد خططآلانا ره! ععمول 0 آه عنولة"” .62 

ددهت علمتكاء11 محاعء ولع س9 ورمتهها عأنمعمادع] وتمععط0 ..اد نك أمنا .63 
بعل ذا عمألعمت عطا) 2 هوناعهع؟ ,1996 طععدالا ,تمصع عط0 «ردأاء هاخا عمل أمسولة ,ععتاتدم 
.لمدأتاصاة 

معاد لوعك ما ععجااع طلا وم تلعدوع م عله" أدممتامصسعاما ما ممعلة" .آطل8 .64 
.(1999 عرولا ,اسالمممسعص) "متمعموله!ا مز كومناءءل8 ما دع تمعد06) أهممنا 

9-1 عدمناععاتا ألم سعط ودعو ط0 ..لق ك كصحطا .65 

-عهاءأدومم) '*مواود نالا العزار مدوم ممتاعع اعوط عط نوا اللنتارعاواة" ,111 لمد أطلط .66 
8 ,206 بابل اطاط متلعنماممع ,(1998 ,14 بلول بلتلوطنمة" بلمءط ورمصطظ بالعمع اها ممت 
0 ننوأوتععل عأعطا تأونامطالة ,1-2 ,قا جتلمعججة ,وموتتهلة بلمعسكل أمسمننه! متف مسن 
لعانة لالعات سالا [1] مد لطلة ءاطتممعاعل كدم دعن مواكاصسوعكء عل ععلصن دوءحرعدمه لدمد 
لوز ذلا ها دتلمطصد مز وؤععممم عطا تنوطة ومععمم رأغط) برلع حل ععاكء عامع ممصم ما 
لا مناتتحصم لقمم اهم 

"عمو ممت مد سطحطص 2 عط تموأكوبصعوط0 ومناععات )ه ممه الحطع)" .متكسة .67 


الفصل السابع: نطاق الرصد الدونى للانتخابات ومنهجينه 


1009 27 عصدل عمل عملا صلا (ادفماتئلن) "عدم نم11 الثم سعلمتا" ٠١‏ 
ع تأحاكةالا) منصبت ومألمممل م1 امعطم زعمعم 20 ولاق ,5ع طامعةن) كمتممط 1 .2 
3 ,1999 عن لع أهاده أأقتطة 1[ عه االعلااملمقا عمتوع ردت :.2.6آ ,وما 
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:ااتصمعورمع!1 لإناترعملرءج1 جا القع ارم سمه عا ها عنالولا عمتللة"' ,كعرزة ملمدسم 3١‏ 
05 عاناتأاكما ,عدم ممتامسطوم) "مم0 دعابت 8 أعنع] يونا مذلا 10 ممتدكتسطن5 تلوح لم 
: 3 .(ن.ق مهما ,كع تلن تلمع ندم سمه 
.ك ©1717 علولا سملق “ومو نعه 11 عنادوعمرمعلولا" .4 
-ما متتدععمرء] ادممتادا؟ لهة الاعتصدى00 كه كلمعل؟ لعاعواع بواعمع زه اأعصنه2 .5 
مسناعه ا داومو" ,لمأككتلةا «متندمعدط0 ممناءءاع (لطل8) دمتدككم أددممتتممعاما عه عأناتاد 
هذ د10 «ألنعممد كد لعاصترمءء ,(1990 ,17 ءعطمعوء2 ,أاتدتا ,عمموط-نند-نووط) “اأمعتمعامادة 
أالنها] :ذا كننمألع ها 1990 7116 ,أحالا له امعتممع ون )0 جلدع1! لعاعماظ براععظ كه اتعصسح 
.5 ,811 :2.0 ,لماع منطكدلا) 
:1994 النعااباء0() اكع جمقنا8 ,عممعستا مذ ممتندرعم 200 نهد نزاأتدعء5؟ عه عممعيو لهم .6 
12 هدم ,(1994 ,5-6 وعجاصععءء<آ1 تتكعمدلتاظط) مدعل مصلل ع ورز جاور ماموط متراوع 0 و كفس هنبا و1 
«دا0 «مذاء ءانا 01211114 1116 ,(خان)05) عمرمسساظ متمه أاسعم مم2 نمه نرالرنعء5 ج10 ممناه تممه 
-نا1! انه قانم أ ا ناكتاكةا! عتادقعمممعحجا رما عع0115 15 )05 :سموعو/ة؟) .لك حلا ولموطف مط مهدعو 
٠‏ ,(1999 ,كاطونظ سدم 
هه أخمناتعميق12 أله تمهة] عم0 بوكو جع دط0 وموزاءه!_آ لممم تم ممعتمة" مندلز مماع5 ,7 
مهااوعام] عم؟ عانااتاعم1 طمعدعدعظ ولتناتاوط للد الماأعدمءكواالا ومساكناك ,كرومعم) "عع ومافادكم 
لاكشا ,نز1/10)0 نلتومع1 برصتاك ,19 ,(1994 ,لالسل/اليمم ,مم8 ,نم5 لمة كعتاتامط لتدومن 
.2 لتعمارنع 10 إن أمتصرمل "ع تلممععمعط لنه عمتطءعتوسلان©" واكدط أمعطوج] لعة وعطية © 
-اداقظ عرسأ بصعوط 0" ,ممددانن علعدان) هه مممأتدوظ اعمطعتل! ,لمسطصهز8 عنمع بر ل199 أل2) 4 .مم 
405-3٠‏ :(992]) 9 4/765 انارق "لمأطصتهة لم) جممكدعا تدعلرقة ما كممناءهاع براعدمن 
.24-0 :(1993) علعنانطرعانا ع2 "به ومدكهة دمن اأء سطعلا" بطعمعطاء 526-500 امع 8 
تقوم أ أمممعان[) ععسمماكاكعهم لورواءء81 لم2 تإعدرعوترعط عه عاناناكرا لددمت6اجمءم1 .8 
ساعم)5) كانم العا ]ه بمانلتتمعكط0 أمدتككعله:2 نمه أمءانااط عفدم إن علس ,(حقهص1 
.9 .11 ,(1997 بفخاطآ تلمممتممعاهز تسامط 
ومناععلخا لاا مه ومألق أمساسوره0)" بدعناتستصطرم2) ممعممديةظ عط إن وماككتصموح .و 
(لوزولا انمع م20 نات] 11:2 .6 ,(2000 ,11 اتيجة ,تاعكديهة] , أرموع) '"برمتاوجرعوط0 لتة ععمهاكاحوم 
...لاله املك لزهلدعنه 2 101 5ل ممتاععاء مفث تعمهنلقهدا عداتسفك نإالمنمعويه وعكن بإممطل ملز 
عطا هه لعكهنا عط أكنحم كمععممم ومتاععاك عط اه اتتعسرؤففدهة انكمم تممعم نرصة عممكعمعط1 
0 رمام 18/6 الو ألملا انهن ترمطااتا «ملاووط :نول .له .ممعاتيظا كمعلهم ".لإاعرتام عازه ودبعميم 
ما لاسعرومه) العترمماعع1 ادوم ]امعط طكتلعسة بنوامطلعم5) كممتوكتال ببمزرمباعى 
.0 ,(2002 ,لمعم م 
-لواتتهلا ممتاءعلتا لمممتتمميعانا وملعة كعومع الدتاع له لعتمدما وومدومة" اند .10 
.(1999 ألعترة بعماعاة اعوط برط لعمدوعدم ععمدم) "ونا 
بالماعةاتاكدللا) ومابدعع0 اتمنتعاط أهن10امتدعنان] مل كملاع لنبان عبيون رصمآ ١1١‏ 
-ع5815 .1 منرول/ا ,أردلا! 60 .كك :1984 ,مناهم دما كاطونظ1 ممرمنة] لدعمو تأقسعاما : .© 
:كالمأاعءاقا وألمع ماعنا واأنعوط0 ,مقت ادك مدتاتل له ,معس0 لتمدسع8 بممعحدلق 
13-0 .(1995 بانااتاكه تعددع ةتاكعمء8 10أ0اكه الإمقدمعة ,ومسحاعفمة]) بطعومرممم دمع درم مل 
05 كستناك عذلا ترمأ المدمه؟!" ,0 نو الزطاتكومم عا اكعععناد ويمطابادم ذنط لمد محا بعأدمامم ون 
عبنم إن © ,ختآ0! لقممتتقضعاها :ل 1 .هم ,13 .م "ممتارع كمف لمأععمة هرذ كع صعواه 
ختا1 امصم ممما تسلأمطاعها5) عبمالععاتا كه ا«ماتوبدعوطا0 أمدماوو ةرمط 6ه امعتطاط 
ك1 “لطر عا م1100 المككاتلقا :6 مأممط لاجمل ابمانمندعءويا0 برمزاءءاتا 0118 ,058 :1997 
لوللاتا مدعم معنت عل كه لتعصيو :18-20 كاتمأككأابا بموبدعوط0 «ماعع1؟1 سندلا اسعجمم 
.)1998 ) 9262/98 «متساتعطا لأعوداه0) ,ومانهتصعوط0 أمدماءءاتا يده موذاوط لاتاسوو رزاع فل 
-ااكا “مل عأ مطل دول الك ااكظا :6 وأدمطل نتملا ادناه بدرعوط0 ورمذانواط 001118 ,058 .12 
.9 ,كما وأككلانا متم صعوط0 روأعماظ «متورنا المعومر 
«اات] 07[ 01 0 لانن 1[ , سمسائئظ :6 باموطلبملط مدان معوط0 و«ماعماط 001148 ,058 .13 
.19 ,كداماككؤاا مامدءعوط0 :رمتعا رودلا المعمم 
ولخ ,ترمون 1 ل أافصءورا0) :روذاععاعا موه مع ألم عانااتاكه[ ممعتاضباموعظ لمومتتمسعاها .14 
.4 ,(2002 ,عانناتاكه[ ممعتاطنامعةا لقنمتتم معام[ :عط ,وماومتطكماةا) [200 ,4 «عطبسرور 


ملاحظات 


لد ععمة1 لبو م1 بدلممدء ومناعت !8 عله لدرماععاء أعندك اممأواكدد ,لباه 8هكل .15 
1 ,(1994 معجهم لممطعتاطنوصن) "ومع صعوط0 أجده اصع امآ عو عام 6 عدم ناعه1ظا عنه1 

تداممنطاظ لمعلء] مز عسمناءء!2 كه ملاوع و0 لصة متام أمدع:0 ع1 ,للمأططةْ .1 .16 
ل رمأو[ اا الم تعجار مسءمات لمم ارمالهندرعوط0 «رماعهاظ هذ "بإعموومء© لهة أعفوكدماء ]1 
.9 ,(2000 ,ومعمظ 5'سمنامدا! .)3 عملا جه]2) ومتاعموع1! نان لمة علماطاطة مول 

ل ل اتا ما ل«منادوعم 000 له إالناعه5 00 ملع لمم .17 
عه لامعمم2) 8ك عأ إه «تمأعدع 8 المارصباقا عدا تزه معدع ع لانه0) عد( كرت واناء ءالآ اموه 
.باقن ,(1990 ,29 عتتناك 

عتاووهه ارمناعء!8] مدع تعملة ص لتدلا علط وروا 010" ,ممئعورط هليل لمعه ممالاط تصدة .18 
.2000 ,9 بإقا/ط ,ده:11 عإر6( صلق "جعولعاط عا 

1 اعننفاره© إن ممم ,خق01آ1 أقدمتادمعام1 .19 

وزرمعوم] برو أنه دع عط0 أوجماء ها أهدمذاملتء ]لت مط 71 بخقاما تدده أأمسعاما .20 
ألا مؤلواعع53 .3 ,(1999 بخقلط1 أمدمناةمسعائآ تنولمطاعه)5) مهام لددم :مادم عع ]1 انه لمعا 
مه الوأكدتواط م :موأعددعو0 موناعواع لمممتادمعوة" علاطم .ل لمة معوعطمملظ مدلا 
-حام .له ,معتقرك أ انه ألصدأامعمتص 02 ممه ننم ألوععط0 «مناععا8 هذ "ععنتاعوظ لهه برعتامط 
.3 معمناعموع1]! لمة علمتط 

-نن0 0 كمد اتعطاء1! عطل كه كعاء تلوط :ممأأوصعوط0 ممنععلت" ,طوعنطوع مدت مدن .0 21١‏ 
لتاق .ل بمعتذية اا مالم أام مدع ننه رمالودعوط0 درمناءء | صذ "1992-7 العسمى 
.28 ,عن لاعودع1] لضة 

.55 ,كطادأاءء انا عتتمعومع2 ودعو 0 ..أداء كاقد11 .22 

.(27011()8 .عنة ,عالق الم زه عو ,ختاطاآ تدممتامصعاه1 .23 

سرع انا لملل مز[ ع6 ,وعطام 0 :55 ,كناو ذاءءاظ عتلمع م2 عررإندعوط0 .له اء كضد11 .24 
م« ,(8)2/ا عمتءلشسع ,وماصعوط0 «مذاعماط أعدمائم” 

4 ,(أ) .(1أ/) ,(7) ,(0ن19 5مناءع بأعفملام “زه 46م ,ختآدآ1! أدهمم أن درمعان1 .23 
(تلن) 

(10,1978 لموة) 6 01 1أه نان 5 ممتطتتمول! عطا كه التعصى لنكء5 دع0) لدوموه:ط" ,26 
«اتمطلاك5 ممع ]1 نط عمتلجدوع؟ لمعم -رتقاءعءة5 عط بز أمعمعاماة بوممادمقامحظ" ,5 .هدم 
عطا للع 12م (1978) 431 ومتانامكعظا اتعمده© أضشناعء5 6ن 2 أمدروممدط م1 أمدنامام لغ 
لم0 كأمةااممة :(1978 ,29 ععطدمعمء5) 5/12869 “تسد مأ لماه 

"مون مععط0 قنئة ععهماكتدعم ممناعها8 تقوم ادمعتم لله ومدعلا معط" ,مدتاد8 متمق .27 
ار 001 ,فصو ركتطعنج1 ممتسسط؟ قد مممتساتاكه! عتتمع تع ,ه عغ0111 050015 رعاعتمة) 

جل رز ملمةنولط لعنثرطا عرزا إن عامن! عثلا ونا ااعسعماة الالطانصعددة معنت اانا .28 
مرا هده كماع ع اجا ماوع ) ايت ءالوتممط إن مأررء سر عدا إن كوم اع سطااة(/كا علا وانا6ارمة 
,(2000 ,15 تصمتماع"1) 3 اذالم ,173 هوناتاامكعا ,أله ألم عومءط كزه «روأام اورم 
.6 .ققدم 

لممعاحظ )0 أعدمصآ عط كه مامتها حقاطة تددو أ نتسعنسل" ,.له)ء معمم8 وأعدهه1! .29 
تمده تاقة1ه1 ,ممعم ومتتقنالديه) "دمنومطال1 مز كمععمعط لدماعءةا عط 8ه ععانماكلككه 
.9 ,(1997 معطوان0 ,ضتاطآ 

2 ع1 بومناج بصع عط0 عه لمتاد نام تمدالة ,راأعنصط8 06" تاعلط 16 لمة معطاعهط 1١.‏ .30 
4/1 ام 210011211071 ثانه المألعيص معط 0 :روزاء ه51 هذ "بمرمعا مأكصمناءءا8 1997 لهد 
.37 ,عسأاءددعط نمه عامتمطم .ل 

.09 ,كالمأععثاا م ةامندعوط0 مذاعهاتا متلا ارمع ممظا «م امم طق:هل1 ,ومكالظا .31 

,3 ”بع سمسمروممط رمسرعو مآ لقعا لمتصدروت عل نا علهلا برمتللم' ,وعاأ5 .32 

وز ووععمع لمنواءعءا8 عطا مه ععسداوادكة أمسعاءتة ره أعدمصة" ,.أه اأء معومظ .33 
.8 "بماوسدعالة 

لعل د جه! عصننا تمع كك 7ل]يو" لناب ومأدفعة بمدمعام د نما معنبريد متداظ ,عامسديت ه10 .34 
تإأع المع 1 عط خكنات: 06م 5]3!6 [ه13؟ كتلنا يعكمءاعم عرمقع 13" :لرم0 1ت لسصهمر كذ "ممأكدباءكال لنأتها 
37 “هوأ لجمعوط0 صوناعه1ة لمممتتفصع مل" تدا ".دع مهومن للد كه تدعام د نزحا لعكدناءكال 
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5126 كلا05 00056 2 )2 عللااليية أ0 دجععم5م عط الامناق وروت علسانانام لقة تتععععطفول8ظ لمجلا 
.)002 لمعت ها الناء تال عمد ومع ترووطه 6ه ستنم) مدنا متلات؟ كومتمامه بوالمممتق8" المع 
-كة فعكمع1 2 0 ,عناذوعمم عدا مكل زان معطا لهة ,لزان أمدةنا لكدان! عتناككععم لفععع وأ عععد!]” 
لدمهنا عنما“ ,علملططة .ل لصة معععطمهز8 مدلا ,للا "امع نودوعوكه عالازومم هج كيده ,أررعا 
0 اللاعءل5 هذ "عع اأعووط لهه لإعتاوط مه ووتؤكيءولط م ومنو معوط0 وملامواع 
271-72 .ومتاءذكع1آ لهة متاق .له ,معءترل/ مذ «مالمو اس ععمنه0 ناه 

.260 ".من ناد جعو0 دمتاعءل لمدهتام ممع لم1" ,كلماططة نهد دعو ءطعمزظ همذلا .35 

نةاممتطاظ لدععلع] مز كهمناععاع كه «متمتمع05 لهة لمتامج أمدع0 ع1" .كلمتططم .[ .36 
علء به ءأرلة 1( انمأله ألم ”عمارء 0 لانت أله نعكط0 مالءءاظ وذ "باععودووط نمه اععمدميءجا 
.9 ,عستاءعكدع1! نمه علستططم 

علوع:2 مده نل 2عاءتا دأو ع تصصخ جره تأكو111ا ومنندصءوط0 روناعن|15 +0568/001711 .37 
دكات عطا ها ممتكذ )1 ممتندتمعوط0 موناعءا8 عط نزط أمعدمعاماك بصدمتستاعوط'" بومتاعماع لدتامعل 
-ع5116مم ,الدلافمء/9) "1998 اأععداة 30ل دلاهظ1 لممع56 بروناءه1ةا تدتامعل توعمط بصمرأل1مهنا 
.(1998 ,1 تلرمرة ,امعمرعاداد يملا 

-طيادء .(0101111) كتداونظ مدصس 1ط ناد كمه 105001[ عتأدوعو جرع م15 ع 085 0515 ,38 
11 ارمع أممة[ :1996 ,30 تنه 16 تاعموالل ,الوألءعءاظا املع لإمعوط وااعص م زم ءذ] 
.(998! .9 لنرجخة ,8/0011115 050 

*+3أ5كناآ 10 011 تكايه؟1 أوعناناو© للد ععهداكتككم لإعوععوتوء 12" ,ووواء5100 :15 للمعد5 .39 
:(2001 تهنم؟) 4 .30 ,25 بواتمناع ع3 أهابه ألما كاترا 

لقتادعءلأععوط- ومونادوعلع1 مدتككنا!1 بممتودتقا ممتاومعو00 ممزناءءا8 لحدمة معام ,40 
لهاك اوناع اعادمم) "كم وأكنالعمه0© ل دعومتومة] 'عدمتسطلععط ,ه المعمرعنتماك" ,لامناعه اي 
٠‏ .(2000 ,27 طأعهدابا ,امعدوو1ة 

".فلهدودمه2 غ1دا5 كمتأعاكانا0 كلمتاءهاع هه ععللى/ا 05685" ,ووولده© أبعطمظ .41 
(2000 31 جاعمهاة) عج 1م11 ««نوعون8340 

101 "قتوكن] مل رمتاتكسكا لمعناتاه لهة ععمداكاكقم رعوععموع8" ,ووواعلمء81 .42 

أعاماا :2000 العمهاا 26 بردالععاظا أمالممل عط ارمأاصرءل16 «رمأمعبة 82/011411 05 .43 
,(2000 ,050120011116 :بجدويونلا) ورمع 

,كال أككلانا تبمااستمعوط0 ملع عاط رانلا فم مسا «مل بإمسطل0ه1] ,ولتت .ح4 

-عويمل "راج*] لقح ع1 كلمناء عات دععلد1! دناللا" ,ممحوقك:5 عالدط لد أذلكلاتا معورول .45 
.8 35 :(1997 نإأهل) 0.3« ,8 رعمعمسعط زه امد 

.]| ,0 لات تدزعكنا0 أنمواععاط أهنتهألمجرعارر] زه عبسياط ,خقا©آ لتممتاجمعاصا .46 

العا أانة اننا عك 011 711:6 ,ونه صسوء أ لمح عنائى لز أأعلطة اماي ودئناء11 .47 
-طكد/الا) كعللملث[ أنء ااام هننت كانوقاقة انلمع 0 عأنازت) «مز امم طلنيهلط 3/01 بل جرم ننوتدعوجا0 
.841-99 ,(2002 .881 :2,0 ,مماودا 

.81-83 ,نمألل ع0 اروذاءعاظ ننه انلام 0116 ,موده لهند .عازععلة اماك .48 

.34 ,ع اتأحعوط0 ا«مذاععاظط أغنانم الهج ءانا “بم نمأم لأب0 ععطيون ,49 

-1 مدعتمتدووط 16 لإماة عط 0) ممتتدوءاءط8 عوصنو06 لددره 11 دميعام] [0ل2" ,.[طلز .30 
ل 1 5261 للمتاعةاعاك0م) "اللعبع اهماد رمدو تمناءوط تمدمنعء1ظ عتاطيا 
.4 ,(1994 ,18 

مهوءاء0آ عع نع و0 [دالا عانعن معامدت عط ]0 الع امات" ]نال لررج ععامء© ريج .51 
)5101211160 قتاع اعادومم) ”1999 1 اأمتدكة ب00تاع 216 لمتتوعل نوعط 1999 مممعو لط عط ما رامنا 
.3 ,(1999 .3 طعمملككا ,دزنادام 

لاع 01 دمم) “"بأ0ا5120610 /زق0 ألمت العو ممتادععاء<] موعبدعوط0 ررونء»ء!8 [ولذ" ,ملز .52 
19933 .23 ومدبراء نمطة8 ,اأمعمع اماو 

علا وا ممتادعءاء7 ععصعوط0 اأمممتاحمعتهط 2151 تامعصن )5 بمدمتستاعرط" ,[طلح .53 
:3 .(1993 .اللعلمعاهاد موناءءاعادمم) “1993 ,8 عءطماء0 كوملاءه1 لمو11280 مماكتتادم 
.(1994 ,8[121 :.. مممنتومنطاكة1ا) 1اكل 01 اذ كرمااء 816 993 11:6 ,[طال! دأ معام معو 

-0ا0 أقهه نا معام" ,تمعسمع دوت ,و كلمعلط لعاععالئ] براعمء:1 إن اتعوسح لمد أطلح .54 
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ملاحظات 


معط بوونعء 81 لمتامع لمعه عاأطساجع1 ممعتمتصسه0 1996 ,30 عقدل عطا ما ممألئون كن ععترعد 
.5 ,(1996 ؟1 لإأنة روعمتضمطط مق بألع تهات المتأععاعائمم) "العصعللا5 يمتنا 

عأؤوم) '"أأمع 1102 ذا 5لوتاءء ل بمماصء مماتيدط"' ,عا ناناكما مدع تاطنامء]] لدممتاممع نم1 .55 
,(2000 ,2 /زاسل ,تمتفمظ عمداتا بامعدمعامد ممتاعماء 
.3 ,16 نإلنا1 ممطابج علا طلابد بنع معام موعامقت) لامتملل ,56 
5 بالل أله جععط0 أوممءداتا أعمم معام زه عبناي" ,حظللآ لقدهألهمعاها .57 
10 كانم كال ل لك 
28 *,1و ناد جرع وط0 نم81 لتقمو نات مع اما" ,1ل110 .59 
-روانوهلة ممنتاعولتا لمم أنتمعله! عدلعد؟ كعمد الدك لمد تلفدتتعا مموكدم ا" .11 .60 
ما 
!| تمن م نم2 ووم ةإتعموط7 ,(ططللنا) سوم امعوومهاءلاء2 كموتئدل! لعنلدنا 61١‏ 
مرمرع بستعع دملا 1999 ع عمل مستمموص معرماكتككط امعتصراءع1 طلزلا عنلا نه انور 
بمع5 لاض 211 تتتزم لم كه اططئتع بد وععداء عطلا بوذ" 71-2 ,(1999 ,3118] نمامدطة[) كممناعمان 
ممه ممعل1 م10 عدنتهطيرستممعءكء عن اعم د ممقعط ععاوع© هذا ,عأطعاتوجة عله أأ أقطا كع 
ممع لتنا عا لعلساعهى "ووععمهم ادتماععاء عطا عسل عاممعم 

-0 ",تاماك مد لمد أمظ ادعلا عط دره الع تمعععى تواععلها ممتمتاكعلدط- زلعمء15" .62 
عن ,لا ,اتن ,(1995 ,28 ععامعامء5ة 0 امتطمة/8) ومموتاععاتا ومتسععرهت أمعماورة ,1ل رمعم 
-ناك )3 ملناع1/1 روا أتستلعمه .تعامن و'عمطاناة زح اعم ,2 باتلمعمترة عه ,11 لمة ,3 ,2 كممنا 
.1995 ,18 معطماء0 ,واعخستصظ ,مواتكوتصحرهة) لمعممر 

مو ألا دز ووععومظ لورماعة21] عطا مه ععمماكتدمدة أمسعارظ أه أعدمصا“ .لد اء معده8 .63 
27 "ميرد 


الغصل الثامن: كمبوديا تحديات المراقبة الدولية للانتخابات 


ولط م طمععدرة) "والوطديه©) وذ دل عتلهها5 أدمامتتد معان[ عه؟ الدع ال" ,لركمتحظ دموكة 1١‏ 
.(2002 ,10 الرمة بمماعمتطعدكا؟ ,طنات كدعا أعممنا 

ف االرننه©) مالعطديمن) ع1 إه اعرد |لاء3 أن ااتامظ مجتوو اع عمجه© جره انسم انان مخ 2 
4 لمتاععة ,5 لأعممه . [199 ,23 ععطمات0 ,للرمععم ععوه:! كأعه2ا) 

ع2 ةناد دراك 21010/111 دام عه مدنا بابر ,دمستادلا عالدنا .3 

ممم مر وذ "بمتلوطمدك دز موعمورظ امرمامعات] عط مه ودنام لع" ,لإعاماط إعدامتة8 .4 
عووعاعط! مدتلدمادنة تمسصعطمد) لالتمد اعناثا مك بمب" عل صمل عمودء الم 0س رامعم 
.(1993 ,موعت دعنلبااة 

-وراسم دا عرممالسلة لعندنا 116 جنم اماه 1 جا انام عه بأعومأمك!! .8 أعمدط .35 
.18 .(1994| ,ووعر ألصرة] لمسامء© طاعتنجع]" عامملا ب لط) مال 

(1993) 880 املاس لاموعة! أأعونه© رسيعع5 لالا .6 

بك ءامد ,لا تقصمة لمج ,1-3 كممتاءمد ,5 عأعتانة ,لأ كتعدمه "الممععة ععقعط دنمد" .7 

9 لإلال ,اعمط بره كفنا .(الداءماتله) ""منامع دمنه© د عمتالهه" عأمصدي ,ه! ,عء5 .8 
.1997 

.19988 ,)1 أكناعنالكل عام( صلم "معملاتكك كنوه أوط* بجعا تيون وتاتتاط .9 

عممةم" 1907 ,22 وعطماء0 الدعومعع بمداممعه5 اانا عطا ها معك صسلت لم غماك عمل .16 
مزوعع1 عط 10 لعومع :للق لمععدعءن)- لمانا نم50 عط دوع 1997 ععطماء0 27 لعاوط ععااسا 10 1 
.1997 ,22 معطصوعنت:] .5/1997/99010 " أس0© برالسساعمة5 عط أن امعل 
,عكهناع: وكعدم) “"ترمناععاةا 'وتلمطصت إن ولدعةة1' :مسوأمنصسيهن" فارسدت عه ١1ل‏ 

عط1"') انصغط. 33-98عم/2 لذت أع دع /لأ.مع .نامعل حصي أن عاطناتده ,(1998 ,20 عط ,أن ا بضحظا 
لزاع )ع3 عأ ممعم 10 انان لانو نه لوتلمطموح عط لمع دسمعقة [دتلمطتمت أن[ "متعم" 
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:(0006 كاكستاحيم ,عدمقععل عاطالاعى تبه ململ مر 0 ستل امط عا ا عات نمم علمتمتك 
كوعام) '"'وللواصيهن 0 كولمعتر' غطا لمن االخرظظ5ىم موه ساعط بروزاعع لز" بعمدمط ععلمه ءلم 
اه عأطهاتديج ,(1997 ,23 ععطنمعلاولة ,وتدكلةق موتميوظ ؤم بمندلم 841 مدتاصاكياة ,عكمعاءر 
علا 0غ لمم علمو1 عك/لة"") أصغط. 1997/18142_97 لاع نعم ه] لدع كدعاء لصتل دناه .امع .1ذ] ل بسر 
عأطئلعنه 01 «أه] ,66 عمناكهء 0 كاللع ها تتطتهرمء كاز 0غ منا علا 10 العتشساة 609 سدالمطيمة©) 
-00111) نأ قه 00 مدتلدعاكناخ طلته ببى الامعامذ الإكمته1 حمد5 :(ل2006 دتمقطمي :"كبس نمام 
,1998 ,4 العدرة "رووملءءا!8 لزان[ أأمعنزه8 م1 دمعادععط؟ ممنازوممم0 5'جتلوط يون" ,لإمدم 
ع/لا") سواط 1998-8 ردح 1 مهد الإمجو/1998 ع تطءعه/عدمد تعد /در ناه اعه عم حي اد عاطقاتويع 
دتكةتأجدكى :"ماطتلمىن أعن "قمر بعصم عط اأتس ممتاععاء عطا أقطا ,كعءا ديع عامط 10 امود 
-ننا) ""ترممع 18 (161) ص1 معمددلة لوءنصداءن؟' ,كادع هدوع مدزلمط ميته أ ومأمنا :(لل0ل0ه 
قاط 07م للعنا/ءل.ت نت مهمع متدل سحن أ عاطدتتدكة ,(1997 ,12 ععطرمععة ,ترموعم لعطاوتاطيام 
اول تاللا عكنا 10 قعنا لأ للم العلالمع 00 الع3 سالط عا امنا مع تاعط ورمع (اعن] على 
الع 50 الام امنأ تتامم عاتالأعمسرمء 052 انع لكام لف نعل عط )لمعم 0 عمذدعم امعتاتادم لنيج 
نالإ50 له لأمام له :(لع200 كتكمجامج كررمززعءاء واباللءن لمن «امل وعم[ 08؟ بمدكودعمم 
0 0 العا نوه ,5ل رككق دام ف )أعد18 لهم ندتكة أممغ رو لمماعءء5 امنامادممق برأنامء 
كم الك نت ]الث طناك مقا لتلحههن) كمم ل خئاعظ] لمممتامن)ن1] عوناه11 عط) عمق قا بزومرمناوع 1" 
عا أحثاائة كلمملاععاء اندا) عم تعتطمدمع) (1998 ,28 معطنمعام ع5 ,لرماعه لامو //؟) "اعوط عا ليج 
.(ل200 كأكقطمحق ؛'"'ماطزلين"" 

ملم كدعكم لإاندل) عاها5 كه اناعد ممع .5.نا ,الموعمركع امم ,ملطي بط معيو .12 
.(1998 ,23 لإأتال اماع التطكو/ا 

«عك1 دنه ناأجممعام1 لدع ج01ل1) ممندالة لقدم تامدمعام] ره عاساتاكما عتادمعمروع2] أحممنول .13 
اوناع أععمم) ''مملكوزلظ امع ورجوعدوم ونام ه121-ومد] ذا نإط اللعسرعافاك"' ,(111) عتساتاكدآ محعتاطيام 
قلطنت 98[ ,26 وبل 77:6 ,اطاط صا لمعتسلومعم ,ر1998 ,14 برلسل رطع مومصطط بامعتوع مواد 
1-2 .رز .10 كتلسعممة ,(1999 بآططلظ :.).طآ ممما منطعة/8!) عجماءماعا راطو عكك4 اهنم نانول 

ها كاداعة مط عن اتعمعع صداععععد كموتنداة لعاتهنا عطاكه عاتامامعكمممع: لدأعمم5 .14 
كتومتع) ”1998 برانل 10-7 ,المرزع نعموع لما ليه هتاهل تستاما أه عمدم)تمملل" بدتلمطسي 
,كلل ناكا (أطابعكعة أمجو امل 04161 1ه 998[ ,26 ترابال ,51ل ملعك ,(1999 .18 لإلنال 

م6 "لنعناء لما ممناعءا ععناع المت 'المعمطة مدعا لل“ ,رعسم كلء80 3190 .15 
٠‏ ,2002 ,16 لإتهناهول برائهط 

16. ",الوأككتلا المعناركععدهم لوناءء [تاءعم! عطا زط عترم اواك" ,لقلا اند طلز‎ 1٠ 

-0ننن) عمالمه1/1 80005 مدلمف" بدتكخ سمه سكو ناءه21 معرظ وو عاروسءل1 موتكم .17 
املاط ,تكدعاع: كمعمم) "همل لهشلة ممتاءءا عط مه مععررمه كوعرمءرظ بممنع 1ع مدتلمم 
لإأطنعككلم اندم نالل 1 1998 ,26 'زأيال ,آجال! هذ لعام تمع ,(1998 ,24 بزابل طصعط 
«تلسمعمجةه ,كدمزعوائط 

حم ك'اتممعع لالفاعوعع؟ ها علزملا عاذ ألنآ درمء؟ علطدء) معامماءل8 م )ممع علجعط .18 
.(1998 .4] زاناة تعتهل ,صطءط سبمصحاط مز ع تناد ممدعمرع لسك 

الع ه10 وا كعأعناكو0 تمألوطتمهن) از كتحار جرمنساررم©) 11:6 .[ة هد 1ظئح .19 
,(1(1,1995ل8 :.18.)0 ,مماع سمنطده/() عممزععءاط 

20, أأونطة هن ارا كأعار©) ااا لوجم ,1101 لد الح‎ 0, ٠ 

مو ناعهاتا-ه5! :اللعرعاهزة"' بدتلمطسصيقك صذ وهمناعهاتا ع1 نمه عم:1 ووز عن )لمهت .21 
-0 طني 1998 ,26 ترأبرل ,11ل هط لعامترمعع ,3 ,(1998 ,24 بزاسل بتاصعط ممعطاط) "ممم يعوعدمم 
1/1 االاتاعمرمة ,كدبمااءء |18 بجأننعدكم أمنرملنمل! نمال 

-اعان! انتمل مذلا أ0 امعحم قاذ" بلمأتماعيعء5 ععامماولومخ اأدرماءهات حممنه!! لعاندن .22 
,3 ,(998] .24 نزانط ,طمعط «ممتطاط بتمعسيعاماة ومتاععاععمم) ".مدور0 عع مووط0 لمممتاهر 
.0) «الالانارزنزت ,كارملاعء 1 وأطسعكك4 أقنرمناو لز له 1998 ,26 رابك ,آحالط هذ لعام وعم 

23. .كارهأاععاتا رأطتعكدة أمندم ةلفلا[ مال رمم 1998 ,26 تابرل .1ل‎ ٠ 

دمناء ءانا نأتا مه ممأادع نهنا تسمه ,معتاتهنا تممه اممعممعنا؟1 عط أو مملوكتسجرو) ,24 
.7 ,(2000 ,11 ألزمة ,كأعكدبوظ8 ,امون ) "رمتادمعوط0 210 عممماكاكدم 


؟"ا؛ ملاحظات 


.أ اكناونلة بأعممع؟) “منامت عط كه طتمصمعاة :والمطميدت" ,اعد/لا كأطولظ امقسنا1 .25 
١‏ .6 ,(1997 

«موم) "لعكمعاعجآ معط" ,(0/012) «متاعملظ1 مدتلوطاسدن) عل جن] دع بصعو0 ععع مناهلا .26 
١و‏ لوطه 1998 ,26 برأيل ,أطلط صذ معامننو ,(.0.ه ,طمعطظ سصمصطط ,اللعترعنماع ممتاعءكء 
لمق ,قالدعتكسة جرم دأدمل أ كتقهأ 28 لعلناعها ١/012‏ .24 ,عوزاء عاط راط نتعدككة أدانملة 
لمولوع2 بنك]! لهد ,كعلماد لعاتدتا عا 

علا صو أمطللا :1998 دتلوطصسدح هذ ومع صعوط0 ووناءءاع" ,مبحمرظ ععاكذاهفعد81 .27 
.84 ,1,1998:وأاأمومم0 غاله 11ن16انا7[علا20) ."7 اتدع1 

جو بمعوط0 لقمهنا2 عاضا أنه[ بتتأمقاءعء5 عءممتذاككة لدرماعء[ كدمنادلط لعذامنا .28 
,مناميع 02ل عطا ,لإاعداتمسزة .2 ,(1998 ,27 لإلنال بطصوظ تممهتاط ,عممعاع ككعوم) ,صناميت 
-مز )0 ععمعاوت عط اناه العائه بزللدءامععاق ,ديعا عملفوكدطامم نزط لوأممء كوا طاعتاند 
-طاأ؟ ممتاعماء ذنطا زه كلانكعع عط خوعءعج“ 10 كالعتتصع امع لؤراءره) لعوعنا سه لامتاعلتمتنا 
ومناعة 1 ممتلمط ميد عط عن 5ع وعوط0 ععء)صسام/ا" ,1/0015 "رمتندء1! ألدنو لزهة أناه 
أن ,طمع2 سمط بامعتسعتهاد لرمناعءاعومم) "عندة] لمدعع! لمناءعات عط كلج81 (01//0012) 
,كلانه |2 واطجءىكى لم أهنامانم/ة انمألوطايم”) 1998 ,26 نزأاال ,أطل! هذ لعامتمع: ,2 ,(28,1997 
اللمعممه 

"دنم عا أه جعل51 80114 بععي؟] عوط .تعلءنام نمك ما ممناعها" .كتصة ل0ك ,29 
01 7 ألأكهناعة. الج ديو 021 

-اع2 111-1151 عط كه العسرعاها5 ممعتد:تاعوط”“ ,لظلآ ومد آجآل! دوه كذ مون هاونان ع1 ١30.١‏ 
سمموط8 بامعطعاقاك ممتاعهاعادمم) "دالمطرمة© مز كمونعه81 1998 ,26 طبال عطا 10 المتادوء 
راط نرعككة أمنمولط مهتومطاسم) ,1993 ,26 «رابزل ,[طل.هذ عتمتو ,(1998 ,28 برلباط ,طمعط 
دوتمنا ممعومسظ عمد .كصءاطممم عط )ه ممتادجعوطه 5'نا عط 00 .تا جتلمعءممة. ,كرماءعاتا 
أداعهم5 هوتدنا مدءم نظ نزط امعتمعاهاك"' ,الوط يد مت مملاءءاع 1998 ,اأمنا ممتأدجعو0 
,9 لال بطصع5 سممعطط ,المع ماد ووناعهاءكمم) "81155 عأعمممة! دلرمء 01 ,علاتأمادعىعممء] 
أم«مننهل! بملمناسه) 1998 ,26 برابلط ,آجآل! وز لعامممع "“.العمعاهاك ناآ“ بماكمعععط ,(1998 
.5 كعومد ,كدمناءءاط «رأطوعككار 

بصعاكمع «10 "بعنوكونا ,ععكمنا“ معناكة1 بإعوله؟ لره ععنزهة؟ عندلة ,عأمصدي ع1 31 
ولللا'ت مه دأ عتعن كلقع كاه ممعاوعيد بزمداة") 16 ,1997 ,13 أكناهنط ننن لنت[ عنقم الوط 
مدع عدخ عطط كه 620!ا مععداه5 معلامعا3 مددمكجععوممه ,قتا تعجمين"! .لممنه ومتممداد-اعدط 
عما عالوكعل "مم81 عط جره علعسته" عا ممتاععك عط لعااى 28 نزلن1 هه ,تائم معتعون 
[أند نم -لعدناعه) عرعا لناه) كه كععتقط عط 6ه زمقط تعلاط ومع متاصناهء غنوك اقللا )نل 
١‏ :("لعاء1متحرقن عا 10 

. أ" العمعاماة نأ" .32 

فدءنام هده اأبن 271 1116 «مألمطجمه© مذ لعمععماء 0 وتأمماوء8 .لظا نهد 1مالة .33 
.(1997 .111 لضة 3151 :.10.0 ,مماع منطكدلاا) 

تعالع! ععلامه ,111 ,افعل أكععم ,تعمدت عمرم.1 مهد ,[0كلة بامعلأكعيم ,اعد لاما للأعمدع؟1 .34 
.98 ,4 ممبصطع1 ,مم2 8101-1181 5 

كم وماعساطعطاا ".موتعءا8 عند براطدممكدعظ لم :دتلمطممدع"" مععدامد5 وعطامعنة .35 
.998 ,4 عع لم50 

م1 أمممناقسعاه1 عكناوا عط عرماعط نول تنادع1"' ,11 بامعلأكعام ,تعس لاوما .30 
,8 ععط ارعاترء5) "ومندالف عللعوع لهه مدأكة أكد8 مه عع)انطرروعطناك عع )اتصدره0 كموتاها 
ععماة معه5 معنو عللا )عرولقا عط عاتودية' كموناء»| 5 دألوط ردت :1181" كد عتم ممعم ,(1998 
,98 ,16-29 ععناوء0 ,زوم وإرروظ ببرمورلم ”,1993 

ع ء !11 بوره ادع بهم وألوطسمح عرزن نموا ,عاناتاكم! مدعنا نامع تممه تتمسعاه1 .37 
16 ,(1999 ,111 :8.0 ,هسماوستطعة/7!) مم8 رمانوبدءوط0 :1998 ,20 بزأيال ,كقمنا 

عةةا كباط؟ لممبعوط0 وسمتاصنا0© ,وستامالة8 :ولمناءءا موالمطصمت" ,2/11 لمد 38.111 
بقلمع*1 معط ,عكدءاع ممعرم) "صمناععم 61 عنادعمسوء دأ ومعاد أمدءا)تموزة ع8 0 ممعرهم 
١‏ : .1998 ,28 بزانال 
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,26 لإلناط عت م سمننهعوءاء2 11-1[101 عطا أه امعسعاماد وممسمتصيناءوط" .لكآ لمد 81 .39 
.3 ,(1998 ,28 لإننا1) **12لمطاسدن) دأ كسمناععا8 1998 

.84 "بدنلمطتستت دوع صعدط0 رمتاءء|ا5" ,رمع .40 

"ووععهو2 دوناعه181 مدنلوطدصسهةت عط اده االعاتقع )5 ومناءعء!-او20 لضصوعء5" ,21101 .41 
لعاممممعع ,1-2 ,(1998 ,22 اذناونلم ,ناماع لتأدأكد/]ا لتئة لمع اتمصط بتمعسعاهاد ممتاعء أعاومم) 
(آ سال معمنزة ,كممااععاط دراط ة سكل أمجوقاملة مدال مم0 1998 ,26 بابل ,آطلا وذ 

ع1 م امه عمتلناعمة برالمعتمين .قععهلاأ؟ )0 5نامع ععد كنل هتاحصد0) مذ دعمناسوره© .42 
-عه معدعم قمعو عتلا )ة أمعمكدعكتل عديد ذاله أ)نتعاء ع (الاتتزطنه 102 معل1 111" ,كالعلزوع2 لمدمسوتلا 
-20 211001 معاها 0ن غناط ركقمتاعمكء 1993 عالا معاكه منمعة لعع7عم لصه 1991 انأ 5همتاةنام8 
ستدأم» لأنامه كممتاءءكء 2002 عط كه عدصنا عط أ مزلمط مدت مأ عمتلءه! كاحدمه ام لل ,0 كرعكا 
داعي لعدنعن؟ لمط بوتمتاستصرمء لدتوتاقناوعاقا عنا لهة أمعتصمع امع مدتلمطتصدت0 عط بإنابد 
-عماء معطناءل! .امعتسوع مع كه اعنع1 9و1 ه لأعناك أ2 ومتامعتادنمعععل لهه كممنععكء مه لإلعطاد 
اع أتاكتل عه امأعستامعم عه) لعععل كوم وععنا روبك علط 0غ ممعممت عوتاه الدجامءعع0 عمم مهملا 
.5 أع هنانك ع0 مالع لم201 

ا إن كانه 01ل عنام رره #تممعز ,(©2آ]8)) متدرومر8 المعتدمماءاء12 وممندلط لعأائدمنا .43 
.1 مهتنهم ,20 ,(2002 ,28[ل01ا ءارملا بعلط) عالميام 0 متسساممن 

قنع ععممع؟ 5آطلل]0)لذلاة! عأطاممعاده آه الع ورععدامع عا عععه دعوصمك بزامم ع .هك 
2 طاتيه ,1997 صذ مناه عثل ععاكج 028 عذنا ألءاتممصتد رالمساعد لمط مطن١؟‏ ,امعط مع عننا 
10116 052 20011012 عطا لهة ,معنلا م0 ,علتتماددعرمهء طللللزنا"1 عمننامعع 
كنل 80 اعضدالء 0- امم عذنا أن علاأأفاقع كتمهم مدو الاعيم عط ععدامعء 0 بإعدط تومته 1 حمدك عطا 
كأ لا أممم3 لإأمدظ معلدمتاه]8 نزصنا عا نممم] ع تامالع كع ررم ع1 لإإئوط عتأادوعودرعء1 لمععنانا 
تععده! مه برأكدم عط أونامطا معلاء م0أككأساممء ومزاععاء عطا يده لمتلأوهم علط لعمتماع 1993 
.لالم تمعكعة لأقدمناذل! عذنا مذامعة جه لأعطا 

عاطها لضة 1.14 معدم ,9 ,كاأعاتلام) عتبجهن) عنااكره مارمزع |12 عو[ 0 رومع ,لأطلانا ,45 
13/12] عدا 00ة بوك5 نترام ممعم معناتا غانا رمعا لللا0ه علاأء06 1010 علاتقه تمصلا قلط .1 
.لقنا أكتطة 1998 

-13هتنا مل ) 152 ,149 ,148 .ققد ,الما لامتاعن[تآ عمناسسرهن) بدتلمطلمد© 01 متمليرمت 1 .46 
-عة أه عن انسهنه© سمتاممتلئمه0) عدل كز نهدا عط دأ أزلمنا عل اه عجمدم عط 6ه ممتادأاكمهنا لده 
ععاالطنطره) .(كممناءء[2 عطا عماصعو0 ,10 كومناد تمدع01 اأمتمعءتمدع امو رما لسة كممتاماعوة 
لدتامدم 12 ,لدعبع]] لمح ,كوم ناعه اتا عنهة1 هد عم؟1 20 عم) نم0 ,كممناعه81] عندة! لمد عم 10 
2100 ما مداع وستلمماجعلدنا 1ه تصنالامدو و11 ستول" ,كسمناءءا8 ممم غ10 عه نامسمت 
2 1711 ,21101 مذ لعا متووعء ,(2001 ,21 بممبرطعة1 لمع دممصطط) "ع6 1 بوره ومتاممتلوموك 
2 ,0101 .8 تل معروجة ,(2002 ,1[(01] :12.0 ,مماوستطكه/7) يرمزاءواط عسديومت0) ابمتلم مجم 
ععا ته وملامعتلي000) كلدك بدلهول] عله لك موتاعهد كممناءعاعا موصن تمالمنانبيه0 
16) 51 0011121 ,رمأعععال ع اتاناععي ,ونالظ اصح لنامعا ما ,لمتكم معو0 لضنماء 21 100 .10 
-قهدعا لدء15/ماتنا بومتندصعوطه لدئمأععاءعن! درتام ماذلعع عه] ممندعتاممد ه) عؤزتموكع: ومست تدوع 
-جة ,110/15 1تآا عانبا0011|7:1) 71تالوطارم) 2002 ,8[121 هذا لعاصمع؟ ,(2001 ,15 ععاما0 ,ومتادا 
مذكةح ,20 ,2002 حاعمها/! ,كالتعصيامن) عاستاجم) عاأاكزت كروناءع 2 عدا يرن امومع إ1طلانا 1 ممعم 
]ع8 0 متام تتهدورده اعد لدمتتوء: ممتاماتلممعع2 10 دمععومم لععمتاوممه بإاتدتائهة ع1 .9.3 
.0 أكك نزم موأاععاء عننا لمد 1000( 13 سروك كع صععطه 01 أكنا قاذ ئه! لهتمرمجة عمقم 
0) دعا لتملاناة لدرماعواء لف كءمالامئم 0) 2508م مل أزممع؟ 10 عتقط لأناو ورعجمععطه [مدل حتلم 
-ع2 لعنكذا عط ما وعلعه مذ لمق ممتاقع نامعل عطا 6ه معتممءمامطم لنه كدوم امطم اأمعععيم 
عات 5 'لإكااتنامن عطا لئئة ممأغدلتسناصا كه تتعأناميم كتاملرعة عطا نعدأ0 .كلمق ممتنئماتلمن 
نامتانع أن غطا ,ستملعنات 0 عددممدع دل .عاتااخف] امد نزأترسولك موعلا اله بمععتيوم عمعطا ,ومع جم 
.أعنع1 لوأعستناممم عط 2 غقطنتاء1زلوة ومععموم عط لعكماء؟ بزلانعنوءوطناة تملككتسسرم» 

لقاععمة :10.2 .دقدح ,21 ,كاأعصلامن) عاستمسسس) عن[ لزه كداماععاع1 عدا يرن تارم1 :10101 .47 
-0طالد© للا كاطع ممتصتاط عه مدمتتد]8 تهائونا عط له لدرعنعع مقاعءة عطا 01 عاتامادعععروعع 
-ع:2 ع1 :2002 ,10 بممنضةل-2001 لمدنامدل ,2002 كرونعه!2 لأعمنه© عماتم2" بذتل 


نامع كأ دعل كناماء تزكنك ,0 5ععلكدانه صمع16؟ 6 تيمتامع: سامول) (.2.0 بمممعم) "الوق مترتتوتصدع 
.لا لاقع ممة ,كادمللءء/2! ماسااتباد0م) اتمأومطوبم:) 2002 ,1ل دوذ لعاملمء؟ ,(10 بسمنامدل 

6 لاكقتصطاءة1 ,طصعط متممطط) '"عرمأرعاو1 كه وماكتمتاط 6ن سكع طمم5 ]0 العمعلورة" .8ك 
تا «تل«عومة .كسماءء1:] تومن وبمومط نم0 2002 ,[جآل! ها لامر ,(2002 

-1.10 .هكدم .9 بكأاعامامز) عاسنوورمن) عرزت كترم أاءمائا عا رده ترمجرعع ,تلان .49 

0 مدكدم .22 ,كأ سنامن) عاسوورمت) عأ اه كندمأنءاتا عذال ده اموعع ,لإطلزنا .50 

ممنوناط! ره؟ جممتئدلة لعاتمنا عتلا إن أدعمعع بمماععمة مط له علاتاهامعكمممء: لدأععم5 51١‏ 
.2 ".كهمناععاظ اأعمنا0© ملالروهن"" دتلمطاصد وز الور 

مفكدم ,8 ,كأ شامت) عامسسورمن) مللاكإه وادمللءءاتا نار بره ببمررعع بطئانا .52 

77 .هلهم .32 ,كأأعقامث) #اانتسنونن) عرلا إن كدملاءء |[ عط يبن أرومع8 ,ااانا .53 

عا عاناعطا ,10 لمان ا برأعل اللا عتللة" وم النطمعا8 برلل ققد معدلودورء رما .54 
.002,9 ,14 لإكقنهدا بجأتمط مالرامتن 'باناه 

".كع 21 المنانة! ده نماواءع12 دمصوت! 20132" داكا لتخوط له معلسددك عما .ك5 
٠‏ .2002 ,24 نمدا برائى2ا والمطسم6 

60 0الكت-تأناذ . 1 للعطتالة ,كألع امام ) عامووارمة) عدأ زه كادمناء عاضا عرزا دده فرممع؟ ,تاطالؤلا .56 
اقل 

57. كلام ,ةا ,كأأعاضام) 01016 ) عن إن كمناتعاتا عناك من ترمون8 الأالزنا‎ ١ 

.132 لنرة 16 .كاعد ,لاا لملاعءأتا ع لاتسوك ,وتلعطسمع كه نملوملن) .58 

كهداكدك*1 ,إوم بع مرا “كعناعهة وماتزطناما عنت) لف مسعلهن© وموم الل" .59 
2002.6 .15-28 

لإككةحاذةاتآ . 1.1 .هكم ,خا ,كأعامنات) عاساسنوم) معذأتإه كارما كع 21[ عالن اده سممع؟ ,لالزلا .60 
ممأكذللة مولا دصعوط0 ممنان1ذ! عدعمددل عا 1ه العسعامية" طمعط وبمصطط ,منجول أت 
أدوم) 2002 ,3 لمدبماء*! ,دتلوطصيدت [ه سملعمن؟ عط مذ كدوناءءاع اأأعقيه2 عمنسصسيوون 
-مطنة) 2002 ,]لط صا لعامضممعء 1 ,(2002 ,5 بمدصطءة] ,لووط ممع ,امعتمعاماة مملاععاء 
أصمن2! برد”] عم0 لمع م عتولا كمدتلمطصيت" .جلها متلمعممةه ,حممتئماظ عمسصصررمت اوقل 
لكآ ستاسي) 2002 .31 لإندلههل[ ررانوط منلمطممن "عات] عمدالالا ع098) عمعمتم 
سحرهن) اللمناتصحت ,موتكدتاظ ممتام لمع و0 اممناعع 1ت لاما ركعنوعل! مادم دمامده .زء طلا العوعرمعع 
طداء”! زكرا ,الع العاهاك ممتاعء اعادمم) "امعتراعاداى بممستمتاءء" ,2002 كممناءن 1غ عصسم 
[7716١‏ ,166110115 عاتجبترم) انتألمطية) 2002 ,1121 ما لعامضمعء .1 ,(2002 ,ك5 بمخبصطءع 
011111 ) اللألص نيت مه الك تع لماك لمماط“ مكممتاتن1تا عع*] ع) علرمساعلة مدلقخم .813 عرثل 
لعامرمع ١١‏ .(2002 ,15 بمدبصاء:1 ,أن طترمد8 ,امعسعتهاذ ممناءءاعاكمم) “كومتاءه1ة] اأعمسسح 
الأ ماده 2002 .آللخا .له «تلاعمرج كممنم اتا عسصسرده) اوالسمطامم) 2002 ,أجألز مذ 
لال أاع ال همتر!) آ موتافند ,كمأعءاخا م درم 

كه؟ لعألتن بركمتم؟! ".ملل طدسصن:) رذ كلم لصماة اهدهم النتصعامل عنا الك ث"“ لإحمتنظ صوق 61١‏ 
بعت اكنال ون كلد لمقاة أمممتالطمعالتا كأععسر أمعطرمععلامع عرلا لتنمن لاعططلتس عط وا لند ميرتعومع 
0713م له ,ركمه لامعا 

"علولا عستعاء القن عرولع8 زلا أخبااط "كعدما؟ ووصا' :مك5 مدلل" ,وراتممدموة نمدتا .062 
.202.6 .8 لإتتقمطع"! رأنه0ا متلوطادم) 


الفصل التاسح: تلاعب الحكومة المضيفة بالمراقبين: انتخابات فى زيمبابوى 


كادايرنة] ممصساظ! أتو ل عنامت ادتععم؟ هن ومتاتععمع من (اعمممه ,واعلمدلكظ ووواءلم 1٠١‏ 
عاأ! وممنع2 .اكتلانوءنا ملع سد دمعل ات عمتليتا مز لعلك ,1992 ,مواؤين1] ,لنوسم 
.105 ,(1994 .ممندلوناتة1 للملتتمسدل! عدط تمع ميد ,دتهدمم نا) بمعكروى عستنولا/ ل ءاثرلا 
كك عن] ,1991 صل متكيو لهل مز ومعتاععك عه" معن سمط ,ومملامءععه التاك عه عبعط1 .2 
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داع معوطه لهه30 3 تسعاقز لعا )نسحم ععطاائعم للمتسمقطه81 عأطتقطملا8 كه امعصم امع ع1 عأطلمع 
«قهاع 11 ألمقء)تسمعلك 2 عمألزدم الامطاتنا دمماأمملم عاكع دول أن زعمستائو! عط لمارعععة عمد 
تتطةعط1 ددهم لعاعممععع نزالدمم نم موعنها لمد تداناممم عننا لعانهز )أذ عع اله دعبت ,ععترم لعدمن 
.ككعع20م عط ل2)6 نام أمممر لمد دمعلمع! ممنازومممه ععلنه لمة 
1 01 الع512111"'* ,(10101) كونداكم لف2021 121 ع0 عانا اكوا عأأدرعوتمع12 أدوونانل( .3 
-عءاععدم) “ع طقاستت 0غ ممتندجءاء12 ممناعع اعوط (1[121) عانااتادما مأأموعوددت2] أدمم ندا 
.4 .2 ,(2000 ,22 18/127 ,عاط ددارونت ,عمدعد 11 ,العرعاماد ونا 
-لنه) صن لمعاك ,(158)1 .عع ,(2000) 7 .00 مدمه ناد ألاوء8]! (اللعط ا لمعدمف) أدماءء 21 ع5 .4ل 
:2000 عاببال 24-25 ,ع اطهط 227 دا كارو قلعأ 011 1الء انرو أ أسيظ 1716 ,اجتتماءعه 5 طالقع امام 
مامفقاعععة5 الأامع ص0 متد20) :ج8200ما) نم2 «عنحعوط0 «(اأمع ناا تمسصسم©) عرانت زه مرمجرمعا 
انلع ام نم2 116 بقتلمعاعسة ]0 طالدء نط لمستص0© عل 01 المعتيو زليو ,وؤله ععد :9 ,(2000 
0 نم1611 ةوالعو المتله اكياة عذأر إن +رمجرء 1 :2000 مرييرل 24-25 ,عخاراوناسة دنا عملاءعاا 
علا للئماعع11 :11) ,49 ,(2000 ممتتدتاكداة 06 الالوع نتاقه ا انلاره0 تممعطالدع) ابمانموعء كن 2 «عبمعى 
(.أكتامء هل حنمتندلنعوعع برعم عل لعومعالدك بإألناأذدعع نافصنا لمأكمتسصره© بجرموزممم 
كم 0 :2000 ,20 عفدل ,وصعلة تاقاقط *,5مالموم ومتاءعاء كعد عوبخطتطمات" .5 
60١‏ 1ل داطا/ ا انون عطط. 
:2000 عاال 24-25 رن مطامطو ط لظ اذأ 121611015 ,الوأؤدتاا مم انمدعوا0 موناءءا2 ناثا .6 
-كنالةآ) دارم أاععاط ملنتع موجه عذ[ا دجت اال أككأأنا دمتندعوز0) برونمعائط زاظا ندل إن امنا 
.! .مدن ,(2000 .ممتوتا اوعممصسظ زواعة 
:2000 ,19 عتقاناة كح /ة 880 "ومع تمعو00 موعترقم كاععزء خا علا دتادرات" .7 
1ك 4 [ 797 ندع ءادنل 1روساط/ لاون عطط. 
.كعام5 كعالآ ععم كععمعوط0 دملاءعاع" ,كنااعلوطد! ععاء لمن طاتدود أدعنط عرعام .8 
-عهلقا مناه لعدأء1 00 عبباوطسوتة ".2000 .20 عننال ,اام ل نعم لم1 (. >1 ن]آ) مدل "1ط -نامج د35 
لدع هلل ل وسعتط/ ا لتناءمء.عطانا. دنعو //:صااط :2000 .13 عضن عسدءلل 210 "وعناعة1 مما 
1 :2000 .12 عقنال ,كسحلة 280 ",5ه اند ه81 عماج مول عع*1 5100" .20.5101 7891 
57 88087 لمعن كد لل1 نون لنا/! أنانوء عاط 
/لاء المعاه 1 ,10101 ,كمكطامةة8 ععاء8 "نع ناعه1” المأاععاة ععبه لعو م0 عبنطوط ات" ,9 
.2000 ,19 ععالرعامء5 ,رمطائند عطا طالع 
عطط.ك ناعم //نمتاط :2000 ,20 عقناط ,كمك 1 280 "ركن0اأمهلط صدناءء1ئآ دصد8 عحرط جا دوج" .10 
99561١‏ د ]نيل أروي /نط/ أ لأنا.من. 
*'512111601 االأرعام]"' ,لماككتاة مولن حعدوط0 ومناعءاتا ناتثآ آه لدعط ,تمعد عصواط .11 
ع0 ووناءء1ئآ تاثا ما ها لعتممرمع؟ ,(2000 ,26 عصدل ,عمدعةا! ,معنن اماد ممتاععانادمم) 
-ناتآ عالق 5توا0) جط عتعغصطة ,2000 عامل 24-25 إن وعطاهطنة ود ودمموأكن 116 .الوأدوزلا 0ن 
مقعم كنات _لدكاع1ل؟ أنه له كلمتاداء أممعنك 0؟ عأاتكممري1 مادو تصتلمن ممعممع 
-ععاء علناادداحاتت هه 210 سعاعداأمتصتاط لاله امعتووماء نعل عه! عاطتكوممكعء ععومتكداتينصوين 
.8 تنام ناكةعا5 ,00/255لاععءم؟ مامعصرةألئد لمقعم هتنت ٠0‏ لأعععمد 405 والتمم ولاتطدعم؟ ,كمملء 
مأاعء تا ناعا هذا لإن ترمجء ل :2000 عقيال 24-25 جره مهاسم دا عرسوناع ءا :2000 ,ل برأدال 
.4 .هك ,المأككقال ونان نحن ونا 20) 
-007) 15 عاك ,2000 ,20 عمن[ ,2000 أن 8 .110 ,كمه21 ابوعة1 (أمع لل معصم) لدرماء 21 .12 
,10 ,2000 عاتبال 24-25 بعطاطدطة 2 رذ كمون لنءاطا بملارعارره امف 116 بامتتماءععنه3 الالدع ره 
0 0010م ,(2000 ,23 عمد[) "تدادعميك"" ,6غ2ماعععاط ورولاعءاتا عل 01 لمولمعتدك :28 ,15 
-قلد ,2000 ع نمال 24-23 رعجاط نط2 (١‏ كنزو أاعع اق جدماوء نتن امم , اماتماعععه5 طالدء مم مده © 
نذنه نزلهه طاتب؟ أطوم عه مسا كصة نزهل عا ومتامنال درماأورمط ونا كمال ها جرمأععيعة) 57 ,8 عم 
-ع هأ ,«وأكدتاظ سمتتوصعوط0 ممتاععاظ نات رز"ع لاأعنساذ عم أتامم عا علأووة“ لع ماله عندنا د أت 
لأثا هذ لعاصاتطء؟ 'ماشعتمعاهاد مسشتعاططا" ,أم!اع5 ,2000 عويرل 24-25 اره مانام طابسخ عأ عامل 
مذ 231165 ,2000 ماميال 24-23 ره متحتطزطه طن 2 د عارملاءء[2 ,وممتدوتايا اممتتسمعوط0 موناعك21 
1ه المتاعءاعاك0م) “الع الع هات الأرعامل“ ,زالونا ممع كلم أن وممنأغده تمدع0 .13 
01 الع هات" .تلزةاقتصمكا كع5ذه14 لاله عك113ن) م0 1 تتموتلطعء5 معملط :(2000 ,26 عونل بعموعة11 


مالاحظات 


عكههها]آ ,امعدوع اناد للمتاءه|عاكمم) "“ممأأمععاء2 عع عوط 0 تنص نزعمالتعرورد تأمدط عطلم5 عا 
بع أمطنه عذلا مه اهنا لعبعتلعم لهة لعممعاع” دع اأعمصعط! عع هنامممع بزعط1) .(2000 ,27 عل 
ا ا تن لص عكقذا-نيه أ تمصتطاء5 دمم]] (".لملءعدعم لمد بزأوعلده مععط كمط بيمائم؟ 
م متمتاعرم) "المع اهاة لاتترعاما ممنادوءلء2آ وناو تصعوط0 جورمنخ1 لماوع تمد لبط 22م" 
ع 21110 " ,وطالاتملطت) عمتصلوه؟! :(2000 ,25 عوبل ,عتدعدلط ,اتعروع)ذاك ممتاءءاعادمم 
,2000 كم هاا ",55105 011:111) ,كم ةأعدالاء تسمتامدط م5 كنردد ,اأزللا وتعط1 لعكدم ودع 
ل :لقالا لعدكعوصيع تمتو سطمطرو ج2000 كتروأاعع كن للك اعد عل مهد بسبويه معائى اعلا مع 
رك لاأدال ,5م111 *رم ليك *“ذلمه عات ةا أن لعسياععم جرماتوماك طتلده متصدرهة)" ممخووطهل ,با 
2000 

لانت ,المكعع تمان عطا بوط العامة لمعمل" ممامطيطم تسحلمكامقطم لدمووة .14 
«نائاناى المتاعهاعاكمم) "مون رعتصعوران طالمء ب ممصصمه) ,ممتاعماظ شامع دنتامن؟ظ محطوط 
نظ لل 01 المأمماع ومع الالنت ممسوسرمت مذ لععماممعء ,(2000 ,17 مويل ممعمممل] بأمعيس 
.53 ,6 تعهحد ,2000 عصلال 24-25 عسطم ططق مز امات 

عمراتك *' .مسلط :طعسعائرز/لا أه لمدنععم وماتمما8 طالمعء اوم ستورم)"' ,رووايرزهل .كا 
".لامالا عتعط!' لعددعمءىنا حمت سحاو 

,(2000 .29 عصلال ,عتدعدةط .أمعمعلداك موتاءءاعادمم) "أمعمعاماك ممتتدعماءط" .16 
,قا عل لعممه علدا هاما ا عترمأاءعاتا تجرد انرع ايه [أروظ دالدساكدة أه اأمعسبدتائدط متلعاصفممم 
,2000 ,29 عقبل عمرع )موت دوع ممتامعءكك2] 6ه اوأمعكايد1 ,ممكديىة] مداف عماممء5 :68 
.ل) الدع جد ,ممحاوط و2 ال كان للء دام اهادع نه نلعم مدتأدساكباخ أه امعسدتامدط مأ لعاصاروع 
172 

,0 ماممال 24-23 رن “حطاوط نوات عرز كنلملاعء!5 .ممأككتئج ممالدصعيط0 ومزنه1:] ناتا .17 
7 رولك 

-06 نأثل" 2002 .19 ممع ,بممع لزلل “كصمناعهد5 عبسطدطسوري يعن ععومف" .18 
التعتووعناة] عدا أن اأعمده0 20026 ,20 مدصطعء .رم الال "مساطدطروات حدما وتعجعة 
لقعا علخت ضاقع ةا عمتورمموم0) 2002 بممنصناءط 18 6ه ممتائكن ممستسمك أتعمسوع" يوملون 
.(2002 ,18 اإتقبمطء ,كلعوجنم8) "عبسطوطوساث اقمتديد وعتياد 

لات 1ل// :لاط :2002 ,14 لتعملا ,حمق 280 ". النآ عامط س2 رمه مم6 كممزووزز" ,19 
مقط ألما .1 .10 .فلع اد نا04 انه عرس تارممعم) راك 1871900 لدع تعكه لل لرهسنتط/ لامع فطط, 
6020 مه كع ناعم امع ولهدنه؟ :ممم أكة 811 مارم 1تممقة لحد عومسعوط0 ووناعء ا ممعلركم" 
اللا أرلم لانا30 ]0 اللعتاتعاقاد عمتاميان) 4 .(2003 انررم معمدم ععوعرءلووء) ''ولعملاماة ممجر 
,ناد نتدل للإذلعكا سدمم! ممه أافوعاعل 5ه داللعلاءاهاى ده ولأمممعر انه لمأتدعءاعل 
ع0 لالط ناتاتك مل عسزللا عطمبربا8" مدازعاط عممعع؟ لمعه ومتدسة .هآ اعطعمه؟اظ .(8100 5 مد 
«لعع ناك ده جزانتارممءم) 2002 ,13 تاعمفاط ,دمسرةة لمم( محملة "ودورت لمحأعنافك أه دتصمدك ونجا 
«اتممع2) 2002 .13 مما ,سمت لل "لعجتا؟ ومنتاعهع؟] الو عسطمطرواح" .(التعدرون تفاط ناخ 
][01١‏ انمز “عبط اساي لفط «وتلتتاط مهد معللم كعك .(امعضسع اماك مولعوتلة مه يرما 
.)111011 اهاة سننمنع تال ده ومتازممعم) 2002 ,20 حاععهاا ,عناملا 

ل ملق "م طوطويت صز كامللدنا ماده منوءظ كلدك0111'" .كدق ا أعطنمه .20 
نيك كاوللاة .للمطاء]! ممتزدونات وممتنء 1ت مدطصت ومتاميو) 2002 ,12 ناعمدا! رممةز 
ا اكوممنا5 ممأاععانا عبسطدطسراض عوناميو) "عرولا عسطوط ساح صا ومثللا عطنو 84" ,ذلك كر 
جزل ممعم ) 4 ".كدر أككن84 جرسمماتمملظ] سد ععصعوط0 ومناععا8 ممعاءام" .مستليع! .زأيوت 
دلا عتدل لله ععلنروة نعط .ركمه 1ت ا مديءه كرممما تومه لادعحوول ععالقرررد خاي مرعاماد 
أكال 160 لعاللنا "كالسكعظ ومنعع121 عسطوط مم2 عدبمممط مغ عستاعه27 كمعلدعا طعسسار" 
كنه101151"” .(ممتادوعاعل فييك ممعليكة بره عستارممعى 2002 ,14 طععولم! ,عواصو5 وبيئر 
ناتا مد صداعء مهل أه كاع لع اماد ننه جردأ رموعى) وعملم 882 *إلوط عسطوطحم 23 رعمن بجوو 
هلاه عأقاة إن لاتشناتوتعد .5 نا ,مماع متطعدلاا م1 لعععئة كتقتصعامتل سمعائع للا .(وع اناد ام عكمروع 
الاط نرووت ز؟ تمتدك مدن عطمئرنال" ,لتم ".رع امد أنوعما لقنامكممم ,كنامتع سياه" متاك ,العصوط 
عا ملاتا مساك عذ عمللا موادعساظ" ,مدلاءل؟ سمه كمعدعرك "برع تسنائقء1 متأم سورعل امم 
معام لد 21015 لات لزان عوروة ,2002 لد 2000 رز سطمطصستح مزعمهناععاء عطلءمماعط وعايز 
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-ععاء أن كعماتهمنه لوه دع بمعكان لأقننه 5د نمع انز تن ععداأاسنان والالتمعععتط عا أهط؛ مد مهم" غطا 
-ععء "لسننا لقمععك"' لعنهها1 2 5ه كالنادعع عذل) عوعملقن ها لعمتاعها عتمم سه معكاخ مز كهمنا 
دكأتا لهمد دعت أعدطء 1ل ".سدم وعااناقه المع للم علاذعررمك كأعط! مهطا 5كععمهم لدعم 
:(1997) 3 ,مت,8 تعالساى ممع طلم بسعله 1 إن أنانامل "رمعتركم لأ كع لل يااة لامناءء21ا"" ,وكلدهما 
236 

10 جإنا010) اتروع و0 طا لمع اوه متهت عط أن ارمعا ومممترمااتر6" ,طامقك ومتصدوم) 21١‏ 
1 اللوتاءءاعتكمم) 2002 اللتمداة 9-10 عبابانطلاات هذ ممناععءاظ لمتادعلاوعوط عط 
.(2002 ,14 مما .عتصدل 

-ن*! لإمماداء دصدتاعوط عطلم3 عدل نإط العمة 512" .لالدائة برحلعا لصه ممأمطاعا .0 عكاناط .22 
2002 تأععدلآ 9-10 كممناعنا لدنامعل اكع علط هطنون7 ,الواكدلاا رمأو معوط0) ممأاعءاتا تصيم 
عجو أ أمدات غ1 .ستاكسة للمسمنعع5 عع5 .(2002 .13 تأعمماطا ,عتدمدة! .تعسع نهاك مملاءءاعاقمم) 
كد لا | (]] أمممتمصعادط "ععمعمعمحتا ندع عاوطصستت ع1 :ممتنوصعوط0 ومناءنانا أنه 
تاتأقبطه أتم2002_06/0لجعااء | ذ بع ل لا معل1 م :2002 عودل ,لسإمطاعناق 

ال 0 * المع نمم © عط لمن فط د اتات" ,010 غابدلا له متدجامك تعلنك .23 
0 تعاء ناته /نع ناكداء ل ال[نا.0ت.0دأل كدناج, ابوب :2002 ,20 جاععدابة ,نن ال ناولا 
١19,‏ طعنداا ,لعا مادا ممنتويري 'نء بلطتطادواخ كلوعمدنك طلللمع مم سحرمت" للصاط 
.خط .67019100 0,27063/عاء نامو برادامطسورت له مع.,صوتل شنا اباباي 

لكك لدع! ممعلقم برط عولعام وومتلجدوع) 2002 .7 رادل “مدا ممناعة معاكة 08" ,24 
-170 ملإعدععوصاعطط من انمتادعواءء0ا" ,(للخطت1ل!) اللعمررماع م12 وأقع كم نط متادعم فوط سعلم 
,(2002 .7 لإأنال مدعتكم اأتاه5 ,مدطءن12) "ععسممسعحمن عادرممره© لمح عتمرمصوعظ .لددنانا 
ك0 ممدعء صتددكت عط برط دكعمللث نللوذلانا لدع ككل عرلا )0 لاعمامة“ .تتعطئة مطوط1' .7 ,4 .معدم 
مهنطآ معلدعا لمدع كلف" ,كتعدناة .هآ أعطعدة] .(2002 ,9 برلنل ,دعتكم طاياه5 ,رمحطءن<1) "نات غطا 
535 عل أعطعد؟] .2002 .9 نواد[ ,وءنم 11 ملأل علق "وعسوط كدا] أقط1 ع0 عهن] مياه:6 010 
,10 ازأنال ,كمبم71 ار( حلم "عو قدم! ك'تلعطلظ كعءمعبتاوع درت سمتعامم8” 


الفصل العاشر : منشأ المراقبة المحلية للانتخابات : حركة المواطنين الأهلية 
من أجل انتخابات حرة (الفليبين) وخلفاؤها 


ناجرم الباط هنا موانهط© هته واسااتدم) تلاماما كوءأع مرت ل لوممعطسة سمط 1١‏ 
(991] ,كد نلنااة مماكم أكقك1 !ه50 أن عاللألاكنا :عت0مرمعضاك لصن ,طتدتصطمه3 :هلمحا ) عنام 
:. 6010 متعولناه8) .لع 354 ,كعم أالق أكفال تاق 1605 أالات3 ,ندكع «[مدك .1 ٠.‏ مدان عن5 ١18.‏ 
197-98 ,(1994 ,موعرط الل ابتاوع لا 

عع1 عن؟ اللعدع110! لقممائدل8 علا .عدم عفلتتملة بمعلا هج طاتد مبمعع اومععالتل م .2 
- اقم اا عسدسطاعته عط لمعب وذلع ,كووتاععك 1953 عط عبواعط لعمرد؟ كو كملا ,كممتاعواتا 
ا 0 لدع خأ لعاعصدد؟ مأتت1 "1 أختفلط نثأأتك وزللا أمطا لعمندك دمع معوطاه عحمة عأئلكا1 
ددا .1953 مز أمعلاكعمم لعاعوكء ذو وذأنا ,زلكلزوكع813 مسد 01 مع تدمست لدتامعلأكعمم 
عدأنمجل!) 984-1986 [ ,ع لويس راجا ؟“أأظثراط ا دام وإكوء رساك :مزول ون نزه::ه2 ,ممأعمايزنا 
امل 0565 1ل81 1116 جرماوك]2 هد لنت واه /أت1! معمومظ لوممورمع. :69 ,(1988 ,انددسامون 
أءاسلا لأحو©ط :40 .(1987 ,عدنه1؟ ستملفمدها ليولا بجنل؟) وزامط انم أرع امم ره واولا عل 
ككع5© لإاتجع طلملا العدر0ت) :ل.ل متتنقطاا) ترفعع1 لابه لاعاررترماءنت 12 :كعالتام! مام اام 
,(12835 

نلا عانسمعء2 ,(ادلل8) ممتدكاخ أمممادمعاهما ع0؟ عانشلتاكنا عأادرعوتوء2؟ لمومندلط .3 
.1991 ,أحالظ :. ).ما ,تاماج منطعة/7) 986-358 [ دااع رامن ]1 مرو ءعووظ أممواععاظا مانام متاتبا 
15 

417 نكن .]:1111لما3 بممأعماره8 .4 

6 من الام مور ةأة! ,ءامن 0 60-01 علععيمتم) ]غ71 م1 ,مما واوتا .5 


2 


,لكب أ /1قلاا رممتع نازتا ,6 
نا أمممنندا! لات أحالا :47 ووممسمط أورماعماخا مدامم تاقاط عن عاوممل؟ ,آاملا .7 
تلن ان0/! :1ناا0 © وأملا ممرماظ جنر 1ق ,رانلج 1تخفاط) مممناء»ءا؟] عمع؟1 ع0 اناعران 8409 دع 
اعد :56 ,(1996 ,1(ال! :. ).12 ,هماع منطعد/لا) واكك ما جرظم08101)6 مفاعماق مأاعع دس نبدى 
,أما(0 نك قا أوانف نكل كمعءمملا 116 نععمامم ألا" ماه كنك صذ "دلوت © لدعتاتامط عل“ ,علممآ 
,(19860 .كمعء2 براأوععلالولا لماء ملو :.ل.لة بممأععموط) سمودعع8] مطمل ,لع 
8 موسر أرماء هاا عنام راتن"1 عذاا وارا ع1 .1لا .8 
:7 ,(1987 ,لالمكرماة امدتاا 1 بطرم حعلط) ممع برشو لوعملا ,عممسزك .1ل كتوعا .9 
.7 ,كنانسا كك نامع ننه" , لامتويعطاصست" 
«أكع1”] عالاوم نات ,936 | ,7 جمنحرطء | عطاحنه ممع ةا ر51اال”1 اانقاط 11 لتك تملح .10 
4 ,(ة9| ,كسمناءعانا عع"! عه) امعردعحماءة كوع نا لدممتتدلظ :داتمدلل كدمزعء »ذا لميررم4 
7 م1 وار ندملا ,كممسز5 11٠١‏ 
.299-3010 ,عم لن نام مرام ناة! اعأوو ةا 12 
«العلءاعء 12 مرمادرترتائا ,1980 ,7 ماصع عأ ره اودر غ! ك1 1111لا ماتلط الفط .13 
ه1110 ياك ,جوع نومآ أنتملءه|:1 كعسادرم |1211 عذ) وساومملء! ,آماذا .103 ,كمقعاط اذا 
حعام؟ وولللئنه 20.1 ون لعمقط عمعه دالسوعع ممتاععءكء لدأعاله ع1 .147 .نما عدماء عنمل 
عط وعاعاط نلعا كه الممعن! لدناعج عط انلا ,عرعلو؟ عع إكزعىع أن أمعممعم 77 عه لعاميوء 
«طأناك لأاللط كوع20 لزمم1 كاأمالدط اللنوعع لصن نزلالنات )تدعت ما لععدعءممه كالبادع؟ عمعطا عدي 
بإلاسءةاتممكك وعع6 شهط عمدتاءعاء عنامت كفم از انامرعنا؟ 0ل أتممملاك ممتاتكمممه أقتامقاد 
لعلدعا عاتسيلق ذلك ه أهذا كترممع عأممط عن() . 147 ,منما دكءاءم ننم ,ممدععطرمكة معطيتط 
مساماة:! ,أعاعسللا .ععامم علا له امععمعم 58 لملالععع, بوالدباعه مصتنوخ تعستهاء كدعم عما 16 
.0 ,كع انام 
عل ككمعمم”] أمممنعاع دعمامرمأتطط عرزا عتمت ترولع8 .آطالة 14 
.كل ككع تمر أمعماعهاعا معاطم أأناة! عا ادمع ,آطانة .15 
40-1 عكمعممر] أمرماء م21[ ععارامرران! عذاا ونام دوملع ,آداتة .16 
59 اناه ) لما جروا ودنغهلل ,ماطفلا لد اطالة .17 
+إذةا كن الانه 1ل كال لان أتضلع 01 علاكعنرن(] عن 1] بام ونالنن!] /(/8 ,اطلة ,واامعوعع .عند .18 
.(1995 ,[طل8 :)نآ ,وماج مناود/7ا) علتبي 2 ما لمعل بكممناععاط 
كنانآ ]ا مم( علا “اموا كمع عذلا هذا بإعدمعمروعجا ترمأ سلطا" ,كمدلءجلة طاعى .19 
3100| عممة 
هذ "بوعل علطا وز لإعموعورن<! لصن سمتامخعوط0 لورماءعالكل" .ملممعن0 متجددهمُ منوه5 ,20 
علتاا .لمتععا .ل ,تسأعمبل اما ها تسالتورية 5ل أابوممررم2] له رامنلندرعوز0 اننرواءماق 
11001 لن0) أن بزالعازونا ,كع الاك سع و81 -. انا ع1 معادت© نالهك ,داادل هل) أموررانال 
تلن لون ممه (] إن امامل "عمماعم اناج محع نوعاط هف" ,مرنسع له مأو5 :(1998 ,ميعز مدى 
.1577 :(1495 اقرصة) 2 
-0 مأاكعدن2] أن عأهغا عط1" ,لفالن) لم عجره 1 اتوك لالح علاتعلز انعلط ,باعي مم5 21 
«لالج0) مالكعارنه(] نذم/[ ,آحالط :53 :(1997 براول) 3 .هن ,8 مس2 0 امامل "جممعو 
علنا له وعطرون) بحصم ل :9 ,(1993 .](1ل! ).13 .ماعمشامه/لا) عسمنمن |2 ممادسلطا عامج 
6ا2] إن ل باغ[ رامن رما جنوه ار سم فدرم[ ملام مم2 ملم م111 .كلع ,لسساسووزظا 
.(1992 ,آجلل] :.),3آ] ,ترهاجرمتطجد/ل؟) ممسصنطا لمعاسعت) 010 الرمافمط الا كالملا 
“00ل جرنناإسرم 3 .اذا ١١‏ | كنم معاي مالزرم 1 120010715 المع 0 مأاوءتربوط نن1! راجالا .22 
(1994| ,أطلة :.) .ذا فملعستتاحد/لا) ومامماةا 993| دعر لعا ببمالمجاءلا 
61د )مالا إن اننع لم2 ,مازووناذا دأ عمل اومن للد لإالونانع5 كله عملرعع وروت .23 
تانج فاط لعجن ©)) مأناكلن) عل]ن المتكناعاددزة| لساررنال] مرلز رره م نانش رع إارم0) منأكتكزه جلام نلا عجرملا 
3 .8 امه ,(990] ,29 مويل 
كع الناعررة ,ملعل ,كترمااععء|:] ثلالاا وترم( انا المألقاجزء |10 بولامتص م ,أحالؤ .24 
.15-17 
-تااده! ءانا ,عومعقا ها ممتامع ومنت لين لإاقنون3 انه المأذدتسسيهك© .11.5 .25 
لكك ا نائلازه) ,كنا :")13 ,نما وستتاكولةا) 904 ,0| أأرمث لان 27 عمال ,سلما «جرماسعسر 
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00 لة لزأأءناعء3 106 ماهم امدع0 :(1994 اأرمم ,عممياع مت دم ألم عوممك نمه لإأمناءء5 وه 
كالاوؤنا مفصنا!] لله كدهتانااتاكمآ عتتدىعمصمء[ عن) عع01 (05068) عترصسيظ مذ ممنتدرعمه 
-0 ممتاععاع لمومتاممععاما" ,لالطصعذدة وممامعامدتابدط عممسسظ كه لتعويهك نمه (11115ط0) 
ةرانص اعوط أمتمل :1999 ععطماء0 31 ,لوتاءء[8 لدتأمعلاوعرط عمنتوس]انا ,وممتكدتلا ومنو معد 
.2 ,(1999 ,1 ععطتن 0ل ,البرك للع ستعامنة وممنتاعءءأعادمم) "الع عقا 

-ععاتا أدألاعلأوصص2 لانن نانع انرو أأ 0 10160110601 بارع أعدةظ ,0568/0111 .26 
-10" .05012/01011111 :13 ,(1996 ,05012 :جحدجيد/لا) 996 [ «عطبوعدولة :171 له 30 كار110 
موناءء اعاومم) “996] ععطوعهول! ل3 ,كومتامعالظ لمتاوعلزمعط لمه بممادعه تمتائوط مدتمقتدر 
02 10 منود 811 ونان م005 ووناءء !1 .05012/01011116 :(.ل.م باقع ند اأعنا8 ,المعتطعاهاد 
:3 ,(1999 ,16 بإدا/ا ,دناة|5ناة81 ,الع طتعاهاك اللمتأععءاعادمم) مع مء5121 بصممتتمتاءجم" ,1999 
-عة//ا) 1999 بزهكال3 29 فانه 5 [ ,كدروذاءناظا أونناف لاو ل أأططابيوء؟! بأوعدواى :77 .0512/0111 
9 ننه 15 ,كانه ااءء اا نوبمناء لات تاعهء وبصواء8 .05212/06011116 :20 ,7 ,(1999 ,05015 :هد 
,(2001 ,050015 :حورج الا) برمررء ا أهداط «مأككفاط اهادع دكا أهءزدراءه1 +2000 «عزماء0 
051 :2000 «عاين0 29 كه عاط أمنءلأعععط عتأطامعع وروسوةط ,050201141 
٠.‏ .2001 ,05015 :سودية/طا) ارمررء 8 أمدة] الزاران 

عانا كه وقرمائد1] :10 ومنقسالرمن © لدامعزة ,تمتواك لبوط «ماممع5 لط أمعمعوا5" .27 
.16 عهناة ,عع هك ,أمعصاء اماك ممناععاءاكمم) 05012/01011114 "وومنعه |12 لختامعل معط مدتاة60 © 
«ع1 اوناوعلاوع2 مدناده0 عطا 0غ لمنائوءاء10 مناه معوط0 ,145[ 2561/0 :5 عدم .(1997 
"1997 عضدل 15 ,دناد20 أو عتاطنامءظ عطا ارا ممناءءاتا تدتمعل تكعط بأمعمعنجرك“ .1997 كومن 
-2/115 0652/2000 للوناعه! 050085 :89 .3 ,(1997 ,15 عودل ,طعمعه أمعمعاماد ومتاءهاعزومم) 
-عاهاك ممتاعهأعاكمم) ''يدتطه5 01 عتأطبامع1 ,موناعواتا لإمدامعدمد ابوط نمه لمنادع اكع" ,مولد 
١719نم‏ ]قن ,لأنارء3 إه أاطنامء؟ .05012/01011116 3 ,(1997 .21 معاتمعامء5 ,علدمعاء8 ,أمعمر 
#عططامء0 هات [2 «عطصعاررع5 ,انماءءا2 أمتاتيهلءائع2 أيزيه ,997 [ ,ل 2 «عطانورمامء5 ,ا«مااء عاط ريه 
«لعل1كع--11155103 الع لككعددم ادع تمطعت1 0500185 :18 ,8 ,(1997 ,05125 :بووعه/073) 2997 ,35 
-تسنتتعوط توتطرء5 ]0 عتأطبصع] ,ومناءء121 تمناعل كع عط لله ممع" ,منطعقة , عممقعه21] لدنا 
/05)01 :2 ,(1997 ,7 عطوععء12 .علدولعظ ,اتمعمعاماد مملعءاعادمم) "الع دعاهاة مده 
106171١‏ انه 7 «عطانرععء12 ,الوأاعءاط أمأانءفاععوط عنأككزه تع | ,واطرعك3 إن عذاداينمء! ,ج11 1زم 
-671 276514 ,17710110 كه ءأأططناصء ا خلا ]1م 0 لت 05 :3 ,(1997 ,05012 :بجوويهة/لا) 21,1997 عمط 
.4 ,(1998 ,05015 :بجودية/لا) ارمرغ] أن[ +998[ ,30 ممه 5[ أعجماطة ,رمزاءعاط اوذا 

0 ل0تككذا/ا ممتنهبصعةط0 ورهناععءاظ علطا لوط اللعذالء)513 لمممتستاءوط""* ,+2/01141 056 .28 
ناكلة8] ماتاعتررءاهاد لوناع اعاكمم) ''مدزتدطاععم كه عالطسمعظ عط غه ممناعع1]21 لدتامعلزوعرط عذنا 
«تاطع دقل زه ءأأطيسءظ عناا صا مازع ءاط أنذااء لاون ,11116 0508/0 ب6 ,(1998 ,11 ععطميع0 
«ل#طرع ةم إن عاأطيام»! ,+[0501:/01(1]11 :15 .(.ل.0 ,05015 :جووية/ة) ,1998 معراماء0 1 1 ,اتدل 
-كهلنا) ترمدعغ! أعدة! :2001 «ومننرول 7 ع 2000 «عطاوو نول 5 ,كوروزاععاط «جتهادمعذامقط جيمز 
0500141 :5 

عنمع065) [قمهتاممعام] (8]101) عاساناكما عند عمممء2 لمدمتتدل! عط كه العتمعاةي5" ,29 
لوناءع لع 1ومم) "ضمناءء1ئآ لممامعمتدأائدط 2000 .5 ععطترعناول28 ك'مدزتدارعجمُ هئ ممتادوءاء12 
٠‏ .(2000 .7 معطا توعنا8[0 ملطدظ8 ,المعمع اماد 

-1210150 00ه ,عممعنائا أت أأعقيه2 ,05012/01011111 ,لزاطصسعدعم تمقاق سيدنامهط 05015 .30 
:1998 تعطنرعادء5 ,عءااطبسوع1 علدها5 ,ممتكدللا عمنندجيعوا0 و«ملعه!" ,اأتعصدزايدط ممعم 
,(1998 ,27 عمطدوعامن5 ,لهأو تأمو8 ,العمعاداك ل«متاععاءتومم) ''بامعترع اماد بممستستاء! ململ 
««7تءاررء3 26 فذلك 25 :كانوناعع لآ فارع أمظ ءاطيتص خ]! لمن |ى 11:6 ,05612/01011311 :2.3 
1127 ,0522,1.0.(.4 :سووين/(ا) 998[ معط 

0107 اننال 0[ ,الملاعءا2 أمانتاعلادء 7ط ,نتماكد هدم إن ءاأطباوع2 116 ,1121 0500/61 .31 
اوناع 121 05015 :18 .(1999 ,05017 :بسهعيولة) ا«مادكتاط ااه «ادوعدك4 :1999 
-كدظ عذنا كه كتاأزة84 عط ها 5عتأانامء1 ]0 ممناءء11 ,1999 رعطماء0 10“ ,مماكط تمعد 10 مملوو 341 
.2 ,(1999 ,11 ععطماء0 ,لإتفسلت بامعدوعاهاد ممتاععاء5مم) ا لعتوع اماك لإمدمتط الع بالعرهناً 

:000 «عطمء0 29 ,كلام أاععاتا أداننعلأعصط ع نايصع #جوجج1 ,118ا 0502/0 .32 
-ع 05 :ناعم !1 .0501201011115 1١١١‏ ,(2001 .015 05) :بسدصسو/ةا) لرمررع8 أمارة1 +05120201111 


05001 :وععهن!) ,2000 «عناماء0 29 ,كام كمايا امال ملاوع رط ءأإطبدء؟ا جروا تمادو اا ماله 
"مونا وضع ع0 لتنه عن سمماذأدمخ نمتاعه!؟1 لمده تامدععاما 1ه وتععلا جرع" ,مدألد8 عتمما؟ :1 ,2001 
.9 .(2001 ,تكدلا ,كالول]1 تتفوبة1 لمممتامصعا2ن! لم لإعدن ممعطط أن م011 0515 ,عاعتكيد) 

2001 عع طااعارع3 9 ,رمناع! أمتلءلتعصط كرواء لا زه عأاطيسظ ,1101 050:00 .33 
:عدوم )١(‏ (لمعوذبك؟) تدمصه]! اندر ارمأكو ىلل دن اامدعوط0 :سزاععاطا معاتمنا 05101211115 
«تإنانتة) عكرمطاطع ذلا مع ها لعاك ,8 ول عجنعءولط لدنافلزوعء2 .10 ممناععد ,(2001 ,05612 
انا بإعمرعوصوت"' ,عممعنتا دز ممتادمع مم0 لمة راأسناعه5 دنه لمأكدأمعتصم© ,ذلا امك ,لاع 
اطاط .كا كأكلاء الال اد عأطدلتدحد ,(2001 ,10 نإمقلا ,اللعمسعاماة) '"سمماع8 مز عووزك ععل 
155 .5لا ,دععنوالخ'ل عمبد© ,ااداطوعدمظ8 15١‏ طذادمل باتغط .عوعاعى_عكءمطاطع تمنلصاط 
أن عاطداتةد ,(2001 ,24 تإذالا ,فمفالا ,اممورعاماء) "كمماءظ زه امعدرع اماك" .0508 00 
اتقاطقطنة .أ دأطهعيمء 1ح اط زط أمصتهة.15كنا. بابوي 

جع عومد ,22-36 ,مس لاعهاعا 993[ ك'إرمارع! را انوأاهم أعتترم وذامورم2 ,آطلم ,34 
15-17 

عاات!) عتاطامعظ علورهاد عتسعهم عدانعا/! «تمتلدالا ما كععطنه هه ععتيهت لإلمصيلكة .35 
.(1998 ,2 ععداأتمعاوء5 

20 ".مأماة متدن) أيهة لمم أكعللا عط 00 العمعععلم بلمتمعالط ممتمتاءء لوط تاعمين1" .36 
بألءعنة ىلا .امن ,(1995 ,28 وعاأسعامء5 ,لماعم نطامد/8!) دممناعع!1]2 ملزمععنه0) أمعمامرط ,أأععم 
بثلتاهذا ععاء :1 .ععد ,103 .عمد ,1995 طحا مملاععاتا ممتمتاكعله! زئآ أعدم ,2 عاتلررعممة لمن 
نووك2) ”996] عولط طا16 نمه لمث ,كمملاتء21 لدعما] ممتمدتومط" ععناة رومع 111اط0 
4 ,كننهأاعءأاقا أم دعل أوممة] جرعارل ممراخا مألدمن) إن “اأطامء؟ .0501:0111 ج24 ,(.0.لر 
3104 رهاز ,1 )05 :سجسوويو/لا) ترمجرم ]ا أمددة! +2000 جمضطء1 7 01:0 جتمسسسمل 

-:0 ,كأعككلصة! ,1ل0لدة سا0 مدعترووا8 أد وسناعء81 ممتادسصتله20 ,كعامم كأموطانام .37 
.5 ,18 ععها 

ذأ نوات ممصا 105 كعل مادم ع اتلأودعالم عدالساعمآ كممتاوعنا0 كاطونظ ممصونط!" .38 
-أخل غطا وماأعممطمظ بجمجولععع1 لفامعسدلمسظ هه كتطبرتا منتصسطط 01 انر وزو عانعع8 
امتاعات 536 علا أه تنصوع؟ا! ""كومناءء 1ت عررتسوع0 لسة عالسوضءط [ه عامعموط عط 4ه عحعى انامه] 
؟0! اتمرمنك انا بيمتلمدجيء:) 20-28 دطمدريعومدم ,(1994 ,17 ععطمعبوئلة) 9/675ثلم المععمءن 
عناا أه تمعاكلز3 كوم ولط لعاتولا عا نز كروممناك“ :(معتكعقطة نبأ كرمااممم ممتاعماء عتامعسول 
عا "رقت ان ع0ددن10 لعممادع ل[ ره سعأ] عغدل اأمكده لود عاأمطرمع]آ 10 كال تسموعن00 01 كملظ 
«صنك انا عننللتقوع) 21 .تدم ,(1997 ,21 ععطاماء0)) 2/513كلمل ,لديعدةء© جصماءعء5 نا أن اتمع 
.انعز0عآ ولامناءة!:] أه ©051١‏ 0م ومتادناكامتسيلة ززعو مماتمممه ممتاععكء علتأععدسرول عن؟ ارم 
«نه) بصاط. 03ج أن لاع /اذذاع معلا تهج لعوه. اعم زموم عع الاي "لون صععط0 لمناعه[ةا أدسمناولل" 
نهد ععقتاكاككة ومنانت 1ت ناذآ 08 تن دللا لزتوه"' ,كع نا ل لننااصط:ه0) ممعمصسظ عط آه (امأكختدا 
نا ملدلا مسالل م" روعظا5 للسحسةخ ١16:‏ -ذ| 11١2000(,‏ امف ,كأعكسصظ ,اتمررء») "وتاج جيعو00 
1١‏ أعاعا تاعلط عط ما ممتكدتتنطبك 12510 لم تعاصصيووط وعنعميرة] طالمع ناه +صحده© عط 
,3.0.0 ,0013ئمط ,كع أن اللأأهع 16م تازه 01 عانالتاكما وععدم وملاسلدع) “مورت بوعزد 

01 ,ع انلل انول ملعا من عممعيعكون© أهاره أ ادمعان[ أن كاأتملمع؟ بممدشناماك لتدعن .39 
.50165 015 1لاناه) 2001 ,29 7/12 ,امعد !ا ,ممست مز مم ناد وعم00©) لد إاميعء5 0) ممتامة تدع 


الفصل الحادى عثر : المراقبة المحلية للانتخابات باعتبارها غاية ووسيلة 


أنه لامصعاما) ععمداكتدكة لدعماءءاثتا لالد لإعدعملضن12 10 عاساتاكما أمدمتادمعان1 1١‏ 
1لا مادم تاهموىع اها :سسامطاءاعوا5) نبدالنحرهكى 0 انندم 1لمادء/1!] انمث !417 مآ كازامكدم] ,إهتام1 
.9 1995 

ب( «عممنمارره2 إن اأقاساول "رس لصناعه!2] ومتندأله31/1 :امعصورهس" رماكدط ةق تعطمظ .2 
.8 :(1998 ندل 122) 1 .20 


ماوراء الانتخابات الحرة والنزيهة ١‏ 


عالأحواتهه11 ماعم ,(لطل؟) مستقاكة لمسمتاومعاصا ,ه10 عاساتاكمآ عالدمعمصعطا لومملئولة .3 
077160ما 0115 كدعا ,15نم ألم تتبوع 0 برجم ألما «مأاعء|2! تنهال مطصيمت نمع دمر عاتم عأس ولق 
م16" ,القددة1! تمعع1 مكلد عع5 .15 ,(1999 ,11121 :.0).(آ مماعمتطود/لا) عمملاعء17أ2 مايا1 لالت 
«مبدرعونز0 أنامعمن للأوءسحم مم0 عمل كءاطاع فسن مداع وم 06024 هذ "امعصتاتس 
.(2002 ,اثونا معالساك بعتله طالمع ده امتممت امعلدم]) جملالة ملسحسة .له ,دمص 
عنامع 201 تأاأوءسمصامم© «مل كعدأاءع أل مءأاعم8 لمم هذ عولء! عامصسدة" .4 
,4 ,كعناا5 .لت كجربده07 «عبموونا0 
ع ه31 , (منتل“تابنة!!) ممدناعه 1ت عععةا عه] امعام 0/107 دمعتناز0) لدده )12 هه آمالة .5 
17121 :. .6 بلماعمتطوة/7) داعم عا عاباءمللده11! «متاءعاظا عالدعدبه 2 امي عاونا جرومط 
.06 ,(1996 
ها ممتاةجرعوط0 ووناعه121 لمت ممنامعتامعمدع12 ,كلاموللا أمعء5" ,ازلط مه .15 .0 
نه علمتططه وول .ل ,مععيل دا مماتمع ممع فضه «مأامدء ك0 اروزاءعاظ وذ "تتهلة21 
.5 ,(2000 ,كوعو 0*8 أأمدا/ة .51 :عارملا بسرعلط) ومااعدده1! نمء0 
نات ناد ع0 ع1 أن وورو1 عن0) :ومناةصعوط0 ومتاعءل2؟ لدده تاج عامط" تقلا مداعاذ .7 
«ملععاس عه) عانااأتاكما اعدعوعع. ,لازاه لصن اكقطءكمعدوة/ةآ عمساكناد برممع) "ععلداواوقة 
,(1994 ,لإأنال/آاقمرة ,مووظ ,لإاأسسعو5 لعة كعتائله2 أهومن 
“ون ناوصعئط0 لمة ععمماداعدم روتاعه!8 تمده أأمامعاما كه دعدعلا م1" ,مقتاد8 منصظ .8 
(2001 ,للاموعماا مكتطوته تممصنالط! أده تادضيعك18 0اقه لإمدعصطوعءط أن م010 0508 ,عاعناية) 
.4 
وأا «متتصدءوط0 نو أاءعاط دملهانا انمع طدناطا ول 112:0900/1 .له ,وموملتمتا ععلهم .9 
.7 ,(2002 ,لإعوع عم ممتلدسعمرمه) العرومواءوبع12 لمموتتمميعنها طلدتلعه3 :مسامطل5)0) عبمزى 
.29-30 روم ننه تعدا 0 ومقاءه181 تقده تاممعاها" ,كندلظة .10 
.9 "لرمنتدصعوط0 لاته ععسفاذاكمم لروتاعة!12 تمهتا لدرعامآ كه ممهلا معلا“ ,مدتله8 .11 
عع5 . 47 ,ورمادعئة1! «متتصدع عط 0 دمنأءعاعا «مةدنا جمععم دكا «ول )مو طفمهلظ ,ومكعطقت 12 
,19 ,اامأنودععط0 رروألععاطا لمدم انمعدا ,كتقاة وقله 
".2 متعم !1" ,لممككة1!! .13 
لإتتمناله84 ومتمععط 0" ,ممدط 0 عأتدات لهة بممائمه8 أعمطء 81 ,لهس امروزظ عام عه5 .14 
هلظ لمة :405-31 :(1992) 91 عستط ررق ممع تق بتتطصسمة دده عممدكم]آ تمعضكف مأ عردوتاعه181 
(1992 ,1طل! :ع.<1 ,مماعستطعة/ت!) مأطاصمة نما عربمتاعع 2ك لمءمانه/! [199 ,[3 «عاماء0 1116 
مذ عصمناعه128] برامدمتناتلة ومتصعئط0” ,ومعط1) 200 ,مملاور8 ,لممالمدزظ عء5 .15 
ه وانأااع3 ,لعقالعاق0]” عوعف لهة ,كنات 01 قأء5أ0 ,المككمععلهفة دععلهة لكد8 ممه معكلة 
رتت جاع قا ماهد" :0510) عدمناءء |12 ممأطامصصة 1991 عنذا :تمر كالدعكها 2هءةرلة <مل فففائوات 
6 ,(1992 ,عانااتاكارآ معداءدكء141 مدتدو مات 
موجه 1( مج117 علع20 سبلل **0ع إباععه111! مجه عطونسهم8 برالهعظ مطل/لا" ممعطهت ععع م1 .16 
فك ,2000 ,26 ععطاتص 11017 ,21716 
إعذاوط بماطىء3 (امز كاتمدكعا نائع1(اع517011 1اعأ1076 والأاكمها0 ,5تعطاميدن) كقصرهاا! .17 
.4 ,(2001 جممعط؟ لمممتتمدوعاسآ 0! امع املم8 ماوع معدت :.0). ,ممع متطمه/7) كعم8 
.6 ,لنصدم) مانلا بررء نظا وامناه 31 ,مآخلج1"] تفاط لعد 101ل م لعامنو ,ملممدسع1 لمستااا .18 
148 "ع أبعون 1111 مجوطآ الاأوسامرظ8 بزالمع8 مطل" ممعزه .19 


الفصل الثانى عشر : الدعم الخارجى للمراقبة المحليةج للانتخابات فى إندوئيسيا: 
فرص ضائعة وننتائج غير مقصودة 
ع1 أب ممعواع 12 ما نبو ازعبص7 ,(25طللنا) مدوم اأمعمرمماءع(! عممتندل! لعاندنا 1٠١‏ 


لمع6ت) «ماعع ارول[ 1999 عرز عمل برجو بوط فعابعاعتوعة امعتببع1 ثان8[) عرلا ابه زم 
7 ,(ارمعهنا ونئءع مك[ لزلا تعالقعععط) (1999 جادللانا تهاممكلدل) عممنععاط 
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ع6 1997 ,29 نزه]/! عط؟"' ,5تتقكقة تمده أأدتمعاتآ :0 عأنااتاكه1 عنادءمصوءط لدد هنعل .2 
,3 نإدل! وعمهم لعادتاطناممن) "عمد لانامعع اعد م :دأكعدهلهآ مذ كدمناععءا8 برممالعتتتقنا 
.9 ,(1997 
97 ؟عطاتمعامء5 لإانال ,مدع ءملد] عاك[ "رك اأعقدمع11 ع7أمدع01 كمعتنانت"” .3 
قط /) لتاكمةلالا مسسعع لفامعتممممااس أمعمتصمم عط؛ لعلتااعمة ومنامع ع5 .4 
تنلكه؟ 21000 ,(أمعسد عامط عطاءن! ممسووظ معتععمملمآ ,ه دأععمولهآا مدلنا] ممعمبطو متا 
- 1710086 تمطوكة زكمل! ههدكا نتمع1 مدل 11أدأدته ,أمةمأكتائوط اتقاأقناعمء2 هذكة نزهلا) علطملا 
[23١‏ 06 +19200116518 221652 زء5 طتمنا8 أمللى5) 5851 دمنامع تمدوعه عوطد! )معنلمعمعلننا عط ,(وأد 
ة1) [ططلقفا لاعضمه؟ لإاباعه عا لمة ,(0مثونا عله" دنمععمدمعط مدزوعهمل 
0ن مدتذع مه لم1 01 كرو ساء ]1 لإأنونا سوه عه وأوعمملم]آ باأتسع8 ناقالتدجوء2 أمعلدة 1/135 
١‏ .(015 110 
,الممءعغ! ماأدعااماه! ارالةلا .5 
,5 اأنائط بامممء!! ماوع ملسا مطلؤن .6 
0 الطتحاءت ,ترممءطل مأوعجرو هد 1لؤن .1 
:8 عهنز ,عكوععظط-عءمدظ عمموععم :1999 ,7 عمنال "لعكمعاء2 كوعع2 1215ل(" .8 
0 ,6.5 .أطت بارمرء!! مأدعدممهم! مولزل 
.2 ,99 ,2 طععهان!ا ,وم متهلمل "كانه ه21 طعنة/ا لأه2 مم1 اكأككق م 1771218" ,9 
.2 .1999 ,17 تءعقاباط ,)105 ها رمعل ه210 صنل:00© عمناعهة' دع هل طعندةا زأمط“ .10 
,كذ طاعتقاا! ,اكه هانصلمل "لزعت عوتوعجآ1 ١‏ نودبلا 'كممعمن01 ع1 52.5 علأكمة عمناع5" .11 
,9 أأتجط ,كم واتصلعل "كدمناعء18[1 عه كلمب 2طلثنا عمععم8 كومندتمدع,ه 24" :1999 
1999 
-طا ءالا ط(8/1ل) ".لم نامعوطة !01 ) )موهمآ" .اء :18 ,2.2 خأطنطيى ,اأرممعءطا متوعدمليدا طولؤل .12 
.اع ل015.10. هن بويديت :1999 ,18 عصدل ,بمناءءاع جرمنمعميع اعوط ابمتاوعدمكه1 1999| ماعو[ 16أى 
,1 01414 *,/م11ل2011:0) 3 عنومع6 8 1125 11011020 ومناعه1"' ,ماتتمام3آ] انك 13 
.1999 ,18 اتممم 
:99 .12 عمنق ,ومتامامعوعءط 7119لا مكله عء5 .67 ,ارمصء 8 ماوعدممما طلزلا .14 
.15 علنا ,كلم .دأئعه0لصذ_منلهصه_12 199906 /كمه تنماهعكععع لكا سعتمعنهاء ل 1.ه. ونا ببجتيب 
:6 ,497-0-00-99-00014-00 06316 العم واعك12 لدممتاق معام 155 رإعوعوة .10.5 .15 
-(.2.0) طاطلكا لهد ممتاملمنه] داعف عطا معفسطعط ادع ررععرع م ]0 رعتاعما 
-10" ,01اتستلممم ع اتانععي (81 / افدلا عع بصعوط0 لاظا أه لمقعط ,سدعه11 صن مطه1 .16 
قمع لا" :1 ,(.ل.ه ,قاتقكلدل ,أمعتمع قاد موناءءاعاومم) "1999 عهنا[ 7 :كهمناءهاظ مدتدعممل 
.9 30 طعمها! ,لزعمعوم 5ناء11 دعماهف ",11 :ه10 ععداعدط موتلانةة 57.6 5لا عم 
ممناعه!8 نا ده ومنتادء متهن" ,كعنائهناصتدره© لمعم ع8 عنلا 01 مواككتسسه© .17 
.0 ,(2000 ,11 أقتهة ,واأعدكيصظ8 بأرممء؟) 'ممننوجرعوط0 لهة ععسماكاككم 
.8 ,2.2 الأطنطي ,ارمعء!! وأدعارمقفم] لزنا ها لعلثناممم ماحل ددم لعندلنعلدت .18 
.9 ,لنوعء]]! ماوع دمهجمآ 3 '.19 
67 ,اتمرءغ! مادءءملةمآ الل .20 
عذمهامصاء1" صدل دمند5 عانااأناكمآا ,مم14 ,الماك درو 'كرماعه1 طاابم معام .21 
.9 ,14 عدنة ,علعلصوط 
,17 عمدلا ,كعااء1) لممعدا-دمناعءاظ عم1 :10 مأووساء1[! بزالووعازون] ,ولزدزل ةلا دمنآ .22 
1 .3 ,1999 
66-7 ,ارموءطا! دأرعاملم] لزل .23 
6 ,لاص ]ا مأدعارمهمآ 2( .24 
-كث لم00 13كعامآ :10 عأناأتاكما 122501206 ل4083ة11 :1 7 ,رمجء!ظ مأدعدمهمآ 01 .25 


:لدم 1999 عون[ تممناعه1تآ1 مدتحعمهلم1 عط ءه! بعاوع2 ومتاهاتان "1 ممناعهاع 01152" ,كله 


.3 عتلمعممه ,(1999 ,11 عمبل ,]آنا 0 اأرمجعع) "رممع] 
4 *".999] عونل 7 :كوو لاعةا8 ليداوعم0ل12" ,اتدلا ععصعوط0 تآظ 1ه لقعط ,رمدع:ه154 .26 
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-أدخ1 عدا )كمتدعج ١/0)‏ عم تدماع :بجع 09 هخ :دده 1 أععاظ سدتوعهمل صلا" ,05«مسازة رعاء .27 
-أ7/6 لمة ملاع عمنط11 مه)ك" :1999 ,12 عنس[ ,عاتو طعلا ؛والدزع50 02101 "ربوموط عم لأه6© وما 
!١١ 1999.‏ عمصل بعممرظ معسعمرط ععرععق ”رؤمةامعهملص1 5ااع] وتلشعاكناط ,لإعهوء0 تداع[ عترم 

"رعاولا فدتععمهله1 ضط أقعاء12 جععو لإأتوظ الملصنهس1]20-ع اما“ ,وسططعن8 .8 طائع؟1 ,28 
,1999 ,9 عهدال ,لإدلمعوله/7 رادوط رماع تاراعيما1! 

-أققع13020 ندا لوتادباخ "رع112' 511 عملاه أنا8 ,لمدعآ رامد ونا ماع35 الدبجمعءكلة" ,29 
مهدع هن ز/1999 /علاقطعتة /02 2/2512 /ناشباء2 .دق ,جناب :1999 ,8 عمنال روجء 11 21100 0100© مم1 
.قاط 1999-4 سازق 

تجا والوتع لالدلا "العامة لإتمتة امعلذجعء2 0 تعااع[ معم0" ,كتلطتاط دولدكة 1 .30 
.(1999 ,9 عمنل هه لعتع؟ 1 1[[عل) كدمناععا عنو] ممه عع:*1 101 

لاقعئ1ت) غنامداة ل16ه/الآ عمقاقع 2« هلضا :1131 انانا0ن) عنملا هذ وزداء 10" ,دهدلز84 نلاء5 .31 
.1999 ,10 عصدال ,نم11 عاجم[ مولةق *رعمذ 


الفصل الثالث عشر : التحقق من فرز الأصوات: الفرز السريع والعد بالتوازى 
واستطلاعات الرأى عند الخروج من لجان الائتخابات فى مقدونيا وإندونيسيا 


.(1972 ,كمعوظ ج50 0) :عأعملا بو [7) معطمل ,لعهمم500 11 .1 

.2003 ,16 نإأناة ,مانا علا طائيي بسع العام ,تعامد0 لإلممزل .2 

"ركتمللةلناطذا” عزهلا اعالصةط ,0 كعتتتالا ع1" ,شسه 00 هدع 01 للد ععطيد زممة .3 
١‏ 95-6 :(1993 لتتوظ) ,2 .00 ,4 وعممعهنعط إه أواسامل 

كم افده تمسيعنه] عه1 عاسانتاممل عتتمعوروع12 لمدمتتد[]1 عط دنهم كتتعمىت طونتهطا روء 18 .4 
15 هأ "أصنامء عأعلدان" تمرعا عطا لعكنا كاء15 21101 ,2715 لعتعمم لمعه لعأمعتهة (8051) كيلة 
-ععاطا أنه امن 01 17:6 ,صقه0) معان ققة ,عكتباء]! لأءعلة امام وكوذاءل8 عاموطلمقط 
تعااممظ أمأتاو انه كامالموتسدع0) عأناكن) «مل عادومطتصملة 81( ويف بممليه دععط0 يدمذا 
.(111021,2002 :. 2.2 ,سماو ستطمد/ا) 

2051 1ع ك1 ”,متانوهم م0 عأاءم84110 لعلننا0 عوابلخ .5. نا" رقطاه1]2 اعقطعنل8 .5 
.اث ,2000 ,11 معطورععةطآ 

"ب 1ككنا] شآ مهتا تنهد!' لدء تناو لله ععسهاذتككُم لإعمععوجوه 12" ,لامواءل د14 .8 طمسد5 .6 
.5 :(2001 عشتاترة) 4 .50 ,25 ولتمبلوع3 أعالمللهة تعلاط 

08 تعاهاد اتدعتهع دعم 1ه مناه تصدع01 عانا ل20915 معطعد0 صما لضة مهة008) مدعا .7 
.عهنذاتطها عنم أعالقمدم عط آذه ممنقلمء سسعامم1 مهد موتمعل عطا 

هذ اأه2 أنكظ عع ا -ادمة1 لعرمكهدهم5 111“ ,(1خلآ) عاننتاكمآ مدعتاطساجء لمممتاتقمعام .8 
.(2002 ,16 ععطسعامع5 ,عممعاء: دوعيم) “و لمنفمعآ ممتانل2ه00 512511 وتاوتاك دأدملعءملة1 

,0012لع 112 04 ع نا ع1 عط كه ع اعد 0 أدلك03 ,تأده لمع 115 1ه بنعمآ «وناءه51 .9 
-صده1 تدص تتقطمع تر لإنا رمن 2 [كهدها ل0111612هنا) (3)2 مانة ,2002 ,25 عمدلا له اعتاداتام ,42/2002 
.(كتمعاءلإث ووناعة!1 +10 مدل 

لاكقالء لاتقتلتة لترملعء813 2002 عط 6 تامتذكنك8 ممننو عوط :ا لعسيعامات" ,[1آ .10 
.(2002 ,16 معط لمرعامء5 ,اأمعمعامهاة وممتاععله) “مممتقعما 
مق 2002 دقاره0ع1126 أن عذاطناصء؟] :وترلههم اأمط ائرة" ,معاد أعمددة لمة مدهدنلك118 .11 

2 16[طةلئة2 ز4 ,(2002 ععطصرعء ه181 رعائو طعا 1151 مه معادمم أرومعع) "قدملاء816 بممادع مدنا 
-ءبالاعولاء عطا عنهلزلة؟ ما عالنهع؟ لهأء0115 عط عمد 15 كلم اأوط_)نمظا_ع1االوتلم/عده. تت بويبب 
مهعم لالع 1امتصا )1 عمناقعءط! كةأناءمك لإلأقناوعة 5ذ "2/1 ع0 أمنوء عاعتناو ,لأمم أل هد 02 دكعم 
ملع عط كقنابن؟ لإلاعهع هذ طءتطيا ,لإأعلهتععة للمعاتومععم مدعب عااناكع: لدتعكقه عط غدطا معتدناع 
عا أن صسمتاةلنامتهدطة اهدع تدوأء عععن؟ موعطلا 6[ .عءستمععاعل ها لعلمعام1 ذأ موأععمعه متام 
05 عوقء265 عذنا ا [/اط عه المع انع لعاناعععع- لأعب؟ا ج عأعهها ]20 4أناوا 1ز ,ممتنةأنااها لدتاعة 


لعفا 


ل 


مالاحظات 


-2 عذلا لابه عالبدعم 2١/1"‏ عه لامع الك عط ,كتاناهع لدتع كه عدلا اطنامل ما ممددعع أقامعاء رمن 
بعماءولماعع بإللسايم عط مف والنادع؟ لدنا 

.2003 ,16 لإانالك مطانات عط طلأيه بنع المعاطا عام لإلتسوزل .12 

.0 ,16 لإأنال امطاننة عط طتابد برعا بصعاما مامد دمل .13 

.999 ,8 معلل ,تمع انع "0811 0045 )ث والناكعظ سمناععاتا مولععههلدة" .14 

.999 ,10 عهنل ,فاده "0111 1715 غد كالسحعظ ممناعهات موتمعصململ" .15 

مأقعدك اناوطة لولاا وسوتكعوملس] عننه1ظ أمرامت علملا ننأ وترماع8"' ,كمقلئزة8 طاعق .16 
.1999 ,10 عقانال ,كعمة1 رم[ مول "عدا 

8 'زقلة) "ماعدضص؟! ورمنمعم0 رعاوع0 متلعلة كممتتدرعم0 اوزول' ,ممنتتمعادلا طصدةز .17 
.(1999 

0 ,عالالتسعدعممع ]1 امعلائعظ لآلان] ممدزمط تدم عاط رط امعمعاماة" ,مدزمظ أن ,18 
لإقاط) "عارعن) دتلء81 لمة كوم أندوعم0 اململ عط كه عمنهعم0 لدأء085 عن غه ممأكمءء0 عط 
١ :‏ .(1999 ,18 

'".كانان1! منطات/يا علالوكمق 0) كالرادعا أله ممتحع همسا تدتاتم1]" عممعمط-ععمد1 ععوعومة .19 
. 9 4 مما 

.999 ,9 عمال ,ادم مارمامل "بتاع اكز عمتاصبدهك [ءأك] ممناانة8 580 و'بعاوع© وزلنك5" ,20 

1/8/6077 “08 كورهننا اماه عاولا دن عممعتاوط عه كللدح بمقاتلئلظ مدنكعوولم1" 21١‏ 
,9 عقتال 

-< ع1[ 810771111 نل انارق ".5105 اانا00) كد نج0ع0) كعاولا ممطاهن"' باع ولهنالة لإسكلهاء1 .22 
دلإقذ اأعتطن) ومااعة!ة1 وادلكع مهلم" ,لسوووم8 لمقطءت1 لهد دصوط أعمطمهع :1999 ,10 عسيال ,الم 
.1999 ,11 عهدل ,أمتصيمل امعممك5 لاملا "كطاعه لا 2 ععلذ1 لامك بزللذ1 لدمةها 

-!0! مقأدعهه0ه1 هل ,99 “,كموناهلنحاذا عاملا اعتاهيد8 6ه كعناكرالا" بمدجه© لايد تعطية 0 .23 
متمص] عدب متاح انتطها أمعلضعمع لطا علازعمعطن مدوم علا ,يمه 1م سنصمع) ونماتل175 ألملا عستا 
'15ماعع 1 عطا أفمة آططل؟ برط لعاءعنلنمء سمتهع تامع لعقوحات [مسيدد عط لمح 'أصيامء عاعزيو"' غطا كج 
-ناطهنا علاأكمع 1أء ماهم 2 أقطا معلااع ,كناو [لستممة كوج ح©نط] 1/17“ عط كح وبزوم| كوبا لاتلممة1 
صع! عذلا ركعقاضناقء وعطان هل .كت اوتصدة ده لعكدط فده صمطا ععتلتماى عم متيام بلطم مم1 ومناد[ 
1 اعم أنه ها لمكن تنه أكداناناه عام عل معمعلمة لإقيه 0 للعررعا: مهدا "امنا عاعتيان" 
«كلع؟ لعومتكعلام علا ءن! ,كعاسنا له ركه) كممتاععاء أه عتومعاناه عذنا عن زممم ما ععلهه مأ بإلاعشناو 
.8لتأعسمة أن تاكتاماة يده لعكقط معطابه ترعنك ,(لأعينا مد اع2) عط معللة ررمتاقء 

علط ,آنلاط أه ممتلقاللهز عطلاج كود كممتاععك 999] عذا عوواعط وأا ك1 و'مفاءمععوو0 
عا عتماعط ,تصدناموة هل .عء1ل2 ااعناوعوطبة علط طاتبا العسرعععع دكتل 5' انالا مملااير عتدميا دوز 
-طذاع1' رماع عمال علالاباععيع 5ئئ51ل "الفا اللمعنامعط مكله 8051 ,لعصنمز نإللن؟ عدبت عتدطعل ليام 
ها لعمتاءعل ططلطنا عط] .ومناممع عمتسم سدأمعهولم1 ع5ز209 10 وأكعمملم1 0 ,عمما أن 
اناج متأكعه0له1 هأ لممكوممم انامأ أممام أدده معام مأتلظ تفاط موزهم ,لعدممموم ه لمر 
.005ناع6اء عط ع0 دأكع هلل هأ ممرعوععم و عمط أل لل1 لماز 

-ناقلة[ هل .هتمذ" أكمتا عم أل ناعانا ,كنعسألاممم دمعو زاوء + لقط دتععمهلم1 ,1999 [١‏ .24 
قالع جاعم 0ل ده عمتمة1 أفمتا مذ انلمع عانم م لأمط ما لعميوة المعسروع امع عط ,1999 بود 
ع 21 تأذعمملص1ط أه أكدم اأناذ كد عمنمذ؟ أكدع طعدهتالخ .30 أكناعناة مه ععدام عامها طعتطى 
ها كممتاععكء لقضم للدم مأ أكععاما علنانا بإأعح داع كدج معط ,عمدل هز كممناءععك عط أن عستا 
1لا ]ع عط 0 لمعطة ومتامه1 عععه إمقدد كد ععمانامم عطا 

قاع أمدوره "211 ,كممتاوع10 عأمصندة دمع؟ داأنادء: عمتاءء الم نزلده 15 دمنانلمة 15 .25 
-عذة لاضة مقط 0 لعو ناز لعنلا كعنامدم وعم 121) عطاءه؟ لإلهه ماقل عتتزلهمة لمد اءء أأم» 0 عدمكن 
علقم أ0م لأنامثا كعتاهدم ععللاه عا انط أعمعمامء عععلا لإعزل]' ارمممناد 01 أضنامطية أمحء كلم 
لعستةاصصرمء )ذدلا معتائدم اتقدم؟ نعل عدعطا لالالدباعة كونه اتغباط ,معام غ0 ورعطتمناه أمدء لتمواو 
موأاععاء عطا هه كانمتالومم كتعطا لعدن لإلطتحو كعمسا نهنا لدنج ممتتععكء عط ععألن اأكعليام1 عل 
-تصطاعة؛ كاذ الد .ه10 .1 /ا2 عط!' .كاأساكع عطا أه امتامعظ تمع تمستا عرلا من فلمط ما يرمتكوتسصضصمك 
01 'زالة ,لإنا نادم ]0 كتستهاء عن نته] كلابقع غطا ودععللة لزالدء8 اععمة 201 لأناقه ,ووعمعياة أى 
.كالنادء؟ لعاععاامء لهط از للعتطسعه؟ بععاكة عط ل«متزعط معتاتهم عا 


ماوراء الانتخابات الحرة والنزيهة تت 


1210 ,(كادء لم انين ماعن متعط) عه) مععد لات لعقن بااأماناعه كتعمع نوعل ]اط عدا" .20 
كه ععطنالته عذلا كاماد صو تغةتمموكها عمسيععط اتنا عأمطندة تمس علل قد ,كعم لماك جرعتلادم صمنلا 
-ههء هآ .لإقل ممتاععاء عرواعط أكداز انان عأطداتد9د عط عمم للاناهك؟ كنمتاماة عمتلامع 'أه هممتئوءه1 
لاعطا ,غقرل1 .عاطداتدحه كدب ععوقلات؟ أن «دمتتدعه! لهد ممتتدأنارمم أنامطة ومتأمتمعم]صا راممنا 
00ل أناتزمم مت ععوهد! معرر ًا معا ععمالتا م كط .نم تكماناجصمم ما ومتلوروععة دععهلات تلعاطعء 
لإعذلا لاعذ1]" .عأمصحد ]27 عطا ,10 لعاععاعد عط ما بإلعانا كه كعمن جع عط لآنامت ععطااممة مححل 
301 كتلط سأطاليك كامتلواة عمتلامم أععاء؟ م1 علا تأمصيدد درملوديم 5ه لترنمء لزرمععد دن لعذن 
اننأ امعه! مناه لاعدعرمم ,لعاععاعد لالتتملمت عمعذن) ئ اانا عاو ما" .كعع دالت ؤه ممتاءعاعو 
«لات أده ملسم عاطنمل 5ه وكععمهم ختطط1 ]لا عطا وم, فقول سدم عط علتباممم انور 
أمصدك عطا هذ لعلساعمذ ومتعط آله ععمدك احنايء سن مقط معان بإمعيت أحل) لمكاو 

-ىع» المععمع7 95 عا لأنام عته ركذ أقط1' بامععععم 95 كور الدع 101 عماتعل كوم" ع1" .27 
-ت! عط )0 نزوب ععطاك كاللامم عووامععوعم 1.5 متطاابد عط لأنها عالراوعء أدنوعه عط أقط) متنا 
لح اناد علا زط لترنام؟ 5لآناة 

أقأعمتلامهم علطا غ2 ]305 ندل ععطاقع ها لعلدعاها لللصه1 "ووماءع8ا علا ,لإلتممتو0 .28 
دععاء شتدل عطا عنه 21 ككقم هئ عط) للد ,عل الطموتاهه كأعماوال 310 وز دتعاتامتصق وصتكنا ,أعبع1 
-نعةآ غطا لسن ما لفستاتمل تراتس عنمل عنل معطااا معامع ملحل أمممتاهه دما جاامعتهمين 
نالل الك أنه عع اتامتررنن أن نمماأعتصامد لها لاجم ,عندتمطداء عا عه] أكعنوع ك5تسدمهظ 'كره؟ 
تتطو 'وزماءن1] بتمعادلزة موتاع1لانن لعكنط-اءتاكتل د 10 بصمدمعععم اللعسوتيوء ممتنفعلع 
؟عامعء تتعاليه اهممتاقم ه ها بالأعععال عدم كتلبعع؟ اأن مقط ها كمدام كاذ لعاكنازقج 

.9 ,10 عمط ,عددعاء: ككعوم تصيده"؟ "ورماعع .20 

",ا لننه0ن) عاو/١‏ اتوناءء 1ثا ممامع لم1 أوع نهل" رعجدعوظ-ععمدعة] ععنعع لل ,عام اديع رما بعء5 .30 
.999 ,10 عتسط "018117 1715 ات كااأنوعظ ممناعهلع مدادعوملسط" ,وعابعج :1999 ,10 عتدل 

انطا ععده لهأ أصعلأكععم .ذن]ا 2000 عط كه عتتمعاناه عطا ما ععالده) امه لتل )أ زاعدلتمنك 31١‏ 
-عد 5ز ممانععاء لدالمعلاعععم .5.نا ه عكنتقععط ,لإالددمتاده ناكن 8 .لا ععبوء0 لع [لمصاناه ععوون اذى 
عط لسة كعتهاك عط كه طعي مز كمملععاك اأددع لماع ممله بزلاكمدة ,عتدعدمعء عومن) 1 بزاادية 
«أععل امن عمد كعللله) عام؟ عاأموعتععة لمممتاده تمطاحهو ام عملم وت .وتطتمسامت )م عمتمئكلط 
اناه عامجععقع2 11 .دتدعمهل12 مذكد ,دممتاعك عالأماوتعه1 عه عيما عرمتت لمعك وتسويزو 
ولألامه كلاء) دمععع و00 عه؟ عمتمدلط كمه تاطنامء؟! مه كادمعومعج] عن؟ برالتممتاهد جعامء ]1ه 
.0 135! لإأكقم تلأعتء كاقع5 لإمحتن طامط أنامطة 

.1999 ,18 عهنال ,عكدعاء: كدعوم تمدده1 '5تماعع8 .32 

.99 ,2 عنادل ,01 مم1 "لصاوظط هند2آ عدعو06 0) لمطعادمخلط معطعنك/ا؟ |لمط" .33 

-20 أنممع عل .2 ,(1999 ,5ا نإأنل) المعسيعاهاذ ممااعه لووط عوعاوع0 روايج-][طلة .34 
أن هنذأ دانامتمميم لنة زادعه! أه معام تيدع عطتمد تزالعاط علص مدعب عععطا عمط لعولء امنا 
-1ن عتم امه لأنان دمتلهانامتهشهته طعناة أنط) لعلن لعوم اذ انط "بموتتداساه لد عمتاميام عل 
لعأعماعل وماعط انام لال دعع2؟ زهج أن كاأنوع عط لمعم 

55115 1نامع اع عط 10110 5 لزان لم0 1م20 معاوز عطا لخلناعدز عفط1' .35 
5 عاقاد عط 06 لامتأوانطة) عذا) 1لا زميمهة! 'كجماءعه1 مدل "تمع كلاد عأمدة“ عالتدمعد وبين 
اله املاط .رططلكا) عملم ورهن عملممائدهك8 ممناعءاتة أمعلوعمء لم1 عا لاله متعمامة إعمعود 
لاع متصدعم لعاعءلام لقط 125 بمععمتامعم لالد عه) كالنوعء لعندابطم لهط وععنهد عحمل 
لمأ معلمز عمعطا كه اعم ,مهاج لعككباء هال كأ كه .ماتم علد[ عه؟ نزاه كناناىع: عللأعمعطعوم وري 
-الأنتالة لمتاععاء 1ه كاعلن1 أمعيع؟) ال )ة عومل دممتاد[نا6ها طدمم؟ امل كنأ بععل كقمناه تاداهم أن 
00 ألدكاة1 

الم ناد ع1 .2 ,(1999 ,15 لإلسل) امعتسصعتهاد ممنأاععاة-ومط2 ععاووع0 وعيج-]طلم .36 
نادم )1.٠..‏ كه )داك عمتلامم *ادمطع"' 01 دتعطتصنات عئرمدا أن براتلتط ددهم عطا لعامبوودثل معلد 
.(ل0لاقأنطةا عط 10 لعلل2 العععالة ععبد طعنطنت انط تلوع دز لعاوتي ععلعم انط كمملاناه 
عطاعه) لعاأمك لمعه دععمدم أوالدط كه ممناسط هاكتل عطا در معاممعاعتاعل لعمعناض غز باوسمطاله 
دز لعكنا كأوالدط أه ععطلمنه عنا ما أععمدم طاتر دعن مدمعهؤأل علمع لاكعكم1 0 دعن فممطاناد 
.015 تاد أناطها لوتعمتاممم 


الفصل الرايع عشر : نحو مراقبة دولية أكثر دلالة للانتخابات 


1 “زا مانا تيت ها (أععممة) “اذامعانتساله عل ما عطسحصعةا ومتودل0" رمنممة لمكا ١١‏ 
1 .20000 .27 عدادال لاممسوكا ,ومأء مجع ودء 12 

:2002 مدعل 1ن 7درمان 100 1 ,فسسصومعط العنرردرهاعيع عومزادلط لعالولا .3 
مك ”1 لإافوك اللال مم01 علمولا سعلة) لاعمطا اعنرتيرمم1 معط رممعوسصعط ببماعوعع122 
40 ,(2002 


